33 


6 


ل 


6 


هم 


نف رن رفون الفا راط 


5 -خ6#ههم 
الجلد السادس 
كتاب الدعوى كتاب الغٌقصب 
طبعةٌ وريرة ملورةٌ 


لقم 


دآر لشب دار الكتب العربية إسعة 


جسمية البسّرى الخيرية 
للؤدماءت الإنسائية والتعلميةاليّا ‏ م لله و للنشروالتوزيعم 2 زيع 


عزيزي القارئ الكريم؛ السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته! 

عن أبي سعيد «َثد قال: قال الني ين من لم يشكر الناس لم يشكر اللّه. (جامع الترمذي) 
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كتاب الدعوى و 


كتاب الدعوى 
َال قال: الماعي من لا يُجبرُ على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه مَنْ يحبر على 
في ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبت عليه مسائل الدعوى» وقد اختلفت 
عبارات المشايخ فيه» فمنها: ما قال في الكتابء وهو حَذٌّ عام صحيح) ؛ وقيل: 
لدعي من لا يسنتحق إلا بُح كالخارج» وللي علي فى كن ةا 


البينة والإقرار 

بقوله: من غير حجة كذي اليل) 
كتاب الدعوى: لما كانت الوكالة بالخصومة الى هي أشهر أنواع الوكالات سبباً داعياً إلى الدعوى 
ذك ركتاب الدعوى عقيب كتاب الوكالة؛ لأن المسبب يتلو السبب.[فتح القدير ]١47/17‏ والدعوى اسم 
للإدعاء الذي هو مصدر ادعى زيد على عمرو مالاء فزيد المدعي وعمرو المدعى عليه؛ والمال المدعى 
والمدعى به خطأء وألفها للتأنيث فلا تنون» وجمعها دعاوي بفتح الواو لا غيرء كفتوى وفتاوي» وهي ف 
للغة عبارة عن قول يدعي به الإنسان حقًا على غيره» وفي عرف الفقهاء: مطالبة حق في بجلس من له 
الخلاص عند ثبوته. وسببها: تعلق البقاء المقدور بتعاطي المعاملات» وشرط صحتها: مجلس القضاءء فالدعوى 
في غير مجلس القضاء لا تصح حى لا يستحق على المدعى عليه جوابما. وحضور الخصم ومعلومية المدعي» 
وكونه ملزماً على الخصم بالنفي أو الإثبات» حي لو ادعى أنه وكيل هذا الخصم الحاضر ف أمر من أموره. 
فإن القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الآخر؛ لأنه يمكنه عزله في الحال» وأما حكمها: فوجوب الجواب 

على الخصم بنعم أو بلاء ولهذا وجب على القاضي إحضاره مجلس الحكم, رهي نوعان: صحيحة أو فاسدة. 
المدعي: قيل: إن القاضي يسميه مدعيا قبل إقامة البينة» وأما بعدها يسميه محقا لا مدعيا. 
بينهما: أي بين المدعي والمدعى عليه.(البناية) غام صحيح: أما عمومه؛ فلأنه يتناول كل حد من الحدود 
الي ذكرت في المدعي و الدعى عليه» وأما صحته؛ فلأنه جامع مانع.(البناية) كالخارج: أي الذي يدعي 
عيناً في يد رجل؛ فإنه لا يستحق إلا بخجة» يعن البينة أو الإقرار. [البناية 7 ]١51/١‏ 
من يكون إلخ: لعله غير صحيح؛ لأن المدعى عليه من يدفع استحقاق غيره. [العناية /414/1 ]١ 45-1١‏ 
كذي اليد: فإنه إذا قال: هو لي كان له ما لم يثبت الغير استحقاقه. [الكفاية 45/1 ]١‏ 


5 كتاب الدعوى 
وقيل: المدعي. من يتمسك بغير الظاهر, والمدلعى عليه من يتمسك بالظاهر. وقال 
محمد رلك في "الأصل": المدعى عليه هو المنكرء وهذا الشأن في معرفة 

وقداق "الال ؛ اللض عليه غو الدكر وهنا مديح لخن لدان في سرقه 
والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا جثنا؛ لأن الإعتبارٌ للمعاني دون الصور؛ فإن 
لْوْدَعَ إذا قال: رَدَدْتُ الوديعة» فالقول قوله مع اليمين» وإن كان مدعياً للرد صورة؛ لأنه 
ينكر الضمان مع قال: ولا تقبل الدعوى حن يَذْكرَ شئيا معلوما في جدسه وقدره؛ لأن 
فائدة الدعوى الإلر ام بواسطة إقامةٍ الحجةم و الإزام في المجهول لا يتحقق. إن كان عن 0 


به اللعى 7 1 لحضيارها بشو 0 بالدعوى, وكذا في الشهادة و الاستحلاف؛ 

بغير الظاهر: إذ الظاهر أن أن ماد قُْ لل |البناية ؟١/١١١]‏ بالظاهر: إذ الظاهر براءة الذمة. 
5500 : لما ورد من قوله وي "اليمين على من أنكر"؛ وروي: اليمين على المدعى عليه. [العناية 45/1 ]١‏ 
والترجيح بالفقه !ح: يعن إذا تعارضت الحهتان أي جهة الادعاء الصوري» وجهة الإنكار المعنوي» فالترجيح 
بالفقه, أي بالمعئ عند الحذاق من أصحابناء فإن الاعتبار للمعاني دون الصورء فالمو دع إذا قال: رددت الوديعة 
فالقول له مع بمينه بناء على أنه ينكر الضمان معين» ولا يعتبر كونه مدعياً للرد صورة. وأما قبول بينته إذا أقامها 
ع راض قا امب على نا امسر باذ راض او وروا قري المماور متها ما جار صل الخريقة 1 
"شرح الوقايةا ' في مسئلة اختلاف الزوجين في الهر قدراً حيث قال: إن المرأة تدعي الزيادة» فإن أقامت بينة قبلت» 
وإن أقام الزوج تقبل أيضاء أن البينة تقبل لدفع اليمين كما إذا قام المودع بينة على رد الوديعة على المالك تقبل. 
دون الصور: والمبان» فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى؛ وهو انكار مععئ كالمودع إذا 
ادعى إل. [الكفاية ]١417-١45/17‏ مع اليمين: ويحلفه القاضي أنه لا يلزمه الردء ولا ضمان ولا يحلفه 
فلن أنةءروذة: لأف البعين يكو أبذا 11 النفي. [البناية ]١١7/١17‏ شئياً معلوما: قد ذكرنا: أن 
معلومية المدعى به شرط لصحة الدعوى.(العناية) جنسه: كالدراهم والدنانير» والحنطة وغير ذلك.(العناية) 
وقدره: مثل كذا وكذا درهما أو ارا أو 0 [العناية 486/71 ]١‏ بالدعوى: فيقول: هذا الذي ادعيه. 
ف الشهادة: أي كلف المدعى عليه بإحضار المدعي ليشير إليه عند أداء الشهادة» والاستحلاف يعن إذا 
استحلف المدعى عليه على العين المدعاة كلف إحضارها. [البناية ]١77/١‏ 


كتاب الدعوى 5 


لأن 59 بأقصى ما يمكن شرط» 0-0 بالإشارة قْ المنقول؟ لأن النقل مكن, 


صحة الدعوى نفيا للجهالة 


والإشارة أبلغ في التعريف, ويتعلق الدعرىة وجوب ٠‏ الحضورء وعلى هذا اله 
على المدعى عليه 
آخرهم في كل عصرء ووجوب ١‏ خاب إذا حضر ليفيد حضوره؛ ولزوم إحضار 


العين المدعاة؛ لما قلناء واليمين إذا 5 وسنذكره إن شاء الله تعالى. قال: وإن 


م يكن حاضرة: ذكر قيمتهء ليصير المدعى معلوما؛ لآن العين لا يرف بالوصف» 
والقيدة يعرف ب وقل تع مشاهدة العين, وقال الفقيه أبو الليث: يشترط مع بيان 


القيمة ذكر الذكورة والأنوثة. كن فإن ادعى عقارا جرد وذكر أنه في يد المدعى عليه 


ذكر حدوده 
وأنه يطالبه به؛ لأنه تعذر لتعريز” بالإشارة لتعذر 2 فيصار إلى التحديد, 
في التعريف: لكوفا بملزلة وضع اليد عليه بخلاف ماف فإن اشتراك شخصين فيها ممكن.(العناية) 
آخرهم: وقال الأكمل من أوهم إلى آخرهم.(البناية) كل عصر: أي في كل زمان من أزمنة القضاة 
وامجتهدين.(البناية) العين المدعاة: .مجلس القاضي إذا كانت منقولة قائمة في يده. لما قلنا: من الإشارة 
إليها. [العناية 4/1 ]١‏ إذا أنكره: ولم يقدر المدعي على إقامة البينة. [البناية ]١7 4/١‏ 
عامراع أي وإن وقع الدعوى في عبن غائبة لا يعرف مكافا بأن ادعى رجل على رجل أنه غصب 
0 أو جارية لا يدري أنه قائم أو هالك. [الكفاية ]١49/7‏ ذكر قيمتها: وإن لم يبين القيمة, 
وقال: غصب من عين كذاء ولا أدري أنه هالك أو قائم» ولا أدري كم كانت قيمته ذكز في عامة 
الكتب أنه تسمع دعواه؛ لأن الإنسان را لا يعرف قيمة ماله» فلو كلف بيان القيمة لتضرر به. 
لأن العين اخ لإمكان مشاركة أعيان كثيرة فيه» وإنه بولغ فيه» فذكر الوصف لا يفيد والقيمة تعرف 
به» أي والقيمة شيء تعرف العين به» فذكرها يفيد» وقد تعذر مشاهدة العين» جملة حالية من قوله: 
والقيمة تعرف به أي والقيمة شيء تعرف به يعي والحال أن المشاهدة متعذرة؛ فيكون ذكر القيمة إذ ذاك 
أقصى ما يمكن به الإعلام. [فتح القدير 49/1 ]١50-١‏ مشاهدة العين: كالصبرة من الطعام. 
إلى التحديد: بعد ذكر البلد» والموضع الذي هو فيه. 


فإن العققار يعرف به كد الحدود الأربعة) ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابم, 
التحديد 
ولابد من ذكر الحدٌ؛ لأن تمام لتعريف . به عند أبي حنيفة للك على ما عرف» هو 


الصحيح. ولو كان لرحل مشهورا يفي بكري فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفي 
ها عندنا خلاقاً لزفر سل لوجود الأكثر.بخلاف ما إذا غلط في الرابعة؛ لأنه يختلف به 


الغلط 


المدعى ولا كذلك بتركهاء وكما يشترط التحديدٌ في الدعوى يُشترط ف الشهادة, 
وقوله في لكتاب: 'وذكر أنه في يد المدعى عليه" لابد منهم لأنه إفا يتتصب خصما إذا 
كان في يده وي العقار لا يكتفى بذكر المدعي وتصديق المدعى عليه أنه في يده» بل 
لا تبت اليك فيه لا باليبنة» أو علم لدي هو الصحيح؛ نفيا لتهمة المواضعة؛ إذ العقار 
عساأه قْ يل غي ها بخلااف اقول أن اليد فيه مشاهدة) وقوله: 'وأنه يطاليه به" 


القدوري 
وأنسايهم: بأن يقال: فلان بن فلان بن فلان.(البناية) وهو الصحيح: احترز به عما روي عنهما أن ذكر 
الأب يكفي. [البناية ؟١/15١]‏ من الحدود: وسكت عن الرابعة. خلافا لزفر: هو يقول: التعريف ل يتم 
بدون ذكره. لوجود الأكثر: ومن ههنا يعلم أن ذكر الاثنين لا يكفي. ولا كذلك بتركها: كر 
شهد شاهدان بالبيع» وقبض الثمن» وتركا ذكر الثمن جاز» ولو غلطا في الثمن لا يحوز شهادقما؛ لأنه صار عقدأ 
آخر بالغلط» ويهذا الفرق بطل قياس زفر الترك على الغلط. [العناية ]١81/17‏ 

يشترط: حن لو ذكروا ثلاثة في الحدود في الشهادة قبلت شهادتهم حلافا لزفر سله. [البناية ]١ 55/١7‏ 
بالبيئة: بأن يشهدوا أنهم عاينوا أنه في يده «(البناية) هو الصحيح: احترز به عن قول من يقول: "يكتفي 
بتصديق المدعى عليه أنه في يده".(البناية) نفيا لتهمة إلخ: الحاصل: أنه يحتمل أنهما تواضعا على أن 
يصدق المدعى عليه المدعي بأن العقار في يد المدعى عليه؛ ليحكم القاضي باليد للمدعى عليه حي يتصرف 
فيه المدعى عليه فكان القضاء فيه قضاء لتصرف في مال الغير» وذلك يفضي إلى نقض القضاء عند ظهوره 
في يد الث. (البناية) غيرهما: أي غير المدعي والمدعى عليه. [البناية ]١717/17‏ 


كتاب الدعوى / 


اله 5 2 1 2 
لأن الطالبة رحقه فلابد من طلبه ولأنه يحتمل أن يكون مرهونا في يده متتوسينا 
بالشمن في يده اولع يزول هذا الاحتمال» وعن هذا قالوا ف التقول: يجي أن 
يقول: ارم رقال: : وإ ذي,كان حا في الذمة: ون سات 


المدعى عليه 


لأن صاحب الذمة قد حضر» فلم يبن إل لطي لكن لاب من تعريفه بالوصف» لأ 
يعرف به. قال: وإذا صحت الدعوى: سأل القاضي المدعى عليه عنها؛ لينبكشف وجه 


الإسوالقد بشروطها 


الحكم, فإن اترف: قضى عليه يما لأن الإقرارٌ موجب بنفسه؛ فيأمره بالخروج عنه. 
وإن أنكر: واي البينة؛ لقوله عفك: "ألك بينة؟ فقال: لا فقال: لك ينه" * 


ولأنه يحتمل تمل إح: فلا تصح الدعوى قبل أداء الدين أو أداء الثمن.(لبناية) هذا الاحتمال: إذ لو كان 
ترفر ا أو خيوها بالثمن لما طالب بالانتزاع من ذي اليد. [البناية ]١7/17‏ وعن هذا: أي بسبب هذا 
الاحتمال قال المشايخ في النقول: يجب إِلخ؛ لأن العين في يد ذي اليد في هاتين الصورتين بحق. [العناية 5/77 ]١5‏ 
لا قلنا: يع قوله: لأن المطالبة حقه» فلابد من طلبه.(العناية) تعريفه: أي بعد بيان الجنس والقدر. 
بالوصف: بأن قال: ذهباً أو فضة, فإن كان مضروباً يقول: كذا كذا ديناراء أو درهماً جيداء أو رديئاء أو 
وسطاء إذا كان في البلد نقود مختلفة» وأما إذا كان في البلد نقد واحد؛ فلا حاجة إلى ذلك؛ والجملة لابد في 
كل جنس من الإعلام بأقصى ما يمكن به التعريف. [العناية ]١5”/17‏ وجه الحكم: فإنه على وجهين: إما أن 
يكون أمراً بالخروج عما لزمه بالحجة» أو يصير ما.هو بعرضية أن يصير حجة.(العناية) بنفسه: لكمال ولاية 
الإنسان على نفسه. [العناية 517/1 ]١‏ عنه: أي عما يوجبه الإقرار. [البناية ؟ ]١795/١‏ 


* أخرجه البخاري ومسلم في القضاء. |[ نصب الراية 14/4] أخرج مسلم في "صحيحه" عن علقمة بن وائل 
عن أبيه قال: حاء رجل من حضر موت ورحل من كندة إلى البي يل قال الحضرمي: يا رسول اللا 
إن هذا قد غلبئ على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» 
فقال رسول لله ود للحضرمي: ألك بينة» قال: لا قال: فلك بينه» قال: 0 اللّه! إن الرحل فاجر 
لا يباللي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيءء فقال: ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف» - 


سأ ورب اليمينَ على فقد لبينة» فلابد من السؤال ليمكنه الاستحلاف. قال: وإن 
البي 225 ّ لي 


حضرها: قَضِى بما؛ لانتفاء التهمة عنهاء وإن سن خصمه: 


مدعى عليه 


استحلفه عليها؛ لا رويناء» ولابد من طلبه؛ لأن ايفين حقه, ألا ترى أنه كيف 


المدعي الدعوى لك يينه 


أضيف إلله بى ف اللام, فلايد م٠‏ طليه. 
اليمين د بحر لام فلا سس المدعي 


الاستحلاف: أي طلب اليمين من المدعى عليه.(البناية) التهمة عنها: أي عن الدعوى لرجحان جانب 
الصدق على الكذب بالبينة.(البناية) وإن عجز إلّ: إنما رتب اليمين على البينة لا على العكس؛ لأنه لو قدمنا 
اليمين لم يكن فيه نظر للمدعى عليه؛ إذ إقامة البينة مشروعة بعد اليمين» فلو حلفناه أولاء ثم أقام المدعي البينة 
افتضح المدعى عليه باليمين الكاذبة. طلبه: أي من طلب المدعي استحلاف خصمه. [البناية ]١0/١11‏ 

حقه: أي حق المدعي قبل المدعى عليه. كيف أضيف إلّ: إذ الإضافة بحرف اللام المقتضية للاختصاص 
تنصيص على أن اليمين خق المدعي» والفقه فيه أن المدعي يزعم أنه أتوى بإنكاره حقه» فشرع 
الاستحلاف حي لو كان الأمر كما زعم يكون اتواء .مقابلة اتواء؛ فإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع؛ 
وإلا ينال المدعى عليه الثواب بذكر اسم الله تعالى على سبيل التعظيم. [الكفاية 0/77 ]١54-1١‏ 

بحرف اللام: في قوله علكة: "لك بينه". [العناية 4/1 ]١5‏ 

- فقال رسول الله وي لما أدبر أما لثن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض. [ رقم: 1٠8‏ 


باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار] 


باب اليمين 5 


باب اليمين 
ولعييي 0 السسايسايه 
معناه: حاضرة ف المصر وقال أبو يوسف دلك: يستحلف؛ لأن اليمين حقّه بالحديث 
المعروف, فإذا طالبه به يجيبه» ولأبي حنيفة له: أن توت الحق في اليمين مرئّب على 
العجز عن إقامة ابينة؛ لا رويناء فلا يكون حقه دونه كما إذا كانت البنة حاضرة في 


دون الخبر 
كن مع أبي يورسف رجنادا فيما ذكره المخصاف طب ومع أبي حنيفة ملبر 


فيما ذكر الطحاوي لله قال: ولا ترد اليمين على المدعي؛ لقوله عك8: "البينة على 
المدعي واليمين على من أنك "* 


باب: لما ذكر أن الخصم إذا أنكر الدعوى, وعجز المدعي عن إقامة البينة» وطلب اليمين يجب عليه أن 
يحلف, أراد أن يبين الأحكام المتعلقة باليمين. [العناية ]١59/1‏ وإذا قال إلّ: هذا لفظ القدوري. 
معناه حاضرة إلخ: احترز به عن البينة الحاضرة في. بجلس الحكم؛ فإن البينة لو كانت في مجلس الحكم لا 
يحوز الحكم باليمين بالاتفاق وإن طلب الخصم. [الكفاية ]١10-١59/1‏ بالحديث المعروف: مراده 
بالحديث المعروف: إنما هو قول البي كُندّ: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر", فإن كلمة على في 
قوله: "على من أنكر" تدل على أن المنكر هو المستحق عليه باليمين. فالمستحق له هو المدعي. 

فإذا طالبه: أي طالب المدعي المدعى عليه باليمين.(البناية) لما روينا: إشارة إلى قوله عإ8: "ألك بينة 
فقال: لاء قال: لك بينه".(البناية) حاضرة: فلا يحوز الاستحلاف. [البناية ؟١/71١]‏ 

فيما ذكر الطحاوي: هذه رواية عجيبة؛ لأن الشيخ أباجعفر الطحاوي قال في "مختصره": إنه لم نحد 
رواية في هذا عن محمد ليه كذا قال صاحب "غاية البيان". 


باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] 


5 باب اليمين 


قَسّمء والقسمة تنائي الشركة وجعل جدس الأبمان على المنكرين وليس وراء 
ادس شيء) وفيه خخلااف الشافعي «لك. قال: وات لس ساس اليد في الملك 
المطلق» وبينة الخارج أولى» وقال الشافعي سللك: يقضي ببينة ذي اليد لاعتضادها 
باليد» فيقوي الظهورٌ» وصاركالنتاج والتكاحء 


قسم ال: أي قسم البي يُتدٌ يبن المنصمين؛ فجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. [البناية 17 ١70/١‏ ] 
وجعل [أي البي وَتقٌ استدلال بالحديث بوجه آخر] جنس الأبمان [فإن اليمين محلى بالألف واللام؛ وأنه 
للجنس إذالم يكن ثمة معهود] على المنكرين: إذ الألف واللام لاستغراق الجنس» فمن جعل بعض الأبمان 
حجة للمدعي» فقد خالف النص» وحديث الشاهد واليمين غريب» وما رويناه مشهور تلقته الأئمة 
بالقبول» حي صار في حيز التواتر» فلا يعارضه على أن ييى بن معين قد رده. [الكفاية ]١57-1١51/1/‏ 
نشي ع: أي شي ء من أفراد ذلك لجنس . [فتح القدير ١7‏ ] خللاف الشافعي ملل : أي في عدم 
رد اليمين» فعنده إذا لم يكن للمدعي بينة أصلاء وحلف القاضي المدعى عليه» فنكل يرد اليمين 
على المدعي؛ فإن حلف قضى به وإلا لا؛ لأن الظاهر صار شاهداً للمدعي بنكوله؛ فيعتير يمينه 
كالمدعى عليه» وكذا إذا أقام المدعي شاهدا واحداء وعجز عن إقامة شاهد آخر؛ فإنه يرد اليمين 
عليه فإن حلف قضى له يما ادعى» وإن نكل لم يقض له بشيء. [الكفاية ]١57/17‏ 

في الملك المطلق: [احتراز عن الملك المقيد بدعوى النتاج وغيره (الكفاية 575/1 ])١51-١‏ أراد بالمطلق: 
أن يدعي الملك من غير أن يعترض للسبب» بأن يقول: هذا ملكي ولا يقول: هذا ملكي بسبب الشراء 
أو الإرث أو نحو ذلك. [البناية ]١70/١17‏ أولى: يعي أن بينة الخارج وبينة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك 
المطلق؛ فبينة الخارج أولى بالقبول عندناء وفي أحد قولي الشافعي مله تماترت البينات» ويكون المدعي لذي اليد 
ترك في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء ملك» وف القول الآخر ترحح بينة ذي اليد» فيقضي بما لذي اليد 
قضاء ملك بالبينة» وهو الذي ذكره المصنف بقوله: وقال الشافعي مله إل. [فتح القدير ]١57/17‏ 
كالنتاج: بأن ادعى كل واحد من الخارج وذي اليد أن هذه الدابة تتجت عنده؛ وأقاما البينة على 
ذلك؛ ولأحدهما يد» فإنه يقضي لصاحب أنيد. [الكفاية 5/17 ]١54-1١‏ والنكاح: بأن تنازعا في 
نكاح امرأة» وأقاما البينة» وهي في يد أحدهماء فصاحب اليد أولى. [الكفاية ]١514/1/‏ 


باب اليمين ١١‏ 
ودعوى الملك مع الإعتاق» والاستيلاد, والعدبير. ولنا: أن 5 الخارج أكثر إثباتاء 
أو إظهارا؛ لأن قدر ما أَبته اليد لا يثبته بسيّنة ذي اليد؛ إذ اليدُ دليل مطلق الملك» 
٠.‏ عٍِ ب ءٍِ / 
بخلاف النتاج؛ لأن اليد لا تَدل عليه» وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت يما. 
قال: وإذا نكل الدعى عليه عن اليمين: 0 عليه بالنكول, زمه مأ دعي عليه 


القدوري 


وقال الشافعي ملل لا يقضي به بيه ليمي على للدعيء ذا حلف يقضي بها 


ودعوى الملك إ: بأن يكون عبد في يد رجل أقام الخارج البينة أنه عبده أعتقه» وأقام ذو اليد البينة أنه أعتقه. 
وهو بملكه, فبينة ذي اليد أولى من بينة الخارج. [الكفاية ]١75/1‏ أو الاستيلاد: بأن يكون أمة في يد رجل؛ 
فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة أنما أمته استولدهاء فبينة ذي اليد أولى. [فتح القدير ]١55/1‏ 
أو التدبير: بأن يكون عبد في يد رجلء فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على أنه غبده دبره؛ 
فبينة ذي اليد أولى. 

أكثر إثباتا: يع في علم القاضي» وذا هو اكز انان :رن :الينات فهو أو 0 التوان وا !سويت البينات 
لأجله [العناية ]١771‏ لأن الخارج ببينته يستحق على ذي اليد الملك الثابت له بظاهر يده؛ وذو اليد 
لا يستحق على الخارج ببينته شئيا؛ لأنه لا ملك للخارج بوجه. فلا تكون بينته مثبتة للملك» إنما هو 
مؤكد للملك الثابت باليد» والتأكيد إثبات وصف للموجود؛ لا إثبات أصل الملك» فصح قولنا: ها 
أكثر إثباتاً. [الكفاية 0/17 ]١‏ 

إظهارا: أي في الواقع؛ فإن الخارج بينته تظلهر ما كان تابنا في الواقع. [الكفاية ]١55-١514/1‏ 
ذي اليد: لثلا يلزم تحصيل الحاصل.«(البناية) لا تدل عليه: فكانت البينة مثبتة لا مؤكدة» فكانت كل واحدة 
من البينتين للإثبات» فترجح إحداهما باليد.(البناية) وأختيه: أي وكذا اليد لا تدل على الإعتاق وأختيه 
وهما التدبير والاستيلاد» فتعارضت بينة الخارج وذي اليد, ثم ترجحت بينة ذي اليد. [البناية ]١137/17‏ 

الثابت بما: أي يهذه الأشياء الثلاثة» وهي الإعتاق والاستيلاد والتدبير» يع أن اليد لا تدل على الولاء 
الثابت بها أيضاء فاستوت البينتان في ذلك أيضاء فترححت إحداهما باليد. [فتح القدير 55/17 ]١‏ 
يقضي به: وإن نكل انقطعت المنازعة. [العناية 58/1 ]١‏ 


١‏ باب اليمين 


2 2 
لأن النكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة» والترفع عن الصادقة» واشتباة الحال» 
فلا ينتصب حُجَةَ مع الاحتمالك ويم المدعر دليل الظهور, فيصار إليه. ,لنا: أن 
ات ؛ وكين المدعي دليل الظهور, فيصار إليه. و 


اكول دل على كونه باذلاً أو مُقرَا؛ إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين؛ إقامة للواجب؛ 


ودفعاً للضرر عن نفسه؛ فيترجح هذا الجانب؛ ولا وجه لردٌ اليمين على المدعي؛ 
١‏ فدمناه. قال وينبغي للقاضي أن يقول له: إن أغْر ض عليك اليمين ثلاثاء 

اشتباه الحال: يعن ويحتمل أن يكون الحال مشتبهاً عليه بأن لا يدري أنه صادق في الإنكار» فيحلف, أو 
كاذب فيه؛ فيمتنع. [لبناية 150//11] دليل الظهور: أي دليل ظهور كون المدعي محقا ف دعواه كما 
كانت بمين المدعى عليه. [الكفاية 1/ه5١]‏ فيصار إليه: أي فير جع إلى مين المدعي.(فتح القدير) 
باذلاً: إن كان التكول بذلاً كما هو مذهب أبي حنيفة سله.(فتح القدير) مقراً: إن كان النكول 
إقرارا كما هو مذهبهما.(فتح القدير) للواجب: لقوله -تة: "واليمين على من أنكر "» وكلمة على 
للوحوب. [فتح القدير ]١55/17‏ نفسه: وهو بذل المال. 

هذا الجانب: [ على الوجه امحتمل ] أي جانب كون الناكل باذلاً أو مقرأ على جميع الوجوه الحتملة 
المذكورة في دليل الشافعي سنثه» بناء على مقتضى ما سبق من قوله: إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة 
لواحب ودفعا للضرر عن نفسه. وبيان ذلك: أن العاقل المتدين لا يترك الواجب عليه» ولا يترك دفع 
الضرر عنه بشيء من تلك الوجوه امحتملة» إما بالترفع عن اليمين الصادقة» فظاهر؛ إذ هو ليس بأمر 
ضروري أصلاً حق يترك به الواحب ودفع الضرر عن النفس» وأما بالتورع عن اليمين الكاذبة؛ فلن 
لمتورع لا يترك الواجب عليه بل يعطى عن خصمه. فيسقط الواجب عن عهدته؛ فإذا لم يكن الناكل 
باذلاً أو مقرأ ول يقدم على اليمين انتفى احتمال كونه متورعاء وأما باشتباه الحال؛ فلأن من يشتبه عليه 
الحال لا يترك الواحب عليه أيضاً بل يتحريء فيقدم على إقامة الواحب» أو يعطى حق خصمه؛ فيسقط 
عن عهدته الواجب» فإن لم يكن الناكل باذلء أو مقراء ول يقدم على اليمين انتفى هذا الاحتمال أيضاً. 
ا قدمناه: إشارة إلى قوله: ولا ترد اليمين على المدعي؟ لقوله علكة: "البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر". |البناية ؟ 4/1 ]١‏ 


باب اليمين ب 


فإن حلفت وإلا قضَِيْتْ عليك با ادعاهء وهذا الإنذار؛ لإعلامه م 27 موضع 


الخفاء. 7 فإذا كرّرَ العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالنكول» وهذا التكرار ذكره 


لقدوري 


لخصاف” لزيادة الاحتياط وامبلغة في إبلاء العدر فأما المذهب أنه لو قضى بالنكول بعد 
العرض مرة جاز؛ ؛ لا قدمناه, 7 الب أولى؛ نم الكول قد يكون حقيقياء 


ريد تمازه 


كقوله: لا أحلف»؛ وقد يكون حكميا : حكما بان سكف وحكمه حكم الأول إذا علم أنه 


لا آفة من طرش أو حرّس» هو الصحيح. قال: 0 لم يستحلف 
زد ان سينه يقد ولا وطاق عد ل لقان والريفق رفل في الإيلاء, 


موضع الخفاء: لأن القضاء بالتكول مجتهد فيه؛ فإن عند الشافعي سلله لا يحكم بالتكول» بل يرد اليمين إلى 
المدعي . [الكفاية 71/19 ]١5/-١‏ وهذا التكرار إلح: وصورة ذلك: أن يقول القاضي: احلف بالله ما لهذا 
عليك ما يدعيه» وهو كذا و كذاء أو لا شيء منه» فإن نكل يقول له ثانياء فإن نكل يقول له: بقيت الثالثة 
ثم أقضي عليك إن لم تحلف, ثم يقول له ثالثاء فإن نكل قضى عليه بدعوى المدعي [العناية ١ 9- ١5/17‏ 
العذر: فصار كإمهال المرتد ثلاثة أيام» فإنه مستحب لا واجب. [البناية 1 ]١/1‏ 
لا قدمناه: إشارة إلى ما ذكر أن التكول دل على كونه باذلاً أو مقرا.(البناية) هو الصحيح: أحتراز عما 
قيل: لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ؛ لأنه أضعف من البذل والإقرار. [العناية ]١54/1‏ 
أولى: أي ما ذكره الخصاف. بأن يسكت: ول يقل: لا أحلف.(فتح القدير) طرش: بفتحتين أهون 
الصم يقال: هو مولد.(فتح القدير) هو الصحيح: ومنهم من قال: يحبس حي يجيب. [فتح القدير ]١59/1‏ 
ولا يستحلف: يريد به التعميم بعد تخصيص النكاح بالذكر. 
في النكاح: بأن ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها أو بالعكس.(فتح القدير) الرجعة: بأن ادعى بعد 
الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة» وأنكرت, أو بالعكس. [فتح القدير ]١79/1‏ 
في الإيلاء: بأن ادعى الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان فاء إليها في المدة» وأنكرت المرأة ذلك 
أو ادعت المرأة ذلك وأنكر الزوجء والإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة مدته وهي أربعة أشهر للحرة» 
وشهران للأمة» وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ولزوم الكفارة والجزاء إن حنث. 


١‏ < باب اليمين 


والرق. والاستيلاد, والدسب.» والولاء, والحدود, واللعان, وقال أبو يوسف 
ومحمد هنكا: يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود واللعان. 


والرق: بأن ادعى على مجهول النسب أنه عبده. او أنكر امجحهول أو بالعكس.(البناية) والدسب: بأن ادعى على 
بجهول أنه ولده؛ أو والده» وأنكر لمجهول» أو بالعكس. [البناية 41/١1‏ ١].والولاء:‏ بأن ادعى على مجهول 
النسب أنه معتقه ومولاه» وأنكر المجهول» أو بالعكسء أوكان ذلك في ولاء الموالاة؛ إذ الولاء يشمل ولاء العتاقة؛ 
وولاء الموالاة. [فتح القدير ]١19/1‏ والحدود: بأن قال رجل لآخر: لي عليك حد قذف» وهو ينكر. 

واللعان: بأن ادعت على زوجها أنه قذفها .ما يوجب اللعان وأنكر الزوج. [فتح القدير ]١59/1‏ ثم اعلم أن 
من قذف بالزنا زوجته العفيفة لاعن» وصورته: أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله أن صادق فيما رميتها 
به من الزناء وفي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذب فيما رماها من الزنا مشوا إليها في جميعه ثم تقول: : هي 
أربع مرات أشهد بالله أنه كاذب فيما رمانىي به من الزنا» وفي الخامسة: غضب الله عليها إن كان صادقاً فيما 
رماني به من الزناء وإذا تلاعنا يفرق القاضي بينهماء وهو طلقة بائنة. في النكاح إلخ: لا تحايف في نكاح أنكره 
هوء أو هي» ورجعة جحدها هو أو هي بعد عدة قيد للثاني كما في الدر وفيء وإيلاء أنكره أحدهما بعد المدة 
واستيلاد تدعيه الأمة» ولا يتأتى عكسه لثبوته بإقراره» ورق ونسبء وف "المنظومة" وولاء. قال في 
'الحقائق":لم يقل: ونسب؛ لأنه إنما يستحلف في النسب البحرد, عندهما إذاكان يثبت بإقراره كالأب والابن في 
حق الرجحلء والأب في حت المرأة» وولاء عتاقة» أو موالاة ادعاه الأعلى» أو الأسفل» وحد ولعان» والفتوى على 
أنه يحلف المنكر في الأشياء السبعة» أي السبعة الأولى من التسعة. قال الزيلعي: وهو قوهماء والأول قول الإمام, 
قال الرملي: ويقضي عليه بالنكول عندهماء ومن عدها ستة الحق هو ميت الولد بالنسب أو الرق» والحاصل: أن 
الف به التحليف في الكل إلا في الحدود, ومنها: حد قذف ولعان» فلا بمين إجماعاً إلا إذا تضمن حقاًء بأن علق 
عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه» فإن نكل ثبت العتق لا الزنا. وكذا يستحلف السارق لأحل المال» فإن نكل 
ضمنء ول يقطع» وكذا يحلف في النكاح إن ادعت هي المال» أي ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر 
والنفقة» فأنكر الزوج يحلفء فإن نكل يازمه المال» ولا يثبت الحل عنده؛ لأن المال يثبت بالبذل لا الحل» وفي 
النسب إذا ادعى حقاً مالاً كان كالإرث والنفقة» أو غير مال كحق الحضانة في اللقيط» والعتق بسبب الملك» 
وامتناع الرجوع في الهبة» فإن نكل ثبت الحق» ولا يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرارء وإن كان منه 
فعلى الخلاف المذكورء وكذا منكر العقود. وقال أبويوسف إلخ: والفتوى على قوهما. [فتح القدير ١55/17‏ 


باب اليمين حل 


ع 


وصورة الاستيلاد: أن تقول الحارية: أنا أُم ولد مولاي وهذا ابئ منه» وأنكر 
> الول 


المولى؛ لأنه لو ادعى المولى ثبت الاستيلادُ بإقراره» ولا يُأتفت إلى إنكارها. لهما: أن 
النكول إقرار؛ لإنه يدل على كونه كاذبا ني الانكار على ما قدمناه؛ إذ لولا ذلك. 
لأقدم على اليمن الصادفة قة إقامة للواحب فكان إقراراً أو بدلا عنه. والإقرارٌ يحري في 
هذه الشياء لكنه إقرار فيه شبهة؛ والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان في معنى الحد. 
8 سل أنه يَذل؛ لأن معه لا تبقى اليم واجبة؛ لحصول المقصود. 


وصورة الاستيلاد إلخ: إنما خحص صورة الاستيلاد بالذكر من بين أخحواته تنبيها على أنه لا مساغ للدعوى 
ف هذه الصورة إلا من جانب واحدء بخلاف أخواته الخلافية» فإن للدعوى فيها مساغاً من الجانبين كما 
صورناه فيما مر. [فتح القدير 170/1] مولاي: أو أنا ولدت منه ولداء وقد مات الولد.(الكفاية) 
إقرار: يعن أن فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول؛ والنكول إلخ. على ما قدمناة: يع قوله: إذ لو لا ذلك 
لأقدم على اليمين إقامة للواحب» ودفعا للضرر عن نفسه. [البناية ]١ 47/١1‏ 

أو بدلاً عنه: أي عن الإقرار» هذا اللردية من قل ما يتيخ ,علم النكار تير لدعو هذا في الحقيقة 
جواب عن شبهات ترد على كون النكول إقرارا عندهما هي ما إذا كفل يما وجب 0 فلان» فادعى 
المكفول له مالاً على فلان» فنكل فلان لا يقضي بالمال على الكفيل؛ ولو كان النكول إقرارا ب يقضي به على 
الكقراء كقالو أت واحيويان أبانرمق وعودا هه يقولان: إن النكول بدل الإقرار في قطع الخصومة 
لأنه يكون إقراراً حقيقة» ولهذا لا يثبت المدعي بنفس النكول بخلاف الإقرار. [البناية 47/17 ]١ 47-١‏ 
شبهة: لأنه في نفسه سكوت.(فتح القدير) في معنى الحد: لأنه قائم مقام حد القذف في حق الزوجء 
وقائم مقام حد الزنا في حق المرأة. [البناية ]١ 5/١7‏ أنه بذذل: وتفسير البذل عند ترك المنازعة, 
والإعراض عنها لا الحبة والتمليك؛ وهذا قلنا: إن الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعاء فأنكر المدعى عليه 
يقضى فيه بالنكول» وهبة نصف الدار شائعاً لا تصح كذا في "النهاية".[فتح القدير 117/9] 

لخصول المقصود: أي من اليمين وهو قطع الخصومة بالبذل.(فتح القدير) 


5 باب اليمين 


وإنزاله باذلة أولى؛ كيلا يصير كاذباً في الإنكارء ولبذل لا يجري في هذه الأشيا 
وفائدة الاستحلاف القضاء بالتكول» فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة, 
فيملكه المكاتب؛ والعبد المأذون نزلة الضيافة اليسيرة» وصحته في الدين بناء على 
زعم المدعي» وهو ما يقبضه حقا أنفسه. البذل معناه هنا ترك ال ٠‏ ؛ وأمر المال هين 0 
2-7 المدعى عليه 

باذلاً أولى [من إنزاله مقراً (البناية 41/17 :])١‏ جواب لما يقال: إن اليمين كما طروي ابد لا تبقى 
لو حملناه على الإقرار لكذبناه في الإنكار» ولو مع الإقراره فلم حي أبو حنيفة مله البذل أولى؛ ولم 
يجعله إقراراً كما جعلاه» فقال: إنزاله باذلاً أولى؛ لأنا جعلناه بذلاً لقطعنا لخصومة بلا تكذيب» فكان 
هذا أولى صيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب. [الكفاية 114-177/19] 

في هذه الأشياء [فلا يقضى فيها بالنكول. [البناية :]١ 57/١1‏ فإن المرأة لو قالت: لا نكاح بين وبينك» 
ولكن بذلت لك نفسي لا يعمل بذلحاء وكذا لو قال: لست بابن فلان» ولا مولى له» بل أنا حر الأصل» ولكن 
هذا يؤذيئ بالدعوى؛ فأبحت له وكذا لو قال: أنا حر الأصل؛ ولكن أبذل له نفسي ليسترقئ لا يعمل بذله 
أصلاء بخلاف المال؛ فإنه لو قال: هذا المال ليس له؛ ولكين أبيحه وأبذله له لأتخلص من خصومته صح بذله 
فالحاصل: أن كل محل يقبل الإباحة بالإذن ابتداء يقضى عليه بنكوله؛ وما لا فلا. [الكفاية 4/17 ]١7‏ 

وفائدة إل: يعن أن البذل في هذه الأشياء لا يحري» ففات فائدة الاستحلاف؛ لأن فائدته القضاء بالنكول 
والنكول بذلء والبذل فيها لا يحري؛ فلا يستحلف فيها لعدم الفائدة.(العناية) إلا أن هذا إلخ: جواب سؤال 
تقريره: لو كان بذلا لما بملكه المكاتب والعبد المأذون؛ لأن فيه معي التبرع» وهما لا يملكانه. [العناية 114/1] 
فيملكه إل: يعن لما كان الدكول بذلاً عنده كان ينبغي أن لا يعتر النكول من المكاتبء والمأذون؛ لأنهما 
لا يملكان. البذل» وإنما اعتبر التكول منهما؛ لأنه بذل لقطع الخصومة؛ فلا يجحدان بدا منه» فيملكانه 
كالضيافة اليسيرة. [الكفاية ]١174/177‏ اليسيرة: فإِنها من لوازم التجارة. 

وأمر امال هين: جواب عما يقال: فهلا جعل أيضاً في الأشياء السبعة المذكورة تركاً للمنع؛ فأجاب بأن 
أمر المال هين أي أسهل؛ لأن المال خلق في الأصل فاخا جذولا لصالح الناس» فيجري فيه الإباحة؛ 
بخلاف تلك الأشياء» فإن أمرها ليس يمين حيث لا يجري فيها الإباحة. [البناية ]١ 44/١‏ 


باب اليمين ١‏ 


قال: ويستحلف السارق» فإن نكل: ضمن و يقطع؛ لأن ا م الضمان 


هو السرقة ضمان المال 
ويعمل فيه الدنكول, والقطع ولا يشت به» فصار كما ل 
قال: ذا ادعت للرأة طلقا قل الدخول استحلف الروج» فإن نكل : ضمن نصف المهر في 
قولهم جميعاً؛ لأن الاستحلاف يجري ف الطلاق عندهم لاسيما إذا كان المقصود هو المال» 


وكذا في النكاح إذا ادعت هي الصداق؛ لأن ذلك دعوى المال» ثم يثبت المال كر 7 


350 وطلبت المال الراة 


ثبت النكاح؛ وكذر في النسب إذا ادعى ع كالإرث والحجر في اللقيط والفقة. 
9 ياب لأن المقصودٌ هذه الحقوق» وإا يستحلف ف النسب امجرد 


قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير".(البناية) السارق: بالله ما له عليك هذا المال. [العناية 1/ه17١]‏ 
ويعمل فيه النكول: يع يثبت بالنكول؛ لأنه يحري فيه البذل ويثبت هما فيه شبهة. [البناية ]١415/١7‏ 
ولا يثبت: أي لا يثبت القطع بالنكول؛ لأنه لا يحري البذل في الحدود» ولا يثبت .ما فيه شبهة الإقرار.(البناية) 
وامرأتان: حيث يبت المال ولا ينبت القطع.(البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]١ 44/١1‏ 
كالارث: بأن ادعى رجحل على رجل آخر أنه أخو المدعى عليه مات أبوهماء وترك مالا في يد المدعى عليه؛ 
فإنه يستحلف بالإجماع؛ فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالمال دون النسبء والحجر في اللقيط بأن ادعت 
أثرأة تخزة الأضل صيا لا يعنر عن نفسيه كان ق .يد« ملتفظ» آنه أخوها وأا اول :بمضاتتها:فإنه يستخلن 
بالإجماع؛ فإن نكل ثبت لما الحجر دون النسب. والنفقة» بأن ادعى النفقة بسبب الأخوة وهو زمن» فأنكر 
المدعى عليه الأخوة يستحلف بالإجماع» فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالنفقة ولا يقضى بالنسبء 
وامتناع الرجوع في الهبة صورته: أن الواهب أراد الرجوع في الحبة» فقال الموهوب له: أنا أعوك؛ فلا رجحوع 
لك؛ فالواهب يستحلف, فإن نكل ثبت الامتناع من الرجوع» ولا يثبت النسب؟؛ لأن المقصود هذه الحقوق 
هذا دليل للمجموع أي لأن المقصود في الصورة المذكورة هذه الحقوق دون النسب الحرد» فعند النكول تثبت 
هذه الحقوق» ولا يثبت النسب؛ لأن فيه تحميله على الغير وهو لا يجوز. [البناية 7 55/1 ]١‏ 

النسب الجرد: قيد به؛ احترازاً عما هو مقرون بدعوى المال؛ فإنه يثبت المال ولا يثبت النسب.(البناية) 


ولاس ا 1 
عندثما إذا كان ينبت باقرارة كالب والابن في حق الرجل؛ والأب في حق المرأة؛ لأن 
ف دعواها الابن ميل | السب على الغير» وللولى والزوج في حقهما. قال: ومن ادمى 
ماعل تر تسد انشلا بالإجماع, ثم إن نكل عن اليمين فيما دون النفس: 
ده صر و نكل الي حن مطل أرب وهذا عند أبي حنيفة مين 
وقالا: 0000 فيهماء لأن النكول إقرار. فيه شبهة عندهماء فلا يثبت به القصاص» 
ويجب به امال خخصوصا إذا كان امتنام القصاص لمحين من جهة مَْ عليه 


عندهما: : فإن التكول عندهما إقرار. يغبت إح: ادعى رجل أن فلانا ابي» أو ادعى أنه أبي» فإذا نكل 
يشبت» وفي حق المرأة ادعت أن فلانا أبي يثبت النسب بالنكول. 

بإقراره: وهذا بناء على أن النكول بدل من الإقرار» فلا يعمل إلا في موضع يعمل فيه الإقرا 
والابن: فلو ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنهء ولم يدع مالا يستحب عندهما؛ لأنه لو أقر به يثبت 
فيستحلف لرجاء النكول الذي هو إقرار» وإن ادعى أنه أخوه أو عمه: أو ما أشبه رلا مسن 
المدعى عليه؛ لأنه لو أقر به لا يثبت؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير. حق الرجل: فإنه إذا أقر بالأب 
أو الابن يصح إقراره» ويثبت نسب امقر له منه بمجرد إقراره. [البناية ؟ 57/1 ]١‏ 

في حق المرأة: فإفا إذا أقرت بالأب يصح إقرارهاء ويثبت نسب المقر له منها بمجرد إقرارهاء وأما لو 
أقرت بالابن» فلا يصح إقرارهاء ولا يثبت نسبه منها. إنتائج الأفكار 17/1] في حقهما: أي في حق 
الرحل والمرأة؛ لأن إقرار الرحل والمرأة بالمولى والزوج يصح. [البناية ]١ 55/١7‏ بالإجماع: سواء كان 
الدعوى في النفس أو فيما دوا. [العناية ]١1//1/‏ وهذا: أي الذي ذكر من أن التكول فيما دون النفس 
والنكول في النفس. [البناية ]١ 417/١‏ فيه شبهة: لأنه إن امتنع عن اليمين تووعا عن النمين الصادقة 
لا يكون إقراراء بل يكون بذلاً كذا في "الكافي".[ نتائج الأفكار 119/1] 

خصوصا إلّ: الأصل: امتناع القصاص إذا كان لمعيئ من جهة من عليه القصاص يحب المال» وإذا كان 
اتنا القصاض تع قن جدية ين له المصاض :لا حب على امدعى عليه رشي لا القصاض :ولا لكالل "كما 
إذا أقام مدع ادعى القصاص على ما ادعى رجلا وامرأتين» أو الشهادة على الشهادة» وكما إذا ادعى 
الولي الخطأ والقاتل العمد. [الكفاية ]١79/7‏ إذا كاك: وفيما نحن فيه كذلك؛ لأنه لم يصرح بالإقرار» 
فأشبه الخطاء. [العناية ]١179/17‏ عليه: أي من عليه القصاص. [البناية ]١ 417/١7‏ 


باب اليمين 5 


كما إذا أقر بالخطأ والولي يلعي الع لعَمدَ. ولأبي حنيفة مله: أن الأطراف يُسْلكُ يما 


. مسلك الأموال» فيجري فيها يذل يلاف اا فإنه لو قال: اقطع يدي» فقطعه 
الذي بالنكول 
لا يجب الضمان, وهذا إعمال للبذل» إلا أنه لا يباح لعدم الفائدة» وهنا البذل مفيد 


قيجب الال فيكون مباحاً 


لاندفاع الخصومة به فصار كقطع اليد للاكلة, وقلع السن للوجع؛ فإذا امتنع القصاص 


هذا البذل 
في النفس- واليمين حق مستحق م 500 ف القسامة. قال: وإدا قال المدعى: 
لي ينة حاطيرة» قيل خصمه: أله كفلا بسك ثلاث أ د 
حقهء ولك بالنفئس جائزة عندنا وقل مر من قبل ود الكفيل .كجرد الدعوى 
520 لأن فيه نظا للمدعي؛ وليس فيه كثيرٌ ضرر بالمدعى عليه؛ 


يسلك يما إل: لأنها خلقت وقاية للنفس كالأموال؛ فإذا كان كذلك فيجري إلّ. [البناية 58/17 ]١‏ 
بخلاف الأنفس: حيث لا يجري فيها البذل. لا يجب الضمان: أي على القاطع» وهذا أي عدم وجوب 
الضمان إعمال للبذل في الأطراف» وأما لو قال: اقتلئ» فقتله» فإنه يحب عليه القصاص في رواية» والدية 
في أخرى» وهذا دليل على عدم جريان البذل في الأنفس» ولما استشعر أن يقال: لو كانت الأطراف 
يسلك يما مسلك الأموال لكان ينبغي أن يباح قطع يده إذا قال: اقطع يدي كما يباح أحذ ماله إذا قال: 
خذ مالي» أحاب عنه بقوله: إلا أنه لا يباح إل. [نتائج الأفكار ]١8/37‏ 
للآكلة: على وزن الفاعلة» وهي قرحة غائرة في البدن كثيرة العفن» وسببها دم فاسد. [البناية ]١ 54/١57‏ 
القصاص: أي بالنكول لعدم جريان البذل فيها كما مر. إنتائج الأفكار ]١0/7‏ كما في القسامة: أي تقسيم 
اليمين على أهل الحلة» فإنه إذا وجد القتيل في محلة ول يعلم من قتله استحلف حمسون رحلاً منهم 
يختارهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمناه له قاتلا فإذا نكلوا عن اليمين يحبسون حي يقروا أو يحلفوا. 
عندنا: خلافا للشافعي سكأ (البناية) من قبل: في أول كتاب الكفالة. عندنا: والقياس أن لا يجوز» وجه 
القياس: أن مجحرد الدعوى ليس بسبب للاستحقاق كيف وقد عارضه المدعى عليه بالإنكار» فلا يجب عليه 
إعطاء الكفيل. إنتائج الأفكار 1] كثير ضرر: لأنه إن لم يكن من قصده الاختفاء لا يتضرر» وإن 
كان من قصده الاختفاء كان ظالماء فلا ينظر له» فيكفل احتياطاً. [الكفاية ]١/1/1/‏ 


5 باب اليمين 


وهذا لأن الحضور مستحق عليه > .لمجرد الدعوى حتى يعدى ١‏ 0 4 ويحال بينه وبين 
من الحيلولة 0 


أشفاله» فيصح التكفيل ياحضاره؛ ولتقدير ثلائة أيام مروية عن أي حيفة .ف رطأله وهو 
الصحيح؛ بورك ل الاير ين اخابل والرو والحقير من المال والخطير» ثم لابد 


من قوله: بينة حاضرة؛ للتكفيل: وال البو عن كر الل للقي لا ييئة لي 
المدعي 1 

أو شهودي غَيْبٌ لا يكفل لعدم الفائدة. قال: فإن فعل وإلا أمر علازمته؛ 
جيع غا 


كيلا يذهب حقه إلاأن يكون غريسبا فيلازم مقدار بحاس القاضي» وكذا لا يكفل 

إلا إلى آخر المجلس, فالاستاناء منصرف ‏ لبهم | لأن في أحذ الكفيل والملازمة زيادة 
الملازمة والتكفيل 

على ذلك إضراراً به.منعه عن السفر, 


حتى يعدى ا من الإعداء على لفظ المجهول» يقال: استعدى فلان الأمير على من ظلمه؛ أي استعان 
بهء فأعداه الأمير عليه أي أعانه الأمير عليه ونصره. [نتائج الأفكار ]١81/1‏ عن أي حنيفة بلله: وعن 
أبي يوسف ملك أنه مقدر مجلس القاضي. [الكفاية ]١87-1١41/1‏ في الظاهر إلخ: وعن محمد ملك أنه 
إن كان معروفاًء والظاهر أنه لا يخفي المرء نفسه بذلك القدر لا يحبر على إعطاء الكفيل» وكذا لو كان 
المدعي حقيراً لا يخفي المرء نفسه بذلك القدر لا يجبر على إعطاء الكفيل. [الكفاية ]١85/1‏ 

لعدم الفائدة: لأن الفائدة هو الحضور عند حضور الشهودء وذلك ف امالك محال. [العناية ]١87/1‏ 
فإن فعل: أي فإن أعطى الكفيل فبها.(البناية) غريبا: أي مسافراً على الطريق. فيلازم مقدار 3 لأن هذا 
القدر لا يقطعه عن الرفقة ويحصل به النظر للمدعيء فأما في إمسساكه على باب القاضي يوماً أو أكثر 
ليحضر المدعي بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضي عن مجلسه ول يحضر المدعي بينته» 
فإن القاضي يحلف المدعى عليه ويخلي ليذهب حيث شاء. [البناية ]١5٠ /١7‏ 

فالاستنناء: أي الاستنناء المذكور بقوله: إلا أن يكون غريبا.(البناية) ذلك: أي مقدار مجلس القاضي.(البناية) 
عن السفر: فيؤدي إلى إلحاق الضرر به وإن كان المدعي يتضرر بذلك؛ لأن ضرر المسافر حقيقة» وضرر 
المدعي موهوم؛ فربما يكون صادقاً في الدعوى أو كاذباء والموهوم لا يعارض المتحقق. [البناية ]١51/17‏ 


باب اليمين 5 
ولااضرر في هذا المقدار ظاهراء وكيفية الملازمة نذكرها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 
قال: واليمين بالله عزُوجلّ دون غيره؛ لقوله علكة: "من كان منكم حالفا فليَحْلِف بالله 
أو ليُذْر"* وقال علاكلا: "من حلف بغير الله فقد أشرك" وقل 7 كر أوصافه 00 


' ذكر الأوصاف 


التغليظ ع قل: والله الذي لا إله إلا هوعال الغيب والشهادة هو الرحمن 

أرحيم الذي يعلم من الس والخفاء ما علم من العلاية؛ ما فلا هذا عايكه ولا د 

هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه. وله أن يزيد في التغليظ على 
القاضي 

هذاء وله أن ينقص منه إلا أنه يختاط فيه؛ كيلا يتكرر عليه اليمين؛ لأن المستحق 


المذكور القاضي 


يكين واحذدة, والقاضي الخيار إن * شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ, فيقول: قل بالل أو واللّه 


هذا المقدار: أي مقدار بجلس القاضي. [البناية ؟١/51١]‏ نذكرها إلخ: والذي يذكره المصنف هناك هو 
أنه يدور معه أينما دار» ولا يجلسه في موضع؛ لأنه حبس» ولو دغل داره لا يتبعه بل يجلس على باب داره 
إلى أن يخرج؛ لأن الإنسان لابد أن يكون له موضع خلوة.(فتح القدير) في كيفية إلخ: لما ذكر نفس 
اليمين أي في أي موضع يحلف ذكر في هذا الفصل صفتها؛ لأن كيفية الشيء وهي ما يقع به المشابهة 
واللامشايمة صفته» والصفة تقتضي سبق الموصوف. [فتح القدير ]١85/1‏ 

ولا شيء منه: وإنما ذكر ولا شيء منه؛ لحواز أنه قد أدى البعض.(البناية) وله أن بريد إلح: وذلك؛ لأن 
أحوال الناس فيه مختلفة», فمنهم من يمتنع عن التغليظ» ومنهم من يتجاسر ولا يبالي. [البناية ؟١/85١]‏ 
إلا أنه يحتاط: والاحتياط أن يذكر بغير واوء فلو ذكر واللّه والرحمن والرحيم بالواوات» صارت ثلاثة 
أكان» والمستحق بين واحدة. [الكفاية 87/17 ]١‏ 

*تقدم في الأبمان.[نصب الراية 7/4 ]١٠١‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر ذَهكُما أن 
رسول الله كثقٌ أدرك عمر / بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» مع كان جالنا #لجات ران أو ليصمت. [رقم: 77175؛ باب كيف يستحلف] 


15 باب اليمين 


وقيل: لا يلظ على المعروف بالصلاح؛ ويغلظ على غيره؛ وقيل: يغلظ في اللنطير من 

امال دون الحقير. قال: ولا يستحلف بالطلاق» ولا بالعتاق؛ لا رويناء وقيل: في زماننا 
ور 

إذا 46 الخصم 0 للفاضي أن ُحَلْف 0 9 الميالاة باليمين الله و كثرة 5 


الامتناع بسبب الحلف بالطلاق. رقال: ويستحلف اليهوردىّ الله الذي أنزل التوراة 
على موسى علكة؛ والنصرانيً بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى +39؛ لقوله ك3 
لابن صوريا الأعور: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن َك الزنا في 
كتابكم هذا",* ولأن اليهودي يعتقد نبوة موسى لكلا والنصراني نبوة عيسى علكك: 
فيغلظ على كل واحد منهما بذكر الْسرّل على نبيه؛ 


من المال: وفي الإقرار إذا قال: مواق بلع ارب عاب لخر [البناية 7 ]١ 517/١‏ لما روينا: وهو 
قوله #: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذ ذر".(فتح القدير) ساغ للقاضي: لكنهم قالوا: إن نكل عن 
اليمين لا يقضى عليه بالدكول؛ لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعاء ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه. [العناية 187/9] 
أن يحلف: القائل بالتحليف بالطلاق والعتاق» يقول: إنه غير مشروع؛ ولكن يعرض عليه لعله يمتنع؛ فإن من له 
أدن ديانة لا يحلف بمما كاذباء فإنه يؤدي إلى طلاق الزوجة؛ وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام, بخلاف اليمين 
بالله تعالى؛ فإنه يتساهل به في زماننا كثيرا. (رد امختار) صوريا: بالقصر اسم أعجمي. [العناية ١81/3‏ 
هذا: أي تحميم الوجه وغيره. فيغلظ: للردع عن اليمين الكاذبة. 

* أخرجه مسلم في "صحيحه" في الحدود عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله كل 
يهودي محمم؛ فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزانق» قالوا: نعم فدعا رجلاً من علمائهم؛ فقال له: 
نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقال: اللهم لا ولولا 
أنك نشدت بمذا لم أحبرك بحد حد الزاني في كتابنا الرحم؛ ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أذنا الرجل 
الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع؛ فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم» فقال رسول الله كل اللهم إن أول من أحي 
أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم. [رقم: 17٠٠١‏ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا] 


باب اليمين بان 


ويستحلف < الله الذي تلق النان وهكذا ذكر محمد صن مله في الأصلء ويروى 
عن أبي حنيفة ملك له في النوادر لأنه لا ييستحلف أحدا إلا الله خالصا. وذكر الخصاف سل 
أنه لا يستحلف غيرٌ اليهودي والنصراق إلا بالله 3 اختيار بعض مشايخنا؛ لأن في 


ذكر النار مع اسم الله تعالى تعظيمّهاء وما ينبغي أن تُعَظْم بخلاف الكبايْن؛ لأن كنب 
انور واي 

الله معظمة. والوثين لا يُحَلفْ إلا الله لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى» قال 

الله تعاللى : وين سَالْتْهُمْمَنْ لق السَّمَاوَاتٍ وَل ١‏ ض عونلل 5 قال: ولا يحلفون في 

يوت عبادقي؛ أن لقاضي ايمرا بل هو نوع عن فلك ,قا ولا جب عطي 


اليمين على المسلم بزمال ولا فكان؛ أن القصود تعظيم القَسَم به وهوحاصل بدون 
ذلك, وفي إيجاب ذلك رح على القاضي حيث يكلف حضورها وهو مدفوع. 
رذ ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذذ####[أأ عع شرعا 


ويستحلف امجوسي !إخ: وذلك؛ لأن المحوسي يعتقد الحرمة في النار» فيمتنع عن اليمين الكاذبة» فيحصل 
الملقصود.(نتائج الأفكار) إلا بالله خالصا: يعن لا يذكر غير اسم الله تعالى وصفاته لا في حق المسلمين» ولا في 
حق الكفار. [البناية ]١ 5/١٠‏ أن تعظم: لأن النار كغيرها من المخلوقات» فكما لا يستحلف المسلم بالله الذي 
خخلق الشمس» فكذلك لا يستحلف المجوس بالله الذي خلق النار» وي "المبسوط": وكأنه وقع عند محمد سك أنهم 
يعظمون النار تعظيم العبادة» فالمقصود: النكول؛ قال: تذكر النار في اليمين. [نتائج الأفكار ]١65/1‏ 

كتب الله معظمة: فجاز أن تذكر مع اسم الله تعالى.(نتائج الأفكار) يعتقدون الله: وإنما يعبدون الوثن تقربا 
إلى الله. ثمنوع: لما في ذلك تعظيم تلك البيوت. [الكفاية ]١85/1‏ ولا يجب إلخ: وقال الشافعي سلك: إن 
كانت اليمين في قسامة أو لعان» أو في مال عظيم يبلغ عشرين مثقالاً يختص بالمكان, فيبين الركن والمقام إن 
كان بمكة, وعند منبر النبي عق في المدينة» والمسجد الجامع في غيرهماء والمسجد إن لم يكن ثمة جامع. 
وبالزمان بعد العصر يوم الجمعة. [الكفاية ]١5/1‏ ذلك: أي تعيين الزمان والمكان. إنتائج الأفكار ]١85/1‏ 
يكلف حضورها: أي حضور بقعة معينة من المكان» أو ساعة معينة من الزمان. [البناية ]١01/17‏ 


1١‏ باب اليمين 


قال: ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف, فجحد اسسُخلف: الله ما يينكما بيع 


القدوري 


قائم فيه؛ ولا يُستحلف: بالله ما بعت؛ أنه قد يسباع العين» ثم يقال فيه ويتحلى 
في الغصب: الله ما يستحق عليك رده ولا يحلف: للد قا خضيف؟ أنه قن 
يغصب ثم يفسخ بالمبة والبيع؛ وفي العكاح: الله ما بينكما نكاح قائم في الحال؛ لأنه 
قد يطرأ عليه الخلعٌ» وفي دعوى الطلاق: اله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت؛ 
ولا وشحلق: يانه هاا للقي لأن النكاح قد يجدد بعد الإبانة» فيحلف على 
الحاصل في هذه الوجوه؛ لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه» وهذا قول 
أبي حنيفة و محمد دبزنا. أما على قول أبي يوسف سلكه يحلف في جميع ذلك على السبب 


ومن ادعى إلخ: هذا نوع آحر من كيفية اليمين» وهو الحلف على الحاصل أو السبب. [العناية ]١/865/17‏ 
ولا يستحلف إ: لأنه إذا حلف على البيع يضطر إلى اليمين الكاذبة.(البناية) في الغصب: أي في 
دعوى الغصب إذا أنكر.(البناية) وفي النكاح: أي في دعوى النكاح على امرأة أنه تزوجهاء 
فأنكرت هي أو بالعكس. [البناية ]١ 58/١7‏ الخلع: بأن خخالعها بعد النكاح. [البناية ]١584/١17‏ 
وفي دعوى إخ: زاد ذكر الدعوى في هذه المسألة الى هي أخرى المسائل المتناهي المذكورة ههنا 

إماء إلى أنها معتبرة في المسائل السابقة أيضا إلا أنما تركت فيها اعتمادا على انفهامها بمعونة المقام. 
الطلاق: بأن ادعت على رجل أنه طلقها ثلاثا. (البناية) في هذه الوجوه: [أي دعوى ابتياع العبد 
والغصب والنكاح والطلاق] قال بعض العلماء: ههنا كلام وهو أنه لا يحلف في النكاح عند أبي حنيفة ملكي 
فلا يكون التحليف فيه على الحاصل عنده؛ كما لا يخفى؛ أقول: هذا ظاهر: ولكن الظاهر أيضاً أن 
يحمل كلام المصنف ههنا على التغليب» أي تغليب سائر الوجوه على حكم وجه النكاح؛ اعتمادا 
على ظهور عدم جريان الاستحلاف في النكاح ثما مر. 

وهذا: أي التحليف على الحاصل.«البناية) على السبب: لأن اليمين يستوثي حق المدعي» فوخب أن 
تكون طابقا لدعواه والمدعي يدعي السبب. [البناية ؟١59/1١]‏ 


باب اليمين 58 


إلا إذا عرض للمدعى عليه.بما ذكرنا فحيئئذ يحلف على الحاصل» وقيل: ينظر إلى إنكار 
الملدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليه وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل؛ فالحاصل 
هو الأصل عندثما إذا كان سيب برتفع برافع؛ إلا إذا كان فيه ترك النظر في حانب المدعي؛ 


فحيئذ يحلف على السبب بالإجماعء 0 ن نفقة العدة. والزوج تمن 


ل يواه أو ادعى شفع بالمار ولشتري لا يواه لأ ُو حلف على احاصل يصدق 
يواجر في معتقده» فيفوت النظر في حق المدعي؛ وإن كا كان ف لا يرتفع برافع» 
فالتحايف على السبب بالإجماع كالعبد المسلم إذا ادعى لماعل مولام بخلاف الأمة 
والعبد الكافر؛ لأنه يتكرر الرق عليها بااردة واللحاق» وعليه بنقض العهد واللحاق» 


عيد اللقة يذان ارب 
إذا عرض إل: والتعريض أن يقول للقاضي إذا أراد أن يستحلفه على السببء وقال له: قل والله ما بعت 
أيها القاضي البيع قد يقال» وكذا في أحواته بأن يقول: الغصب قد يفسخ بالهبة أو البيع و النكاح قد يطرأ 
عليه الخلع» والنكاح قد يجدد بعد الإبانة. [الكفاية ]١84/1‏ وقيل: قائله شمس الأئمة الحلواني قال في 
"الذخخيرة": وهوحسن) وعليه عمل أكثر القضاة. [البناية ؟ ]١5/١‏ 

السبي: بأن قال: ما بعت؛ أو ما غصبت مثلا. إذا كان سبباً إلح: كالبيع يقال فيه: والغصب يفسخ بالهبة) 
والنكاح يفسخ بالخلع؛ والطلاق يجدد فيه بعد الإبانة.(البناية) فيه: أي في التحليف على الحاصل.(البناية) 
تمن لايراها: أي ممن لا يرى نفقة المبتوتة» بأن كان شافعي المذهب؛ فإنه لا يحلف على الحاصل؛ لأن 
الزوج يكون صادقاً في اعتقاده؛ لأنه لا نفقة لهاء فلا يمتنع عن اليمين» ويكون فيه ترك النظر» بل يحلف 
على السبب؛ لثلا يكون ترك النظر. (البناية) لا يراها: بأن كان شافعياً. [البناية ]١0/17‏ 

مولاه: فإن المولى يحلف بالله ما أعتقت. بخلاف الأمة: إذا ادعت على مولاها أنه أعتقها؛ فإنه لا يحلف 
بالله ما أعتقهاء ولكن يحلف على الحاصل أي ما هي حرة في الحال.«(لبناية) والعبد الكافر: إذا ادعى على 
مولاه بالعتق؛ فإنه لا يحلف بالله ما أعتقه؛ لأنه يتكرر العتق عليه؛ بل يحلف على الحاصل؛ أي ما هو حر 
في الحال.(البناية) واللحاق: بدار الحرب والسبي. [البناية ]١51/17‏ 


51 باب اليمين 


0 يكرر على العبد المسلم. فال: : ومن ورك غيداء وادعاه آخر: يستحلف على 
علهه أن لا عم له ع صنع امور فلا يملى على بات وإن وهب له أو 


اشتراه: يحلف على البتات؛ لوجود المي لليمين؛ إذ الشراءُ سبب البوت الملك 
وضعاء وكذا للهبة. قال: ومن ادعى على الآخر مالاء فافتدى كينهة أو صالحه منها 
على عشرة دراهع: فهو جائز» وهو بكي عن عثمان جم * نعي 0 ستحاف 
على تلك اليمين أبداً؛ لأنه اسقط حقه. 


ولا يكرر إل: فإن التكرار إنما يكون بتقدير وقوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد» وهو بالنسبة إلى المسلم 
لا يتصور؛ لأنه يقتل بالارتداد. [العناية ]١85/1‏ قال: أي محمد لل في 'الجامع الصغير". [البناية ]١51/17‏ 
ومن ورث إلخ: هذا نوع آخر من كيفية اليمين» وهو اليمين على العلم أو البتات» والضابطة في ذلك أن 
الدعوى إذا وقعت على فعل الغير كان الحلف على العلم وإن وقعت على فعل المدعى عليه كان الحلف على 
لبتات. [العناية ]١8/7‏ على علمه: بأن يحلف بالله ما يعلم أن هذا الشيء الذي في يدك لهذا المدعي. 

لا علم له إلخ: وذكر فخر الإسلام ملل في " الجامع الصغير": المشتري والموهوب له مالك بسبب 
شرعي» وضع له وهذا يفيده علما بأنه ملكه لا ملك غيرهء فصح تحليفه بالبتات» فإن أبى فقد امتنع عما 
هو مطلق له؛ فصار باذلاء فأما الوارثء فلا علم له يما صنع المورث؛ فطولب بعلم إن كان له وإذا لم يفعل 
مع الامكان صار باذلاً. [الكفاية ]١51-١5/17‏ البعات: أي بالقطع على عدم الاستحقاق.(البناية) 
وإن وهب له إلخ: يعن إن ذعن لاعن واشتراه» وادعاه آخر» ولا بينة له يحلف على البتات لوجود 
المطلق» أي المحوز لليمين» أي لليمين على البتات. [نتائج الأفكار ]١8//1‏ 

قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]١77/١1‏ فافتدى يمينه إلخ: فالافتداء قد يكون يما هو مثل 
المدعي» وقد يكون ,مال هو أقل من المدعي». وأما الصلح من اليمين» فإنما يكون على مال أقل من المدعي في 
الغالب؛ لأن الصلح ينبيء عن الحطيطة» وكلاهما مشروع. أسقط حقه: بخلاف ما إذا اشترى ينه بعشرة دراهم 
لم يجزء وكان له أن يستحلف؛ لأن.الشراء عقد تمليك المال بالمال» واليمين ليست همال. [العناية ]١31/1‏ 

قال البيهقي في "كتاب المعرفة" في كتاب أدب القاضي: قال الشافعي يلله: بلغ أن عثمنان بن عفان ردت 
عليه اليمين» فافتداها كمال وقال: أحاف أن يوافق قدر بلاى.فيقال: هذا بينه.[نصب الراية |١٠74‏ 


باب التحالف د 


باب التحالف 
قال: وإذا احتلف المتبايعان في البيع» فادعى أحدهما ثناء وادعى البائع أكثر منه. 


القدوري 
أو اعترف البائع در من المبيع؛ » وادعى المشتري أكثر منه فأقام وام 


له كما؛ لأن في الجانب الأخر بحردٌ الدعوى؛ والبينة أقوى منهاء وإن أقام كل واحد 
منهما بينة: كانت اله البتة للريادة أول؛ لأن البينات للإبات» ولا تعارض في 
الزيادة. ولو كان الاختلااف في الثمن والمبيع جمرعاً: ل البائع أولى في الثمن؛ 5 
الشتري أولى في المبيع؛ نظراً إلى زيادة الإثبات» وإن لم يكن لكل واحد منهما بينة؛ 
قيل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع» وإلا فسخضا البيع» وقيل للبائع: 
إما أن تُسَلَمَ ما ادعاه المشتري من المبيع» وإلا فسخنا البيع؛ لأن المقصودً قطمٌ المنازعة, 
وهذا جهة فيه؛ لأنه رها يرضيان بالفسخ, فإذا ويا يتراضيان. فإن لم يتراضيا 
استحلف الحاكم كل واحدٍ منهما على دعوى الآخر» 


باب التحالف: لما ذكر حكم يمين الواحد شرع في بيان حكم يمين الاثنين؛ لأن الاثنين بعد الواحد 
فراعاه في الوضع ليناسب الوضع الطبع.(نتائج الأفكار) فادعى: بأن قال مثلاً: اشتريته يمائة. (نتائج الأفكار) 
أكثر منه: بأن قال: بعته يمائة وحمسين. (نتائج الأفكار) البائع: بأن قال مثلاً: المبيع كر من الحنطة. 
(نتائج الأفكار) أكثر منه: بأن قال: هو كران من الحنطة. [نتائج الأفكار ]١91/1‏ أقوى منها: لأن البينة 
توجب منه الحكم على القاضي؛ وبحرد الدعوى لا يوجبه عليه. [فتح القدير ]١117/37‏ 

في الزيادة: لأن البينة المثبتة للأقل لا تنعرض للزيادة» فكانت البينة المثبتة للزيادة سالمة عن المعارض.(البناية) 
كان الاخيلاف إخ: فقال البائع: بعتك هذه الحارية .مائة دينار, وقال المشتري: بعتنيها وهذه معها 
بخمسين ديناراً. [العناية ]١91/1‏ فإن لم يتراضيا: أي إن | راض البائع والمشتري على الزيادة سواء 
كانت ثما يدعيه أحدهما كما في الصورة الأولى والصورة الثانية» أو ثما يدعيه كل واحد منهما كما في 
الصورة الثالثة استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر. 


1" باب التحالف 


وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس؛ لأن البائع يدعي زيادة الثمن» والمشتري 
ينكره» والمشتري يدعي وحوب تسليم تسليم امبيع بها ثقا قل والبائم ينكره. فك وانحل منهما 
منكر فيحلف. فأما بعد القبض») فمخالف للقبار؛ ؛ لأن المنترى لا يدعي شكيا؛ لأن 


لمبيع سال له فبقي دعوى البائع في زيادة الثمن» والمشتري ينكرهاء فيكتفي بحلفه» لكنا 

0 بالنص» وهو قوله علكل: "إذا اختلئف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها نحالفا 

وترادًا 00 ويتدئ بيمين بيمين المشتري» وهذا قول محمد وأبي قود ارا 
المدوري ‏ اللعاصي 


وهو رواية عن أبي حنيفة ملل وهو الصحيح؛ لأن المشترى أشْدهما إنكارا؛ لأنه 
يُطَالب أو لا بالثمن) ولأنه يتعجل فائدة الدكول, وهو إلزام الثمن؛ ولو بدى 
لبائع تتأخرالمطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الشمن؛ 


قبل القبض: أي قبض المشتري السلعة.(البناية) فيحلف: لأن اليمين على من أنكر بالحديث المشهور.(العناية). 
إذا اختلف إل: قد تقرر في كتب الأصول أن عبارة النص ترجح على إشارة النص» فحيئذ يكون هذا 
الحديث راجحا على الحديث المشهور؛ لأن هذا الحديث يدل بعبارته على استحلاف المدعي أيضاً فيما 
نحن فيه» وأما الحديث المشهور» فلا يدل بعبارته على عدم استحلاف المدعي مطلقاء بل إنما يدل عليه 
بإشارته جيث يفهم من تقسيم الحجتين للخصمين» أو من جعل جنس الأبمان على المنكرين كما بين فيما 
مر» فهو إذن مرجوع. [نتائج الأفكار ]١514/1‏ إنكارا: فيكون بادا في الإنكار. [البناية ؟ 17/1 ]١‏ 
لأنه يطالب إل: هذا يدل على تقدم الإنكار دون شدته ولعله أراد بالشدة التقدم؛ وهو الأنسب بالمقام؛ لأنه لم 
تقدم في الإنكار تقدم في الذي يترتب عليه. [العناية ]١514/1‏ يتعجل: فكان تقد ما يتعجل فائدته أولى . (الكفاية) 
النكول: واليمين شرعت لفائدة النكول. [البناية 75 ]| تتأخر المطالبة [حين نكول البائع] إلّ: بتسليم المبيع 
إلى زمان استيفاء الثمن؛ لأنه يقال له: أمسك المبيع إلى أن تستوفي الثمن. [الكفاية ]١40-1١94/1/‏ 


*يأيي في الحديث بعده. [نصب الراية ]١٠١5/4‏ 


باب التحالف 5 


وكان أبو يوسف لله يقول أولا: يبدأ بيمين البائع؛ لقوله لتلا: 'إذا اختلف 
المتبايعان فالقول ما قاله البائع"* خصه بالذ كر وأقل 0 التقلدم. كلل كان بيع 


8 يعون أو من كه بد القاضي ب فصن انها شاء؛ ل در 1 : أن 
فائدة النكول 


يلف البائع بالله 0 باعه بألف, ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين: وقال قُْ 
'"الزيادات" : يحلف بالله ما 5 بألف: ولقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله مأ 
اشتراه بألفين» ولقد اشتراه بألفء يضم الإثباتُ إل النفى تأكيداء 


إذا اختلف المتبايعان إل: قال في "شرح الأقطع" جواباً عن هذا الحديث: إنما حص البائع بالذكر؛ لأن 
بمين المشتري معلومة لا تشكل؛ لقوله -لت: "واليمين على من أنكر"؛ فسكت يلل عما تقدم بيانه وبين ما 
يشكل؛ ول يتقدم بيانه. [نتائج الأفكار 4/1 ه] خصه بالذكر إخ: يعن أنه ع جعل القول قوله. 
وذلك يقتضي الاكتفاء بيمينه» لكن لا يكتفي بماء فلا أقل من البداءة بما. [العناية ]١565/1‏ 

وإن كان إالل: يع أن هذا الذي ذكر من لزوم الابتداء بيمين المشتري على القول الصحيح, أو بيمين 
البائع على القول الآخر إذا كان البيع بيع عين بثمن» وإن كان إلم. 

أن يحلف: كذا ذكره في الأصل . [فتح القدير ]١95/7‏ تأكيدا: بيانه: أنه لو حلف المشتري بالله ما 
اشتراه بألفين رعا يحلف ويكون بارا في بعينه» فلعله اشتراه بألف وتسع مأة» فيبطل حق البائع في الزيادة. 
وكذا البائع لو حلف بالله ما باعه بألف ربا يحلف لحواز أنه باعه بألف ودرهم ويكون صادقاً في يمينه أنه 
م يبع بألف درهم؛ فيبطل حق المدعي. والأصح الاقتصار على النفي؛ لأن الأبمان وضعت للنفي دل عليه 
حديث القسامة 'بالله ما قتلمتم ولا علمتم له قاتلا" ولا عبرة بذلك الوهم؛ لأن البائع لو كان باعه بألف 
وتسع مأة لا يدعي البيع بألفين؛ لأنه يعلم أن المشتري مئّ حلف على دعواه لا يبالي بالحلف؛ لأنه لا يحنث 
في بمينه» وكذا المشتري لو كان اشتراه بألف ودرهم لا يدعي الشراء بألف؛ لأنه يعلم أن البائع لا يبالي 
بالحلف على ألف؛ لأنه لا يحنث في يينه. [الكفاية 9/31 ]١345-1١‏ 


له أصحاب السنن الأربعة من حديث أبن مسعود. أنصب الراية أه ٠١‏ أخر جه أبو داود في 


فيه " عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من 
رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاء فأرسل عبد الله إليه في ثمنهمء فقال: إنما أخذتهم بعشرة ألاف, - 


5 باب التحالف 


والأصح: الاقتصار على النفي؛ لأن الأمان على ذلك وضِعَت دل عليه حديث 
القسامة 'بالله لله ما قَكُمْ ولا عَلِمتُم له قاتلا". قال: : إن حلا فسخ القاضي ليم ينما 
وهذا يدل على أنه لا يفخ بنفس التحالف؛ لأنه مم يشت بت ما ادعاه كل واحد 
0111 أ يقال إذا لى شت ثبت البدل 


للتعارض من ما - 


يبقى بيعا بلا بدل» وهو فاسدء ولابندين النسخ في ابيع القايلم قال: : وإن نكل 
أحدهما عن اليمين: لزمه دعوى الآخر) أنه جعل بال قم ين دعوه معارض 
لدعوى الخ فزم القول بثبوته. قال: ون أخملا فى الأجل: أرق فرط نار ار 
في استيفاء بعض الثمن» فلا تحالف ا 


عليه: أي على أن الأمان وضعت للنفي. حديث القسامة: وسيأتي حديث القسامة في بابه [البناية ؟١/74١]‏ 
هي أكان تقسم على أهل الحلة الذين وجد القتيل فيهم ميتاء به جرح أو أَثْر ضربء أو خنق» أو خروج 
دم من أذنه أو عينه وحد في محلة. أو أكثره أو نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله وادعى. وليه الفتل على 
أهلهاء أو على بعضهم عمد أل خط حل مسرن رجلاً منه يختار هم الولي قائلاً كل منهم: "بالله 
ما قتلت ولا علمت له قاتلا". فسخ القاضي: أي إن طلباه» أو طلب أحدهما. [الكفاية ]١457/31‏ 
لا ينفسخ: مالم يفسخ القاضي. مجهول: أي بيع بثمن مجهول. باذلاً: لصحة البذل في الأعواض.(البناية) 
بشبوته: أي بثبوت ما ادعاه الآخر لعدم المعارضة.(البناية) الأجل: أي في أصله أو قدره. [البناية ]١17١/١17‏ 
فلا تحالف بينهما: وقال زفر والشافعي «لا: يتحالفان إذا اختلفا في الأجل؛ لأن هذا في مععئ الاختلاف في 
مقدار مالية الثمن» فإن المؤجل أنقص من الحال» فكان ذلك اختلافاً في وصف الثمن؛ قانا: الأحل ليس 
بوصف للثمن؛ تحقيقه: إن الثمن حق البائع» والأجل حق المشتريء ولو كان الأجل وصفاً للشمن لكان تابعا 
لأصله في الاستحقاق. [الكفاية ]١9//17‏ 
> فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بين وبينك» قال الأشعث: أنت بي وبين نفسككء قال عبد الله: فإن 
معت رسول الله ود يقول: : إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة» فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. 
[رقم: ١1ه"؛‏ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم] 


باب التحالف 5١‏ 


لأن هذا اخعلاف في غير المعقود له به فأشبه الاختللاف 1 المط ع 


وهذا أن بانعدامه لا يختل مأ به 1 0 لاف الاخيلااف 7 وصف الثمن 
الجودة والرداءة 


أوجنسه» حيث يكون درا لضان ابرق جريان التحالف؛ لأن ذلك يرحع 
الدراهم والدناتير 


إلى نفس الثمن, فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف, ولا كذلك الأجل؛ لأنه ليس 

بوصفء ألا ترى أن الثمن موجود بعد ا قال: والقول قول من 2 
والأجل مع بمينه؛ لأنهما يبتان بعارض الشرطء القول متكر العوارض. قال: فإن هلك 
البيع, ل : لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف «لناء والقول قول المشتري. 
وقال محمد سثك: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك, وهو قول الشافعي ملي 
وعلى هذا إذا رج البيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب. لهما: أن 


محمد وشافعي 
كل واحلٍ 0 يدعي غير العقد لذي يدعيه صاحبه والآخرٌ يدكره. 
لل الستعاقدين ا بالبيع والهبة 


لأن هذا: أي الاختلاف في الأجل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن. [فتح القدير 141/7] 
اختلاف إلخ: والشرع علق وجوب التحالف باختلاف المتبايعين» وهو اسم مشتق من البيع؛ فيتعلق وجوب 
التحالف باختلافهما فيما يثبت به البيع؛ والبيع يثبت بالمبيع والثمن لا بالأحل» فكأنه قال: إذا اختلف المتبايعان 
يي المبيع أو الثمن. [الكفاية ]١31-191//3‏ والإبراء: من الثمنء وفيها لا يحب التحالف, فكذا ههنا. 

وهذا: أي كون الاحتلاف في الأمور االمذكورة اختلافا في غير المعقود عليه والمعقود به.(البناية) 
بائعدامه: أي بانعدام ما ذكر من الأجل وشرط الخيار واستيفاء بعض الثمن.(البناية) نفس الثمن: أي إلى 
الاختلاف في نفس الثمن. [فتح القدير ]١98/7‏ بالوصف: بأنه جيد أو رديء أو وسط.(البناية) 
الأجل: بل هو أصل بنفسه.(البناية) أن القمن: ولو كان وصفا لتبعه. [البناية ]1171/١1‏ 

الشرط: أي بشرط عارض على أصل العقد.(فتح القدير) المبيع: بعد قبض المشتري. [فتح القدير ]١14/1‏ 
بعيب: أي بحدوث عيب في يده. |البناية ]١77/١7‏ والآخر ينكره: فيتحالفان كما في حال قيام 
السلعة. |العناية ]١3/./1/‏ 


0017 باب التحالف 


وأنه يفيد دفع زيادة الثمن» ات اختلفا ااا 0 
ص عن الشتري , 


ووه د ا او ااا 
إلى الفسخ» ولا كذلك بعد ؛ لارتفاء العقد, فلم يكن فى معناه. ولأ 
إلى لفسخ, ولا لك ١‏ ملاكها لار 2 5 فلم يكن في ؛ ولانه 


فيتحالفان: فإن المشتري إذا نكل يلزمه الثمن الذي ادعاه البائع» والبائع إذا نكل يندفع عن المشتري ما 
ادعاه البائع عليه من الزيادة.(البناية) إذا اختلفا إلّ: بأن ادعى أحدهما الدنانير» والآخر الدراهم بعد 
هلاك المبيع؛ فإفما يتحالفان» ويازم المشتري رد القيمة.(البناية) لأنه سلم إلخ: ولا يدعي المشتري على 
البائع شيئاً ينكره؛ لأن المبيع مملوك له سلم إليه. [البناية 11/78/17] 
وقد ورد الشرع إلخ: وهو قوله ع83: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا"» وقوله: 
والسلعة قائمة مذكور على وجه الشرطء ولا يلزم إطلاق قوله ع83: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقوله 
البائع ويترادان"؛ لأن الأمر بالترداد» دليل قيام السلعة؛ إذ هو تفاعل من الرد» فيستدعي الرد من الحانبين, 
ولا ذلك إلا بقيام السلعة» وليس المراد به تراد العقد؛ لأنه لا يتتصور ذلك مع أن المطلق والمقيد إذا وردا في 
حادثة واحدة في حكم واحدء فالمطلق محمول على المقيد. [الكفاية /1/1١؟]‏ 
فلم يكن [أي وقت هلاك السلعة] في معناه [أي معن قيام السلعة]: لأن عند قيام السلعة يندفع الضرر 
عن كل واحد منهما بالتحالف؛ فإنه ينفسخ العقدء ويعود كل واحد منهما إلى رأس ماله بعينه» وبعد 
هلاكها لا يحصل لكء فالعقد بعد الهلاك لا يحتمل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب» فكذا بالتحالف؛ إذ الفسخ 
لا يرد إلا على ما ورد عليه العقد. [الكفاية ]2١1/17‏ لا يباللي إلخ: جواب عن قولهما: إن كل واحد 
منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه؛ أي لا يباللي باختلاف السبب بعد حصول المقصودء وهو سلامة 
لمبيع للمشتري حيث سلم له وهلك على ملكه. سواء كان الأمر على ما زعم هو أو البائع» وصار عنزلة 
اختلافهما في ألف وألفين بلا سبب» فتكون اليمين على منكر الألف الزائد. وهذا بخلاف ما لو اختلفا في جنس 
الثمن؛ لأن البائع يدعي عليه الدنانير» والمشتري ينكرء والمشتري يدعي الشراء بالدراهم, والبائع ينكرء وإنكاره 
صحيح؛ لأنه لا يسلم للمشتري إلا بثمن» ول يتفقا على ثمن» وههنا اتفقا على الألف وهو يكفي للصحة. - 


باب التحالف رضنا 


وإغغا يراعى من الفائدة ما يوجبه العقدٌء وفائدة دفع زيادة الثمن ليست من موجباته. 
العقد 
وهذا إذا كان الثمن ديناء فإن كان عينا يتحالفان؛ لأن المبيع في أحد الحانيين قائم» فتوفر 


الاختلاف المذكور , 
فائدة الفست, ثم يرد مثا. الحالك إن كان له مثا ؛ أو قيمتّه إن لم يك. له مثا.. قال: وإن 
0 سِِ ار يكن ال 


هلك أحد العبدين؛ ثم احتلفا في الثمن: لم يتحالفا عند أبي حنيفة مله» إلا أن يرضى 


البائعٌ أن يترك حصة الالك. وفي "الجامع الصغير": القول قول المشتري مع ينه عند 
أبي حنيفة مده إلا أن يشاء البائع أن يأخحذ العبدَ الحي» ولا شيء له من قيمة الحالك. 


وإغا 5 إخ: هذا أيضا جواب عن قوطماء وأنه يفيد دفع زيادة الثمن» أي فائدة دفع زيادة الثمن ليست 
من موجباته بل من موجبات نكول البائع؛ وليست اليمين من موجبات العقد حي يكون النكول من 
موجباته. [الكفاية 08-١079‏ ؟] دينا: ثابباً في الذمة كالدراهم والدنانير» والمكيلات والموزونات.(العناية) 
كان عينا ع أي فإن كان الثمن عيناً كالثوب والفرس ونحو ذلك بأن كان العقد مقايضة» وهلك أحد 
العوضين. [البناية ؟١175/1١]‏ يتحالفان: وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عيناً إن ادعى المشتري أنه كان 
عينا يتحالفان عندهماء وإن كان البائع ادعى: أنه كان عيناء وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان, 
والقول قول المشتري. [العناية ]٠٠07/1‏ هلك أحد إخ: يعي باع الرجل عبدين صفقة واحدة» وقبضهما 
المشتري فهلك أحدهماء ثم اختلفا في الثمن؛ فقال البائع: بعتهما منك بألفي درهم, وقال المشتري: 
اشتريتهما منك بألف درهم لم يتحالفا. |البناية ؟١/175١]‏ إلا: سيجيء تحقيق هذا الاستثناء. 

وفي "الجامع الصغير": إنما أعاد ذكر لفظ "الجامع الصغير"؛ لأن لفظ "الجامع الصغير" يقتضي أن يكون 
المستئئ منه بمين المشتري» ولفظ "المبسوط" يقتضي أن يكون المستئئى عدم التحالف؛ لأن المذكور قبل 
الاستثناء هناك لم يتحالفا. [الكفاية ١1/9‏ 5-1١؟]‏ 

> فإن قيل: لو اعتبر حصول المقصود من غير اعتبار لاختلاف السبب كان ينبغي أن لا يتحالفا عند قيام 
السلعة؛ لأن المقصود وهو ملك المعقود عليه حاصل للمشتري» حي لو كان جارية حل للمشتري وطؤهاء 
قلنا: نعم» كذلك لكن هو ثابت بالنص بخلاف القياس» فقلنا به. [الكفاية ]٠١17/1‏ 


قن باب التحالف 


0 


المشتري ف قيمة الحالك. 0 طليه: تحلفان علي ورد لحي ؛ وقيمة الحالك؛ 


والمهالك 


لأن هلاك كل السلعة لا بمنع التحالف عنده. فهلاكٌ ابعض أزل. ولأبي يوسف رلأي: 
0 
أن امتناع التحالف ا فيتقدر بقدرة, ولأبي حنيفة رللء: ملله: أن التحالف على 


لأجل الملاك 


خلاف القياس في حال قيام السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء فلا تبقى الساعة 
بفوات بعضهاء ولأنه لا بمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن؛ 
فلابد من القسمة على القيمة» وهي تعرف باحر والظنء فيؤدي إلى التحالف مع 
الخهلء وذلك لا جوز إل أن رضى لبائعٌ أن يترك حصة الحالك أصلا؛ لأنه حينئذ 
يكون الثمن كله مقاب القائم. ويخرج 2-7 عن العقدء 


595 في الحي: : كلمة في معي اللام؛ أي يتحالفان لأحل الحي: يعئ يعن أن التحالف عند أبي يوسف 
لعل ىن ناي كواهر لشي لمحن اند عل انه عار نا مسري ل الل 

من تحالفهما إنما هو فسخ العقد في الحي. قول المشتري لح: أقول: في عبارة الكتاب قصور؛ فإنه إذا 
اختلها ل <فيهة: امالك الالقولن للبائع ١:‏ المشتري على بها سيدطي رمن لصن اقها كال هونا ينافيه): ولايد 
من التأويل ههناء وهو أن المراد أنه بعد التحالف يرد الحي على البائع» ويسقط حصة الحي من الثمن» 
ويلزم المشتري حصة الالك من الثمن الذي أقر به المشتري بعد تقسيم ذلك الثمن على قيمة الحي 
والحالك؛ فقول المشتري إنما يعتبر في حصة الهالك من الثمن الذي أقر به المشتري إلا في قيمة الهالك. 
وقال محمد إلّ: والجواب أن هلاك البعض محوج إلى معرفة القيمة بالحرزء وذلك مجهول في المقسم عليه 
فلا يحوز. [العناية 5/1 ]7١‏ فيتقدر بقدره: أي فيتقدر الامتناع بقدر الهالك؛ لأن الحكم لا يزيد على 
العلة.البناية) التحالفى: بعد القبض ثبت.(البناية أجزائها: وما ينبت بخلاف القياس لا يتعدى. [البناية 11/5/11] 
القائم: فيه إشارة إلى جواب قول أبي يوسف ومحمد جا. حينئل: أي حين أن يرضى البائع. [فتح القدير 7١0/7‏ 
القائم: وكأن العقد لم يكن إلا على القائم. [الكفاية /1/ه١؟]‏ 


باب التحالف 8 


فيتحالفان, هذا تخريج ١‏ بعض المشايخ صا جك ويصرف الاستثناء عندهم إلى التحالف 
كما ذكرنة 5 إن المراد 0 4 0 ديك 5 وبين 8 7 
ا ل الزيادة» وعلى 0 ا الاستثناء إلى 
' ' المشايخ 7 
بمين المشتري لا إلى التحالف؛ لأنه ما أخذ البائع بقول المشتري فقد صدقهء فلا يحلف 
المشتري» ثم تفسير التحالف على قول محمد مثيه ما بيناه في القائم. وإذا حلفا ول يتفقا 
على 2 فادعى أحلهما الفسخ أو 0 00 يفسخ العقد بينهماء ويأمر القاضي المشتري 
د لبقي وقمة اغالك» واختلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف سيف 


فيتحالفان: كما هو الحكم في الاحتلاف عند قيام السلعة. هذا: أي توجيه قوله: إلا أن يرضى البائع أن يترك 
حصة الحالك يما ذكر من قوله: يكون الثمن كله إل. الاستثناء: المذكور في "الجامع الصغير". [البناية ؟ ١0/1‏ 
كما ذكرنا: أراد به قوله: فيتحالفان. [فتح القدير ١5/1‏ ؟] يأخل: أي يأخذ البائع في حصة الحالك من المشتري 
ما يقر به المشتري ويهلك حصة الحالك على حسب دعواه؛ فلا شيء له من حصة الحالك إلا ما قال المشتري. 
ينصرف إلخ: فيصير معئ الكلام لم يتحالفا عند أبي حنيفة مثيه والقول قول المشتري مع يمينه» إلا أن 
يشاء البائع أن يأذ الحي» ولا يأذ من ثن الهالك شيا زائدا على ما أقر به المشتري» فحيكذ لا يمين 
على المشتري. [فتح القدير 0/7؟] الاستثناء: المذكور في القدوري. 

فلا يحلف: لأن الاستحلاف إنما شرع في حق المشتري إذا كان ينكر ما يدعيه البائع من الزيادة» فإذا ترك البائع 
دعوى الزيادة وأخخذ الحي ورضي به المشتري» فلا حاجة إلى استحلاف المشتري. [الكفاية /8/39٠5-1١؟]‏ 
القائم: أراد به ما ذكره بقوله: وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف إل. [البناية ]١78/١17‏ 
وفيمة المهالك: والقول في قيمة الهالك للمشتري؛ لأن البائع يدعي زيادة قيمته» وهو ينكر, فيكون القول 
له كما في قيمة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد. [البناية ]١17/8/1١‏ 


ضر باب التحالف 


والصحيح: أنه يحلف المشتري بالله ما اه: شتريتهما ما يدعيه البائع» فإن نكل لزمه دعوى 
البائع» وإن 0 يحلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري» فإن نكل 
ثرمه دعوى امشتركيه وإن حلف يفسنحان ابيع في القائ» ويسقط حي من الثمنء 
وير المشتري حصة الحالك: ودر نتيا في الانقسا يوم القبض. وإن احتلفا في 


البائع ا 


قيمة ال مالك يوم القبض: فالقول قول لبائه. وأيهما أقام المينة: يقبل بينثه وإِن أقاماها: 
0ط وهو قياس ما ذكر قي بيوع الأصل' اذ شترى عبدين وقبضهماء 


أنه يحلف إلخ: قال بعضهم: يقسم الثمن على قيمة العبدين» فما يخص الحي ألف مثلاً على زعم البائع 
ومس مائة على زعم المشتريء يحلف المشتري بالله ما اشتريته بألف» ويحلف البائع بالله ما بعته بخمس 
مائة كما يدعيه المشتري» وإذا حلفا يفسخ العقد في الحي» ثم تحلف المشتري على حصة الحالك» فإن نكل 
لزمه ما ادعاه لباقم ون حلق الرمه. ما أقر يمدو الزيادة» والصحيح أفهما يتحالفان على جملة الثمن؛ لأن 
من اشترى شيئين بألفي درهم يصدق في ينه أنه ما اشترى أحدهما بألف» وكذا البائع على هذاء فلا يحصل 
ما هو المقصود من اليمين» وهو النكول. [الكفاية ]5١1/7‏ البائع: أي ما ادعاه البائع. 

المشتري: ولا يلزمه قيمة الحالك؛ لأن القيمة تحب إذا انفسخ العقد, والعقد في الحالك لم ينفسخ عنده.(العناية) 
حصة: من الثمن الذي أقر به المشتري ولا يازمه قيمة الحالك. [البناية ]١179/١‏ يوم القبض: يعن يقسم 
الثمن الذي أقر به المشتري على العبد القائم» والحالك على قدر قيمتهما يوم القبض» فإن اتفقا على أن قيمتهما يوم 
القبض كانت واحدة يجب على المشتري نصف الثمن الذي أقر به المشتري» ويسقط عنه نصف الثمن» وإن 
تصادقا أن قيمتهما يوم القبض كان على التفاوت؛ فإن تصادقا على أن قيمة امهالك على النصف من قيمة القائم 
يحب على المشتري ثلث ما أقر به من الثمن» وإن اختلفا في ذلك» فقال المشتري: كانت قيمة القائم يوم القبض 
ألفاء وقيمة الحالك خمس مائة» وقال البائع على العكسء فالقول للبائع؛ لأن الثمن قد وجب باتفقاقهما؛ ثم 
المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك» والبائع ينكره. [العناية ]٠01/1‏ 

بينته: لأنه مثبت دعواه. أولى: لأنها أكثر إثباتا ظاهراً لإثباته الزيادة في قيمة الهالك. [الكفاية 09/1 ؟] 
وهو: أي ما ذكر من قول أبي يوسف وتفريعاته. [فتح القدير 709/1] 


باب التحالف 5 
ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الأخر عنله: يحب - مْنَ ما هلك عنده؛ ويسقط 


ع قا ظ ا 1 قئمة الاك فالقدل 
أن 0 ا شمن على قيمتهما؛ ذا الأصل2 البائع وامشتري م 


قول ات ؛ لأن القدن ندرويقب باتفقاهماء ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان 


قيمة امهالك الم ينكره» والقول للمنكر. وإن أ أقاما ابينة: فبينة البائع أولى؛ لأنها 
3 إثباتاً ظاهرا؛ لإثباتها الزيادة في قيمة قيمة الماك , و 9 لفقه. وهو أن في الأبمان 
تبر الحقيقة؛ لأنها تتوجه على أحد العاقدين» وهما يعرفان حقيقة الحال» فب الأمر 


حقيقة الحال الأبمان 


عليهاء راع بعر حقيقة. و وفي البينات: يعتبر الظاهر؛ لأن 


حقيقة ال حال 


الشاهدين لا 0 ضقة ا فاعتبر الظاه” 2 00 والبائع مدع ظاهرا 
هنا تب بت أب توجع زد الظادرة على ما مر وها ين لك ممن 
باكرلا من تول أن يوسف رلك منء. قال: ومن اشترى حارية وقبضهاء ثم تقايلاء 
ثم احتلفا في الثمن: فإفهما يتحالفان» ويعود البيع الأول, 


لأنما أكثر إلخ: و البينات شرعت للإثبات» فما كان أكثر إثْباتاً كان أولى .(البناية) وهذا: أي اعتبار بينة 
البائع وعينه. [البناية ]١80/١1‏ وتترجح: أي بينة البائع على بينة المشتري.(البناية) ما مر: وهو قوله: 
لأنها أكثر إثباتاً ظاهراً. [البناية ؟١/81١]‏ وهذا [أي ما ذكر في بيوع الأصل(البناية)] يبين !ل: أي هذا هو 
الفقه في أن جعل أبو يوسف ليه القول قول البائع في قيمة الحالك» والبينة بينته أيضا فيما إذا احتلفا في قيمة امالك 
بعد التحالف عنده. [الكفاية ]١١١/17‏ أي يوسف: في التحالف وتفريعاته. [العناية ]11١/1‏ 

قال: أي محمد سثنه في بيوع "الجامع الصغير". [فتح القدير ]١١١/17‏ ومن اشترى: أي من اشترى جارية: 
ونقد ثمنها وقبضهاء ثم تقايلاء وم يقبض البائع امبيع بعد الإقالة ح اخختلفا في الثمن إلخ. [العناية |5٠١1‏ 
في الفمن: بأن قال المشتري: كان الثمن ألفاء فعليك أن ترد الألف» وقال البائع: كان حمس مائة» فعلي رد 
الخمس ماثة.(البناية) الببع الأول: حى يكون حق البائع في الشمن» وح المشتري في المبيع. [البناية 1831/17] 


2/1" باب التحالف 


ونحن ما أنبتنا التحالف فيه بالنص؛ لأنه ورد في البيع المطلق» والإقالة فسخ في حق 


الإقالة 
المتعاقدين» وإنما أثبتناه بالقياس؛ لأن المسألة مفروضة قبل القبضء والقياسٌ يوافقه على 
ما مر وهذا نفيس الإجارة على المبيع قبل القبض» والوارث على العاقل» والقيمة على 
العين فيما إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري» ولو قبض البائع لمبيع بعد الإقالة 
: .. 3 عٍِ ,د 2 ل : عٍِ ضَّ 7 
فلا حالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف ذا خلافا محمد مل؛ لأنه يرى النص.معلولا بعد 
القبض أيضا. قال: ومن أسلم عشرة دراهم في كر حنطقي ثم تقايلا ثم اختلفا في المن: 
1 1[ زة+[ [ | ظؤ[ؤزؤز ز ز ز ”[ [#[1آ[ذ[ذأ02) رأس المال 
بالنص: وهو قوله ع#: "إذا احتلف البيعان" إِل. [البناية ؟87-1/1/1١]‏ في البيع المطلق: أي في 
البيع من كل وجه» والإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق التحالف» فلا يكون النص الوارد في 
البيع المطلق واردا فيه. [الكفاية //. ١؟]‏ ف حق اخ هذا إنما يتمشى على قول أبي حنيفة ومحمد جا 
وأما على قول أبي يوسف لمم فالإقالة عنده بيع في حق المتعاقدين أيضاء فلا كلام فيه. 

القبض: أي قبض البائع المبيع بعل الإقالة.(الكفاية) ما مر: أي ف أول الباب.(البناية) وهذا: إيضاح لقوله: 
وإنما أثبتناه بالقياس. [الكفاية 1/١١؟5-١١١]‏ نقيس الإجارة: يعن إذا احتلف المؤجر والمستأجر قبل 
استيفاء المعقود عليه في الأجرة يجري التحالف بينهما. [البناية ؟١/181١]‏ والوارث: يعن وارثا البائع 
والمشتري إذا احتلفا في الثمن يجري التحالف بينهماء وبه قالت الأئمة الثلاثة. [البناية ؟ |١67١‏ 

والقيمة إخ: يعئ إذا استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد البائع» وضمن القيمة قامت القيمة مقام 
العين المستهلكة» فإن اختلف العاقدان في الثمن قبل القبض يجري التحالف بينهما بالقياس على جريان 
التحالف عند بقاء العين المشتراة؛ لكون النص إذ ذاك معقول المعئ. [العناية 17/١1١؟]‏ معلولاً: أي موافقا 
للقياس» وأما الشيخان فيقولان: إن التحالف بعد القبض على خلاف القياس. [فتح القدير ]1١1/1‏ 

بعد القبض: أي بوجود الإنكار من كل واحد من المتبايعان لما يدعيه الآخر من العقد» وهذا المعئ 
لا يتفاوت بين كون المبيع مقبوضا أو غير مقبوض. [فتح القدير 1/7١1؟]‏ قال: أي محمد ملك في بيوع 
"الجامع .الصغير".(البناية) كر حنطة: قال الأزهري: الكر ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك, والمكوك: صاع 
ونصفء وهو ثلاث كيلجات: قال: وهو من هذا الحساب اثئ عشر وسقاء والوسق ستون صاعا. [البناية 7 17/1] 


باب التحالف ين 


فالقرل قول المسلّم إليه. ولا يعود السلَه؛ لأن الإقالة في باب السلم لا حمل 
النتقض؛ لأنه إسقاط, فلا يعود السلم؛ بخلاف الإقالة في البيع» ألا ترى أن رأس 
مال السلم لو كان عَرَضا فرده بالعيب» وهلك قبل التسليم إلى رب السلم: 
لا يعود السلم» ولو كان ذلك في بيع العين يعود البيعُ دل على الفرق بينهما. قال: 


ولا يرتفع الإقالة ما ذكرنا السلم وبيع العين القدوري 

وإذا اختلف الزوجان قُْ المهر فادعى الروج أنه تزوجها بألف» وقالت: تزوجتي 

بألفين» فأيهما اقام البينة تقبل بينته؛ لانه نور دعواه بالحجة» فإن 7 البينة فالبينة 

بينة المرأة؛ لأها ثبت الزيادة, معناه: إذا كان مهر مثلها أقل هما ادعته. وإن لم تكن 
بينة المرأة 

لهما بينة: تحالفا عند أبي حنيفة مله ولا يفسخ النكاح؛ لأن أثر التحالف في انعدام 


الزوجين 


لسعو لاله ته" بصيحة الكانج: لأف اللو تال ته كتلافت المع انعد 
5-06 اح؛ لا هر بع فيه» بخلا لبيع؛ لآن 8 
الا داصيث الع 


فالقرل قول إل: مع بمينه؛ لأن رب السلم يدعي زيادة وهو ينكر ولا يتحالفان.(البناية) إسقاط: للمسلم فيه 
وهو دين؛ والدين الساقط لا يعود. [العناية 511/17] في البيع: فإها تحتمل الفسخ, ويعود البيع؛ لكونه عينا إلى 
المشتري بعد عوده إلى البائع. [البناية ]١/17/١7‏ عر ضا: بأن أسلم ُوباً في كر حنطة.(الكفاية) فرده: أي قضى 
القاضي بالرد. وهلك: في يد المسلم إليه. لا يعود: لما أن المعقود عليه قد سقط. [الكفاية 7/1١1؟]‏ 

تقبل بينته: أما قبول بينة المرأة» فظاهر؛ لأنما تدعي الزيادة» وإنا الإشكال في قبول بينة الزوج؛ لأنه منكر للزيادة 
فكان عليه اليمين لا اليبنة» وإنما قبلت؛ لأنه مدع في الصورة» وهي كافية لقبولها كما ذكرنا. [العناية /511/1] 
فِإنْ: هذا من تمام كلام القدوري. معناه: أي معيئ قول القدوري مله في "مختصره": فالبينة بينة المرأة. (البناية) 
كان مهر إلخ: أما إذا كان مهر مثلها ما.ادعته» أو أكثر ما ادعته» فبينة الزوج أولى؛ لأن بينة الزوج تثبت الحطء 
وبينة الرأة لا تنبت شيكا؛ لأن ما ادعته ثابت بشهادة مهر المثل. [الكفاية 4/1 ١؟]‏ يفسله: لأنه ركن فيه. 
فيفسخ: البيع لبقاء العبد بلا بدل. [العناية 4/3 ]1١‏ 


رلكن يحَكمٌ هر اخفل» فإن كان مل م اعترف به الروج» أو أقل: قضى عا قال الزوج؛ 
لأن الظاهر شاهد له وإن كان مثل ما ادعته المرأة؛ أو أكثر: قضى بما ادعته المرأة. وإن 


ثما ادعته 
كفل انعا عرف »رع وز سر قضى ماعب ار لي 
لا تحالفا لم ثبت بت الزيادة على مهر. المثل, ولا الحط عنه,رقا فه: ذكر التحالف أرلء نم 


لقدوري 


التحكيم , ب ذا قول الكرحعي ملدء جم يد * رط 
اعتبارها احالف فلهذا ايعدم في الوجوه كلها ويبداً بيمين الزوج عند أب حنيفة 
وحمد علا تعجيلاً لفائدة النكول كما في المشتري؛ وتخريج الرازي ملك بخلافه. 
2 أبو بكر 


يحكم [أي يجعل مهر المثل حكما لرفع النسزاع.(البناية)] مهر المثل: استدراك عن قوله: ولا يفسخ 
النكاح. [الكفاية 5/19١؟]‏ أقل: مما اعترف به الزوج. [البناية ]١5/17‏ شاهد له: أي الزوج لموافقة 
له: مهر المثل» ولكون قوله: أقرب إلى مهر المثل. المرأة: لأن الظاهر شاهد له. [البناية ؟١/85١]‏ 
التحكيم: أي ثم ذكر التحكيم بعده. [البناية ؟5/1١]‏ في الوجوه كلها: أي فيما إذا كان مهر المثل 
ما اعترف به الزوجء أو أقل منه» أو مثل ما ادعتّه المرأة» أو أكثر منه» أو كان مهر المثل أكثر بما اعترف به 
الزوج» وأقل هما ادعته المرأة» ففي هذه الوجوه الخمسة كلها يقدم التحالف عند أبي الحسن الكرحي سلك؛ 
لأنهما اتفقا على أصل التسمية؛ فكانت التسمية صحيحة في أصلهاء والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى 
مهر المثل؛ الما العمل بالتسمية؛ فصارت التسمية كأن لم تكن؛ فيحكم مهر المثل» وهذا قول 
أبي الحسن الكرحي حثك. [الكفاية 0/7١؟]‏ لفائدة النكول: لأن أول التسليمين عليه» فيكون أول 
اليمينين عليه؛ الأن الزوج .عنزلة المشتريء والمهر كالثمن» والبضع كالمبيع. [البناية ١85/١5‏ 
المشتري: فإنه يبدأ بيمينه أولا.(البناية) وتخريج الرازي بخلافه: فإنه لا يقول بالتحالف إلا في وجه واحدء 
وهو ما إذا لم يكن مهر المثل شاهدا لأحدهماء بأن يكون أكثر مما أقر به الزوج» وأقل مما ادعته المرأة» وأما إذا 
كان مهر المثل مثل ما يقول الزوجء أو أقل» فالقول قوله مع بينه» وإن كان مثل ما تقوله المرأة أو أكثر: فالقول 
قولها مع يمينهاء وهذا هو الأصح؛ لأن تحكيم مهر المثل ههنا ليس لإيجاب مهر المثل بل لمعرفة من يشهد له 
الظاهر» ثم الأصل في الدعاوي أن يكون القول قول من يشهد له الظاهر مع بينه. [الكفاية 5/1١31؟]‏ 


باب التحالف. 4١‏ 


وقد استقصيناه قْ النكاح» وذكرنا نخلااف أبي يوسف مله فلا نعيدذه. ولو ادعى 
الزوج ديت على هذا العبد. والمرأة تدعيه على هذه الجازية: فهو كالمسألة المتقدمة, 
إلا أن قيمة الحارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتّها دون عينها؛ لأن تملكها 
لا يكون إلا بالتراضي» وم يوجد. فوجبت القيمة. وإن احتلفا في الإجارة قبل استيفاء 
5 قيمة اجارية ١‏ 
المعقود عليه: تحالفا وتراذاء معناه: اختلفا في البدل؛ أو في المبدل؛ لأن التحالف في البيع 
ل لب على وفاق افيش على ما مره والإحاة قبل تبض الغعة نظو ليع قبل 
قيض اللي لوي قبل استيفاء المنفعة. فإن وفع الا خخيلااف قْ 6 يبدأ 
المؤجر فأيهما نكل: لزمه دعوى صاحبه؛ وأيهما أقام البيدة: قبات ولو أقامها: شبينة 
المؤجّر أولى إن كان الاحتلاف في الأحرة» وإن كان في المنافع: فبينة المستأجر أولى» 
»- الاختلااف .< 5 
وقد استقصيناة: أي تخريج الرازي في النكاح؛ أي في كتاب النكاح» وذكرنا خلاف أبي يوسف مسلكه وهو أن 
القول في جميع ذلك قول الزوج؛ إلا أن يأتي بشيء قليل» وفي رواية: إلا أن يأني بشيء مستنكر وتكلموا في 
تفسيره على ما مر بيانه في كناب النكاح لا نعيده؛ أي فلا نعيد ذكر خلافه ههنا. [فتح القدير /1/ه١5-171١11]‏ 
كالمسألة المتقدمة: يعين أنه يحكم مهر المثل أولاء فمن شهد له فالقول له» وإن كان بينهما يتحالفان» وإليه مال 
فخر الإسلام سي وهو تخريج الرازي» وأما على تخريج الكرحي» فيتحالفان أولاً كما تقدم. [العناية ١5/17‏ ؟] 
في البدل: أي في الأحرة» وأما إذا احتلفا في الأحل؛ فليس التحالف فيه» بل القول قول من يدكر الزيادة. 
أو ف الميدل: أي في المعقود عليه وهو المنافع) بأن ادعى المؤجر أنه أجره ره وادعى المستأجر أنه 
استأحره شهرين. [الكفاية 0 ما مر: أشار إلى قوله في أول الباب: لأن البائع يدعي زيادة الثمن 


إلح. [البناية 7 ]١5/١‏ لوجوب الأجرة: أي لوجوب زيادة الأجرة على حذف المضاف. [فتح القدير 711//39] 
الموْجّر: هذا على غير القاعدة» والأصل أن يقال: المؤجر أو الآجر. [البناية 7 11//1] أولى: لأنما أكثر إنانا (البناية) 


ث باب التحالف 


وإن كان فيهما: قبلت ببنة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل» نحو أن يدعي 


الاختلااف الأجرة اتا 


0 شهرا عكر والمستأجر شهرين بخمسة: يفضي بشهرين بعشره. ل وإ 


احتلفا بعل الاستيفاء: م يتحالفاء وكان القول قول المستأجر 0 عنلك أي . حنيفة 


في الأجرة 


وأبي يوسف جلا ظاهر؛ لأن هلاك المعقود عله عم الال 59 وكذر 5 
أصل محمد ملكء؛ عدن ا ؛ لما أن له قيمة : تقوم مقامه: 
فيتحالفان عليها ولو جرى 76 6 وفسحّ م العقدء افلا قيمة؛ أن المنافع 


قوم بفسها بل اليقد وبين أنه لا عقد قد وإذا امتع؛ فالقول للمستأجحر مع عبتا 
ابروا وإ اسلا بعد استيفاء عض العقود علي تحالفا» وفسخ العقد 
قيما يفى» وكات القول في الماضى قول المستأجر؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة؛ فيصير 


في الإجارة 
يقضي: نظرأ إلى كثرة الإثبات. (البناية) الاستيفاء: أي استيفاء المعقود عليه. [البناية ]١/8/8/1١ ١‏ 
بمنع التحالف: والمعقود عليه هو المنفعة؛ فلأنه عرض لا ييقى زمانين. [العناية 131/3] 
أن له قيمة: لأن العين متقومة بنفسها؛ فكانت القيمة قائمة مقامها. [فتح القدير ]1١1/1‏ أنه لا عقد: أي فحيئذ 
ظهر أنه لا قيمة للمنفعة» وإذا كان كذلك كان المبيع غير قائم الذي يقوم مقامه. فامتنع التحالفء فالقول 
للمستأحر مع يمينه؛ لأنه هو المستحق عليه؛ وأنه أنفع للأجير» ولأنه لو تحالفا ههنا انتفى العقد بالتحالف» 
فلا يمكن إيجاب شيء للأجير. [الكفاية ]1١5/1‏ المستحق عليه: أي هو الذي استحق عليه» وم وقع 
الاختلاف في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه كذا في "الكافي". [فتح القدير 1/1؟] 
وإن إلّ: هذا لفظ القدوري في مختصره. [فتح القدير 118/17] المستأجر: لأنه هو المستحق عليه فيما 
مضى وهو المدعى عليه. [البناية ؟١/85١]‏ فساعة: على حسب حدوث المنفعة. [فتح القدير 114/1] 
فيصير: أي العقد في كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليهاء أي على كل جزء من المنفعة» فصار ما 
بقي من المنافع كالمنفرد بالعقد, فكان الاختلاف بالنسبة إليه قبل استيفاء المعقود عليه» وفيه التحالف. وأما 
الماضي: والقول فيه قول المستأجر؛ لأن المنافع الماضية هالكة؛ فكان الاختلاف بالنسبة إليها بعد الاستيفاء, 
ولا تحالف فيه» والقول قول المستأجر بالاتفاق كما مر آنفا. [فتح القدير ١9/37‏ ؟] 


باب التحالف 5 


في كل جزء من المنفعة كان ابتداء العقد عليهاء بخلاف البيع؛ لأن العقد فيه دفعة 
واحدة» فإذا تعذر في البعض تعذر في الكل. قال وإذا احتلف المولى 20 ف 
مال الكتابة” -- أي حنيفة مني وقالا: يتحالفان» وتفسخ الكتابة» وهو 


قول الشافعي جلك ؛ لأنه عقل معاوضة يقبل الفسخ. فأشبه الببع. عا أن الول 
يدعي بدلا و زائدا 0 العيث والعبد يدعي استحقاق العتق 8 عند أداء القدر الذي 


يدعيه» والمولى ينكره: فيتحالفان كما إذا اختلفا في للمن. ولأ حنيفة صلكه: أن 
لمن ود 


العاقدان 


البدل مقابل بفك الجر قْ حق اليد والتصرف 0 وهو سال للعبد, وإنا 


بدل الكتابة 1 
ينقاب مقابلاً للعتق عند الأداى فقيْله لا مقابلة فبقي اخعلافاً ف قدر البدل لا غير 


9 يتحلفان. قل: وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت» 


عند أبي حنيفة رله: والقول للعبد مع بمينه كذا في الكافي وغيره. [فتح القدير 5/1١؟]‏ الفسخ: لقدرة العبد 
على تعجيز نفسه. البيع: عند الاختلاف في الثمن. [البناية ؟١/3١]‏ مقابل بفك إلخ: وهذا لأن البدل 
لابد له من مبدل» وليس في العبد سوى اليد والرقبة» فلو كان البدل مقابلا للرقبة للحال لعتق عند ثمام 
العقد كما في البيع؛ فإن المشتري يملك رقبة المبيع عند تمامهء وليس كذلك» فتعين أن يكون للحال مقابلا 
لليد ثم ينقلب مقابلاً للعتق عند الأداء» فقبله لا مقابلة. [العناية نا 

سالم: لاتفاقهما على ثبوت الكتابة.(البناية) للعبد: فلا ينعي على الولى شيئاء فلا يكون المولى منكراً . (الكفاية) 
عند الأداء: + يعن إذا أدى بدل الكتابة ينقلب من كونه مقابلا بفك الحجر إلى كونه مقابلاً بالحرية. 
[البناية ؟١/95/١-90١]‏ فبقي اختلافا إِلخ: فالعبد لا يدعي شيئا بل هو منكر لما يدعيه المولى من 
الزيادة» والقول قول المنكر.(البناية) فلا يتحالفان: لأنه لا يكون بلا إنكار. [الكفاية ]57١/1‏ وإن أقام 
أحدهما بينة تقبل بينته؛ لأنه نور دعواه يماء وإن أقاما البينة كانت بينة المولى أولى؛ لأنها تثبت الزيادة إلا 
أنه إذا أدى قدر ما أقام البينة عليه يعتق؛ لأنه أثبت الحرية لنفسه عند أداء هذا القدر» فوحب قبول بينته 
على ذلك. [فتح القدير 71/7] الزوجان: أي ادعى كل واحد منهما أن الكل له. [البناية ؟0/1٠5١]‏ 
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فما يصلح للرجال: فهو للرجل كالعمامة؛ لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء 
فهو للمرأة كالوقاية؛ لشهادة الظاهر لماء وما يصلح 1 كلا فهو للرحل؛ لأن 
المرأة وما في يدها في يد الروج؛ والقول فق ل اليد, بخلاف ما يختص 
بما؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه. ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام 


النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة. فإن مات أحدهماء واختلفت ورنسته مع الآخخر: فما 
المي 


بالطلاق وغيره الزوحين 
يصلح للرجال والنساء فهو لباقي منهما؛ لأن اليد للحي دود الميت» وهذا الذي 
, أنهما كان الزوجين إذ لايدله المجموع 


ذكرناه قول أبي حنيفة ملكه. وقال أبو يوسف ملك سك: دق إلى للرأة مامه ب مها 
والبافي للزوج مع يمينه؛ لأن الظاهر أن المرأة تأني ع 
من الشكل ااا اس 


يصلح للرجال: كالعمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان» والسلاح, والمنطقة» والكتب فهو للرجل» أي القول 
فيها قول الزوج مع اليمين» إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال.(الكفاية) يصلح للنساء: كالخمار والدرع؛ 
والملحفة؛ والحلي فهو للمرأة: أي القول قولها فيها بشهادة الظاهر؛ إلا إذا كان الرجل صانعاء أو يبيع 
ثياب النساء. [الكفاية 1/١؟؟]‏ كالوقاية: وهي ما تشده المرأة على استدارة رأسها كالعصابة» سميت 
بذلك؛ لأنها تقي الخمار. [العناية ]١7 ١/1‏ 

وما يصلح لهما: كالفراشء والأمتعة» والأواني» والرقيق» واللنزلء والعقار» والمواشي» والنقود؛ فالقول 
للزوج فيه أيضا؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج فكان الأموال كلها في يد الزوج. [الكفاية ]57١/1‏ 
لصاحب اليد: ألا يرى أنه لو تنازع اثنان في شيء وهو في يد أحدهما كان القول قوله كذا هنا. [فتح القدير |57١1‏ 
لأنه يعارضه !خ: أي ظاهر الزوج باليد (العناية) فجعلنا القول قولما كرجلين اختلفا في ثوب أحدهما لابسه. 
والآخر متعلق بكمه؛ فإن اللابس أولى. [الكفاية ]١١١/1‏ أقوى منه: وهو يد الاختصاص بالاستعمال» فإن 
ما هو صالح للرجال» فهو مستعمل للرجال؛ وما هو صالح للنساءء فهو مستعمل للنساء. [العناية ]737١/1‏ 

الذي ذكرناه: يعن من حيث الحملة لا التفصيل قول أبي حنيفة لك لأن المذكور من حيث التفصيل ليس 
قوله خاصة؛ فإن كون ما يصلح للرجال» فهو للرجحل؛ وما يصلح للنساءء فهو للمرأة بالإجماعء'فلا اختصاص له 
بذلك؛ وعلى هذا قوله» وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة إلخ معناه: مما يصلح لهما. [العناية 571/3] 
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وهذا أقرى, فييطل به ظاهر يد الروج ًَ 3 الباقي لا معارض 5-0 فيعتبر, 


ظاهر المرأة 


والعاات والوت مسرا ؛ لقيام الورئة مقام مورثهم. وقال محمد ملله: ما كان لجال 
فهو للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما فهو للرجل أو عد 


إن كان 8 


لأبي حنيفة ملك والطلاق والموت سواء؛ لقيام الوارث مقام المورث. وإ كان أحدهما 
ملوكا: فالمتاع للحر في حالة الحياة؛ لأن يد الحر أقوى, الى سولاك لذي 
للميتء فَحَلَتْ يد الحي عن المعارض» وهذا عند أبي حنيفة سن وقالا: العبد المأذون له 
ف التجارة واللكاتب بمنزلة الحر؛ لأن لما يدأ معتبرة في الخصومات. 


أقرى: لحريان العادة بذلك.«(العناية) فيعتبر: لقوة يده على يدها؛ لأنه قوام عليها. [الكفاية 1/1؟؟] 
لأبي حنيفة سلكه: أي من الدليل» وهو أن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول لصاحب اليدء وهذا 
بالنسبة إلى الحياة» وأما بالنسبة إلى الممات» فقوله: والطلاق والموت إل. [العناية 1/1؟؟] 
سواء: فالحاصل: أنه لا حلاف فيما يصلح للرجال أنه للرجل في الطلاق» ولورثته بعد موته» وكذا ما 
يصلح لهاء وأما فيما يصلح لهما لا خعلاف بين أبي حنيفة ومحمد دنا أنه للزوج في الطلاق وبعد موت الزوج 
عند أبي حنيفة سللكه للمرأة» وعند محمد سك: لوارث الزوج وعند أبي يوسف للل: من المشكل ما يجهز به 
مثلها للمرأة» والباقي للزوج في حياته» وبعد وفاته لوارثه» وكذا بعد وفاتها ما يجهز به مثلها من المشكل 
لوارثها. [الكفاية 7/١7؟]‏ لقيام الوارث !خ: أي ورثة الزوج يقومون مقام الزوج؛ لأنهم خلفاؤه في ماله 
فكما أن في المشكل القول قوله في حياته؛ فكذلك بعد ثماته كان القول قول ورثته. [البناية ؟ ]١5317/1١‏ 
ملو كا: أي سواء كان محجورا أو مأذوناً.(الكفاية) يد الخر أقوى: لأنها يد ملك» ويد المملوك ليست بيد 
ملك. [الكفاية 77/1؟] أقوى: من يد المملوك. وللحي: سواء كان الحي حرا أو عبدا. وهذا: أي ما ذكر 
عن جواب المسألة بلا فصل بين العبد المحجور والعبد المأذون والمكاتب. 
بمنزلة الحر: والجواب: أن اليد على متاع البيت باعتبار السكين فيه والحر في السكين أصل دون 
ملوك» فلا تعارض بينهما. |العناية 1/1؟1] في الخصومات: حى لو احتصم الحر والمكاتب في شيء في 
أيديهما قضى به بينهما؛ لاستوائهما في اليدء ولو كان في يد ثالث» وأقاما البينة استويا فيه فكما لا يترجح 
الحر بالحرية في سائر النصومات» فكذلك في متاع البيت. [البناية ]١91/١157‏ 
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وإن قال المدعى عليه: هذا الشيء أُوَدَعَنيه فلان الغائب؛ أو رهنه عندي؛ 
أو غصبته منه, وأقام بينة ة على ذلك: فلا مي بينه وبين الي وكذا إذا قال: 
أجرليه وأقام بين لأنه بت ببينة أن يذه ليست بيد خصومة. وقال ابن شيرمة. 
لا تندة فع الخصومة؛ لأنه تعذر إثبات الملك للغائب؛ لعدم الخصم عنه» ودفع ا لخصومة 
0 


بناء عليه. قلنا: مقتضى البينة شيئان: ثبوت الملك للغائب؛ ولا صم فيه : يشست) 


الملّك للغائب 
دفع حصومة المد خصم فيه» فيشت» وهو كا نما الم أة و إقامتها البينة 
و م ل ل نضا 
على الطلاق كما بينا من قبل؛ ولا تندفع بدون إقامة البينة كما قال ابن أبي ليلى؛ 


فصل فيمن إلخ: لما ذكر أحكام من يكون خصماً شرع في ببان أحكام من لا يكون خخصما لمناسبة 
المضادة بينهماء وقدم الأول؛ لكون ذكره العمدة في المقام؛ لأن الكتاب كتاب الدعوى وهي عبارة عن 
الخصومة, وأما ذكر الثاني» فليتضح به الأول؛ إذ الأشياء تتبين بأضدادها. [فتح القدير 177/1] 

هذا الشيء إلخ: صورته: دار أو ثوب في يد إنسان ادعى رجل عليه أنها له» فقال ذو اليد: هو لفلان 
الغائب أو دعنيه لخ وأقام ذو اليد بينة على ما قاله» فلا خصومة بين ذي اليد الذي هو المدعى عليه وبين 
المدعي. [البناية 7 ]١914/١‏ أجرنيه: وكذا إذا قال: أعارن» أو وكلئ بحفظها. [الكفاية 171/1] 

لأنه: تعليل لمجموع المسائل المذكورة.(فتح القدير) ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة بن حسان الضي 
أبو شبرمة الكوفي ه. [البناية ]١.114/١7‏ عنه: أي عن الغائب؛ .لأن الغائب لم يوكله بإثبات الملك 
له. [فتح القدير 7/1؟] ودفع: وبناء هذا على الشيء الأول. وإقامتها البينة: فإها تقبل لقصر يد 
الوكيل عنهاء ولم يحكم بوقوع الطلاق ما لم يحضر الغائب. [البناية 7 ]١185/١‏ 

من قبل: أي في باب الوكالة بالخصومة. [الكفاية 4/7 ؟؟] ابن أبي ليلى: [هو محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى الأنصاري.(البناية ])١97/١‏ فإنه قال باندفاعها بمجرد إقرار المدعى عليه للغائب بدون إقامة 
البينة؛ ووجه قوله: إن ذا اليد أقر بالملك لغيره» والإقرار يوجب الحق بنفسه. لخلوه عن التهمة؛ فتبين أن 
يده يد حفظء فلا حاجة إلى البينة. [فتح القدير 5/1 ؟7] 
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١ ' , 1‏ ا و 40 5 
لآنه صار خصما بظاهر يده» فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على 
اا 11 با 17 بالل لبا 1 الى حول الاروي اي اند إل جه كار 


المدعى عليه با لحوالٍ 


وقال ابو ترسف ينه أخرا: إن كان الرحل صالحاً فالجوابكما قلناء وإن كان 


ذو اليد 


تقرونا باكر از تتدفع عنه الخصومة؛ لأن امحتال من الناس قد ييف + ماك إل مسافر 
يودعه إياهء ويشهد عليه الشهود, فيحتال لإبطال حق غيرة) فإذا 1 القاضي ب 


الأحتيال 


لا يقبله”” لو قال الشهود: أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع عنه الخصومة؛ لاحتمال 
أن يكون وك ولمياء 0 ولأنه ما اله إلى معين بمكن المدعي اتباعه؛ فلو 
000 تضرر ب للدعيء 0 قالا: نعرفه هه ولا نعرفه بأاسعه و لسببه) ع 
الجواب عند محمد دا له للوحه الثاية” بل حنيفة مَلي: تندفع؛ 


بإقرارة: فهو متهم في إقراره.(لبناية) إلا بحجة: وفي نسحة: إلا بالحجة. غيرة: بالحوالة» فإنه لا يصدق 
إلا بحجة. [البناية ؟١/195١-917١]‏ كما قلنا: أي تندفع عنه الخصومة بإقامة البينة. [فتح القدير 715/1؟] 
فيحتال اخ حي جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه, فيحتال لإبطال حق غيره وهو المالك» بأن يقيم بينة 
على أن فلانا أودعه؛ فيبطل حقه. وتندفع الخصومة عنه. [البناية 1 أ لا نعرفه: أي أصلا لا ياسعه 
ولا بنسبه ولا بوجهه.(فتح القدير) الخصومة: أي بالإجماع كذا في "الكافي". [فتح القدير 5/1؟؟] 
ولأنه ما أحاله: فيه قصور؛ لأنه جعله دليلاً مستقلاً على المسألة الإجماعية مع أنه منقوض على قول 
أبي حنيفة مله بالمسألة الآتية» وهي ما لو قال الشهود نعرفه بوجهه؛ ولا نعرفه باسمه ونسبه؛ فإن الحكم 
المذكور يتخلف عنه هناك عندهما كما سيظهرء ثم إن الظاهر كان أن يقول المصنف: لأنهم ما أحالوه بدل 
قوله: لأنه ما أحاله؛ لأن المسألة في أن لا يعرفه الشهود لا في أن لا يعرفه ذو اليد كما لا يخفى» وتوجيه 
ما قاله المصنف: أن شهادة الشهود لما كانت لأجل ذي اليد نسب حالهم إليه. 

الجواب: أي لا تندفع الخصومة. الثائي: هو قوله: ولأنه ما أحاله على معين إلخ. [فتح القدير 5/1؟1] 
تندفع: الخصومة للعلم حينئذ بيقين أن المودع غير المودع. 
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أنه أثبت ببيتته أن لون وص ايان هه ره حيك عرنه الشهود بوجهه. بخللاف 
الفصل الأول فلم تكن يله يد خصومة وهو المقصود, والمدعي هو الذي أَضْرٌ بنفسه 
المدعى عليه 
حيث نسي خصمه) أو أضره شهوده دول المدعى عليه وهذه المسألة تخمسة كتاب 
المدعى عليه 
الدعوى, وذكرنا الأقوال الخمسة. وإن قال: ابتعته من الغائب» فهو خصم؛؟ لأنه 
ذو الي 


لا زعم أن يده يد ملكِ اعترف بكونه خحصماء وإن قال المدعى: غصبته مئ؛ أو سرقنه 
مئ لا تندفع الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة؛ ا صار خصما بدلعوى 
الفعا عليه لا بيدم بخلااف الملك المطلق؛ لانه : فيه باعتبار يذه) حيه 
لفعل عليه لا بيده بخلا دعوى املك الطلق؛ لأنه خصم فيه ! بار يده» حي 
لا يصح دعواه على غير ذي اليد) ويصح دعوى الفعل. وإن قال المدعي: سرق مئ) 


همس س 


ا أودعنيه فلاك؛ وأقام البينة: ات ا وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف «لا. وهو استحسان, وقال محمد ري ات لأنه لم يَدّعَ الفعل عليه 


الفصل الأول: وهو ما إذا قال الشهود: أودعه رجل لا نعرفه أصلاً. (فتح القدير) والمدعي هو إلخ: جواب عن 
قول محمد: لو اندفعت الخصومة لتضرر المدعي. [العناية ]١7/1‏ وهذه المسألة إلخ: أي هذه المسألة من 
مسائل كتاب الدعوى من الأصل يسمى مخمسة؛ لما فيها من خمسة أوجه؛ لأن ذا اليد قال: هذه وديعة 
أو عارية؛ أو إجارة؛ أو رهن؛ أو غصبء أو تسمى مخمسة؛ لأن فيها خمسة أقاويل. [البناية ؟ ]١9/./١‏ 
الأقوال الخمسة: وهي قول ابن شبرمة؛ وقول ابن أبي ليلى؛ وقول أبي يوسفء وقول محمد» وقول 
أبي حنيفة لد. [فتح القدير 177/7] ابتعته إلخ: يعينٍ إذا ادعى على ذي اليد عيناء فقال ذو اليد: اشتريتها من 
الغائب لا تندفع الخصومة. [البناية 7 ]١18/١‏ نما صار إلخ: وهو الغصب لا ببده» ألا ترى أن دعوى الغصب 
كما يصح على ذي اليد يصح على غير ذي اليد» حى أن من ادعى على آخخر أنه غصب عبده؛ وليس في يده 
عبد صحت دعوته؛ ويلزمه القيمة. [الكفاية 5/1؟1] الفعل: أي على غير ذي اليد. [فتح القدير 771/1] 

لم يدع إلخ: أي لم يدع المدعي الفعل على ذي اليد بل هذا دعوى الفعل على بمجهول»: وهي باطلة, 
فألحقت بالعدم. [البناية ]١34/1‏ 


باب التحالف 4 


فصار كما إذا قال: غصب من على ما لم يسم فاعله. وما: أن ذكر لفل يستدعي 
الفاعل لإممالة والظاهر أنه هو الذي قْ يذه ل أنه 6 يعينه درا للحل شفقة علي 


ذي اليد 


وإقامة الحسبة الستر. فصار كما إذا قال: : بخلاف الغصب؛ لأنه لا حَد فيه 
فلا ترز عن ككشفه وإذا قال المدعي: ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد: أودعنيه 
فلان ذلك: سقطت الخصومة بغير بينة؛ لأنهما لاع ل ار 


فيكون وصترلها إلى ذي اليد من جهته فلم يكن يدو يد خحصومة» إلا أن يقيم الينة أن 


فلانا وكله بقبضه؛ ا 
العين المدعاة 


فاعله: لأنه فيه تجهيل الغاصب. [البناية ]١143/١‏ ذرءاً للحد إلخ: لأنا إذا جعلناه سارقاً لا تتدفع 
الخصومة غنه ويتعي القاني بالين للمدعي» فمى ظهر السارق بعد ذلك لا فين ١‏ قط يانه لأنه 
ظهرت سرقته بعد وصول المسروق إلى المالك» ولو لم يجعله سارقاً تندفع الخصومة عنه» ولا يقضى بالعين 
للمدعي, فم ظهر السارق بعد ذلك بيقين يقطع يده؛ لأنه ظهرت سرقته قبل أن تصل العين إلى المالك» 
فكان في جعله سارقاً احتيال للدرء» ول يتعلق به عقوبة سوى الضمان. [الكفاية 7///1؟] 

فصار: أي ما إذا قال: سّرق بصيغة الحهول.(البناية كشفه: فلم يكن المدعي معذوراً في التجهيل.(فتح القدير) 
لأفما: المدعي والمدعى 1 [البناية ]٠٠٠١/١ ١‏ 


5 باب ما يدعيه الرجلان 


باب ما يدعيه الرجلان 
قال: وإذا ادعى اثنان عينا : يد آخرء كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة 
قضي بما بينهماء وقال الشافعي رلك يه في قول: هاترتا وف قول: يقرع يبنهما؛ لأن إحدى 
البينتين كاذبة بيقين؛ لاستحالة اجتماع لكين في الكل في حالة واحدة» وقد تعذر 
التميسيز فيتهاتران» أو يصار إلى القرع؛ لأن النبي علي أقرع فيه؛ وقال: "اللهم أنت الحكم 
بينهما".* ولنا: حديث ميم بن طرفة:" أن رجلين اختصما إلى رسول لله كل في ناقق 


ما يدعيه إلخ: لما فرغ من ذكر حكم الواحد من المدعيين شرع في بيان حكم الاثنين؛ لأن الواحد قبل 
الاثنين. [العناية 78/1؟] وإذا ادعى إلخ: إنما وضع المسألة في دعوى ملك العين؛ لأنهما لو تنازعا في 
نكاح امرأة» وأقام كل واحد منهما بينة أنها امرأته لم يقض لواحد منهما بالاتفاق» وفي دعوى الخارجين؛ 
لأن الدعوى لو كان بين الخارج وصاحب اليد» وأقاما بينة» فبينة الخارج أولى. [الكفاية ركنا 

أنها له: وضع المسألة في الملك المطلق؛ لأن في المقيد بالسبب المعين» أو بالتاريخ تفصيلاً وخلافا» كما 
سيجيء.(الكفاية) ماترتا: أي البينتان ترك أي تساقطت» وبطلتء» مأخوذ من الهتر - بكسر الحاء - وهو 
السقط من الكلام والخطأ فيه. [الكفاية 9-1774/1؟17١]‏ بينهما: أي بين المدعيين» ويقضي لمن خرجحت 
قرعته. [فتح القدير 7/؟1] التمييز: أي تمييز العادلة من الكاذبة. [البناية 17١/17١؟]‏ 

فيتهاتران: كما لو شهد شاهدان أنه طلق امرأته يوم النحر يمكة وآران أنه أعتق عبده بالكوفة في ذلك 
اليوم؛ وهذا لأن قمة الكذب تمنع العمل بالشهادة» فالتيقن أولى. [الكفاية 5/1؟5] بينهما: أي بين 
المدعيين اللذين ادعيا في أمة. 

*رواه الطبران في "معجمه الأوسط" حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أبو مصعب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج نا سعيد بن المسيب عن أبِي هريرة أن رجلين اختصما إلى 
رسول اه ل فجاء كل واحد منهما بشهود عدول» وفي عدة واحدة فساهم يينهما رسول لله ولد 
وقال: "اللهم اقض بينهما". وقال: تفرد به أبو مصعب. [نصب الراية ]١١8/5‏ 


باب ما يدعيه الرجلان أه 


وأقام كل واحد منهما البينقه فقضى يما بينهما نصفين",* وحديث القرعة كان في ابتداء 
الإماد م تسح ولآن للطان للشهادة في .حدق كل واعل منهها معتمل الوجتود بان يتوه 
أحدهما سبب لملك والآخر اليد» فصحت الشهادتان» فيجب العمل بمما م أمكن, وقد 
أمكن بالتتصيف؛ إذ امحل يقبلهه وإفا ينصف؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق. قال: فإن 
نى كل واحد منهما تكاح رأ وأقام بينة: يض بواحلة من ايتون؛ أ لتعذر العمل يمما؛ 
لأن انحل لا يقبل الاشتراك. قال: ويرحع إل بوك5 لأن لتكاع ما سكم به 
بتصادق الزوجين» وهذا إذا 7 قت البيتتان» فأما إذا وُقتَاء فصاحب الوقت الأول أولى» 
ب اساتستسسس رت 


التا ريخ 

ابتداء إل: أي كان استعمال القرعة في وقت كان القمار مباحاء ثم اتتسخ ذلك بحرمة القمار؛ لأن تعيين المستحق 
منزلة الاستحقاق ابتدا» فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج القرعة يكون قمارا فكذلك تعيين المستحق بخروج 
القرعة يكون قمارا أيضاء بخلاف قسمة امال الشترك» فللقاضي هناك ولاية التعيين من غير قرعة» وإما يقرع 
تطيبيا؛ لقلويمماء ونفيا؛ لتهمة اميل عن نفسه؛ فلا يكون ذلك في معيئ القمار. [الكفاية 581-17./87] 

لمسخ: : قلت: بينه الطحاوي. يعتمد: أي بأن رآه يشتري» فشهد.(البناية) أحلهما: : أي أحد جنسي الشهود. 
اليد: أي رأى الآخر اليد فشهد. الشهادتان: فإن صحة أداء الشهادة لا تعتمد وجود الملك حقيقة؛ 
إذ لا علم للعباد بحقائق الأمور, وإنها تعتمد ظاهر الحال» وقوله: إن القاضي تيقن بكذب أحدهما ضعيف» 
فكل واحد منهما اعتمد شيئاً أطلق له أداء الشهادة» وهو معاينة اليد لمن شهد له. [الكفاية 771/9] 

لم تؤقت: أي إذا لم يذكرا تاريخا.(البناية) وقتا: أي ذكر كل واحد منهما تاريخاً. [البناية ]5١5/11‏ 
أولى [لأنه لا معارض له في ذلك الزمان.(البناية ؟05/1؟)] ولقائل أن يقول: قوله: فصاحب الوقت 
الأول أولى ليس بجلي؛ لأنه إنما يكون أولى إذا كان الثاني بعده بمدة لا تحتمل انقضاء العدة فيهاء أما إذا 
احتملت ذلك فيتساويان؛ لحواز أن الأول طلقهاء فتزوج يما الثاني» والجواب أن ذلك إنما يعتبر إذا كان 
دعوى النكاح بعد طلاق الأول» وليس الكلام في ذلك. [العناية 177-1111 


“روه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو الأحوص عن ماك عن تميم بن طرفة أن وخلين: اوعنا بحرا فأقام كل واحد 
منهما البينة أنه له» فَقَضى ابي و به بينهما. [2717/1 باب في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته| 


ب باب ما يدعيه الرجلان 


وإن أقرت لأحدهما 5 إقامة البينة: فهي امرأته؛ تصادقهماء وإن أقام الآخر البينة 
قضى بما؛ لأن البينة أقوى من الإقرار. ولو تفرد 71 الآ حم فأقام 
البينة وقضى بما القاضيء ثم ادعى آخر وأقام البينة على مثل ذلك: لا يُحْكمْ بما؛ لأن 


بينة هذا الآخر 


القضاء الأول قد صمَّ فلا يُنّْضْ بما هو مله بل هو دونه إلا أن يوقت شهود الثان 
سابقا؛ لأنه ظهر الخطأ في الأول بيقين» وكذا إذا كانت امرأة في يد الزوجه ونكاحه 
ظاهر لا تقبل بينة الخارج إلا على وجه السبق. قال: ولو ادعى ثنان كل واحد منهما 
أنه أذ شرق مهدا لع معاد من صاحب اليده وأقاما بينة. :: فكل واحد منهما بالخيار 
إن شاء أخذ نصف ) عبد بنصف الثمن» وإن شاء 2 إلا للقاضني يقضي بينهما 
نصفيّن؛ لاستوائهما في لسبب» فصارا كالفضوليين إذا اح كل واحد منهما من 
رجلء وأحاز امالك البيعين: 2001107 أنه تغير عليه شرط عقده؛ 


من الإقرار: لأن البينة حجة متعدية» والإقرار حجة قاصرة.(البناية) فلا ينقض: أي لا ينقض القضاء بالبينة 
الثانية ال هي مثل الأولى بل دوفا؛ لأن الأولى تأكدت بالقضاء. [فتح القدير 1/؟؟] مثله: فإنه لا يرفع 
المثل بالمثل. (الكفاية) دونه: لاتصال القضاء بالأول دون الثاني. [الكفاية ]| سابقا: على شهود 
الأول. [البناية ]٠١5/١‏ الخارج: على النكاح يما. وجه السبق: أي إلا على وجه أن بينته تشهد أن 
نكاحه قبل نكاح الأول فحيئذ ينقض نكاح الأول؛ لظهور الخطأ فيه بيقين. [البناية 157١/١؟]‏ 

صاحب اليد: وإنما قيد به؛ لأن كل واحد منهما لو ادعى الشراء من غير صاحب اليد فهو لا يخلو إما 
أن يدعيا الشراء من واحد أو أثنين» فالحكم على التفصيل يجيء بعد هذا في الكتاب. [الكفاية 715/1؟] 
الثمن: ورجع على البائع بنصف ثمنه إن كان قد نقده؛ لاستوائهما في الدعوى. [العناية 71/1؟] 
البيعين: فيقضي القاضي بينهما نصفين.(البناية) منهما: أي من الاثنين الذين ادعى كل واحد منهما أنه 
اشترى هذا العبد. [البناية ]١١5/17‏ 


باب ما يدعيه الرجلان د 


فلعل رغبته في تملك الكل» فيرده ويأحذ كل الثمن لو أراد. وإن قضى القاضي به 
بينهما فقال أحدهما: لا أختار النصف لم يكن للآحر أن يأحذ جملته؛ لأنه صار 
مقضيًا عليه في النصف, فانفسخ البيع فيه؛ وهذا لأنه خصم فيه؛ لظهور استحقاقه 
بالبينة» لولا بينة صاحبه, بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخيير القاضي, حيث يكون له 
احدهها 
انبا حل المي أنه يدعي الك رو ل كرسي و الفرية 1 القسياك للم ةو" 
نك لجميع؛ لأنه يدعي الكل؛ ول يفسخ سبي والعود إلى لنصف للمزاحمة وم 
توجد, ونظيره تسليم أحد الشفيعين قبل القضاءء ونظير الأول تسليمه بعد القضاء. 
ولو ذكر كل واحدٍ منهما تاريخاء فهو للأول منهما؛ لأنه ثبت الشراء في زمان 
العبد 2 
لا ينازعه فيه أحدء فاندفع الآخر به" 


فلعل رغبته إخ: لأنه ما رضي بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع؛ فإذا لم يسلمْ اختل رضاه بتفرق الصفقة 
عليه. [البناية ٠7/١‏ ؟] جملته: أي العبد» وفي نسخة: جميعه. البيع فيه: أي في هذا النصف, العقد م 
انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديد ول يوجد. بينة صاحبه: يعن لولا بينة صاحبه لظهر استحقاقه 
في الكل» وقد انفسخ بقضاء القاضيء فلا يعود إلا بإنشاء جديد. [العناية 5/1 17؟] 

ذلك: أي لا أختار النصف.«البناية) القاضي: وهو القضاء عليه.(العناية) حيث يكون له إلخ: يشير إلى 
أن الخيار باق» وذكر بعض الشارحين ناقلا عن "مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده" أنه لا خيار له» وهو 
الظاهر. [العناية 714/1] ونظيرة: أي نظير ما قال أحد مدعي الشراء: لا احتار الأخذ قبل تخيير القاضي 
حيث يكون للآخر أن يأحذ جميع الدار» قوله: ونظير الأول أي نظير ما قال أحد مدعي الشراء لا أختار 
الأحذ بعد القضاء لما بالخيار» قوله: "تسليمه بعد القضاء" أي تسليم أحد الشفيعين الشفعة بعد القضاء 
حيث لا يكون للآخر إلا نصف الدار. [البناية ١17/١57‏ ؟] 

ولو ذكر إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".[نتائج الأفكار 74/1؟] منهما: أي من الاثنين اللذين 
ادعى كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد؛ وأقام كل منهما بينة بالتاريخ. الآخر به: أي بإثبات 
الشراء في زمان لا تعارضه البينة الأخرى فيه. |البناية ؟ ]7١/./١‏ 


5 باب ما يدعيه الرجلان 
ولو وُقَنَتَ إحداهما ولم تؤقت الأخرى: فهو لصاحب الوقت؛ لثبوت الملك في ذلك 
الوقت» واحتمل الآخرُ أن كرة 0 بعده فلا يقضى ا له بالشلك. وإن ل يذكرا 
تاريخاً ومع أحدهما قبض: فهو أولى) ا ا يه أن كه من شه بل على 
ميق شراكهة ولأهما. استويا في الإثبات» فلا تتقض اليدٌ الثابتة بالشك» وكذا لو ذكر 


القابض أولى 
الآخر وقنا؛ لما ييناء إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شرا يي صاحب اليد؛ لأن الصريح 
الخا 2 شهود الخارج 


يفوق الدلالة. قال: 2 ادعى الحرفيا شراعء والآخر 7 ل معناة: من واحد. 


الملك: أي ملك صاحب الوقت.(البناية) وإِن لم يذكرا إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". ومعناه: أي مع 
كلام القدوري: "ومع أحدهما قبض" أنه في يده. نما احتاج إلى التفسير بهذا؛ لأن قوله: ومع أحدهما قبض يجوز أن 
يبحمل على أن يكون معناه أنْبت قبضه بالبينة فيما مضى من الزمان» وهو في الحال في يد البائع. [البناية 70/17] 
يده: أي العبد في يده معاينة في الحال. [الكفاية 17//ه؟] 

لأن تمكنه إلخ: مراده: أن تمكن أحدهم من قبض المدعي يدل على كون شرائه إياه سابقاً؛ إذ لو كان 
قراف غير لفاك ] بالرشا قا :لا فكو القائطى نمو اقتطية فزن ضير تخيفل يلكا لخر القانط :و الانسنان 
لا يتمكن عادة من قبض ملك الغير» بل إنما يتمكن من قبض ملك نفسه؛ فلما تمكن القابض من قبضه دل 
تمكنه على سبق شرائه. لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن تمكنه من قبضه إِل. [العناية 17/1] 

لأن الصريح إ: يعن أن تقدم عقد الخارج حيئئذ يثبت بتصريح شهوده؛ وتقدم عقد الآخر بالدلالة حيث 
دل تمكنه من قبضه على سبق شرائه كما مر» ولا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح.[نتائج الأفكار 791//1] 
معناة من واحلك: احتراز عما إذا ادعى كل واحد منهما تلقي الملك من 5 آخر» فيكون بينهما 
نصفين» ولا أولوية للشراء على الهبة حينئذ على ما سيجيء بعد هذا في قوله: ولو ادعى أحدهم الشراء من 
رجل والآخر الهبة» والقبض من غيره إلى أن قال: قضى بينهم أرباعا. والفرق: هو أنمما إذا ادعيا الشراىء 
والهبة من واحد لا يحتاحان إلى إثبات الملك لمن ملكهماء فإنه ثابت بتصادقهماء وإنما الحاحة في إِثبات 
سبب الملك عليه» وفي إثبات سبب الملك لنفسهما الشراء أقوى من الهبة؛ أما إذا ادعيا الشراء والحبة من 
اثنيين» فهما محتاجان إلى إثبات الملك لمن ملكهماء وينتصب كل واحد منهما خصماً عمن ملكه في إثبات 
الملك له أولاء ثم لنفسه والحجتان في إثبات الملك لما سواءء فيقضى به بينهما كذلك. 
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ثانا يدولا تاريخ معهما: فالشراء أولى؛ لأن الشراء أقرى؛ لكونه معاوضة. من 
الجانيين» ولأنه “د 0 بنفسه) والملك 3 الحبة يتوقف فل القبضع وكذا الشراء 
لبائع وللشتري الشواء 7ل 

والصدقة مع القبض؛ ما بينا. والهبة والقبض» والصدقة مع القبض سواء حى يقضى بينهما؛ 


على التناصف 
لاستوائهما في وجه التبرع؛ ولا ترجيح باللزوم؛ لأنه يرجع إلى الآل والترجيح 7 قأثم 
في الحالء ؛ وهذا فيما لا تمل القسمة صحيح وكذا فيما يحتملها عند البعض؛ لأن 


كالحمام و الرحى 


الو وعنكد البعض لا يصح؛ لأنه تنفيذ الحبة ف الشائع وصار كإقامه البتيين على 


هذا الحكم 


الارئان وهذا أصح. قا قال وإذا اذدعى حدما الشراء, وادعت امرأته, نم ) تروجها عليه: 
اع لاستواكهما ف لقوة» فإن كلء واحد منهما عد مماوضة ا شت الملك بنفسه 


المدعي 0 أقاما البينة الشراء والتروج 
معاوضة: بخلاف الحبة؛ فإِهها ليست ,عاوضة.(البناية) وكذا الشراء: يعي وكذا الحكم إذا ادعى أحدهما 
الشراء والآخر ادعى الصدقة مع القبض. [البناية ؟ ١9/1١‏ 5] لا بينا: إشارة إلى ما ذكر من الوجهين في أن 
الشراء أقوى. |العناية 77/1؟] والهبة: يع إذا ادعى أحدهما هبة وقبضاء والآخر صدقة وقبضا فهما 
سواء. [البناية ؟ ]5١١-7١5/١‏ التبرع: والافتقار إلى القبض. [البناية 15١/١١؟]‏ 
ولا ترجيح إلخ: فإن قيل: لا نسلم التساوي؛ فإن الصدقة لازمة لا تقبل الرجوع دون الهبة» أجاب 
بقوله: ولا ترجيح باللزوم» وتقريره: أن الترجيح باللزوم ترجيح .ما يرجع إلى المآل» أي .ما يظهر أثره في 
ثاني الحال؛ إذ اللزوم عبارة عن عدم صحة الرجوع في المستقبل» ولا ترجيح باللزروم بما يرجع إلى المآل؟ 
لأن لترجيحٍ نا يكون .معن قائم في الحال. [العناية 8 لا يحتمل القسمة: المراد باحتمال القسمة: 
أن يبقى قابلا للانتفاع بعد القسمة. يحتملها: أي القسمة كالدار والبستان. [البناية ]1١١/١‏ 
طارئ: لأن كل واحد يثبت استحقاقه في الكل؛ إلا أنه لأجل المزاحمة سلم له البعض؛ لأن الشيوع طارء 
فلا تبطل الهبة.(البناية) لأنه تنفيذ إلخ: فصار كما لو أقام الرجلان البينة على الارتمان» فلا يصح؛ لأن 
ارتمان المشاع لا يجوز كذا هذا. الشراء: يعن أنه اشترى هذا العبد من فلان ذي اليد. [البناية 17/١١؟]‏ 
فهما سواء: يقضى بالعبد بينهماء وللمرأة على زوجها نصف القيمة» ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن 
إن كان نقده إياه. [العناية 9/10 *؟] 
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وهذا عند أبي يوسف لله وقال محمد ملي: الشراء أولى» ولها على الزوج القيمة؛ لأنه 
أمكن العمل بالبينتين بتقديم الشراء؛ إذ التروج على عين مملوك للغير صحيح؛ تحب قيديه 
عند تعذر تسليمه. وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضاء 217 وأقاما بينة: فالرهن 
أولى» وهذا استحسانء وف القياس: المبة أولى؛ لأنما تثبت الملك» وأرهن لا يثبته؛ وجه 
الاستحسان: أن المقبوض بحكم الرهن مضمون, وبحكم الهبة غير مضمون, وعقد الضمان 
أقوى؛ بخلاف الحبة بشرط العوض؛ لأنه بيع انتهاء» والبيع أولى من الرهن؛ أنه عقد ضمان 
بت الك صورة ومعى» ولرن لابه إى عند لاك معن لا صورة: فكذ لي برا 
العوض. وإن أقام الخارجان البينة على للك والتاربخ: فصاحب التاريخ الأقدم أولى؛ 


وهذا: أي قوله: فهما سواء 536 أمكن العمل إل: أي مق قلنا بسبق النكاح بطل. البيع» فإذا كان 
كذلك قلنا بسبق الشراء؛ لأنه به يفضي إلى تصحيح البينتين جميعاء فكان الشراء أولى» ووجب للمرأة على 
الزوج قيمة ذلك؛ لأن من تزوج امرأة على عبد الغير صح ووجبت القيمة» فكذلك ههنا.(البناية) وان 
ادعى !لخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [البناية 8000 تنبت الملك: أي لأن الهبة تثبت ملك 
العين» والرهن لا يثبته» فكانت البينة المثبتة لملك العين أكثر إثباتاء 0 أولى. [الكفاية 1١/1‏ ؟] 

غير مضمون: بالأقل من قيمته ومن الدين. [فتح القدير 40/7 ؟] أقوى [من عقد التبرع؛ لأنه أكثر إثبانا]: 
وهذا لأنه يثبت البدلين المرهون والدين؛ والهبة لا تثبت إلا بدلا واحدأء فكانت أكثر إثباتا» فصار كالشراء 
مع الهبة. [الكفاية 51/1 ؟] العوض: فالهبة بشرط العوض أولى من الرهن. لأنه: أي الهبة بشرط العوض. 
صورة: أي من حيث الصورة في الحال.(البناية) ومعنى: أي من حيث المعين في المآل. [البناية 17١/7١؟]‏ 
معنى: أي من حيث المعئ في المآل يعين إذا هلك.(البناية) لا صورة: أي من حيث الصورة في الحال.(البناية) 
العوض: أي أولى من الرهن.(البناية) وإن أقام إلخ: [هذا لفظ القدوري في "مختصره"]ء صورته: إذا ادعى 
ثنان على آخر في عين» وأقام كل منهما بينة على الملك؛ يعن بأنه ملكه مطلقا. [البناية ؟17/1؟] 
والتاريخ: بأن شهد بينة كل منهما بالتاريخ. [البناية 5 ]1١7/١‏ 
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لأنه نه أنبت أنه أول للالكين» فلا يتلقى الملك إلا من جحهته» ولم يتلق الآخر منه. قال: 


ك0 ل القدوري 


رايا الفراعي راسد د ين وأا ليةعلى ترون : فالأول 

أل لم بس ل هي وقت لا ازع له يه وان أذم كل واحد منهما لين على 
الشراء من آحرء وذكرا تاريخا: فهما سواء؛ لأنهما يثبتان الك لبائعهماء فيصير كأهما 
جيرا/ م بخر كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل ول وت إحدى اليتين وقا. 
ول نُوقتِ الآخر: قضى يينهما نصفين؛ لأن تو بيت أحداهما لا يدل على تقدم اللك؛ 


ملك بائعه 


لجواز أن يكون الآخر أقدم. بخلاف ما إذا كان البائع واحدا؛ لأهما. اتفقا على أن الملك لا 


يتلقى إلا ا" أثبت أحذهما تاريخا يُحَكُمْ به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره. 
معناه من غير إل: أي معن قوله: من واحد كيلا يلزم التكرار؛ لأنه قال أولا: ولو ادعى اثنان كل منهما أنه 
اشترى منه هذا العبد» معناه من صاحب اليد» ورتب عليه الأحكام» وذكر من جماتها هذا الحكم المذكور هناء فثبت 
بذلك أنه لا فرق بين أن يدعيا الشراء من صاحب اليد» أو من غيره في هذا الحكم. [الكفاية 41/97 47-17؟] 
فالأول: أي صاحب التاريخ الأول. [البناية ؟1١/1١1]‏ لا منازع: أي في ذلك الوقت» فكان استحقاقه 
ثابتاً من ذلك الوقت» وأن الآخر اشتراه من غير المالك» فكان باطلاً. [العناية 49/1 ؟] 

كل واحد اخ أي أقام أحدهم البينة على الشراء من زيد مثلا؛ والآخر على الشراء من عمرو. [البناية 7 ١/1‏ ؟] 
وذكرا تاريخا: قال صاحب "النهاية" و"معراج الدراية": أي ذكرا تاريخا والحناء وأما لو ذكرا تاريخين؛ فالسابق 
أولى؛ لإثبات الملك لبائعه في وقت لا ينازعه الآخخر فيه» ويرجع الآخر بالثمن على بائعه؛ لاستحقاق المبيع من يده 
كذا في "المبسوط". [نتائج الأفكار 47/1 1] 

كأفهما حضرا: أي فيصير كأن البائعين حضرا وادعياء وأرا تاريخاً واحدا.(البناية) من قبل: وهو قوله: 
وكل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن» وإن شاء ترك. [الكفاية 41/1 ؟44-7١]‏ 
وقنت: يعين إذا ادعى الخارجان شراء كل واحد من رجل آخخر. [نتائج الأفكار 41/1 1] 

حتى يتبين إلخ: لأن الشراء أمر حادث؛ والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات ما لم يتبين وقته على ما هو القاعدة 
المقررة عندهم» فشراء غير الموقت يضاف إلى أقرب الأوقات» وهو الحال؛ فيتأخر عن شراء الموقت حكما. 
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ولو ادعى أحلهما الشراء من رجل؛ والاخر الهبة والقبضّ من غيرة) والثالث 
الميراتٌ من أبيه» والرابعٌ الصدقة؛ والقبض من آخر: قضى بينهم أرباعاً؛ لأنهم 
يتلقون الملك من باعتهم, فيجعل كأفم حضرواء وأقاموا البينة غلى الملك المطلق. قال: 


لقدوري 
فإن أقام الخارج لبينة على ملك مُوْرخ, وصاحب اليد بيئة على ملك أقدم تاريخاً: كان 


أولى» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يو سف جذاء وهو رواية عن محمد ماه وعنه. للابي: أنه 
لا يقبل بينة ذي اليد رجع إليه؛ لأن البينتين قامتا على مطلق الملك» ول يتعرضا لدهة 


صاحب اليلثحمل القول الثاان 
الملك» فكان التقدم والتأخر سواء. ولمما: أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع؛ 


ولو ادعى إلخ: وهذه من مسائل "المبسوط" ذكرها المصنف تفريعاً.(نتائج الأفكار) من باعتهم: وف بعض 
النسخ: من بائعهم» وكلاهما بطريق التغليب؛ لأن البائع واحد من المملكين الأربعة» فكان المراد منه من 
ملكيهم؛ وفي بعض النسخ: من ملقيهم استدلالاً بلفظ يتلقون» وكذا في نسخة شيخخي العلاء يطأله.(البناية) 
الملك المطلق: لأنهم استووا في دعوى الملك» وقد أثبتوه بالحجة فيوزع بينهم. [البناية 4/17 ١؟]‏ 

لأن البينتين !: بيانه: أنه لما لم يتعرض البينتان لجهة الملك جاز أن يكون جهة الملك» أي سببه في 
حق صاحب التاريخ المؤخر أقدم في نفس الأمر» فيكون صاحب التاريخ المؤخر أسبق من الآخر في 
الملك لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الآخرء بخلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ على الشراءء 
وإحداهما أسبق من الأخرى حيث كان الأسبق أولى لتعرضه لسبق سبب ملك أحد المشتريين» وهو 
الشراء؛ فلم يبق احتمال أن يكون الآخر أسبق في الملك. مطلق الملك: أي من غير ذكر سبب. 

ولم تتعرضا إلخ: احترز به عما إذا قامت البينتان على شراء مؤرخ؛ والموس] امرى نا ها من 
الأخرى؛ فالأسبق أولى رواية واحدة فيما إذا. كان البائع واخداء وفيما إذا كان البائع اثنين) 
اختلفت روايات الكتب, فما ذكر في "الهداية" يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ» وفي "المبسوط" 
ما يدل على أن مييق التاريخين أولى قذلك: | الكفاية اه ؟] البينة: أي بينة ذي اليد. 

معنى الدفع: أي دفع بينة الخارج على مع أنما لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله. [الكفاية 457 ؟] 
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فإن اللك إذا ثبت لشخص في وقت» فتبوته لغره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته؛ 
وببنة ذي اليد على الدفع مقبولة» وعلى هذا -- لو كانت 2 في أيديهماء 
والمعيئن ما يينا. و الخارج وذو اليد البينة 0 ملك مطلق» ووقنت إحداهما دون 
الأحرى» فعلى قول أبي حنيفة ومحمد صا الخارج أولى. وقال أبو يوسف فق 
وهو رواية عن أبي حنيفة مه صاحب الوقت أولى؛ لأنه أقدم» وصاركما في دعوى 
الشراء إذا أَدَحَتْ إحداهما كان صاحب التاريخ أولى. ولهما: أن ببنة ذي اليد إنها 
تقبل لتضمنها معين الدفع» ولا دَفمَ ههنا حيث وقع الشك في التلقي من جهته؛ 
وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهماء ولو كانت في يد الث» 


على الدفع: كبينة المرأة والعبد والأمة بالطلاق والعتاق على الوكيل بنقلهم لقصر يد الوكيل عنهم.(الكفاية) 
مقبولة: فإن من ادعى على ذي اليد عيناء وأنكر ذو اليد ذلك» وأقام البينة أنه اشتراه منه تندفع 
الخصومة. [البناية ]١1١5/17‏ لو كانت الدار إلخ: فعندهما الدار لصاحب الوقت الأقدم؛ وعند محمد ملك 
بطل التقدم؛ وتكون الدار بينهما؛ لأن كل واحد منهما خارج؛ وذو اليد» وفيما في يد صاحبه خارج؛ 
فيأخذ كل واحد منهما ما في يد صاحبه. [الكفاية /1//هغ ؟] 

ما بينا: وهو ما ذكر من الدليل في الطرفين.(الكفاية) لأنه أقدم: لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت 
تعيناء ومن لم يوقت يثبت للحال» وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شكء فلا يعارضه. [الكفاية 45/1 1] 
كما في دعوى إخ: يعن إذا ادعيا الشراء من بائع واحدء وأرخ أحدهما دون الآخر» فحيتئذ يقضى به للمؤرخ» 
وأما إذا ادعيا الشراء من بائعين» فوقت أحدهما دون الآخر قضى بينهما نصفين. [الكفاية 45/1 ]١‏ 
الدفع: أي دفع بينة الخارج.(الكفاية) ههنا: لأنه إنما يكون إذا تعين التلقي من جهته» وههنا لم يتعين 
حيث إلخ. [البناية ؟7/1١١]‏ وقع الشك إل: لأن بذكر تاريخ إحداهما م يحصل اليقين بأن الآخر تلقاه 
من جهته لإمكان أن الأخرى لو وقنت كان أقدم تاريخاء بخلاف ما إذا أرحاء وكان تاريخ ذي اليد أقدم 
كما تقدم. [العناية 47/1 1] إذا كانت الدار إخ: وأقاما البينة على الملك المطلق» فوقنت بينة إحداهما دون بينة 
الآعرى» فلا عبرة بالتاريخ عند أبي حنيفة ومحمد كنا خلافاً لأبي يوسف ملله, فإنه يقول: الذي وقت أولى. 
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والمسألة الها فهما سواء عند أبي حنيفة يلين وقال أبو يو سف رللنه مه: الذي وقت 


الخارجان 


أولى. وقال محمد مليه: الذي أطلق أولى؛ لأنه ادعى 0 الملك بدليل استحقاق الزوائد, 
ورجوع الباعة بعضِهم على البعض. ولأبي يوسف سلكه: أن التاريح يوجب الملكَ في 
ذلك الوقت بيقين, - يحتمل .غير الأولية, ولترججح باليقين كما لو ادعيا 
الشراء. ولأبي حنيفة سيه: أن التاريخ يضامه احتمال عدم التقدم, فسقط اعتباره» 
فصار كما إذا أقاما البينة على ملك ملق بخلاف الشر ىع لأنه أمر حادث» فيضاف 
إلى ار الأوقات؛ فيترحح جانب صاحب التاريخ. قال: 7 أاء الخارج وصاحب 
ادك واخلمنهها ينة على النتاج» فصاحب اليد 01 


بحانها: أي وقنت بينة 5 الخارجين في الملك المطلق دون الأخرى.(الكفاية) استحقاق: أي الزوائد 
المتصلة والمنفصلة كالأولاد والأكساب. [الكفاية 417/1 ؟] ورجوع الباعة [عند استحقاق الملك(البناية)] 
إل: أي بدليل رجوع الباعة بعضهم على بعض»؛ فإن من أقام بينة على مطلق الملك في جارية مثلاً 
استحقها وزوائدهاء ويرجع باعتها بعضهم على بعضء؛ فكان مدعي مطلق الملك مدعياً للملك من 
الأصل؛ وملك الأصل أولى من التاريخ. والإطلاق: يع من غير التاريخ. [البناية ]11١1/17‏ 

الشراء: وأرخ أحدهما دون الأحرى كان صاحب التاريخ أولى.(البناية) التقدم: وهذا لأن الذي 
لم يؤرخ كما احتمل أن يكون متأخرا عنه احتمل أن يكون سابقاً على تاريخ صاحبه. [الكفاية 51/19 1] 
مطلق: ولم يؤرحا كان بينهما. [البناية ؟١/1117]‏ بخلاف الشراء: جواب عن قول أبي يوسف يله ومعناه: 
أنهما لما اتفقا على الشراء اتفقا على الحدوث؛ ولابد للحدوث من التاريخ» فيضاف إلى أقرب الأوقات؛ 
ويترحح جانب صاحب التاريخ. [العناية 6/1 ؟ | النتاج: أي على أن هذه الدابة تتجت وولدت عنده. 
أولى: سواء أقام صاحب اليد بينة على دعواه قبل القضاء بمما للخارج أو بعده» أما قبله فظاهرء وأما 
بعده؛ فلأن ذا اليد لم يصر مقضيا عليه؛ لأن بينته في نفس الأمر دافعة لبينة الخارج؛ لأن النتاج لا يتكرر, 
فإذا ظهرت بينة دافعة تبن أن الحكم لم يكن مستنداً إلى حجة» فلا يكون معتبرا. 
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لأن البينة قامت على ما ا 3 عليه اليد اموي وترجحت بينة ذي اليد باليد) 
فيقضى له 52001 حلاف لم يقوله عيسى بن أبان: أنه تتهاتر البينتان» ويترك 


المتنازع فيه 


ا ا منهما الملك من رجلء وأقام البينة 


0 


البينة: أي بينة ذي اليد. اليد: وهو أولية الملك بالنتاج كبينة الخارج.(البناية) وترجحت الح: الحاصل: أن 
بينة ذي اليد إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج إذا ادعى الخارج الملك المطلق إذا لم يدع .الخارج فعلا 
على ذي اليد نحو الغصبء أو الوديعة» أو الإجارة» أو الرهن» أو ما أشبه ذلك وأما إذا ادعى الخارج 
فعلاً مع ذلك» فبينة الخارج أولى. [الكفاية 49/9 17-:0؟] 

هو الصحيح: أي ما ذكر من القضاء لذي اليد وجه الصحة هو أن محمداً مله ذكر في نخارجين أقام كل 
واحد منهما البينة على النتاج أنه يقضى به بينهما نصفين» ولو كان الطريق ما قاله لكان يترك في يد ذي 
اليد. [الكفاية 50/1 ؟] على طريق القضاء إبل لعدم القضاء بالخارج(البناية 7١//1١5؟)]:‏ لأن القاضي 
تيقن بكذب أحد الفريقين؛ لأن نتاج دابة من دابتين غير متصور» فصار كأنهما لم يقيما بينة» ولو لم يقيما 
بينة يقضي لصاحب اليد قضاء ترك. قلت: لا معيئ لذلك؛ لأن الشهادة على النتاج ليست بمعاينة الانفصال 
من الأم بل برؤية الفصيل يتبع الناقة» وكل واحد من الفريقين اعتمد سبباً ظاهراً لأداء الشهادة» فيجحب 
العمل يمماء ولا يصار إلى التهاتر يمنزلة شهادة الفريقين على الملكين حيث لا يتهاتر البينتان مع أن العين 
الراخف لصوو ان ركونا ماركا تين اق :نان واحد لكا .وائحد :ميا يكمالةه بولك 1 وعد 
القاضي بشهادة كل واحد من الفريقين محملاً يطلق له أداء الشهادة بأن عاين أحد الفريقين أحد الخصمين 
باشر سبب الملك» وعاين الفريق الآخر يتصرف فيه تصرف الملاك قبل شهادة الفريقين كذا ههنا. 

ولو تلقى إلخ: صورة المسألة: عبد في يد رجل ادعاه آخر أنه عبده اشتراه من فلان» وأنه ولد في ملك 
ذلك الفلان الذي باعه؛ وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على أنه عبده؛ واشتراه من فلان 
يريد رجلاً آخرء وأنه قد ولد في ملك فلان الذي باعه قضى لذي اليد؛ لأن كل واحد خصم في إثبات 
نتائج بائعه كما هو خصم ف إثبات ملك بائعه» ولو حضر البائعان» وأقام إلبيتة على النتاج كان ذو اليد 
أولى» فهذا مثله. [البناية ؟١//١؟]‏ عنده: أي عند من تلقى منه. [العناية 1/1] 
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ولو أقام أحدهما البينة على الملك؛ والآخحُ على النتاج: فصاحبٌ النتاج أولى أيْهما كان؛ 
لأن بينته قامت على أولية لللكء فلا يثبت الملك للآخر إلا بالتلقي من جهته» وكذلك 
إذا كان الدعوى بين خارجين, فبينة التتاج أولى؛ لما ذكرنا. ولو قضى بالنتاج لصاحب 
ليده ثم أقام ثلث لبينة على النتاج: يقضى له إلا أن يعيدها ذو اليد؛ لأن الثالث لم يصر 


الخار 3 


مقضيًا عليه تلك القضية: وكذا لقضي عليه للك الطق إن أقام البينة على النتاج 0 
وينقض القضاء؛ لأنه. عنزلة النص, والأول.هنزلة الاجتهاد. قال: وكذلك النسج 


كان: يعن سواء كان صاحب اليد أو الخارج.(البناية) بالتلقي: والفرض أن الآخر لم يتلق منه. [البناية 531/11 
خارجين: بأن ادعى أحدهما الملك والآخر النتاج. [فتح القدير 151/17] لما ذكرنا: من أن بينته تدل على 
أولية الملك. [البناية 7١/9١؟]‏ مقضيا عليه إل: لأن المقضى به الملك» وثبوت الملك بالبينة في حق 
شخص لا يقضى بثبوته في حق آخرء فإن أعاد ذو اليد بينته قضى له بما؛ تقدكاً لبيئة ذي اليد على بينة 
الخارج في النتاج» وإن ل يعد قضى با للثالث. [تتائج الأفكار 51/1 ؟] 

المقضي عليه إلخ: صورته ما إذا أقام الخارج البينة على ذي اليد في دابة معينة بالملك المطلق» فقتضى القاضي يما 
له ثم أقام ذو اليد البينة على النتاج يقضى يما له» وينقض القضاء الأول» وهذا استحسانء وف القياس: لا تقبل 
بينته؟ لأنه صا ر مقضياً عليه بالملك: فلا تقبل بينته إلا أن يدعي تلقي الملك من جهة المقضي له. ووجه 
الاستحسان: أن من يقيم البينة على النتاج يثبت أولية الملك لنفسه» وأن هذه العين حادثة على ملكه؛ 
فلا يتصور استحقاق هذا الملك على غيره» فلم يصر ذو اليد به مقضيا عليه» وقد تبين بإقامة البينة أن القاضي 
أحطأ في قضائه. وأن أولية الملك لذي اليد فلهذا ينقض قضاوهء بخلاف الملك المطلق. [الكفاية 57-7137 ؟] 
لأنه: أي إقامة البينة على النتاج يمنزلة نص ظاهر بخلاف الاجتهاد. [الكفاية /1/؟5ه؟-58١]‏ 

النص: لدلالته على الأولية قطعاء فكان القضاء واقعا على خلافه كالقضاء الواقع على خلاف النص.(البناية) 
الاجتهاد: والاجتهاد ينقض بالنص.«(البناية) وكذلك [هذا عطف على قوله: وإن أقام الخارج (البناية)] 
الدسج: أي النسج كالنتاج في أنه لا يتكررء وكل حكم عرفته في النتاج» فهو في النسج كذلك» وصورة 
المسألة: إذا ادعى رجل 1 في يد رجل أنه ملكه بأنه نسجه في ملكه, وأقام على ذلك بينة, وأقام 
صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى بالثوب لصاحب اليد كذا في "النهاية".[نتائج الأفكار 157/1] 
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ياب الي لسع إلا مرق كقزل القطنء وكذلك كل سيب في لللك لا تكررة 
لأنه في معين النتاج» كحلب اللبن واتخاذ اين واللبده والمرعزي. وجز الصوف. 
وإن كان يتكرر قضى به للخارج عمنزة الملك المطلق, وهو مثل الخد والبناء 


السبب المتكرر 
ور وزراعة الحنطة والحبوب» 
ى الحنطة 


وكذلك: أي يقضى به لذي اليد. كحلب اللبن: أي أقام كل واحد منهما البينة على أن اللبن له 
وملكه. حلبه من شاته يقضى لذي اليد» واتخاذ الجبن» أي إذا تنازعا في جبن» وأقام الخارج وذو اليد البينة 
على أن هذا الجبن له صنعه في ملكه. فهو لذي اليد؛ لأن الحبن لا يصنع إلا مرة» واللبد بأن ادعى كل 
واحد» وأقام بينته على أن هذا اللبد له صنعه في ملكه فهو لذي اليد. 


والمرعزي: إذا شدّدت الزاء قصرت وإذا خحففت مددتء والميم والعين مكسورتان, وقد يقال: 
3-07 بفتح اليم - مخفا وهي كالصوف تحت شعر العز. [الكفاية ]١51/17‏ وجز الصوف: أي بأن 
اختلفا في اه وأقام كل واحد منهما البينة أنه صوفه جزه من غنمه؛ فإنه يقضى به لذي اليد؛ 
لأن الجز لا يكون إلا مرة واحدةء فكان في معن النتاج. [الكفاية 037/1 ؟] 

الملك المطلق: ولمعي فيه أن الثوب الذي ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذي اليد بالنسج, ثم يغصبه 
الخارج؛ وينقضه وينسجه مرة أخرى؛ فيصير ملكا له يهذا السبب بعد ما كان ملكا لذي اليدء فكان معي 
دعوى الملك المطلق من هذا الوجه بخلاف الفصل الأول» فإن الثوب الذي لا ينسج إلا مرة إذا صار لذي 
اليد ينسجه لا يتصور أن يصير الخارج نسجه؛ فكان في معن دعوى النتاج. |الكفاية 4/1 5؟] 

مثل: أي مثل نسج الخر هو اسم لشعر دابة» ثم “مي الثوب المتخذ من وبره خخزأء قيل: هو نسجء فإذا بلى 
يغزل مرة أحرىء ثم ينسج. [البناية ]17١/17‏ والبناء إلح: أما في البناء بأن أقام كل واحد منهما البينة 
أما داره بناها ماله يقضى بما للخارج؛ لأن البناء يكون مرة بعد مرة» فلم يكن في معن النتاج؛ وفي الغرس 
يقضى به للخارج؛ لأن الشحر يغرس غير مرة» فقد يغرس الشجرة إنسان, ثم يقلعها غيره» ويغرسهاء فلم يكن 
في معن النتاج» وكذلك إذا كانت الدعوى في الحنطة بأن أقام كل واحد منهما البينة ما حنطة زرعها في 
أرضه قضى بما للمدعي؛ لأن الزرع قد يكون غير مرة» فإن الحنطة قد تزرع في الأرضء ثم يغربل التراب» 
فيميز الحنطة منهاء ثم يزرع ثانية» فلم يكن هذا في معن النتاج. [الكفاية 4/1 15] 
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فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة؛ لأنهم أعرف به فإن أشكل عليهم قضى به للخارج؛ 
لأن القضاءً ببينته هو الأصل» والعدو ل عنه بخير النتاج» فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل. 
قال: ون أقام الخارج لبينة على الملك المطلق» وصاحبٌ اليد البينة على الشراع منه 9 
كان . صاحب اليد أولى؛ لأن الأول إن كان يدعي أولية الملك نهذا الى عه وف 3 
لا تنافي» فصار كما إذا أقر بلك له ثم اذّعى الشراءَ منه., قل وإن أقام كل واحد 


بين الأمرين 


منهما ابينة على الشراء من الآخر» ولا تاريَ معهما. قترت اليتانه ويرك الدار 


الخارج وذي اليد 
ف يد دي اليد. قال: 15171010001010 


قضى باليتن» ويكوذ لخر ج؛ لأن العمل يمما ممكن فيجعل كأنه اه شترى ذو اليد 
من الرخر وقيض»؛ م باع ولم يسلما لأن القبض دلالة السبق على ما مرء ولا يكس 
الأمر؛ أن ابيع ف قبل لقبض لا يجوز وإن كان في العقار عنده. 


فإن أشكل إبأن لم يدري هل يتكرر أم لا] !لخ: أي إذا كان الثوب أو نحوه لا يستبين أنه ينسج مرة» أو مرتين 
سأل القاضي أهل العلم عن ذلك يريد به العدول منهم, وين الحكم على قولهم الواحد منهم يكفي والاثنان أحوطء 
قال الله تعالى: طاسوا َمْلَالذَّكْر إن كعم لا تَلمُون4. [لكفاية 4/1 55-1 ]١‏ بخبر النتاج: وهو ما روي أن 
رجلاً ادعى ناقة في يد رجل» وأقام البينة أنها ناقته نتجها عنده» وأقام البينة أنما ناقته نتجتها عنده» فقضى 
رسول الله كن للذي هي في يده .(البناية) الأصل : وهو بينة الخارج. البناية مفقة 

أقام الخارج إلخ: أي أقام الخارج البينة على أنه اشترى هذه الدار مثلاً من ذي اليد وأقامها ذو اليد على 
أنه اشتراها من الخارج. ويترك: قضاء ترك لا قضاء استحقاق. ولّ يسلم: فيؤمر بالتسليم إلى الخارج. 
ما مر: من قوله: لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه. [البناية 51/17؟1-؟؟؟] 

ولا يعكس الأمر: كأن الخارج اشتراها من ذي اليد أولا ثم باعه من ذي اليد؛ لأن في ذلك يلزم بيع 
لمبيع قبل القبض فلا يحعل كذلك. [البناية ؟١/1717]‏ 
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ولهما: أن الإقدام على الشر اء إقرار م بلللك للبائع» فصار 70 قامتا على 
الإقرارين» وفيه التهاترٌ بالإجماع كذا 0 ولأن السبب يراد كمه وهر الملك» 
وههنا لا يمكن القضاء لذي اليد إلا.ملك مستحق, فبقي القغاء له تبدرى السيبة 


لذي اليد دون الحكم 


وأنه لا يفيده. ثم لو فهبت اليعاز على نقد الثمن, فالألف بالألف قصاص عندهما 
إذا استويا؛ لوجود قبض مضمون من كل جانبء وإن لم يشهدوا على نقد الثمن» 
القصاص مذهب محمد ملك للوجوب عندة. ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض: 
قاترتا بالإماع؛ لأن الجمع غير ممكن عند محمد مله 


الإقرارين: يعئى صار هذا ,منيزلة ما لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرار صاحبه بالملك.(البناية) 
بالإجنماع: لأن الثابت من الإقرارين بالبينة كالثابت من المعاينة» ولو عاينا إقرإهما معاً بطلاء فإن ما لا يعرف 
سبق أحدهما جعل كأفهما وقعا معاء وفيه التهاتر بالإجماع؛ فكذا ههنا. [الكنية 1 ههنا: أي كذا فيما 
نحن فيه من قهاتر البينتين.(البناية) السبب: وهذا جراب عن قرول خطدرة. : إن العمل بالبينتين ممكن.(البناية) 
يراد لحكمه: يعن فإذا كان مفيداً لحكمه كان معتبراً وإلا فلا؛ لكونه غير مقصود بالذات. [البناية 7 ١/97؟7]‏ 
لا بمكن القضاء إلخ: لأنا إذا قضينا ببينة ذي اليد إنما نقضي ليزول ملكه إلى الخارج» فلم يكن السبب 
مفيداً لحكمه بالنسبة إليه» فبقي القضاء له .بمجرد السبب» وذلك غير مفيد. [العناية 55/1؟] 

مستحق: أي استحق الخارج عليه. وأنه: أي وأن القضاء .جرد السبب دون الحكم.(البناية) الشمن: في شراء 
كل منهما عن الآخر بألف مثلاً. (البناية) استويا: أي الثمنان في الجنس والصفة. [البناية 1١/7؟5]‏ 
للوجوب: أي لوجوب الثمن عند محمد نلك لأن البيعين لما ُبتتا عنده كان كل واحد منهما موجباً للثمن 
عند مشتريه؛ فيتقاص الوجوب بالوجوب:«البناية) الفريقان: أي شهود الخارج وذي اليد. [البناية ؟ ]177/1١‏ 
ققاترتا بالإجماع: لكن على اختلاف التخريج؛ فعندهما باعتبار أن دعواهما هذا البيع إقرار من كل منهما 
بالملك لصاحبه؛ وفي مثل هذا يتهاتر الشهود. فكذلك ههناء وأما عند محمد يله فلقول المصنف رلأمه: هذا 
لأن الجمع إلخ. [البناية 751/١17‏ 1] 
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ع عد وإن ود ياي 
من ذي ى اليد 


ع قل لب من صاحب ابد ودر حار لتر عدا . وعنلك حمل 0 خضي 


للخارج؛ لأنه لايصح به ل القبض» فقي على ملكه وإن ناو يقضى لصاحب 
اليل؛ 0 البيعين جائران” ان على 0 0 كان وقتُ صاحب اليد أسبق' بقضي 


با اي 


خواز كل واحد إخ: لوكرة الببع بعد العيقن )لسن ل البيقين كن تارق و9 2095 اريخ جتن غل 
أحدهما سابقاء والآخر لاحقاء وإذا جاز البيعان» ولم يكن أحدهما أولى من الآخر في القبول تساقطاء فبقي 
العين على يد صاحب اليد كما كانت» وهو معن قوله: لأن الجمع غير ثمكن؛ لأن الجمع عبارة عن إمكان 
العمل هماء وههنا ل يمكن. [العناية 501/1] بخلاف الأول: وهو ما إذا لم يشهدوا بالقبض حي يقضى 
بالبينتين» وتكون للخارج عنده؛ لأن ادمع بين البينتين ممكن؛ لأنا لو جعلنا بيع الخارج لاحقاً يلزم البيع قبل 
القبض» وهو لا يجوز» فيجعل ببعه سابقاء وفي "الكافي": وهذا يخالف ما ذكر في "المبسوط" و"الجامع الكبير" 
وغيرهماء فإنه ذكر فيهما لو شهدوا بالبيع والقبض يقضى بالبينتين» فيقضى بالدار لذي اليد؛ إذ العمل 
بالبينتين ممكن بأن يجعل كأن ذا اليد باعها وسلمهاء ثم الخارج باعها وسلمها. [البناية ؟١/71؟]‏ 

العقار: قيد بالعقار ليظهر ثمرة الاختلاف كما ذكر.(الكفاية) البيعين: أي بيع ذي اليد من الخارج أولاًء 
ثم بيع الخارج من ذي اليد. القولين: أي قوهماء وقول محمد لله [البناية 4/11 7؟] الوجهين: أي سواء 
شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا. [الكفاية /5/37؟] آخر: من عارية أو إجارة. [العناية 50/7] 
سواعء: يع لا يترجحح أحد المدعيين على الآخر بزيادة العدد في البينة. بكثرة العلل: حى لا يترجحح 
القياس بقياس آخر ولا الحديث بحديث آخرء ولا الآية بآية أخرى؛ لأن كل واحد منهما علة بنفسه؛ أما 
إذا كانت إحدى الآيتين تحتمل التأويل» والأخرى لا تحتمل» فكان غير المحتمل أولى؛ لأنه لما لم تحمل 
التأويل كان قير ا وكونه 0 وصف فيه والمفسر راجح على النص والظاهر . |[الكفاية /اذه ؟!] 
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بل بقوةٍ فيها على ما عرف. قال: : وإذا كانت ل اثنان: أحذهما 
جميعهاء ا ينها وأقاما 5 فلصاحب الجميع لله كيان إمزالجب الضف 
ربعها عند أبى حنيفة ميب عتبار لطريدة اموي م مه ا 0 
ف النصف, فسَلمْ له بلا منازع, واستوت منازعتهما في النصف الآخرء مد 
بينهما. وقالا: هي بينهما ثلاث فاعتبرا طريق العولٍ والمضاربة» فصاحبٌ الجميع 
يغراي رك حنه سه وصاحبٌ النصف بسهم واحدء فيقسَّم أثلاثا وهذه المسألة 
نظائر وأضداد لا يحتملها هذا الختصرء وقد ذكرناها في "الزيادات . 


لماعب الناية 
بقوة فيها: كالعدالة حي أن أحد المدعيين لو أقام مستورين؛ والآحر عدلين» فإنه يترجح الذي شهد له 
العدلان. عرف: أي في علم أصول الفقه. واستوت: وأقاما عليه البينة.(العناية) بينهما: فيجعل لصاحب 
الجميع ثلاثة أرباع الدار» ولمدعي النصف الربع. [العناية 55/1؟] طريق العول: وذلك إذا اجتمع في 
مخرج فروض كثيرة بحيث لا يكفي المجموع؛ فيحتاج إلى العول كما في امرأة مانت وتركت زوجاء وأخمًا 
لأب وأمء وأخمًا لأب» للزوج النصف وللأحت لأب وأم النصفء وللأحت لأب السدس تكملة للثلثين» 
فتعول الفريضة إلى سبعة» وكانت في الأصل من ا ]| 
والمضاربة: يعين أن لكل واحد من المدعيين حقاً في العين على معين أن حق كل منهما شائع فيهاء فما من 
جزء إلا وصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه» فلهذا كان القسمة فيه بطريق العول» فيضرب 
كل منهما بجميع دعواه» فاحتجنا إلى عدد له نصف صحيح, وأقله اثنان» فيضرب بذلك صاحب الجميع؛ 
ويضرب مدعي النصف بسهمء فيكون بينهما أثلانا. [العناية .> ]| بضرب: أي يأحذ, وفي "المغرب": 
وقال الفقهاء: فلان يضرب فيه بالثلث» أي يأحذ منه شيئا بحكم ماله من الثلث. [الكفاية /0-179//1؟] 
ولذه المسألة: أي للمسألة المذكورة أشباه حكم فيها أبوحنيفة بالمنازعة وصاحباه بالعول» كما في هذه المسألة: 
وأضداد حكم فيها أبو حنيفة لله بالعول وصاحباه بالمنازعة على عكس ما في هذه المسألة. [فتح القدير 150/1] 
نظائر وأضداد: فمن نظائرها الموصى له بجميع المال وبنصفه عند إجازة الورثة» ومن أضدادها العبد المأذون 
له المشترك إذا إِذّانه أحد الموليين مائة درهم وأحني مائة درهم, ثم بيع بمائة درفم لالتسمة يون الوق الدين 
والأحنبي عند أبي حنيفة أده بطريق العول أثلاثا وعندهما بطريق المنازعة أرباعا. [العناية 5/1؟] 


511 باب ما يدعيه الرجلان 


قال: ولو كانت في أيديهما: سَلِمَ لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء 
ونصفها لاعلى وجه القضاء لأنه حارج في النصفء فيقضي بته؛ ولنصفبٌ الذي 
في يديه صاحبه لا يلعيه؛ لأن مدعاه النصف» وهو في يده سالم له ولو لم يتصرف 
إليه دعواه كان ظاا يامساكه. ولا قضاءً بدون الدعوى فيترك في يده. قال وإذا 
تنازعا في دابة, لاد “6 وعد سنوما ين آنا لمحن عدا ا ل ا 
الدابة يوافق أحد التاريخين: فهو أولى؛ لأن حال يُشهد له فيترحح. وإن أشكل ذلك 
كانت بينهما؛ لأنه سقط التوقيت» فصار كأفما لم يذكرا تاريخاء 


الدابة 


سن الدابة 


أيديهما: وادعى أحدهما نصفها والآخر كلها وبرهنا.(البناية) في النصف: في الذي يد صاحبه. [البناية 7371/11 
في يده إلخ: توضيحه: أن دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما في يده ليكون يدا محقة في حقه؛ لأن حمل أمور 
المسلمين على الصحة واجب, فمدعي النصف لا يدعي شيئًا ما في يد صاحب الجميع؛ لأن مدعاه النصف» 
وول ةقعلم التصيات لمدعي الجميع بلا منازعة. إلبه: أي إلى النصف الذي في يد صاحب النصف. 
ظالاً: والأصل: أن لا يحمل فعل المسلم على الظلم والفساد إذا أمكن حمله على الصحة والسداد. [البناية ]571/١17‏ 
في يده: أي وإذا لم يدع مدعي النصف النصف الذي في يدي مدعي الجميع؛ ولا قضاء بدون الدعوى» فيترك 
ذلك النصف في يد مدعي الجميع بلا قضاء. [فتح القدير 571/7] ذابة: الدابة في يد ثالث. [البناية ]17//١١‏ 
كانت بينهما: أي إذا كان خارجينء أما إذا كانت الدعوى بين الخارج وذي اليد في النتاج» وأقاما البينة, 
ووقنت البينتان في الدابة وقتين» فإن كانت الدابة على وفق بينة الملدعي قضيت بما له؛ لأن علامة الصدق 
ظهرت في شهادة شهوده» وعلامة الكذب ظهرت في شهادة شهود ذي اليد. وأما إذا كانت البينة على وفق 
بينة ذي اليد أو كانت مشكلة قضيت با لذي اليد إما لظهور علامة الصدق قٍْ شهوده أو سقوط اعتبار 
التوقبت إذا كانت مشكلة؛ ول يذكر فيه ما إذا كانت سن الدابة بين الوقتين اللذين ذكرهما بينتا الخارج» 
وذي اليدء وذكر في "الذحيرة" في ذلك عامة المشايخ على أنها تتهاتر البيتتان» ويترك الدابة في يد صاحب 
اليد. [الكفاية 5717-771/1] لأنه: لأنه لا دلالة فيه» فكأنهما أقاما البينة على النتاج. [البناية 7 ١79/1؟]‏ 
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وإن خالف سن الدابة الوقتيّن بطلت البينتان كذا ذكره الحاكمُ الشهيد؛ لأنه ظهر 

كذب الفريقين, شِيْركُ في يد من كانت في يده. قال: وإذا كان العبد في يد رجل أقام 
الدابة 

رجلان عليه البينة: أحدهما بعصب)») والآخر بوديعة: فهو بينهما؛ لاستوائهما. 


فصل في التنازع بالأيدي 


قال: وإذا تنازعا في دابةٍ أحذهما راكيهاء والآحر متعلق بلجامها: فالراكب أولى؛ 


القد 
لأن صف أطود) فإنم يختبص 2 وكذا إذا كان أحدهما راكباً في السّرْج والآخر 
رديفه: فالراكب أولى؛ بخلاف ما إذا كان رأكينء حيث تكون ينهما؛؟ لاستوائهما في 
التصرف, وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهماء وللآخر كوز معلق: فصاحب 
الحمل أولى؛ لأنه هو المتصرف. وكذا إذا تنازعا في قميص: أحذهما لابسّه والآخر 
متعلق بكم فاللابس أولى؛ لأنه أظهرهما تصر ف ولو تنازعا في بساط: أحدّهما جالس 
عليه» والآخر متعلق به: فهو يينهماء 


كذب الفريقين: وذلك مانع عن قبول الشهادة حالة الانفراد» فيمنع حالة الاجتماع أيضاء فتترك 
الدابة في يد من هي في يده قضاء ترك كأفهما لم يقيما البينة. [العناية 571/9] قال: أي محمد سلك في 
"الجامع الصغير". [البناية 1١/73؟]‏ لاستوائهما: أي في سبب الاستحقاق؛ وذلك لأن المودع لما جحد 
الوديعة صار كالغاصب, فصار دعوى الوديعة» والغصب سواءء والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب 
التساوي في نفس الاستحقاق» فيكون العبد بينهما نصفين. [البناية 59/1١1‏ ؟] 

في التنازع إخ: لما فرغ عن بيان وقوع الملك بالبينة شرع في هذا الفصل بذكر بيان وقوعه بظاهر اليد 
ما أن الأول أقوى؛ ولهذا إذا قامت البينة لا يلتفت إلى اليد. [العناية / 5] فالراكب أولى: أي في 
كونه ذا اليد؛ لأن الراكب يصبر ذا اليد بهذا التصرف حي لو أقام الآخر البينة تقبل. [الكفاية /1/1"؟] 
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معناه: لا على طريق القضاء؛ لأن القعود ليس بيد عليه فاستويا. قال: وإذا كان 
ثوب في يد رجل» وطرَّفُ منه في يد آخر: فهو بينهما نصفان؛ لأن الزيادة من جنس 
الحجة, فلا يوجب زيادة في الاستحقاق. قال: وإذا كان الصبي في يد رجل وهو 
عبر عن نفسه: فقال: أنا حرء فالقول قوله؛ لأنه في يد نفسه. ولو قال: أنا عبد 
لفلان, فهو عبد للذي هو ف يده؛ لأنه أقر بأنه لا يد له حيث أقر بالرّق» وإن كان 
لا به يعبّرٌ عن نفسه: فهو عبد للذي هو في يده؛ لأنه لا يد له على نفسه لما كان لا يعبر 
عنهاء وهو يمنزلة متاع, بخلاف ما إذا كان يعبر» فلو كبر وادعى الحرية: لا يكون 
القول قوله؛ لأنه ظهر الرقٌ عليه في حال صغره. 


معناه: أي معن قوله: فهو بينهما. [فتح القدير ]١14/1‏ القضاء: بل يترك في يديهما. [البناية |111١‏ 
لأن القعود إلخ: أي لأن اليد على البساط لا تثبت إلا بالتقل واللتحويل» أو يكون فى بيه بحكما يان 
كان في بيته؛ وابوعاتي اوم وكا لأ تيصو غاضا ترد القعرة عليز بخلاف الركوب على 
الدابة؛ فإنه يصير غاصبا بمجرد الركوب عليه بغير الإذن. [البناية ]771/١7‏ 

فال: أي محمد يله في كتاب القضاء من "الجامع الصغير".(فتح القدير) الحجة: فإن كل واحد منهما متمسك 
باليدء إلا أن أحدهما أكثر استمساكا. [فتح القدير 54/1؟] قال: أي محمد مك في "الجامع الصغير".(البناية) 
يعبر: أي يتكلم ويعقل ما يقول. [البناية ؟١/1١1؟]‏ فقال: حين دعوى رجل أنه عبله. 

في يد نفسه: فكان هو صاحب اليد وكان المدعي خارجاء والقول قول صاحب اليد؛ وهذا لأن الأصل 
أن يكون لكل إنسان يد على نفسه إبانة لمعيئ الكرامة. قال: وقال الذي في يده: إنه عبدي. لفلان: “غير ذي 
اليد. [العناية 55/17 ؟] لأنه أقر إخ: كان تيك ساهي: الك عليها معترة لعا فكان القول لذي 0 أنه 
له» ولا يقطع يده إلا بحجة» وشهادة العبد ليست بحجة كذا في "الكافي". 

متاع: في أن لا يكون له يد على نفسه.(البناية) يعبر: عن نفسه. فإنه إذا قال: أنا حر فالقول قوله كما 
مر.(البناية) لا يكون القول إلخ: فلا تزول يد من هو في يده إلا بدليل.(البناية) 
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قال: وإذا كان الحائط لرجل عليه جزوع؛ أو متصل بينائه» ولآخر عليه هرَّادي: فهو 
لصاحب الجزوع: والاتصال والهرايي بست بشيء؛ لأن صاحب الجزوع صاحبُ 
امتعيال2 والآخر صاحبٌ 5 فصار كدابة تنازعا فيهاء ولأحدهما حمل عليهاء 


2 صاحب الهرادي 


وللآخر كوز معلق, والمراد بالاتصال: مناخلة لين جدارة ٠‏ فيه» ران عناي بره وقد 


يسمى اتصال تربيع) وهذا : ا مد لأن بعص بنائئه على بعض بناء هلا الحائط 


يا 


وقوله: للرادي ليست بشي +" لحل دالا عبار الوا أصلاء وكذا البواري؛ 


لأن الحائط لا “هت ا حى لو تنازعا في حائط» ولأحدهما عليه هرادي؛ 


قال: أي محمد ده في "الجامع الصغير".(البناية) ببنائه: أو الحائط متصل ببنائه. [البناية /١1‏ 185] 
هرادي ي ناوي عي جات ترم على اخرويع. 8 عليها التراب, فإِهُا غير معتبرة» وكذا البواري؛ 
لأنه لم يكن استعمالاً له وضعا؛ إذ الحائط لا يبين لها بل لا: للتسقيف» وهو لا يمكن على الحرادي والبواري. 
ليست بشيء: في 'المغرب" الهرديّة بضم الحاء» وتشديد الياء عن الليث قصبات تضم ملوية بطاقات من 
الكرم يرسل عليها قضبان الكرم؛ وقال ابن السكيت: هو الحردي» ولا تقل: هردي. [الكفاية 117/1] 
وقال شارح "الوقاية": الحردي الخنشبات الي توضع على الجزوع. معلق: بما حيث يكون الدابة لصاحب 
الحمل والآخر صاحب تعلق. بالاتصال: المذكور في قوله: أو متصل ببنائه. [البناية ١/77؟]‏ 

يسمى [أي اتصال مداحلة لبن] إلخ: وإنما سمى هذا اتضال التربيع؛ لأنهما إنما يبنيان ليحيطا من جدارين آخرين 
كان 0 [فتح القدير 5177/7 ؟] اتصال تربيع: وذكر في حيطان "الذخيرة": وتفسير التربيع إذا كان الحائط 
من مدر أو آجر أن يكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لبن غير المتنازع فيه؛ وأنصاف لبن 
غير المتنازع فيه داحلة في المتنازع فيه وإن كان الجدار من حشبء فالتربيع أن يكون ساحة أحدهما مركبة في 
الأخرى؛ وأما إذا قب فأدخل لا يكون تربيعاًء ويكون اتصال محاورة وملازقة. [الكفاية /5/./9؟] 

لأن الحائط إلخ: أي لأنه لما لم يكن استعمالاً له وضعاً؛ إذ الحائط لا يبئ لهماء وإإما يبى للتسقيف 
والتسقيف لا يمكن على الهرادي والبواري صار معدوما حكما. [الكفاية 4/1" ؟] 
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وليس للآخر عليه شيء: فهو بينهما. ولوكان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة: 
الحائط 5 
فهو بينهما؛ لاستوائهماء ولا معتبر بالأكثر منها بعد الثلاثة, وإن كان جذوع أحدهما 
من الجذوع 


أقل من ثلاثة: فهو لصاحب الثلاثة» وللآحر موضع جذعه في رواية» وفي رواية: 


الحائط 


لكل واحد منهما ما تحت خشبه. ثم قيل: ما بين الخشب إلى الخشب بينهماء وقيل: 
إلى أسفل الأرض 


على قدر خشبهماء والقياس: أن يكون بينهما نصفين؛ لأنه لا معتيرٌ بالكثرة في نفس 
الحجة» ووجه الثاني: أن الاستعمال من كل واحد بقدر خشبته. 


فهو بينهما ولا يختص به صاحب المرادي]: لاستوائهماء وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن وضع المرادي 
والبواري لا يثبت لصاحبها على الحائط يد؛ لأن الحائط للتسقيف» وذلك بوضع الجزوع عليه لا بوضع الهرادي 
والبواري» وإنما توضع الحرادي والبواري للاستظلال» والحائط لا يبئ لللاستظلال. [البناية ]174/١‏ 

موضع جذعه: وفي "الإيضاح": يريد به حق الوضع؛ لأن استحقاق صاحب الخشبات باعتبار الظاهر 
وهو ليس بحجة لاستحقاق يده أما إذا ثبت ملكه بالبينة كان لصاحب الملك أن يمنع صاحب الجذع 
من وضع جذعه على جداره. [الكفاية 55/1؟] رواية: أي رواية كتاب الإقرار من الأصل.(البناية) 
وفي رواية: وهي رواية كتاب الدعوى. [البناية 5 ]| لكل واحد إل: لأن يد كل واحد منهما 
على موضع خشبه ثابتة» وسبب الاستحقاق إنما هو اليد على ذلك الموضع. [الكفاية 1/ |51٠١‏ 

قيل: أي على رواية كتاب الدعوى. [البناية ]1١1 4/١7‏ بينهما: يعن بينهما نصفان؛ لأنه لا يد لأحدهما فيه 
فلم يكن أحدهما الأولى من الآخر كرجلين تنازعا في دارء وفي يد أحدهما بيت منهاء وفي يد الآخر بيتان أن الباقي 
بينهما نصفان كذلك ما بين الخشب.[البناية ؟ 5/١‏ *؟] لأن كل واحد منهما مستعمل للحائط» إلا أن أحدهما 
أكثر استعمالا فصار كما إذا تنازع في توب واحدء وعامته في يد أحدهماء وطرف منه في يد الآخر 
يقضي بينهما نصفين؛ لأنه لا معتبر بالكثرة في نفس الحجة. [الكفاية 1/١٠17؟]‏ 

والقياس: رجوع إلى قوله: فهو لصاحب الثلاثة. الثابي: هي قوله: لكل واحد منهما ما تحت 
حشبته. [فتح القدير 79/17؟] خشبته: لأن ذلك الموضع مشغول بجذوعه. [البناية 57١/75؟]‏ 


باب ما يدعيه الرجلان "0 


وجه الأول: أن الحائط يبن لوضع كثير الجذوع دون الواحد والمثى» فكان 
الظاهر شاهداً لصاحب الكثير إلا أنه يسبقى له حقّ الوضع؛ لأن الظاهر ليس بحجة 
في استحقاق يده. ولوكان لأحدهما جذوع, وللاخر اتصال: فالأول أولى» ويروى: 


اتصال تربيع صاحب اللحذو 
أن الثاني أولى» وجه الأول: أن لصاحب الجذوع التصرف» ولصاحب الأتصال اليد؛ 


قاع الاتصال 


والتصرف أقرى, ووجه الثابي: أن الحائطين بالاتصال يصيران كبناء واحد» ومن 


ضرورة القضاء له يبعضه القضاء بكله م سيرلا عن وضع حلوصا ا قلنا 
ارا 


الرواية,ا ثانية ' تلك لدو 


عشرة ة أبيات؛ وي يد آخر بيت: فالساحة بينهما نصفان؛ لاستوائهما قُْ استعمالها 
وهو امرور فيها. قال: وإذا ادعى الرجلان ا 
الارض 


وجه الأول: وهي قوله: فهو لصاحب الثلاثة. [فتح القدير 970/19] يبقى له: أي لصاحب الجذع 
الواحد.(البناية) ليس بحجة إِ: فلا يستحق به رفع الخشبة الموضوعة؛ إذ من الجائز أن يكون أصل 
الحائط لرجل» ويثبت للآخر حق الوضع عليه [البناية ]75/١‏ وللاخر اتصال: المراد بالاتصال الذي 
وقع في أحد طرفي الحائط. المتنازع فيهء وأما إذا وقع اتصال التربيع في طرفيه» فصاحب الاتصال أولى» 
وعلى هذا عامة المشايخ. الأول: أي أن صاحب الجذوع أولى. أقوى: لأن التصرف هو المقصود باليد. 
ووجه الثابي: وهو القول بأولية الاتصال.(البناية) بكله: لعدم القائل بالاشتراك.(العناية) لا قلنا: أشار به 
إلى قوله: لأن الظاهر ليس بحجة في الاستحقاق حى لو ثبت ذلك بالبينة أمر برفعها؛ لكوهًا حجة 
مطلقة. [البناية ؟١/75؟]‏ وصححها الجرجاني: هو الفقيه أبو عبد الله المرشد» ورجحها بالسبق؛ لأن 
التربيع يكون حالة البناء وهو سابق على وضع الجذوع؛ فكان يده ثابتا قبل وضع الآخر الجذوع؛ فصار 
نظير سبق التاريخ. [فتح القدير 7171/1] قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". [البناية 175/17] 
لاستوائهما إلخ: ولا معتبر بكون أحدهما خراجاً وولاجا دون الآخر؛ لأنه ترجيح يما هو من جنس 
العلة. [العناية 1 717/1] 


٠/‏ باب ما يدعيه الرجلان 


يعي : يدعي كل واحلٍ منهما أنما في يده م يقض أنه في يد واحدٍ منهما حي يقيما البينة 
نما في أيديهما؛ لأن اليد فيها غير مشاهدة؛ لتعذر عارك غاب عن علم 
القاضي» فاليينة تثبته. وإن أقام أحدهما البينة: جعلت في 7 اقيم الحجة) لأن اليد حق 
مقصود., وإن أقاما البينة: جعلت في أيديهما؛ لما بيناء فلا ُستحق لأحدهما من غير 
حجة, وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض» أو ي؛ أو حفر فهي في يله؛ لوجود 
التصرف والاستعمال فيها. 


وإن أقام إلخ: فإن طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يذه حلف كل واحد ما هي في يد صاحبه 
على البتات» فإن حلفا لم يقض باليد لحماء وبرئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه» وتوقف الدار إلى 
أن يظهر حقيقة الحال» وإن نكلا قضى لكل واحد منهما بالنصف الذي في يد صاحبه؛ وإن نكل أحدهما 
قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله» وإن 
كانت الدار في يد ثالث لم تزع من يده؛ لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث. [الكفاية 117/7 
مقصود: فلا يستحق أحدهما بغير حجة. [|البناية 1١/717؟]‏ لما بينا: وهو قوله : لقيام الحجة.(الكفاية) 
فلا تستحق إلخ: متفرع على مجموع ما ذكر في مسألتنا هذه من قوله: وإذا ادعى الرجلان إل إلى هنا. 
حجة: فإن طلبا القسمة بعد ذلك لم يقسم بينهما ما لم يقيما البينة على الملك. [العناية 7377/31 ] 

فيها: ومن ضرورته إثبات اليد كالركوب في 'لدواب واللبس في الثياب. [الكفاية /7377/37] 


باب دعوى النسب 8 


باب دعوى النسب 
قال: و! إذا باع جارية ية» فجاءت بولد» فادعاه البائ فإن جاءت به لأقلّ من سنة 
أشهر من يوم باع: فهو ابن للبائع» وأمه أم ولد له وني القياس» وهو قول زفر 
والشافعي صنلًا: دعوته باطلة؛ لأن البيع اعتراف منه بأنه عبد, فكان في دعواه 
مناقضاً ولا نسب بدو ن الدعوى. وجه الاستحسان: أن اتصالّ العلوق يلكه شهادة 
000 منه؛؟ لأن الظاهر عدم الزناء ومبنى الدسب على الخفاء, فيعفى فيه 
التناقضئ» وإذا صحت الدعوى استندت إلى وقت العلوق» فتبيّن أنه باع أُمّ وليه 


أجل الحتفاء لأجل الخفا 5 دعوة البائع 
فيفسخ البيع؛ لأن بِيم أ الولد لا يجوز ويرد الثمن؛ لأنه قبضه بغير حق. وإن ادعاه 


إن كان منقودا 


المشد ي مع دعوة لباه أو يعانة) فلعوهة البائع أولى؛ 
يعني أدعي 


دعوى الدسب: لافرغ عن بيان دعوى الأموال شرع في بيان دعوى النسب» وقدم الأول؛ لأنه أكثر وقوعاء 
فكان أهم ذكراً. [فتح القدير 77/1, 74؟] فادعاة: الدعوة نوعان: دعوة استيلاد» وهو أن يكون أصل 
لعلوق في ملك المدعي» ودعوة تحرير» وهو بخلافه» والأول أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق» واقتصار 
دعوة التحرير على الحال. (الدر المختار) للبائع: ويفسخ البيع ويرد الثمن. [البناية ]118/١5‏ 

منه: لأن إقدامه على البيع يدل على ذلك.(البناية) ومبنى الدسب إلخ: جواب عن التناقض؛ لأن الإنسان قد 
لا يعلم ابتداء يكون العلوق منه ثم يتبين له أنه منه. [البناية ؟7/1] الخفاء: لأن العلوق أمر حفي.(الكفاية) 
التناقض: أي لا يبمنع صحة الدعوى كما أن الزوج إذا أكذب نفسه بعد قضاء القاضي ينفي النسب باللعان يثبت 
منه النسب» ويبطل حكم الحاكم, ولا ينظر إلى التناقض لمكان الخفاء في أمر العلوق. [فتح القدير 714/1] 
المشتري: أي وقد ولدته لدون الأقل. (رد الحتار) مع دعوة !خ: إنما قيد بقوله: مع دعوة؛ لأنه لو ادعاه 
المشتري أولا ينبت النسب منه» ولا يثبت نسب البائع بعد ذلك؛ لاستغناء الولد عن النسب. [البناية /57"9/1] 


6 باب دعوى النسب 


لأنها أسبق؛ لاستنادها إلى وقت العلوق» وهذم 0 ة استيلاد. وإن جاءت به لأكثرَ من 


دعوة البائع 
سنتين من وقت البيع: ل تصح دعوة البائع؛ أنه وحد تصالٌ الوق علكه تن وه 
الشاهفد والحتحة إلا إلا إذا صدقه المشتري)» قثت 0 وحمل على الاستيلاد 


في ثبوت النسب 


الكاح ولا يسبطل الي لأنا تيقنا أن العلوق ) يكن في ملكهه فلا ثبت حقيقة اعت 


في الولد 


ولا حقهء وهذه دعوة تحرير» وغير امالك ليس من أهله: وإن جاءت به لأكثرٌ من ستة 
أشهر من وقت البيع ولأقك من ستين: م قل دعرة لاع فيه إلا أن يُصَدُقَه المشتري؛ 
3 ع أن لا يكون العلوق في ملكه؛ فلم توجد العو لدي با وإذا 


ثبت النسبُء ويبطل البيغ والولد حنّ كود له كما في للسألة الأول؛ 
لتصادقهما 59989 العلوق في الملك. فإن مات الولد فادعاه البائع» وقد جاءت به لأقل 
باع وللشتري 
من سمتة أشهر ل بن يشبت الاستيلاد في الأم؛ لأنما تابعة للولد, ولم يثبت نسبه بعد الوت؛ 


لأها أسبق: أما إذا كانت قبل دعوة المشتري» فالأمر ظاهر» وأما إذا كانت بعد دعوة المشتري فلما أشار إليه 
بقوله: لاستنادها إلخ» يع أن دعوة البائع مستند إلى وقت العلوق؛ لأنها دعوة استيلاد» ودعوة المشتري 
مقتصرة على ال حال؛ لأنها دعوة تحرير» فكانت دعوة البائع سابقة مععن» فكانت أولى» ثم أنه ضمن قوله: وهذه 
دعوة استيلاد» الجواب عن دخل مقدر تقديره: كيف تصح دعوة البائع وهو غير مالك في الحال» وجه 
الجواب: أن دعوته دعوة استيلاد وهي لا تفتقر إلى قيام الملك في الحال؛ لأنها تستند إلى زمان الملك, بخلاف دعوة 
التحرير على ما سيجيء. [فتح القدير 15/7؟] وهو: أي اتصال العلوق في الملك. [البناية ؟١/175]‏ 
0 حملا لأمره على الصلاح.(فتح القدير) ولا حقه: أي ولا يثبت حق العتق وهو أمومية الولد 
للأم» فيبقى الولد عبدا للمشتري» ولا تصير الأم أم ولد للبائع كما إذا ادعاه أحبي آخر.(فتح القدير) 
وهذه: أي دعوة البائع ههنا.(فتح القدير) تحرير: يعن إذا لم تصر الحارية أم ولد بقيت الدعوة في الولد 
دعوة تحرير. (البناية) أهله: فلابد من تصديق المشتري. [البناية ]| الأولى: وهي إن جاءت به أقل 
من ستة أشهر من يوم باع. [فتح القدير 7/7؟] الملك: أي في الملك البائع» وفي نسخة: في ملكه. 


باب دعوى النسب 7 


لعدم حاجته إلى ذلك» فلا يتبعه استيلاد الأم» وإن مانت اه فادعاه البائع» وقد جاءت 
5 بعد الموت النسب لأنه فرع النسب 


به لاقل من سينة أشهر' نك سيمت بن الرانه عد البائع؛ لأن الولد هو الأصل ف 


السب فلا يضره فوات اع » وَإِنما كان الولدٌُ أصلا؛ لأنها شاف إليه» يقال: أم الول 
وتستفيد الحرية من جحهته] لقوله ال أغسَعهًا ولئها' ش "وا ا حو احرية وه 
حقيقتها. والأدن يتبع الأعلى. ويرذ 0 5 في قول أبي حنيفة. نه وقالا: يرد 
حصة الولد ولا يرد حصة الأم؛ أن أ بع م ولد ومايها غير متقودة عنده في 
العقد بعري ع متقومة) فيضمنها. اقال: وفي "لامع 


مالية أم الولد 


7 يدن حبات 7 ف رس 5 3-1 في يد د ري فادعى 


وإن ماتت إل: هذا أيضا لفظ القدوري.(البناية). الدسب: والاستيلاد فرع النسب كما ذكرنا.(البناية) 
ويرد الثمن إلخ: هذا من تمام لفظ القدوري. [البناية 40/17 ؟] أبي حنيفة: في صورة موت الأم. 
في العقد والغصب: حت إذا اشترى أم ولد الغير وماتت في يده لا يضمن المشتري قيمتهاء وكذا لو غصبها 
فماتت عنده.(البناية) فيضمنها: أي المشتري في العقد والغاصب ف الغصب. [البناية 41/١7‏ ؟] 

وفي "الجامع الصغير": إنما ذكر المصنف رواية "الجامع الصغير" إعلاما بأن حكم الإعتاق فيما نحن فيه 
حكم الموت.(البناية) المشتري: لأقل من ستة أشهر من يوم باعها.(البناية) ويرد عليه إلخ: يعن يقسم 
الثمن على قيمة الولد» وقيمة أمه» فما أصاب الأم يلزم المشتري» وما أصاب الولد سقط عنه» ولا تصير 
الجارية أم ولد للبائع؛ لأنه يغبت فيها للمشتري ما لا يحتمل الإبطال وهو الولاء. [البناية ؟١/141]‏ 

من الثمن: والفرق بين هذا وبين ما إذا ماتت الأم» فإن ثمة يرد بجميع الثمن عند أبي حنيفة مله هو أن في 
الموت لو ثبتت أمومية الولد لا يبل حكم من الأحكام» ولا كذلك في إعتاقها؛ لأنه يبطل العتق الثابت 
من الملك» ولأنه لو قلنا ببطلان العتق يلزم إبطال الحقيقة بالحق. [الكفاية 81/1/؟] 

* تقدم في الاستيلاد. [نصب الراية ]١١١/84‏ رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله كل فقال: أعتقها ولدها. [رقم: 57:, باب أمهات الأولاد] 


// باب دعوى النسب 


ولو كان المشتري إنما أعتق الولد فدعوته باطلة. وجه الفرق: أن الأصل في هذا الباب 
الولد» والأم تابعة له على ما مرء وفي الوجه الأول: قام المانع من الدعوة والاستيلاد 
وهو تق في التبع» وهو الأم» فلا 0 بوه في الأصل وهو الولد» وليس من ضروراته 


الدعوه ة والاستيلا 


كما 2 ولد المغرور, فإنف حر 3 أَمّة لو لاهاء وكما ف المستولدة بالنكاح» وق 
الفصل الثاني قام لاع بالأصل وهو الولد» فيمتع ثبوته فيه وفي في اع ونا كان الإعتاق 


عوه الاستيلاد 


مانعا؛ لأنه ليا يحتمل ل التقض كحق 0 0 وحق لاسعلا فاستويا من هذا 


0 


الفا ل د 0 


باطلة: يعن إذا ل يصدقه المشتري في دعواه.(البناية) وجه 9 أي بين ما إذا أعتق المشتري الأم: 
ولم يعتق لو حيث تكون دعوى البائع صحيحة في حق الولد وبين ما إذا أعتق المشتري الولد دون الأم 
حيث تبطل دعوى البائع أصلاً.(البناية) الباب: أي في باب ثبوت النسب. [البناية 47/17 1] 

ما مر: ف مسألة الموت آنفاً. [فتح القدير 774/9] الأول: يعين فيما إذا أعتق المشتري الأم.(العناية) 
من ضروراته إخ: جواب عما يقال: إنه إذا لم يمتنع الدعوة في الولد يثبت العتق فيه والنسب لكون العلوق في 
ملكه بيقين؛ لأن الكلام فيما إذا حبلت الجارية في ملك البائع» ومن حكم ثبوت النسب في الولد صيرورة أمه أم 
ولد للبائع» فكان ينبغي أن يبطل البيع وإعتاق المشتري. من ضروراته: أي ليس ثبوت الاستيلاد في حق الأم من 
ضرورات ثبوت العتق والنسب للولد لانفكاكه عنه. [العناية //,//1؟] 

ولد المغرور: وهو ما إذا اشترى الرجل أمة من رجحل يزعم أنها ملكه فاستولدهاء فاستحقتء فإنه يعتق بالقيمة) 
وهو ثابت النسب من أبيه» وليست أم ولد لأبيه. [العناية 77//97] في المستولدة إ: يعن إذا تزوج جارية 
الغير فولدت له يثبت نسب الولد» ولا تنبت أمومية الولد كذا في غاية البيان. [فتح القدير ا ]| 
الثالي: وهو ما إذا أعتق المشتري الولد ثم ادعاه البائع. [نتائج الأفكار 7149/1] 

الإعتاق: أي إعتاق المشتري الولد.(البناية) فاستويا: أي إعتاق المشتري» وحق الاستلحاق» والاستيلاد 
للبائع.(البناية) الثابت: هذا بيان ترجيح الإعتاق على الاستلحاق. [البناية 47/١5‏ 1] 


باب دعوى النسب 1/ 


وف الولد للبائع حقّ الدعوة» والحقّ لا يعارض الحقيقة, اندي عنزلة الإعتاقي؛ 
ظ ف ١‏ 
لأنه لا يحتمل النقض؛ وقد ثبت به بعض آثار الحرية» وقوله في الفصل الأول: يرد 
عليه بحصته من الثمن" قولهماء وعنده: بكل | ش] كما ذك نا 
امب ان لسري في فصل 
لموت. قال: ومن باع عبدا ولد عنده؛ وباعه المشتري من آخحر, ثم ادعاه البائع الأول: 
فهو ابنه) وي يطل البيع؛ ؛ لأن البيع يحتمل يحتمل النقض) ان حق الدعوة لا 00 
فينقض البيع لأجله 0 إدا كاتب 0 7 أو رهنه, أو أجرّه) أو كاتب ل : 
رهنهاء أو زيجهاء ثم كانت 00 أن ره العوارضَ محتمل النقض» فينقضّ 5 
ل وتصح ما يللاف العتاق والتدبير على مأ مر وبخلاف ما إذا ادعاه 
المشتري أولا ثم ادعاه البائع» ييف ا تيك يثبت النسبٌ من البائع؛ لأن 2 الثابت من 


المشتري لا يحتمل النتقض؛ فصار 00 
00 


والحق لا يعارض إخ: ونوقض بالملك القدم مع المشتري من العدد فإن المالك القسم يأحذه بالقيمة: 
وإن كان له حق الملك وللمشتري حقيقته» وأحيب بأنه ليس بترجيح بل هو جمع بينهما. [العناية 180/1] 
الحقيقة: لأن الحقيقة أقوى من الحق.(البناية) الحرية: هو عدم جواز النقل من ملك إلى ملك.(البناية) 
الأول: وهو ما إذا أعتق المشتري الأم. [البناية 47/١1‏ ؟] 
هو الصحيح: احتراز عما ذكر شمس الأئمة في "المبسوط" وقاضي خان, والمحبوبي أنه يرد بما يخص الولد 
من الثمن؛ بخلاف الموت» وفرقوا بينهما بأن في الإعتاق كذب القاضي البائع فيما زعم أنها أم ولده حيث 
حعلها معتقة المشتري» ور رون العوعرة وأما في فصل الموت فبموتا لم ير الحكم بخلاف 
ما زعم البائع» فبقي عبن ترا في حقه؛ فيرد جميع الثمن.[العناية 7/١8؟]‏ قال: أي محمد يلك في 
"الجامع الصغير". [البناية 41/١1‏ 1] ولد: أي كان أصل العلوق في ملكه. [نتائج الأفكار 187/17] 
ما 7 أشار به إلى قوله: لأنه لا يحتمل النقض. [البناية 44/١‏ ؟] 


م باب دعوى النسب 
قال ومن ادعى نسب أحد التوأمين: فت حيطا ف لأقننا عن مارو الحلء فم 


ضرورة بوت نسب أحلدهما ثبوت نسب الآخر؛ وهل لأن التوأمين ولدان بين 
ولادهما أقل من ستة أشهرء فلا بيصور علوق الثاني حادثا؛ لأنه لا حبّل لأقل من 
ستة أشهر. وفي "الجامع الصغير": إذا كان في يده غلامان توأمان» وُلدا عنده» فباع 
أحدهماء وأعتقه المشتريء ثم ادعى البائع الذي ف يده: فهما ابناه» وبطل عتق المشتري؛ 
لأنه لما ثبت نسبٌ الولد الذي عنده؛ لمصادفة العلوق» والدعوة ملكه؛ إذ المسألة 
اررة | ثبت به حرية الأصل؛ فيثبت نسبُ الآخرء وحرية الأصل فيه ضرورة؛ 
لأنهما توأمان: فتيين أن عِتّق المشتري وشراءه لاقى حر الأصل فبطلء بخلاف ما إذا 
كان الولد واحداً؛ لأن هناك يسبطل العتق فيه مقصوداً لحقٌ دعوة البائع» 


التوأمين: التوأم اسم للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد.(البناية) وهذا: أشار به إلى قوله: فمن 
ضرورة ثبوت إل. [البناية ؟١/115]‏ فلا يتصور إل: ولا يتصور إلى علوق الثاني على علوق الأول؛ 
لأنما إذا حبلت ينسد فم الرحم كذا في الكافي وغيره.(فتح القدير) حادثاً: أي بعد ولادة الأول.(البناية) 
وني "الجامع الصغير" إلخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" لاشتمالها على صورة يبع أحدهما ودعوة النسب في 
الآخر بعد إعتاق المشتري. [العناية 7/1/؟] عندة: إشارة إلى مصادفة العلوق ملكه. [فتح القدير 1/17/9] 
فيه: أي فيما إذا كان أصل العلوق في ملكه. الأصل: أي في هذا الولد.(نتائج الأفكار) فبطل: أي كل 
واحد من عتقه وشرائه. [نتائج الأفكار 87/9؟] بخلاف ما إذا إل: أي إذا كان الولد واحداء فباعه 
وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع أنه ابنه» فلا يبطل العتق» ولا يثبت النسب. 

بطل العتق إلخ: يعني لو بطل عتق المشتري في تلك الصورة إنما ييطل العتق الثابت مقصوداً بسبب حق 
دعوة البائع» وأنه لا يجوز؛ لأن عتق المشتري عتق حقيقي» وحق البائع حق الدعوة» والحق أدى من 
الحقيقة» فلا يعارضهاء فكيف يرفعها. [الكفاية 65-151 ]١‏ العتق: والعتق لا يحتمل النقض. 


باب دعوى الدسب ١م‏ 


وهنا ثبت تبعا لحريته فيه حرية الأصل» فافترقاء ولو ل يكن أصل العلوق في ملك: 
ثبت نسب الولد الذي عندهة) ولا ينقض البيع فيما باع أن هذه 7 تحرير؛ لانعدام 


ف البيع لا دعوة استيلاد 


شاهد الاتصال» فيقتصر على محل ولايته. قال: وإذا كان الصبي في يد رجحل» فقال: 


هله الدعوة ةَ 


هو ابن عبدي فلان الغائب؛ ثم قال: وا / يكن ابنه أبداء وإن جحد العبدٌ أن 


يكون ابته» وهذا عند أبي حنيفة سلكه. وقالا: إذا جحد العبد: فهو ابن المولى» 


وههنا: أي في مسألة التوأمين.(الكفاية) ثبت: أي بطلان إعتاق المشتري. (البناية) تبعا خريته إلخ: أي لا حرية 
التحرير» فالضمير في لحريته راجع إلى المشترى بالفتح» وقوله: فيه يتعلق بقوله: يثبت» والضمير راجع إلى 
المشتري كذلكء وقوله: حرية الأصل بدل من قوله: لحريته» وإنما أبدل به إشارة إلى سبقها ليتبين بذلك 
أن البيع لم يكن صحيحاًء فالإعتاق لم يصادف محله. فكان خليقاً بالرد والإبطال. [العناية '/84؟] 
فافترقا: أي فافترق ما نحن فيه من مسألة التوأمين» وما إذا كان الولد واحدا حيث لزم بطلان العتق هناك 
أضالة وقصيدا وفيما نحن فيه قويا برها وكم من شيء تح ختينا دونها .ول كيت" أضالة 
وقصدا . [نتائج الأفكار ثبت نسب إلّ: أي يثبت نسب الولدين من البائع أيضا؛ لأن التوأمين 
لا ينفكان نسباء وقد ثبت نسب الذي عنده لمصادفة الدعوة ملكه فيثبت نسب الآخر ضرورة» ويعتق 
الذي عند البائع على البائع» ولا يبطل عتق المشتري في الذي عنده؛ ولا ينتقض بيعه؛ لأن هذه دعوة تحرير 
لآ دغرة اننلاة؛ لافتقار .دعزة الانيلاد إل اتصضال العلرق غلك من يدعي وإذا كانت :دغوة تحزير 
تقتصر على محل ولايته» وصار كأن البائع أعتقهماء فيعتق من في ملكه فحسبء, وليس من ضرورة حرية 
أحد التوأمين بعتق عارض حرية الآخر» فلهذا لا يعنق الذي عند المشتري عليه. [الكفاية 85-١517‏ ؟] 
الاتصال: أي اتصال العلوق ,ملك المدعي تيقناً.(البناية) قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير".(البناية) 
م يكن ابنه أبدا: أي في وقت من الأوقات لا حالاً ولا مستقبلاً أما حالاً فظاهر؛ لوجود المانع وهو تعلق 
حق الغير» وأما استقبالا؛ فلأن الغائب لا يخلو حاله عن ثلاث؛ إما أن يصدقه؛ أو يكذبه» أو يسكت عن 
تصديق وتكذيب» ففي الوجه الأول والثالث لا تصح دعوته بالاتفاق؛ لأنه لم يتصل بإقراره تكذيب من جهة 
المقر له» فبقي إقراره» وف الوجه الثاني لم يصح دعوته عند أبي حنيفة حلاف لمما. [العناية 85-١667‏ ؟] 


م باب دعوى النسب 
وعلى هذا الخلا إذا قال: هو ابن فلان ولد على فراشه, ثم ادعاه لنفسه. لهما: أن 
الإقرار يرد برد ا فصار كأن لم يكن الإقرا. والإقزارٌ بالنسب يرتد بالرد وإن 
كان كان لا يحتمل النقض» ألا ترى أنه يعمل فيه الإكراة والهرل؛ فصار كما إذا أقر 
لمشتري على البائع يإعتاق المشتري» فكذيه البائع: قل أ أعتقته» يتحول الولاء 
إليهه بخلاف ما إذا صدقه؛ لأنه يدحى بعل ذلك نسباً مايأ من الغير؛ وبخلاف ما إذا 


المشتري ل لت 

يصدقه و / يكذيه؛ لأنه تعلق ريه به حق مُق له على اعتبار تصديقه» فيصير 1 لد الملاعنة 
لا يبت نسبه من غير الملاعن؛ لأن له أن يكذّبٍ نفسّه. ولألي حنيفة لله مك: أن السب 
ابعل الل م1 لايانجارة ري تمت فتمتنع دعوته؛ ,كمن 
شهد على رحل بنسب صغير, فردت شهادله لتهمته, 


لنفسه: حيث لا يكون ابنه عنده أبدا حلاف لمما.(البناية) ألا ترى أنه خخ الإكراه لا ييطل ما لا يحتمل 
النققض؛ وكذا الحزل» ويبطلان الإقرار بذلك؛ فإن من أكره على الطلاق والعتاق» ففعل يقع الطلاق والعتاق» ولو 
أكره على الإقرار بمماء فأقر لا يقع كما لو أكره على البيع وغيره ثما يحتمل النقض» ففعل» فإنه لا يثبت» فإذا 
ثبت أن الإقرار ثما لا يحتمل النقض ملحق هما يحتمل النقض ثبت أنه يرتد بالرد. [الكفاية /85//1/؟1/617-1] 
الإكراة: حي لو أكره بالإقرار ببنوة عبدء فأقر لا يجوز. [البناية ؟ ١//4؟]‏ 

والهزل: بأن أقر بالبنوة هازلاًء فإنه لا يثبت.(البناية) الولاء: فإن الإقرار ارتد برد المقر له» أي البائع. 
بخلاف ما إلخ: حيث لا يصح فيه دعوة المولى بالاتفاق.(نتائج الأفكار) صدقه: أي صدق العبد المولى.(البناية) 
ذلك: أي بعد تصديق المقر له إياه. [نتائج الأفكار 18/7] إذا: حيث لا يصح فيه أيضاً دعوة المولى 
بالاتفاق.(نتائج الأفكار) بمثله: أي .ثل لا يحتمل النقض بعد ثبوته. [نتائج الأفكار 1/17/1] 

فبقي: أي الإقرار في حق المقر» وإن لم يثبت في حق المقر له» كما إذا أقر بعتق عبد الغير وكذبه المالك» ثم 
اشتراه يعتق عليه. [العناية 41/١1‏ ؟] صغير: حيث لا تصح دعوته. [نتائج الأفكار 181/1] 


باب دعوى الدسب له 


اقعاة الشيةة وهلا أنسات ةلالدل اعفار اتعزة قف سس أو ف قة اد 
ار تعلق بق ابر عي امبر لصاوا رسو لوف ١‏ 


التكذيب: يثبت النسبُ منه؛ وكذا تعلق به حق الولد» فلا يرتد بردٌ المقر له» ومسألة 
لولاء على هذا الخلاف» ولو سلم» فلولاء قد يسبطل باعتراض الأقوى» كجرٌ الولاء 
من جانب الأم إلى قوم الأب» وقد اعترض على الولاء الموقوف ما هو أقوى: وهو 
دعوى المشتري؛ فبطل به بخلاف النسب على ما مر, وهذا يصلح مخترجا على أصل 


فيمن يسبسيع الولده ومخاف عليه الدعوة بعد ذلك» فيقطع دعواه إراره بانسب لغيره. 


7 بأنه ابنه 
05 ادعاة لنفسه: يع لا يصح دعوة الشاهد لنفسه؛ لا أنه أقر بأنه ثابت النسب من المدعي» والإقرار بالنسب 
مما لا يحتمل النقض.(الكفاية) وهذًا: إشارة إلى قوله: والإقرار كثله لا يرتد بالرد. [نتائج الأفكار 1817| 
وكذا تعلق إل: إنما قاله؛ لأن الإقرار حق المقر له فينبغي أن يرتد برده كما في الإقرار بالدين» فقال: 
هذا الإقرار ليس بحق المقر له على الخلوص» بل تعلق به حق الولد أيضاً. [الكفاية 0//1/؟] 
مسألة: هذا جواب عن استشهادهما مسألة الولاء.(البناية) هذا الخلاف: فلا يقوم حجة: فإنه لو أقر المشتري يإعتاق 
البائع المشتري» وكذبه البائع» ثم قال المشتري: أنا أعتقته» فلا يتحول الولاء إلى المشتري عند الإمام الأعظم دله. 
ولو سلم: يع ولئن سلمنا أنها على الاتفاق» فنقول: بين الولاء والنسب فرق. [|البناية 49/١7‏ ؟] 
كجر الولاء إح: صورته: معتقة تزوجت بعبد» وولدت منه أولادء فإذا أعتق العبد جر ولاء الأولاد إلى 
نفسه. [البناية 44/١7‏ 1] على الولاء الموقوف: وهو الولاء من جانب البائع؛ وإنما سماه موقوفا؛ لأنه على 
عرضية التصديق بعد التكذيب.[البناية 7١/1749-.5؟]‏ وهو دعوى المشتري: ودعواه أقوى؛ لقيام ملكه 
في الحال.(البناية) بخلاف الدسب: حيث لا يجوز نقضه بعد ثبوته» فلم يبطل» ولم تصح دعوة المولى بعد 
إقراره أنه ابن عبدي.«(البناية) ها مر: أشار به إلى قوله: إن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته.(البناية) 
وهذا: أي قوله: هذا ابن عبدي فلان الغائب. [البناية 5/١‏ ؟] 
فيقطع دعواه إلخ: لأن الغائب لو صدق أوكذب أو لم يعرف منه تصديق ولا تكذيب لم يصح دعوة 
المقر عند أبي حنيفة سلله؛ والحيلة على قول الكل: أن يقر البائع أن هذا ابن فلان الميت» حي لا يتأتى منه 
تكذيب» فيكون مخرجاً على قول الكل» ذكره ثمس الأئمة السرحسي. [الكفاية 859/1؟] 


م/ باب دعوى السب 


قال: وإذا كان الصبئّ في يد مسلم ونصران» فقال النصرانينٌ: هو ابيئ» وقال المسلم: هو 
عبدي؛ فهو ابن النصراني وهو حر لأن الإسلام مرجّح؛ فيستدعي تعارضاء ولا 
تعارض؛ لأن نظر الصبي في هذا أوفرٌ؛ لأنه ينال شرف الحرية حالاً» وشرف الإسلام 
مآلاً؛ إذ دلائلٌ الوحدانية ظاهرة: وفي عكسه الحكُ بالإسلام تبعا وحرمائه عن 
الحرية؛ لأنه ليس في وسعه اكتسابها. ولو و | دعوة لبنوؤة السام أولى؛ 
5056 للإسلام وهو أوفر النظرين. قال: وإذا ادعت ا نيا أنه ابنها: ل تحر 
دعواها حي تشهد امرأة على الولادة» ومعين المسألة: أن تكون المرأة ذات زوج؛ لأنها 
تدعي تحميلَ النسب على الغير فلا تُصدَّقُ إلا بج لاف الر جيل للك اند 


فال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) الإسلام مرجح: يعن أن الإسلام مرجح أينما كان 
والترجيح يستدعي تعارضاء ولا تعارض ههنا؛ لأن التعارض إنما يكون عند وجود المساواة» ولا مساواة 
ههنا؛ لأن نظر الصبي في هذا أوفر» يعن أن النظر للصبي واجحبء ونظره فيما ذكرنا أوفر؛ لأنه ينال إل. 
هذا: أي في كونه ابن النصراي» وكونه حرا. [البناية 90/11؟] 

ظاهرة: فيمكنه اكتساب الإسلام بنفسه.(البناية) وفي عكسه إل: يعي لو جعلناه عبداً للمسلم جعلناه 
جلما انهاه وب فاه عر السريةة "أنه لكين ف «وسعه كعاب الللحرية: [الكناية روك ] 
أوفر النظرين: لأن القضاء بالنسب من المسلم قضاء بإسلامه. [الكفاية 531/1] النظرين: نظر الإسلام 
ونظر البنوة.(البناية) قال: أي محمد للد في "الجامع الصغير". [البناية ؟ ]151/١‏ 

أن تكون المرأة إل: إنما قيد بذلك؛ لأن المرأة إذا لم تكن ذات زوج يكون القول قولها من غير بينة كما في الرحل 
على ما ذكر في الكتاب بعد هذا. [الكفاية 191/1] الغير: أي الزوج والغير منكر. إلا بحجة: وهي شهادة 
القابلة؛ لأن الولادة ثما لا يحضرها الرحال» فإذا شهدت قابلة يثبت النسب. [البناية ؟ ١/51؟]‏ 

بخلاف الرجل إإذا ادعى أنه ابنه]: أي يصدق الرحل في دعوى الولد بدون شهادة القابلة؛ لمعنيين: 
أحدهما: هو أن دعواه دعوى علوق الولد منه» وذلك أمر باطن لا يوقف عليه» فيقبل قوله من غير حجة 
كما إذا علق طلاق امرأته بحيضها يقبل قولحا حضت لمذاء أما امرأته فيمكنها اثبات النسب بالبينة؛ - 


باب دعوى النسب وه 
لأنه يُحَمّل نفسّه النسب» ثم شهادة القابلة كافية فيها؛ لأن الحاجة إلى تعيين الولدء 
أما النسب يثبت بالفراش القرائم؛ وقد صح أن البي علكة قبل شهادة القابلة على 
الولادة.*” ولو كانت معتدةٌ فلابد من حجة تامة عدم حنيفة ملك وقد مر في 
الطلاق» وإن لم تكن منكوحة ولا معتدة» قالوا: ينبت النسب منها بقولها؛ لأن فيه 


المرأة ذات زوج 


إلزاما على :: نفسها دون غيرها. 00-0ظ ورعمت 7 ابنها منك ) وصلقها 


في دعواها 
الروج: نيو ينا وإن لم تشهد امرأة؛ لأنه التزم نسببّه فأغ ذلك عن الحجة. وإن 


كان الصبي قُْ أيديهماء وزعم الزوج أنه ابنه من غيرهاء وزعمت أنه بنها من غيره: 
لزرج م 


فهو ابنهما؛ لأن الظاهر أن الولد منهما؛ لقيام أيديهماء أو لقيام الفراش يينهماء ثم كل 
واحد منهما يريد إبطال حق صاحبه» فلا يصدق عليه وهو نظير ثوب في يد رجلينء 
لم1 كل واحد على صاحبه 
لأن انفصال الولد منها ثما يشاهد ويعاين» فلم يقبل قولها إلا بحجة كما إذا علق طلاقها بدخول الدار 
فادعت المرأة الدحول وكذيا الزوج لا يصدق إلا ببينة؛ لإمكان الإثبات بالبينة» والثاني؛ لأن دعوى 
الرحل إقرار على نفسه بوجوب النفقة والحفظ والتربية» أما دعوى المرأة» فإقرار على الزوج لا يلزمها 
شيء من ذلكء والدعوى لا تقبل إلا بحجة. [الكفاية 1915-1751/1] 
النسب: فلا يحتاج فيه إلى حجة.(البناية) الولد: بأنه هو الذي ولدته تلك المرأة. [البناية ]1517/١1‏ 
كانت: أي ولو كانت امرأة الي تدعي نسب ابن على زوجها.(البناية) معتدة: عن طلاق أو وفاة.(البناية) 
أو اعتراف من قبل الروج فيثبت البسن من غير شهادة») وقال أبو يوسف ونحمد هنا يشت في الجميع 
بشهادة امرأة واحدة.(البناية) الطلاق: في باب ثبوت النسب. [البناية ]١07/17‏ الصبي: أرافتهييا لا يقير 
عن نفسه؛ فأما إذا عبر عن نفسه» فالقول له أيهما صدقه ثبت نسبه منه بتصديقه. [العناية /957/1؟] 
* تقدم في الشهادات.[نصب الراية ]١١١/4‏ أخرجه الدارقطن في "سننه" عن حذيفة: أن رسول الله كل 
أحاز شهادة القابلة. 2١77/4[‏ كتاب الأقضية] 


د باب دعوى الدسب 


يقول كل واحد منهما: هو بي وبين رجحل آخر غير صاحبه يكون الثوبُ بسينهماء 
إلا أن هناك يدخل ال في نصيب الْقر؛ لأن الل يحتمل الشركة» وههنا لا يدخل؛ 
لأن السب لا حتملها. قال: ومن اشترى جارية 5 وك | عنده؛ فاستحقها 
ره الأب قب الود يوم يخاصم؛ لأنه ولد المفرور, فإن المغرور من يطأ امرأة 
ال اين أو نكاح» فتلد منه» ثم تستحق» وولد المغرور حر بالقيمة 
يجماع الصحابة تقد" ولأن النظرٌ من الحابين واجبء فيجعل الولد حر الأصل في 


حق أبيه رقيقا في حق مدعيه؛ نظراً لهما. 
المغرور والمستحق 


هناك: أي في مسألة الثوب الذي في يد رجلين.(البناية) وههنا: أي في مسألة دعوى النسب.(البناية) 
لا يدخل: المقرله في نصيب المقر. قال: أي محمد سلثكء في "الجامع الصغير".(البناية) المغرور: وولد المغرور معتق 
بالقيمة. فإن المغرور !لخ إنما سمي مغرورا؛ لأن البائع غره» وباع منه جارية لم تكن ملكا له.(شرح الوقاية) 
ياجماع الصحابة: فإنه لا حلاف بين الصدر الأول» وفقهاء الأمصار أن ولد المغرور حر الأصلء 
ولا خلاف أيضاً بين السلف أنه مضمون على الأبء إلا أن السلف اختلفوا في كيفية ضمانه» فقال عمر 
بن الخطاب فكنه: يفك الغلام بالغلام» واللحارية بالجارية» يعئ إن كان الو لد غلاماء فعلى الأب غلام مثله, 
وإن كان جارية؛ فعليه خارية مثلهاء وقال على بن أبي طالب ذنه: عليه قيمة الولد, وإله ذهب أصحابنا؛ 
لأنه قد ثبت بالنص أن اكيوان له ركرك مضعوا بالمثل» وتأويل علي مر ذه يفك الغلام بقيمة 
الغلام» والحارية بقيمة الحارية. [نتائج الأفكار 1/9؟] واجب: دفعاً للضرر عنهما. [العناية 194/1] 
فيجعل الولد إلخ: لأن مقصوده من الاستيلاد انعلاق ولده حرا؛ إذ لو علم بانعلاقه رقيقاً لا يقدم على 
الاستيلاد» فيجعل حر الأصل تحقيقاً لمقصوده. [الكفاية 4/19 9؟] 
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غريب. [نصب الراية ]١١١/5‏ وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي في رجل اشترى جارية, 
فولدت منه أولاداء ثم أقام الرجل البينة أنما له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدهاء فيغرم الذي باعه يما عز 
وهان.[40/5١»‏ باب في الرحل يشتري الحارية فتلد منه» ثم يقيم الرجل البينة أنها له] 


باب دعوى النسب 1 

ثم الولك حاصل في يده من غير صنعهء فلا يضمنه إلا بامنع كما في ولد المفصوبة, 
تخرؤور تعد منه 

فلهذا تعترر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنه يوم امن وله مات الولك: لا شم ء عل الأب؛ 

فلهذا تعتبر قيمة الو يوم الخصومة لاله يوم النع» ولو لشيوكي ْ 

لانعدام النع» وكذا لو ترك مالا؛ لأن الإرث ليس ببدل عنه» والمال لأبيه؛ لأنه حر 


الأصل في حقه فهيرثه ولو قتله الأبٌُ: يغرم قيمته؛ لوجود انع وكذا لو قتله غيرّه 


1 ولد المغرور ولد المغرور الأب 
فأخل دِيّته؛ لأن سلامة بدله له كسلامته » ومنع بدله كمنعه؛ فيغرم قيمته كما إذا كان 
الأب الاب الولد 


حيا. ونرطع نينا اوادعلى بائعه؛ لاله ضمن ل افيه كم يرجع بكمنه 
ثم الولد إلح: بيان لسبب الضمان وهو المنع. |العناية 345/1؟] ولد المغصوبة: أي الجارية المغصوبة؛ فإن 
ولدها أمانة لا يضمن إلا بالمنع.(البناية) فلهذا: أي فلأجل كون الضمان بالمنع. (البناية) 

لو ترك إلخ: أي لا شيء عليه لو ترك مالا أي لو مات ولد المغرور» وترك مالا ميراثا لأبيه. [البناية 05/1 ؟] 
ليس ببدل عنه [أي عن الولد حي يكون منعه كمنع الولد (البناية)]: بخلاف الدية؛ لأنها بدله» فمنعها 
كمنع الولد» فيأخذ قيمته. [الكفاية 195/1] 

فيرثه: فإن قيل: الولد إن كان حرا في حق أييه» فهو رقيق في حق مدعيه» فوجب أن يكون المال يينهماء قلنا: 
الولد حر الأصل في حق المدعي أيضاء حي لا يكون ولاؤه له وإنها جعل رقيقا ضرورة القضاء بالقيمة والثابت 
بالضرورة يتقدر بقدرها.[الكفاية 314/7؟] فأخل ديته: قيد بالأحذ ذكر في "المبسوط", فإن قضى له 
بالدية» فلم يقبضها لم يؤحذ بالقيمة؛ لأن المنع لا يتحقق فيما لم يصل إلى يده من البدل» فإن قبض من 
الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة للمستحق؛ لأن المنع تحقق بوصول يده إلى البدل» فيكون منعه 
قدر قيمة الولد كمنعه الولد. [الكفاية 4/1 9؟945-5؟] 

ضمن له إلخ: يعن أن الولد جزء الأم» والبائع قد ضمن للمشتري سلامة المبيع بجميعه ولم يسلم.(الكفاية) 
سلامته: أي سلامة امبيع عن العيب» ولا عيب فوق الاستحقاق كذا في "معراج الدراية". [نتائج الأفكار 1345/1] 


بثمنه: أي بثمن المبيع» وهو الأم. [البناية ؟5١/157]‏ وفي نسخة: بثمنها. 


/ باب دعوى النسب 


لاف العقر؛ لأنه أزمه لاستيفاء منافعهاء فالا يرجع به على البائع) والله أعلم بالصواب. 
ال هسه .2 216 الجارية 2 المشتري العقر 

بخلاف العقر: أي الذي أخذه المستحق من المشتريء فالمغرور لا يرجع على البائع بعقر وجب عليه. في 
المغرب: العقر صداق المرأة إذا وطئت بشبهة: اعلم أنه قال في "الدر المختار": إن من أسماء المهر العقر» وفي 
'الجوهرة": العقر في الحرائر مهر المثل» وفي الإماء عشر قيمة الأمة إن كان بكرأء أو نصف عشر قيمتها إن 
كانت ثيباء والظاهر أنه يشترط عدم نقصان العشرء أو نصفه عن عشرة دراهم؛ فإن نقص وجب تكميله 
إلى العشرة؛ لأن المهر لا ينقص عن عشرء سواء كان مهر المثل أو مسمى كذا في "رد انحتار". 

وقال في "الفيض": وقيل في الجواري: ينظر إلى مثل تلك الحارية جمالا» ومولى بكم تتزوج؛ فيعتبر بذلك 
وهو المختار» وقال في "الفتح": العقر هو مهر مثلها في الجمال» أي ما يرغب فيه في مثلها جمالاً فنقطء وأما 
ما قيل: ما يستأجر به مثلها للزناء لو جاز فليس معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا. 


كتاب الإقرار 0 
قال: وإذا أقر الح العاقل البالغ بحق: لزمه إقراره» مجهولاً كان ما أقر به أو 0505 
القد 


يِ : 
اعلم أن الاقرار إخبار عن ثبوت الحق؛ وأنه ملزة؛ لوقوعه دلالة» ألا تقرى كيف ألزم 
رسول الله ود ماعزا هليه الرحم يإقراره »* 
22 لطفففييشك. انا 
كتاب الإقرار: ذكر كتاب الدعوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإقرار والصلح والمضاربة والوديعة 
ظاهر التناسب؛ وذلك لأن دعوى المدعي إذا توجهت إلى المدعى عليه» فأمره لا يخلو إما أن يقر أو ينكر, 
إنكاره سبب للخصومة؛ والخصومة مستدعية للصلح, قال الله تعالى: ون طائفتَانٍ من الحو فير اقلا 
فأْصْلِحُوا ينما وبعد ما حصل له من المال إما بالإقرار أو بالصلح» فأمر صاحب المالء لا يخلو إما أن 
يستربح منه أو لاء فإن استربح منه» فلا يخلو إما أن يستربح بنفسه أو بغيره» وقد ذكر استرباحه بنفسه في 
كتاب البيوع للمناسبة الي ذكرنا هناك يما قبله» وذكر ههنا استرباحه بغيره» وهو المضاربة» فإن 
لم يستربح فلا يخلو إما أن يحفظه بنفسه. أو بغيره» ولم يذكر حفظه بنفسه؛ لأنه لم يتعلق به حكم في 
. المعاملات» فبقي حفظه بغيره» وهو الوديعة كذا في الشروح. والإقرار في اللغة: إفعال من قر الشيء» أي 
تبت» وفي الشرع: عبارة عن إخبار اله ظاهرا لغيره» وأما سببه فإرادة إسقاط الواجب عن ذمته بإخباره 
وإعلامه» وأما شرطه: فالعقل والبلوغ بلا حلاف؛ وأما الحرية فهي شرط في بعض الأشياء دون البعض؛ 
وكذا الرضا والطوع شرطه حت لا يصح إقرار المكره؛ وأما ركنه: فالألفاظ المذكورة فيما يحب به موجحب 
الإقرار على المقر» وأما حكمه: فلزوم ما أقر به على المقر.(النهاية) مجهرلا: بأن قال: لفلان علي شيء. 
الحق: لغيره على نفسه. وأنه ملرم: أي وأن الإقرار ملزم على المقر ما أقر به لوقوعه دلالة» أي لوقوع 
الإقرار دلالة على وجود المخبر به؛ لأن الإقرار دائر بين الصدق والكذب» ويترجح جانب الصدق؛ 
لما ذكرنا. [البناية 1 ١//6؟59-1١]‏ أل ترى: هذا إيضاح لقوله: وأنه ملزم لوقوعه دلالة. (البناية) 
* تقدم في الحدود. [نصب الراية ]١١1/4‏ رواه البخارى في "صحيحه" عن أبي هريرة 2ه قال: أتى رجل 
رسول الله كتوّ وهو في المسجد فناداه» فقال: يا رسول الله! إن زنيت» فأعرض عنه حي ردد عليه أربع 
مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه البي ين فقال: أ بك جنون؟ قال: لا» قال: فهل أحصنت؟ 
قال: نعم» فقال ابي ص إذهبوا به فا رجموه. [رقم: 6 باب لا يرجم المجنون والمجنونة | 


٠‏ . كتاب الإقرار 


وتلك المرأة باعترافهاء وهو حجة قاصرة؛ لقصور ولاية لق عن غيره؛ فيقتصر عليه. 
وشَرّط الحرية؛ ليصح إقراره مطلقاء فإن العبد الأذون له» وإن كان ملحقاً بالحر في حقّ 
الإقرار لكن المحجورٌ عليه لا يصح إقراره بالمال» ويصح الحدود و القصاض؛ 3 ن إقراره 
عُهدَ مُوجبا؛ لتعلق الدين برقبته؛ رشي 17 لرل للد عدن علد ات الأذون” 1 
أه مسلط عليه من جهته وبخلاف الحد واد لأنه مبقى على أصل الرية في ذلك 
حي لا يصح إقرار المولى على العبد فيه» ولابد من البلوغ والعقل؛ لأن إقرار الصبي 
والجنون غيرٌ لازم؛ لانعدام أهلية الالترام, إلا إذا كان الصبي مأذونا له؛ 


وتلك المرأة: وهي الغامدية» وهي الي زن يما ولد الأعرابي» فجلد ذلك الولد» وقال رسول لله عل 
لأنيس: أغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها"» فاعترفت فرجمت» كذا روى الشيخان» فلما جعل 
الإقرار حجة في الحدود الى تندرأ بالشبهات» فلأن يكون حجة في غيرها أولى. حجة قاصرة إِلخ: حى لو أقر 
بهول الأصل بالرق لرجل جاز ذلك على نفسه وماله؛ ولم يصدق على أولاده؛ وأمهاته» ومدبريه» ومكاتبيه؛ 
لأنه قد ثبت حق الحرية له» واستحقاق الحرية لهؤلاء» فلا يصدق عليهم. [الكفاية ١-159/9‏ | 
فيقتصر: بخلاف البينة؛ فإنه حجة متعدية «(البناية) مطلقا: أي في المال وغيره.(البناية) ويصح: أي إقرار 
العبد امحجور عليه.(البناية) المأذون له: فإنه إذا أقر دين لرحل أو وديعة أو غصب أو عارية» فإنه يصح؛ 
لأنه ملحق بالأحرار في حق الإقرار. [الكفاية ١/17‏ .]مسلط عليه: لأن الإذن بالتجارة إذن ما يلزمها 
وهو دين التجارة؛ لأن الناس لا يبايعونه إذا علموا أن إقراره لا يصح. [البناية. 09/17 ؟] 

ذلك: أي ف الحد والدم. [نتائج الأفكار 01/1"] فيه: أي فيما ذكر من الحد القصاص. [البناية 70/11؟] 
كان الصبي إلخ: كان إقرارة جائرا بدين لرجل أو غصبء أو وديعة؛ أو عارية أو مضاربة؛ لأنه التحق 
بالإذن بالبالغ لدلالة الإذن على عقله. ولا يصح إقراره بالمهر والجناية والكفالة؛ لأنما غير داخلة تحت 
الإذن؛ إذ التجارة مبادلة المال بالمال؛ والنكاح . مبادلة المال .مما ليس مال» والكفالة تبرع من وجه. فلم تكن 
تحارة مطلقة. [الكفاية 1.1/197-؟."] مأذوناً له: : في التجارة» فيصح إقراره.(البناية) 


لأنه ملحق بالبالغ بحكم الإذنء وجهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار؛ لأن الحقّ قد يلزمه 
بجهرلاً» بأن أنلف ما لا يدري قيمتّه» أو يجرح جراحة لا يعلم أَرْشَهاء أو تبقى عليه باقية 
حساب لا يحيط به علمه والإقرار إخبار عن ثبوت الحق» فيصح إده لاف اججهالة في 
امقر له؛ لأن امجهول لا يصلح مستحقا. ويقال له: ب المحيول لأن التجهيل من 
0 فصار كما إذا أعتق أحد عبديه. فإن ل يبين: أجبره القاضي على البيان؛ لأنه 
5 الخروج عما لزمه بصحيح إقراره» وذلك بالبيان. قال: فإن قال: لفلان علي 
لي عدن سي آي لأنه أخبر عن الوجوب ف ذمته» وما لا قيمة له 
لايجب فيهاء فإذا بين غير ذلك يكون وجوعا. قال: والقول قوله مع ببنه إن ادعى 
للقر له أكثرٌ من ذلك؛ أنه خو للدكر قي وكذا إذا قال: لفلان على حق؛ لا بينا: 


لأنه: لأن الصبي الأذون. بخلاف الجهالة إلخ: فإنه لا يصح. وفي "الذخيرة": جهالة المقرله إنما تمنع صحة 
الإقرار إذا كانت متفاحشة بأن قال: هذا العبد لواحد من الناس» أما إذا ل تكن متفاحشة بأن قال: هذا 
العبد لأحد هذين الرجلين» فلا تمنع ذلك. [البناية ؟151/1] 
في المقر له: كما إذا قال لرجل: علي ألف درهم؛ أو يقول: لزيد علي ألف درهم لم يصح الإقرار؛ لأن زيدا 
ف الدنيا كثير إلا أن يبين. [الكفاية 7/17.] ويقال له إلح: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) 
له: أي المقر فيما أقربمجهول [نتائج الأفكار 7 ]٠٠‏ عبديه: فإنه يبين أي العبدين أراد. [البناية ؟ 51/1؟] 
ما له: مكيلاً كان؛ أو موزوناء أو عدديا. [العناية 07/1] قيمة: قل أو كثر نحو حبة؛ أو فلس 
كما ذكرنا.(البناية) غير ذلك: أي غير ما له قيمة. [البناية 7١/51؟]‏ رجوعا: عن الإقران 
فلا يقبل. [نتائج الأفكار 077 ] والقول قوله إل: أي ثم إن ساعده المقر له على ما بينه أحذه» وإن 
ادعى غيره» فالقول قول المقر مع كينه؛ لأنه خرج عن موجب إقراره مما بين» فإذا كذبه المقر له فيه صار 
رادا لإقراره وتبقى دعواه شيئا آخر عليه وهو لذلك منكرء لاخر توي كيه [الكفاية 1/> ٠‏ 
وكذا: أي يلزمه أن يبين ما له قيمة. |البناية 77/١7‏ ؟] لما بينا: من أنه أخبر عن الوجوب في ذمته 
وما لا قيمة له لا يجب فيها. [فتح القدير 0371| 


به كتاب الإقرار 


وكذا لو قال: ء غصبت منه شيئاء ويجب أن ييين ما هو مال يجري فيه النمانع؛ تعويلاً على 
العادة. ولو قال: لفلان على مال فالمرجمٌ إليه في بيانه؛ لأنه هو المُحْمِلُ ويُقبل قوله في 
القليل والكثير؛ لأن كل ذلك ماله فإنه اسم لما يتمول به إلا أنه لا يصق في أقل من 


لقليل والكثير المال 


درهم؛ لأنه لا يعد مالاً عرفا ردلن مال عظيم صني الب دان رومالاه 
أقر يمال لعفيو ليست د مال عظيم حين اعتبر صاحبه غناً به 
والغني عظيم عند الناس؛ وعن أب حنيفة ا حك: أنه لا يصدق ف أقل من عشرة دراه 
وهي نصابُ السرقة؛ لأنه عظيم حيث تُقطمٌ به اليد امخترمة؛ وعنه مثل جواب الكتاب؛ 


القدوري 
قال: هذه من مسائل "البسوط".[البناية 775/11] ويجب أن يبين إل: أي لابد من أن يبي شيئاً هو 
مال؟ لأن الشيء حقيقة اسم لما هو موجود مالا كان أو غير مال» إلا أن لفظ الغصب دليل على المالية فيه؛ 
فالغصب لا يرد إلا على ما هو مال» وما يثبت بدلالة اللفظ» فهو كامافوظ كقوله: اشتريت من فلان شيئا 
وكرة إقزارا قرام ماهو ال ؟ لأن الشراء لا يتحقق إلا فيه» ولابد من أن يبين ما لا يحري فيه التمانع بين 
الناس حي إن فسره بحبة حنطة لا يقبل ذلك منه؛ لأن الإقرار بالغصب دليل على أنه كان ممنوعا من جهة 
صاحبه حي غلب عليه وهذا مما يجري فيه التمانع؛ فإذا بين شيئا هذه الصفة قبل بيانه؛ لأن هذا بيان مقرر 
لأصل كلامه: ويبان التقرير صحيح موصولاً كان أو مفصولا. [الكفاية /9ه .5-1 .] 
على العادة: أي لأن مطلق اسم الغصب يطلق على أخذ مال متقوم في العرف. [الكفاية 0571| 
ولو قال إح: وهذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) ويقبل إخ: هذا من تتمة كلام 
القدوري.(نتائج الأفكار) والغني عظيم إح: فكان فيما قلنا رعاية حكم الشرع والعرف» وهذا قول 
أبي بح يج اس را و فاختلفت 
رواية المشايخ عنه» فأراد المصنف بيان ذلك» فقال: وعن أبي حنيفة حلكه. إنتائج الأفكار |7١51‏ 
وعنه مثل إخ: أي عن أبي حنيفة حلثه قال شمس الأئمة السرحسي: والأصح على قول أبي حنيفة ملك 
أنه يبيئ على حال المقر في الفقر والغيئ» فإن القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الغغئي حقير. 
جواب: أي لا يصدق في أقل من مائي درهم. [نتائج الأفكار ١/7‏ "] 


كتاب الإقرار نه 


وهذا إذا قال: من الدراهم, أما إذا قال: من الدناثير ؛ فالتقدير فيها بالعشرين» وفي الإبل 
بخمس وعشرين؛ لأنه أددى نصاب يجب فيه من جنسه. وف غير مال الزكاة بقيمة 
النصاب. ولو قال: أموال عظام, فالتقدير ثلاثة نصب من أي فن ما سماه؛ اعتبارا لأدن 
ال" دراهم كثيرة) لم يصدق في أقل من عشرة؛ وهذا عند أبي حنيفة ملك 
وعندهما: لم يصدق في أقل من مائتين؛ لأن صاحب النصاب مكثر» حي وجب عليه 
مؤاساة غيرة؛ بخلاف ما دونه. وله: أن العشرة أقصى ما يتتهي إليه اسم الجمع؛ يقال: 
عشرة دراه ثم يقال أحد عشر درهماء فيكون و الأكثرّ من حيث اللفظ, 
فينصرف ليه. ولو قال: دراهم؛ فهي ثلاثة؛ لأا أقل ١‏ الممه الصحيح, إلا أن بين 
أكر مها لأ الفظ يجمه وينصرف إلى الوزن اماد 


الغلانة 


وهذا: أي ما ذكر من أنه لا يصدق في أقل من مائى درهم.(نتائج الأفكار) بالعشرين: لأنه النتصاب من 
الدنانير.(البناية) أددئ نصاب إلخ: كالعشرين من الدنانيرء وامائتين في الدراهم. [البناية ]5114/١7‏ 
مال الزكاة: يعن وفيما إذا بين بغير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب أي بقدرالنصاب قيمة.(نتائج الأفكار) 
من أي فن سماه: أي من أي نوع ما سماه حيى لو قال: من الدراهم كان التقدير بست مائة درهم؛ ولو 
قال من الدنانير كان بستون مثقالاء ولو قال: من الإبل كان بخمس وسبعين إلى غير ذلك من الأجناس؛ 
وإنما كان كذلك؛ اعتبارا لأدن الجمع؛ فإن أدن الجمع ثلاثة» فيحمل على ثلاثة أموال عظام؛ وهي ثلاثة 
نصب من جنس ما سماه. [نتائج الأفكار 01/1] غيرة: من ذوي الأرحام. 

ما دونه [لأن من ملك ما دون النصاب لا يسمى مكثراً] : أي بخلاف ما دون النصاب» فإن صاحبه 
مقل؛ ولهذا لم يلزمه مؤاساة غيره. إنتائج الأفكار 1/1."] الجمع: يعن من حيث التمييز؛ لأن ما* بعد 
العشرة التمبيز بالمفرد.(البناية) اللفظ: أي من حيث دلالة اللفظ عليه.(البناية) فينصرف: لأن العمل يما دل 
عليه اللفظ إذا كان ممكناء ولا مانع من الصرف إليه لا يعدل إلى غيره.(البناية) الوزن المعتاد: أي بين الناس؛ 
لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب نقد البلد. [البناية 7 ١/577؟]‏ 


4 كتاب الإقرار 


ولو قال: كذا كذا درهماً لم يصدق. ف أقلّ من أحد عشر درهما؛ لأنه ذكر عددين 
مبهمين ليس بينهما حرف العطفء وأقل ذلك من المفسّر أحد عشر. ولو قال: كذا 
وكذا لم يصدق في أقل من أحد شري لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف 
العطف, وأقل ذلك من المفسر أحد وعشروذ» فيحمل تيد د ولو قال: 
كذا درهماء فهو درهي؛ لأنه تفسير للمبهم, ولو ثلث كنا بغر واو د عضرا لأنه 
لا نظير له سواه» وإن ثلث بالواو: فمائة وأحد وعشرونء وإن ربّع: يزاد عليها ألف؛ 
لأن ذلك نظيره. قال: وإن قال: له علي أو قيلي فقد أقر بالدين؛ لأن "علي" د 
إيحاب» و"قبلي": ينبئ عن الضمان على ما مر في الكفالة» ولو قال المفر: هو وديعة, 


وأقل ذلك إخ: والأكثر تسعة عشرء إلا أن الأقل يلزمه من غير بيان» والزيادة تتوقف على البيان. 
ولو قال إلخ: هذه المسألة ذكرها المصنف تفريعا على مسألة القدوري» ولم يذكرها محمد رلك في 
'الأصل".(نتائج الأفكار) تفسير للمبهم: أي تمبيز للشيء المبهم» وهو كذا؛ لأنه كناية عن العدد المبهم وأقله 
لمتيقن واحدء فيحمل عليه. [نتائج إلأفكار ]٠١/31‏ بغير واو: فقال: كذا كذا كذا درهما.(نتائج الأفكار) 
لأنه لا نظير إلخ: أي لا نظير للمثلث بلا واو» وتقريره: أنه يحمل الواحد منها على التكرار ضرورة عدم 
ثلاثة أعداد الجمع بينهما ذكراً بلا ذكر عاطف.(لبناية) بالواو: بأن قال: كذا وكذا وكذا.(البناية) 
ربع: بأن قال: كذا وكذا وكذا وكذا درهما. [البناية ]51//١1‏ يزاد: فيلزمه ألف ومائة وأحد وعشرون. 
لأن: تعليل لمجموع الصورتين. [نتائج الأفكار ]١1/1‏ ذلك: أي أقل ما هو نظير له. 

قال: أي محمد في "الأصل"؛ ولم يذكر محمد هذه المسألة في "الجامع الصغير". وإنما ذكرها في 
الأصل. إنتائج الأفكار ]١17/1‏ عن الضمان: يقال: قبل فلان عن فلان أي ضمنء وسمي الكفيل 
قبيلاً؟ لأنه ضامن للمالء وسمي الصك الذي هو حجة الدين قبالة. [الكفاية 1/1] في الكفالة: وهذا في 
أوائل كتاب الكفالة» وهو قوله: وكذا إذا قال: أنا به زعيم وقبيل؛ لأن الزعامة هي الكفالة» وقد روينا 
فيه» والقبيل هو الكفيل.(البناية) المقر: أي في قوله: علي أو قبلي. [البناية 17١/59؟]‏ 


رن ال 1110ل 
ووصل: صَدِق؛ لأن اللفظ يحتمله فر حيث يكون المضمون حفظه. ولمال محله 


فيصدق موصولاً لا مفصولا. قال ذه: وف بعض نسخ "المختصر" في قوله: "قبلي" إنه 


مختصر القدوري” 


إقرار بالأمانة؛ لأن اللفظ ينتظمهماء حب صار قوله: لا حقّ لي قبل فلان» إبراء عن 


الأمانة والدين 


الدين والأمانة يا والأمانة أقلهما. والأول أصح. ولو فال: عندي) أو معي ) أو في 
ببق» أو في كيسي» أو في صندوقي: فهو إقرار بأمانة في يلم؛ لأن كل ذلك إقرار بكون 
الشيء في يده» وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة» فيثبت أقلهما. ولو فال له رجل: لي 


الأمانة 


عليك ألفء فقال: اتزفاء أو انتقدهاء أو أحلئ بماء أو قد قضيتكها: فهو إقرار؛ لأن الماء 
في الأول والثاني كناية عن المذكور في الدعوى؛ فكأنه قال: اتزن الألف الى لك علي 
حت لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون إقرارا؛ لعدم إنصرافه إلى المذكور, 

الحاء الدعوى 


ووصل: أي ووصل قوله: علي أو قبلي بقوله: هو وديعة. [البناية 59/17؟] المضمون حفظه: أي حفظ 
المودع؛ فإن الودع ملتزع حفظ الوديعة والمال محله» أي محل الحفظ» فقد ذكر محل الحفط وهو مال الوديعة» وأراد 
الحال» وهو حفظه فجاز بحازا كما ورم هر جار» ولكنه تغير عن وضعه فيصدق موصولاً لا مفصولاء 
لأنه صار بيان تغيير» وبيان التغيير يقبل موصولاً لا مفصولاً كما في الاستثناء. [نتائج الأفكار 1/7١31؟]‏ 

فال إلخ: وكان قياس ترتيب وضع المسألة أن يذكر ما ذكره القدوريء ثم يذكر ما ذكر في "الأصل"؛ 
لأن الهداية تشرح مسائل " الجامع الصغير" والقدوريء إلا أن المذكور في الأصل هو الأصح, فقدمه في 
الذكر. [العناية 7/19 1] أقلهما: أي الأمانة والدين؛ لعدم الضمان فيه. 

والأول: أي ما ذكر في "الأصل" هو الأصح؛ لأن استعماله في الديون أغلب وأكثر» فكان الحمل عليه 
أحدر. [الكفاية 4/9 81] أصصح: فيحمل قول المقر عليها؛ لكون الأدن هو المتيقن. قال: وهذه كلها من 
مسائل "الأصل".(نتائج الأفكار) ذْلك: أي ما كان في يده.(نتائج الأفكار) ولو قال إلخ: هذا كله لفظ 
القدوري في "مختصره".[نتائج الأفكار 4/7 ]١‏ 


1 كتاب الإقرار 


والتأحيل إنما يكون في حقّ واجبء والقضاء يتلو الوجوب, ودعوى الإبراء كالقضاء؛ 
0 3 فيلزمه 
لا بيناء وكذا دعوى الصدقة والحبة؛ لأن التمليك يقتضى سابقة الوجوبء وكذا لو 
قال: أحلتك بما على فلان؛ لأنه تحويل الدين. قال ومن أقر بدين مؤجل» فصلقه المقر 
5 ءِ ' 5 ِ : 
له في الدين» وكذبه في التأحيل: لزمه الدين حالا؛ لأنه أقر على نفسه.مال» وادعى جا 
نفسه فيه ١‏ إذا أة : جارة» بخلاف الاقرار بالدرا 
أنفسه فيه ل د يده وادعى إلا ره اه لإقرار ١‏ راهم 
السود؛ لأنه صفة فيه وقد مرت المسألة في الكفالة. قال: ويُسستحلف امقر له على 
عٍِ عٍِ وه 0 
الأجل؛ لأنه منكر حقا عليه واليمين على المنكر. وإن قال: له على مائة ودرهم, زمه 
كلها دراهم؛ ولو قال: مائة ولوب)» زمه لوب واحد, والمرجع قْ تفسير المائة به 
وهو القياس قُْ الأول وبه قال الشافعى لهب لأن المائة مبهمة) 


والقضاء: هذا إشارة الى تعليل كون قوله: "قضيتكها".(نتائج الأفكار) ودعوى الإبراء: أي قال: أبرأتى منها 
كالقضاء أي كدعوى القضاء؛ لا ناه أشار به إلى قوله: والقضاء يتلو الوحوب؛ يعي أن الإبراء أيضاً يتلو 
الوجوب؛ لأن الإبراء إسقاط» وهذا نما يكون في مال واجب عليه كذا في "الكافي". [نتائج الأفكار 4/7 ]١‏ 
وكذا دعوى إل: يعت لو قال: تصدقت بما علي» أو وهبتها لي كان ذلك أيضا إقراراً منه؛ لأن التمليك 
يقتضي سابقة الوحوب يعن هذا دعوى التمليك منه؛ وذا لا يكون إلا بعد وجوب امال عليه في 
ذمته. [البناية 1 ]1171/١1‏ وكذا لو قال: أي كان هذا القول منه أيضاً إقرارً. [نتائج الأفكار ]1١5/1‏ 
الدين: من ذمة إلى ذمة.(البناية) يده: فإنه لا يصدق في دعوى الإجارة.(البناية) بخلاف: يعن إذا أقر أن لفلان 
علي دراهم لكنها سود يصدق.«البناية) السود: فيلزمه ما أقر به. إنتائج الأفكار "١5/1‏ لأنه صفة: أي صفة 
أصلية في الدراهم؛ لأن الدراهم لا تنطبع إلا بغش» والأجل في الدين عارض لا يثبت بلا شرط؛ والقول 
نكر العارض. [البناية ؟١/7177]‏ الكفالة: أي في باب الضمان منه يبيان الفرق. [الكفاية ]١/1/‏ 
الأجل: أي على إنكار الأحل. [العناية 5/7١5؟]‏ القياس: يعن أن لزوم درهم واحدء والرجوع ف 
تفسير المائة إلى المقر.(فتح القدير) الأول: هو قوله: له علي مائة ودرهم. [فتح القدير ]١7/1‏ 


كتاب الإقرار | 2 


لاريم تسرك علبها ارا العاطتد و عر ٠‏ وتيك كاله على إقابها كما د 
فصل الثاني. وجه الاستحسان: وهو الفرق: ل أهم استثقلوا تكرارٌ الدرهم في كل 
عدد واكتفوا الوب العددين, با ل ارس وذلك عند كثرة 


الاستثقال كثرة استعمال 


الوجوب بكثرة د وذلك في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون» وأما الثياب 
الوجحوب ١‏ 

وما لا يكال ولا يوزن» فلا يكثر وحوبهاء فبقى على الحقيقة» وكذا إذا قال: مائة 

وتوبان؛ 1 بينا بخلاف ما إذا قال: ماثئة وثلاثة أثواب؛ لأنه ذكر عددين مبهمين) 


د فير ا؛ |ذ 59 6 بحرف العطف» 0 إليهما؛ لاستوائهما 


7 


55 وفسّره في 6 ا ونراو نيك 
محمد الى 


الثانئ: وهو قوله: له علي مائة وثوب.«البناية) عقيب العددين: ألا ترى أنهم يقولون: أحد وعشرون 
درهماء فيكتفون بذكر الدرهم مرة» ويجعلون ذلك تفسيراً للكل. [البناية 1/7/11؟] في الدراهم: وذلك فيما 
يثبت في الذمة كالدراهم والدنانير» والمكيل والموزون لثبوتًا في الذمة في جميع المعاملات حالة ومؤجلة 
ويجوز الاستقراض بماء بخلاف غيرها؛ فإن الثوب لا يثبت في الذمة دينا إلا سلماء والشاة لا تثبت دينا في 
الذمة أصلاء فلم يكثر بكثرتها. [العناية 511-1715/1] 

على الحقيقة: أي على الأصلء وهو أن يكون بيان المحمل موقوفا على المحمل؛ لعدم صلاحية العطف 
للتفسير إلا عند الضرورة» وقد انعدمت. |البناية ؟١/77؟]‏ وكذا: أي يرجع إلى المحمل ف 
البيان.(البناية) لما بينا: من أن الثياب» وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وجوها. [البناية 5١77/1؟]‏ 
العطف: حن يدل على المغايرة.(البناية) في الحاجة إلخ: لا يقال: الأثواب جمع لا يصلح تمييزا 
للمائة؛ لأنها لما اقترنت بالثلاثة صار كعدد واحد. [البناية ؟١/777]‏ قوصرة: القوصرة - بالتخفيف 
والتشديد - وعاء التمر تتخذ من قصبء قولهم: إنما تسمى بذلك ما دام فيها التمر» وإلا فهي 
زنبيل مبئ على عرفهم, كذا في "المغرب". [الكفاية ]1١1//1‏ 


ووجهه: أن ؛ القوصرة. وعاء وظرف | له وغصب أشيه وهو رقي لا يتحقق بدون 
الظرف» مام وكذ عمل في السفيئة والجطة في الجوالق. بخلاف ما إذا قال: غصبت 
رمه ؛ لأن كلمة "من" للاتتزاع» فيكون إقرارا بغصب المنزوع. قال: ومن أقر 
ليابة في إصطبل: زمه الدابة عمامسةٌ لأن الإصطبل غيرٌ مضمون بالغصب عند أبي حنيفة 
وأي يوسف رؤب وعلى قياس قول محمد .ف يضمنهماء ومثله الطعام في البيت. قال 
ومن أقر لغيره بخاتم: زمه الحلقة والفصئٌ؛ لأن اسم الخاتم يشمل يشمل الكل ؛ ومن أقر له 

بٍ: فله الل والحَمَنُ والحمائل؛ لأن الاسم ينطوي على الكل» ومن أقر بحَجَلة: 


سباي 
# 


5565 . أي وجه لزوم التمر والقوصرة جميعا.(البناية) في السفينة: . أي وكذا الحكم فيما إذا قال: 
غصبت الطعام في السفينة؛ لأن السفينة ظرف له؛ فلا يتحقق بدون الظرف. [البناية 7١175/1؟]‏ 
في الجوالق: , أي قال: غصبت الحنطة في الجوالق.(البناية) قوصرة: . فلا يلزم القوصرة. 

لأن كلمة من إل: يعني يعن أن كلمة "من" لابتداء الغاية» فيكون إقرارا بأن مبداً الغصب من القوصرة» وإ 
يفهم منه الانتراع.إنتائج الأفكار) لرمه اللدابة 35 إنما قال: لزمه الدابة خحاصة ول يقل: كان إقرارا بالدابة 
خاصة؛ لا أن هذا الكلام إقرار بمما جميعاء إلا أن اللزوم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ؤم في الدابة 
خاصة.(نتائج الأفكار) غير مضمون إل: , لآن الغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالتقل والتحويل 
عندهماء والاصطبل مما لاينقل ولا يحول فلا يكون مضمونا بالغصب عندهما. [فتح القدير ]1١8/1‏ 
يضمنهما: أي الدابة والاصطبل؛ لأن محمد ني يرى غصب العقار. [نتائج الأفكار 141/1] 
ومثله: . أي ومثل الإقرار بالدابة في الاصطبل الإقرار بالطعام في البيت بأن قال: غصبت الطعام في البيت؛ 
فلا يلزم إلا الطعام عندهماء وعند محمد _ي.. يلزمانه. (البناية) تمل الكل : وهذا يدخل الفص في بيع 
الخاتم من غير تسمية. [البناية ١7/1؟]‏ النصل ! .. النصل حديدة السيف» والجفن الغمد والخمائل جمع 
الحمالة - بكسر الحاء - وهي علاقة السيف. [الكفاية ]5١14/1‏ بييية. الحجلة - بفتحتين - واحدة حجال 
العروس؛ وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستورء كذا في "الصحاح".(نتائج الأفكار) 


ذل العيدان والكسرةالإنطلاق الاسم على الكل عرفا وإن قال: غصبت ثوبا في منديل: 
لزماه جبعا لأ ظرفء لأن الثوب يلف فيهير كذا لو قال: على بوب في ثوب؛ لأنه 
ظرف؛ بخلاف قوله: درهم في درهم خيث يلزمه واحد؛ لأنه ضرب لا ظرف. وإن قال: 
توب في عشرة أثواب م يلزمه إلا ثوب واحكد عند عند أبي يو سف ب لب وقال محمد طن:: 
لزمه أحدّ عشرٌ ثوبالآن النفيس من الثياب قد يُلْفُ ف عشرة أثواب» فأمكن خمله على 
الظرفء ولأبي يوسف أن حرف "في" يستعمل في البيين والوسط أيضاء قال الله تعالى: 
اذ خلي في عِبَادِي#) أي: بين عبادي؛ فوقع الشك؛ و الأصل براءة لمم على أن 


كل ثوب موعى؛ وليس بوعاى فتعذر حمله على الظرفء فتعين الأول محملاً. ولو 
قال: لفلان علي <مسة في خمسة» يريد الضرب والسساب: زمه خسان الضرب 


العيدان جمع عود وهو الخشب.(نتائج الأفكار) واحدو في "الكافي" وهو قول أبي حنيفة ملزجائج الأفكار) 

فد يلف !قهومنقوض على أصله؛ فإنه لو قال: غصبت كرباساً في عشرة أثُواب حرير عند محمد **يلزمه 
الكل في هذه الصورة مع أن عشر حرير لا يجعل وعاء للكرباس عادة. [الكفاية 371/1] 

فوفع الشكلأن كلمة في لما استعملت في .معن "بين" كما استعملت للظرف لم يلزمه إلا ثوب واحد 
لوقوع الشك في ما زاد عليه فلا يجوزء والمال لا يجب الشك والاحتمال. [البناية 71717-515/17] 

الممنفلا يجوز شغلها إلا بحجة.(نتائج الأفكار) وليس بوعاء:معناه: أن الجميع ليس بوعاء 
الواحد» بل كل واحد منها موعى بما حواه» والوعاء الذي هو ليس يبموعى هو ما كان ظاهراء فإذا 
تحقق عدم كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آخر كلامه لغوا. [العناية ٠١//1/‏ ”| 

دلا يعن أن يكون في بمعن البين.(نتائج الأفكار) زر 3-هذا لفظ القدوري في "مختصره' 
(نتائج الأفكار) لأن الغضعرب أي لأن المقر به خمسة مضروبة» والخمسة إذا ضربت بخمسة تكثر 
أجزاها لا أن عينها يكثر ويبلغ خمسة وعشرين. (مجمع الأهر) 


٠‏ كتاب الإقرار 


لا يكثر المال» وقال الحسن منك: يلزمه خمسة وعشرونء وقد ذكرناه في الطلاق. ولو 


7 ابن زياد 


قال: أردت خمسة مع خمسة, لزمه عشرة؛ لأن اللفظ يحتمله» ولو قال: له على من درهم 
0 
وما بعذه) وتسقط الغاية, وقالا: يلزمه العشرة كلهاء فتدحل الغايتان» وقال زفر مل 


الابتداء والانتهاء 


يازمه ثمانية ولا تدحل الغايتان» ولو قال: له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا 
الابتداء والانتهاء 


الحائط فله ما بينهماء وليس له من الحائطين شيء» وقد مرت الدلائل في الطلاق. 
قال: . ومن قال: لحمل فلانةٍ علي ألف درهم) فإن قال: أوصى له فلان» أو مات 
أبوه» فورثه: فالإقرار صحيح؛ لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له ثم إذا جاءت به 


, 2520000 * بالولد 
حيا في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار» لزمه, 


لا يكثر المال: يع أن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لإزالة الكسر لا في تكثير المال؛ وخمسة دراهم 
وزنا وإن جعل ألف جزء لا يزاد فيه وزن قبراط. إنتائج الأفكار |7٠17‏ في الطلاق: أي في باب 
إيقاع الطلاق» ول يذكر المصنف هذه المسألة ثمة صريحاء بل فهم من الخلاف الواقع بيننا وبين زفر 
فيما لو قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين ونوى الضرب والحسابء فعندنا يقع ثنتان» وعنده يقع 
ثلاث. إنتائج الأفكار |37١1‏ الغاية: وهي العاشرة من العشرة. [البناية 7178/17] 

الطلاق: أي في باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) فصل: لما كانت مسائل الحمل 
مغايرة لغيرها ذكرها في فصل على حدة؛ وألحق بها مسألة الخيار اتباعا للمبسوط. |العناية 1/١؟‏ "| 
يعلم أنه كان إلخ: بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لزمه أي لزم الرجل ما أقر به» وإن 
جاءت به لأكثر. من ستة أشهر من سنتين وهي معتدة فكذلكء وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر 
وهي غير معتدة لم يلزمه. |البناية ؟١/71/5]‏ لزمه: أي لزم المقر ما أقر به. 


كتاب الإقرار ١.١‏ 


وإ يت يه ميت فالمال للموصى والمورث حى - بين ورنته؛ لأنه إفرار ف 
بالولد الموصى أو المورث 
ا فماء وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة و ينتقل. ولو -- بولدين حي 
فالمال بينهماء ولو قال المقر: باعني» أو أقرضئ: لم يلزمه شيء؟ لأنه بين 
00 قال: 00 رَ لم يصح عند أبي يوسف لطم ا 


يصح؛ لأن الإقرارَ لت ٠‏ فيجب إعماله» وقد 0 بالحمل على السبب 


الصاح ولأبي يوسف سسلأك: أن الإقرار مطلقه ينصرف ل الإقرار بسبب التجارة» 
لهذا حمل إقراز العبد المأذون» وأحد المتفاوضين عليه كما إذا قا 
ونناخيل 0101 ف صرحي - 


ومن أقر بحَمّلِ جارية» أو حمل شاة لرجل» صح إقراره ولزمه؛ لأن له وجها صحيحاء 


في الحقيقة هما: أي للموصي والمورث؛ إذ التركة مبقاة على ملك الميت ما لم تصرف إلى وارثه» أو إلى 

من أوصى له به. [الكفاية 8717| فالمال بينهما: أي نصفين إن كانا ذكرين أو أنثيين» وإن كان 
أحدهما ذكراء والآخر أنثى؛ ففي الوصية كذلك؛ وف الميراث يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.(البناية) 
باعني: يع لو قال: لحمل فلانة علي ألف من ثمن شيء باعي أو أقرضيئء أي أو قال: حمل فلانة 
أقرضيي ألف درهم. (البناية) مستحيلا: فصار كلامه لغوا. [البناية ؟ ١8/1/؟]‏ 

فيجب إعماله: إذا صدر من أهله مضافاً إلى محله كان حجة يجب العمل بماء ولا نزاع في صدوره عن 
أهله؛ لأنه هو المفروض؛ وأمكن إضافته إلى لمحل بحمله على السبب الصالح حملاً لكلام العاقل على 
الصحة. [العناية 5/19] الصالح: بأن يقول: أوصى له فلان» أو مات أبوه فورثه تصحيحاً لكلام 
العاقل. [البناية ؟١/181]‏ حمل إقرار إلخ: على الإقرار بسبب التجارة» ولم يحمل على الإقرار بغير التجارة 
كدين المهرء وأرش ابحناية لا يؤخحذ العبد الأذون في حال رقه؛ ويؤاخعذ الشريك الآخر. [الكفاية 8717| 
المتفاوضين: المفاوضة أن يشترك متساويين تصرفاً وديناء ومالاً وربحاً. (ملتقى الأبجر) عليه: أي على 
الإقرار بسبب التجارة. [البناية ؟١/81١]‏ لأن له وجها إلخ: لأن الحارية كانت لواحد أوصى بحملها 
لرجل ومات,ء والمقر وارئه» ورث الحارية عالماً بوصية موربئه. [العناية 97/1] 


وهو الاب باع با ا حل 2 قال: ومن أقر بشرط الخيار: بطل 


القدوري 


الشرط؛لأن الخيار للفسخ, والإخبارٌ لا يحتمله ولزمه المال؛لوجود الصيغة الملزمة 
ول تتعدم يبهذا الشرط الباطل. 
٠‏ اللزوم 


:هو الوصية به إلويأن أوصى بالحمل مالك الجارية» ومالك الشاة لرجل ومات»ء فأقر وارثه» وهو عالم 
بوصية مورثه بأن هذا الحمل لفلان؛ وإذا صح ذلك الوجه وجب الحمل عليه. [نتائج الأفكار 5/1؟] 
ومن أقر إلؤ:صورته: إن أقر لرجل بدين أو قرض أو غصبء أو وديعة قائمة أو مستهلكة؛ على أنه 
بالخيار في إبقاء الإقرار ثلاثة أيام» فالإقرار جائز» ويبطل الشرط. [البناية 1 ]1/17/١1‏ 
لا يحتمله لأن الخبر إن كان صادقاً فهو واحب العمل به اختاره أو لم يخترهء وإن كان كاذباً فهو واحب 
الرد لا يتغير باختياره؛ وعدم اختياره» وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتغير به صفة العقد» ويتخير به 


من له الخيار بين فسخه وإمضائه. [فتح القدير 771/1] الملزمةوهي قوله: على ونحوه ذلك. 


باب الاستثناء وما في معناه * ١٠١‏ 


باب الاستشناء وما في. معناه 
قال: ومن استثيئ متصلاً ياقراره: صح الاستثناء» ولزمه الباقي؛ لأن الاستثناء مع 
لجس عبارة عن البقى؛ ولكن لابد من الاتصال» وسواء استثى الأقل أو الأكشر 
1 ستث اللجميع: لزه الإقرازٌ وبطل الاستشاء؛ لأنه تكلم بالحاصل بعد الث 
ولا حاصل بعده» ف فيكو جوع وقد مر الوجه في الطلاق. ولو قال: له على ماثة درهم 
إلا دينارا أو ل زمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز» وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف عاء ولو قال: له على ماثة درهم إلا ثوباً: لم يصح الاستثنائ 


باب الاستثاء: لما ذكر: موؤجب الإقرار بلا مغير شرع في بيان موجبه مع المغير ؤهؤ الاستثناء» وما في معناه في 
0 كالشرط وغيره. إنتائج الأفكار 37/8/17" متصلا باقراره: أما إشتراط الاتصال» فإنه قول عامة 
العلماى» ونقل عن ابن عباس ذا جواز التأخير» وقد عرف ذلك أيضاً في الأصول.(العناية) عبارة إل: لأن مععى 
قوله: على عشرة إلا درهما معي قوله: علي تسعة. [العناية 1771| لابك: لأنه يبان مغير» فيصح موصولاً لا 
لنطنول [الكفاية 4./7؟] الاتصال: أي اتصال الاستثناء بقوله: وإلا لا.يصح. [البناية 7 ]1/70/١‏ 

وسواء استثنى إلخ: وقال الفراء: استثناء الأكثر لا يجوز؛ لأن العرب لا تتكلم بذلك؛ والدليل على 
000000 لقم الل لضفأو فصن مِْهوَلاوْ علي . [العناية 7:,/9"] 

الأقل أو الأكثر: أي الأقل من الباقي» أو أكثر منه كما في قوله: لفلان علي ألف درهم إلا أربع مائة 
ولفلان علي ألف إلا ستمائة. [البناية ؟١/87؟]‏ وبطل الاستثناء: هذا إذا استئئ بعين اللفظ الذي تكلم به 
في صدر الكلام بأن قال: نسائي طوالق إلا نسائي» فإنه لا يصح الاستثناء» أما إذا قال: نسائي طوالق إلا 
هؤلاء أو قال إلا فلانة وفلانة وفلانة» فاستثئ الكل بأساميهن يصح الاستثناء» ولا يقع الطلاق عليهن؛ وهذا 
الفقه» وهو أن الاستثناء تصرف لفظي» ' فييتني على صحة اللفظ لا على صحة الحكم. [الكفاية .”| 
فيكون: أي استثناء الكل عن الكل. رجوعا: والرجوع عن الإقرار لا يصح.«لبنايةم في الطلاق: أي في فصل 
الاستثناء من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) ولو قال إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [نتائج الأفكار 175/1] 


١٠‏ باب الاستثناء وما في معناه 


وقال محمد يطله: لا يصح فيهماء وقال الشافعي ملك: يصح فيهماء لمحمد رلك: أن 
الاسنثناء ما لولاه الدخعل تحت اللفظ وهذا لا يتحقق في حلاف الجنس وللشافعي يثك 
أنهما اتحّدا جنساً من حيث المالية. ولهما: أن المجانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية, 


وهذا فى الدينار ظاهر» والمكيل والموزون أوصافهما أثان, أما الثوبُ فليس بثمن 
أصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة: وما يكون ثمناً صلم مُقدراً للدراهم؛ 


أنهما: أي المستثى والمستثئ منه. |البناية 84/١1‏ 1] المجانسة: يعين أن أبا حنيفة وأبا يوسف استحسنا 
وقالا: المقدرات جنس واحد وإن كانت أجناساً صورة؛ لأنها تنبت ف الذمة مناء أما الدينار فظاهرء وكذا 
غيره؛ لأن الكيلي والوزني مبيع بأعيافهماء ثمن بأوصافهماء حى لو عينا تعلق العقد بأعيائهماء ولو وصفا 
ول يعينا صار حكمها كحكم الدنانير» ولذا يستوي الحيد والرديء فيهماء فكانت في حكم الثبوت في 
الذمة كجنس واحد. ومع الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي مع لا صورة, أما الثوب فليس من جنس 
المقدرات معئ؛ لأنه لا يصلح نأ فلم يكن استثناؤه استخراجا لا صورة ولا معيئ» فكان باطلاً معيئ» 
ولأن الثوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوباً في الذمة» فإن الثوب لا يجب في الذمة إلا في السلى 
أو ما هو في معن السلم كالبيع بثياب موصوفة» والدراهم تحب مطلقاء وهذا معين قوله: لا يجب يمطلق 
عقد المعاوضة: فلم يجز أن يضم إلى إقراره ما لم يتضمنه إقراره كذا في "الكافي" وغيره. 

في الأول: أي في الوجه الأول وهو قوله: له علي مائة درهم إلا ديناراًء أو إلا قفيز حنطة.(البناية) 
الغمنية: لأنها تنبت في الذمة ثمناً.(البناية أوصافهما أثمان: أي إفهما أثمان بأوصافهماء حي لو عينا تعلق العقد 
بعينهماء ولو وصفا ول يعينا صار حكمهما كحكم الدينار» ولهذا يستوي الجيد والرديء فيهما» فكانت في 
حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معين» والاستثناء استخراج» وتكلم بالباقي معين لا صورة؛ لأنه تكلم 
بالألف صورة» والعدديات الي لا تتفاوت كالمقدرات في ذلك؛ أما الثوب والشاة؛ فليس من جنس المقدرات 

معين) لأنه لا يصلح ثناء فلم يكن استثناؤه استخخراجا صورة ولا معيى؛ فكان باطلا. [الكفاية /9/1«م] 

أصلاً: أي لا صورة ولا مع أي وجوباً. لا يجب: يعن لا يحب بكل عقد بل يجب بعقد مخصوص» وهو 
السلم. المعاوضة: احتراز عن السلم. [الكفاية 937/17"؟] 


باب الاستثناء وما في معناه ١٠.‏ 


فصار بقئره مستي من النراهم وما لا يكو ثمنا ل يملح مقدر ف فبقي المستث 
الدراهم مح | قال: إن شاء ا بإقرا 
من الدراهم مجهولا فلا يصح. قال: رمن أ بحو وقال: إن شاء الله متصلا يإقراره 


القدوري 


لا يلزمه الإقرار؛ لأن الاستثناءَ .مشيئة الله إما إبطال أو تعليق» فإن كان الأول فقد 
أبطل» وإن كان لئان حت إما لأن الإقرارٌ يُحتمل التعليق بالشرط» أو لأ شر ط 
١‏ يوقف عليه كم كن في الللاق. بخلاف ما إذا قال: لفلان علي مائة درهم إذا 
37 أو إذا جاء رأسُ الشهرء أو إذا أفطر الناسٌ؛ لأنه في معنى بيان المدة» فيكون 
تأجيلا لا تعليقا. حين لو كذبه اله له في الأجل يكون المال حالاً. قال: ومن أقر بدار, 


فصار: فصار كأنه ذكر المستثئ والمستئئ منه بلفظ الدراهم.(الكفاية) الدراهم: فيكون تقديره: له على 
ألف إلا قدر قيمة المستثين. [البناية ١١/85؟]‏ بحق: ومن قال: لفلان علي مائة درهم إن شاء الله تعالى» 
لم يلزمه الإقرار. [العناية 3371| 

إبطال أو تعليق: للحي دل هاده وفي "الجامع لقاضي خان": قال أبو يوسف دلله: التعليق .كشيئة 
الله تعالى إبطال» وقال محمد دلله: تعليق بشرط لا يوقف عليه» وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قدم المشيئة 
فقال: إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع؛ لأنه إبطال» وقال محمد سلد: يقع؛ لأنه تعليق» فإذا 
قدم الشرط ول يذكر حرف الجزاء ل يتعلق» وبقي الطلاق من غير شرط. [الكفاية 71/1"] 

يكتمل إخ: لأن الإقرار إخبار» والإخبار لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأنه إن كان صدقا لا يصير كذبا؛ 
لقراكه القترظ هون كان كنا لاوطو عندقا: لرتحوه لق نل نولشو با لضاني أنه تنين ينه أنه ليس 
بإيقاع ما لم يوجد الشرط. [الكفاية 184-8119] 

الطلاق: أي في فصل الاستثناء من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) في معنى إلخ: أي من حيث العرف؛ 
لأن هذه الأشياء تذكر في العادة لبيان محل الأحل» فاعتير إقراراً بدين مؤجل. [الكفاية 574/1] 
فيكون: أي ذكر هذه الأشياء منه تأجيلاء أي دعوى الأجل إلى الأوقات المذكورة. [نتائج الأفكار 4/1 59] 
بدار: ومن قال: هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لي. [العناية 4/1 87] 


٠١5‏ باب الاستثناء وما في معناه 


واستثئئ بناءها لنفسه: فللمُقيٌ له الدارٌ والبناء؛ لأن. البناء داحل في هذا الإقرار معنى 
لا لفظاء والاستثناء تصرف ف الملفوظ» والفص في الخاتم» والنخلة في البستان نظيرُ 
البناء في الدار؛ لأنه يدخحل فيه تبعا لا لفلا بخلاف ما إذا قال: إلا ثلثهاء أو إلا بيتا 
منها؛ لأنه داخل فيه نفظا ولو قال: بناء هذه الدار لي لذ لفلان» فهو كما 
قال؛ لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء» فكأنه قال: بياض هذه الأرض لفلان 
دون البناء» بخلاف ما إذا قال: مكان العرصة أرضاء 


لأن البناء إل: أي البناء دامحل في لفظ الإقرار بالدار تبعا لا مقصودا باللفظ والدليل على هذا 
فصل البيع؛ إن ايناد بيع الدار ينل تمت ابيع تعء حي لو استحق البناء قبل القبض لا يسقط 
شيء من الثمن يمقابلتة بل يتخير المشتري. [الكفاية 01 -00] معنى: يع اسم الدار لا يتناول 
الغا كتضوداء لأن القاووصقتقة والوضت ينعن تبعاً لا قصداً. [البناية ]7/1//١‏ 
تصرف: أي يجعل الملفوظ عبارة عما وراء المستثئ» فما لا يتناوله اسم الدار لا يتحقق فيه عمل 
الاستثناء. (البناية) نظير: يعين كما لا يصح استثناء البناء في الإقرار بالدار لا يصح استثناء الفص في 
الإقرار بالخاتم» والنخلة في الإقرار له بالبستان. [البناية ؟١/1817]‏ بخلاف ما إذا إلخ: حيث يصح 
الاستثناء؛ ويكون للمقر له ما عدا ثلث الدار» وما عدا البيت؛ لأن البيت في لفظ الدار داخل 
مقصوداًء ح لو استحق البيت في بيع الدار تسقط حصته من الثمن. [الكفاية 705/1] 
لأنه: أي كل واحد من الثلث والبيت.«البناية) ولو قال إلخ: وهذا لفظ القدوري أيضاً في 
"مختصره".(نتائج الأفكار) فهو: يع يكون البناء للمقر والعرصة لفلان. [نتائج الأفكار 7/1] 
عن البقعة إلخ: أي العرصة عبارة عن بقعة ليس فيها بناء» فلما اعتبر في معناها الخلو عن البناء لم يتبعها البناء في 
الحكم. إنتائج الأفكار 17/1] فكأنه قال إل: لأن ما تضمنه اللفظان من قصر الحكم السابق على مجرد الساحة 
منع دخول الوصف في ذلك الحكم بطريق التبعية» فلا يكون هو مقرا بالوصفء فلا يكون في قوله: وبناؤها لي 
راجعا عما أقر به» بخلاف ما إذا ذكر مكان العرصة أرضاً حيث يكون البناء للمقرله. [الكفاية /٠//مم]‏ 
بعخلاف: يع قال: بناء هذه الدار لي والأرض لفلان. [البناية 1 ]18//1١‏ 


باب الاستثناء وما في معناه / ١١‏ 
حيث يكون البناء للمقر له؛ لأن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار. ولو 
فال: له علي ألفّ درهم من ثمن عبد اذ شتريته منه» ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينهء 
قيل للمقر له: إن يت شئت فسّلم العبد. وخذ الألف» وإلا فلا شيء لك. قال: وهذا 


على وجوه. أحدها» هذا وهو أن 6+ ويسلم العبد, وجوابه ما 5 لأن 
الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة. والثاق: أن يقول المقر له: العبد عبدك ما بعتكه) 


وإا بعك عبداً غير هذاء وفيه المال لازم على المقر لإقراره به عند سلامة العبد 
وسلمته إليك هذا العبد 


له وندسم ؛ فلا يبالى باختلاف السبب بعد حصول المقصود. 5 أن يقول: 
عبد عبدي ما بعلك» وحكمه أن لا يلم ال شي» لأنه ما أقربامال إلا عوضاً عن 
العبد : نه». ولو قا : اغا بعتا يتحالفان؛ 
, الا كر ررس مكلك 1 بعتك غيره : 58 


ولو قال إلح: هذا لفظ القدوري أيضا في '"مختصره".(نتائج الأفكار)إن شئت فسلم إلخ: ليس المراد من 
إن شئت» فسلم العبد خيير المقرله بين تسليم العبد وعدم تسليمه؛ إذ لا يقدر البائع على عدم تسليم المبيع 
إلى المشتري بعد أن صح البيع وتم» بل المراد منه إن لزوم الألف على المقر مشروط بتسليم العبد إليه إن أردت 
الوصول إلى حقك فسلم العبد؛ ولا تضيعه.هذا: أي ما ذكر من المسألة. إنتائج الأفكار 731/1] 
ويسلم العبد: أقول: لفظ يسلم من سلمه له أي جعله سالا له والمعئ: ويجعل المقر له العبد سالاً له باعترافه 
بأنه عبدك لا عبدي كذا في "نتائج الأفكار". ذكرنا: من قوله: قيل للمقر له إل. [نتائج الأفكار 91/1] 
المقر: ولا تفاوت في هذا بين أن يكون العبد في يد المقر» أو المقر له. [العناية 8/,/1] 

فلا يبالى إلخ: بيانه: أن المقر له ادعى وجوب الألف بسبب بيع الآخر, والمقر أقر بسبب شراء هذا العبد. 
فلا يبالى بالاخحتلاف بعد اتفقاهما على وجوب الثمن كما إذا أقر بألف من ثمن متاع, والمقر له يقول: إنه 
غصب أو قرض لا يبالى باختلاف السبب كذا ههنا. [الكفاية 9/1 | المقصود: وهو سلامة العبد. 
وحكمه أن إلخ: وف هذا أيضاً لا تفاوت بين كون العبد في يد المقرء أو يد المقر له. فإنه إذا كان في يد 
المقر يأحذ العبد. [العناية 5/1 | ذلك: أي مع قوله: العبد عبدي ما بعتك. 


ال باب الاستثناء وما في معناه 


لأ للقر يدعي تسليم مَنْ ينه والآخر يدكره وللقر له بدعي عليه الألف" بيع غيره 
والآخر 0 إن تحالفا بطل المال؛ هن إذا دك عدا بعنة. وإن قال: لن عد 
ول يعينه: 0 000 
سل لأنه رجوع؛ فإنه قر وخوب المال لريب وساي 6 لي 


3 الإقرار 


ا بأمثاله: رح هلالة المبيع: بتع وحوي قد شمن 
وإذا كان كذلك كان 056 فلا يصح وإن كان 0-5 وقال أبو يوسف 
اينائي الوحوب 59 
ومحمد «عذذًا: إن وصل صدق ولم يلزمه شيء؛ وإن فصل لم يصدق إذا أنكر امقر له 
لق 
أن يكون ذلك من تمن عبد. 


المال: والعبد سالم لمن في يده.(الكفاية) ينافي الوجوب: لأن ثمن عبد غير معين لا يكون واجبأ على المشتري إلا 
بعد القبض؛ لأن ما لا يكون بعينه» فهو في حكم المستهلك؛ لأنه لا طريق للوصول إليه» فإنه ما من عبد يحضره 
إلا وللمشتري أن يقول: المبيع غير هذاء وتسليم الثمن لا يحب إلا بإحضار المبيع» فعلم أنه في حكم المستهلكء 
فكأنه.أقر بالقبض, ثم رجع. [الكفاية 5.75/1 | مقارنة: كالجهالة حالة العقد. |العناية 9/3 "| 

لمبيع: لعدم القدرة على تسليم المحهول.«العناية) وقال أبو يوسف ملك ع وحاصل مذهبهما: أنه إن 
صدته المقرله في أن ذلك من ثمن عبد يصدق وصل أم فصلء وإن كذبه في ذلك لم يصدق إلا إذا كان 
توضو لا ووجه الفا" أنه اقل بيو نامالا «ونوق لهسي :قاذ اتضينقه التز ةنق ذللك النسبي تيك النصين 
بتصادقهماء ثم المال ؟هذا السبب يكون واجبا قبل القبض؛ ولكن إنما يتأكد بالقبضء والمقر ينكرء فجعلنا القول 
قوله في إنكاره القبضء وإن كذبه في السبب كان هذا من المقر بياناً مغيرا لمقتضى أول الكلام؛ لأن مقتضى 
أول كلامه أن يكون مطالبا بالمال للحال» ولك احتمل أن لا يكون مطالبا به حي يحضر العبد» وبيان التغيير 
يصح موصولا ولا يصح مفصولاً. (الكفاية) المقرله: أي صدقه في الأصل» و كذبه في الجهة.(الكفاية) 


باب الاستثناء وما في معناه ً؛).,ض 


وإن أقر/ أنه باعه متاعا؛ فالقول قول المقر» ووجه ذلك: أنه أقر بوجوب المال عليه 
وبين 422 وهو ل فإن وافقه الطالب قْ السبب وبه لإ تكد الوجوب إلا 


بالقبضء والمقر ينكره» فيكون ا قوله» وإن كذبه في السبب _ هذا من المقر 
يانا مغيرا؛ لأن صدر كلامه للوجوب مطلقاء وآخره يمل تقب على اعبار عدم 
القبضء والغيرٌ يصحّ موصولاً لا مفصولا. ولو قله إتعت تعت منه عيناً إلا أني لم أقبضه 
فالقول قوله بالإجماع؛ لأنه ليس من ضرورة 21 القبضء مخلاف الإقرار بوجوب 
الغمن. قال: وكذا لو قال: من تن خمر أو خنزير 


وإن أقر: أي المقر له» أي صدقه في الأصل والجهة. [الكفاية 841/1] أنه باعه إلخ: يع إن صدق المقر له 
مقر في الجهة بأن قال: إنه باعه متاعا وهو العبد كما أقر به المقره ولكن كذبه في إنكاره قبض البيع» فالقول 
قول المقر سواء وصل أم فصلء وإنها عبر المصنف ههنا عن البيع بالمتاع حيث قال: وإن أقر أنه باعه متاعاء وقد 
كان وضع المسألة في العبد ليعلم أن الحكم في المتاع مطلقا هو الحكم في العبد. [نتائج الأفكار 5/1" 
ووجه ذلك: أي وجه ما قاله الإمامان. أقر بوجوب !2: يعن أن قوله: لفلان علي ألف درهم إقرار بوجوب 
المال عليه» وقوله: من ثن متاع اشتريته؛ بيان لسبب الوجوب. [البناية 7 ]1941/١‏ 
فإن: جزاؤه محذوف أي ثبت النسب. وبه لا يتأكد إخ: أي ممجرد وجود السبب وهو البيع لا يتأكد 
وجوب الثمن على المشتري؛ لأن الوجوب عليه قبل قبض المبيع في حيز التردد؛ لأنه ربا يهلك المبيع في يد 
البائع» فيسقط الثمن عن المشتريء لكنه يتأكد بالقبض» والمدعي يدعي القبض» والمقر ينكره فيكون 
القول قوله. [العناية 5/1] هذا: أي قوله: من ثمن متاع اشتريته. 
للوجوب: رجوعا عن كلمة "علي".[البناية ؟1١/131]‏ ولو إلخ: ذكر المصنف هذه المسألة تفريعا على 
مسألة "القدوري".(نتائج الأفكار) قوله: أي المقر؛ لأن آخر كلامه ليس 5 لأول كلامه لأنه إلم. 
نه ليس إلخ: فإن الشراء بشرط الخيار لا يوجب الثمن عليه في الحال ول يقر بوجوب الثمن لحواز أن 
يوجد البيع» ولا يجب الثمن كما لو اشترى بخيار الشرط» بخلاف الإقرار بوجوب الثمن» فإن من ضرورته 
القبض. [العناية 841/1] الشمن: فإن من ضرورته القبض. [نتائج الأفكار 51/17] 


١١‏ بات الأسحاء ونا ل فياه 


محج جييد باع للد مس دنم اه و 1 


ومعنى المسألة: إذا قال: :: أفلان على أل درهم من ثمن خمر أو خنزيرازمه 
الألف» ولم يُقبل تفسيره عند أي حنيفة مله وصل أم فصل؛ لأنه رجوع؛ لأن ثغن 


عن الإقرار 


الخمر والخنزير لا يكون واجباء وأول كلامه للوجوبءوقالا: إذا وصل ل يازمه 
شيء؛ لأنه سس بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب» وصار كما إذا قال قْ آخره: إن 


شاء اله قلا ذلك تعليق وهذا | إبطال.ولو قال: له علي ألف درهم من تمن متاع؛ 


الذي نحن 
أو قال: أقرضئ ألفّ درهمى ثم م قال: هي زيوف أو لبهرَجة» وقال المقرله: جياد. 
ترمد الجتياد في قول أبىي حنيفة ريطن وقالا: إن قالي موصولا يصدق, 


معنى المسألة: أي المسألة الي ذكرها القدوري.[البناية 141/17] للوجوب: نظراً إلى كلمة علي. 
وصار: يعن إن وصل يصدقء وإن فصل لا يصدق.«البناية)قل:) إلخ. جواب عن قياسهما على مسألة 
الاستثناء بالمشية» وفيه أن المصنف قال ف المسألة الاستثنائية مشيئة الله: إن الاستثناء .عشيئة الله إما إبطال» 
أو تعليق» وقد بينا هناك أن المذكور في بعض الكتب المعتبرة أن الأول مذهب أبي يوسف (يي, والثاني 
مذهب محمدء وفي بعضها أن الأمر بالعكسء ذأيا ما كان لا يكون هذا ادواب حجة على من قال منهما 
يكون ذلك إبطالا وبمكن أن يجاب بأن الجواب المذكور ههنا من قبل أبي حنيفة ال غير إلراميا بالنسة 
إلى من قال من صاحبيه ل 
ذلك إبطالاًء ولايحب أن يكون الجواب إلزاميا بالنسبة إلى كل واحد منهما. 

ذلك تعليق: أي قوله: إن شاء الله تعليق بشرط لا يوقف عليه والتعليق بالشرط من باب التغيير» فيصح 
> لأن الإرسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بين أهل اللسان» فكان ذلك من باب البيان لا من 
باب الرجوع» ووجوب امال عليه من حكم إرسال الكلام» فمع صيغة التعليق لا يلزمه حكم الإرسال؛ 
وهذا إبطال؛ والإبطال رجوع؛ والرجوع بعد الإقرار بوجوب المال لا يصح. [الكفاية 4117| 

قال. هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير".[نتائج الأفكار أهي زيوف: حع زيف» وهو الذي 
يقبله التجار ويرده بيت المال.(البناية) زربي جة: هي دون الزيوف؛ لأن التجار ترده. [البناية ]533/١17‏ 


باب الاستثناء وما في معناه _ 0 1١١‏ 


لقال تم لا يصدف؛ وعلى هذا الخلاف إذا قال: هي ستوقة» أو رصاصء 
وعلى هذا إذا قال: إلا أنها زيوف» وعلى هذا إذا قال: لفلان علي ألف درهم زيوف من 
عن متاع. لهما: أنه بيان مغير» فيصح بشرط لوصل كالشرط ارط والاسعاة رعذ لأن 
اسم الدراهم يحتمل الزيوف بحقيقته» والستوقة بمجازه. لا أن مطلقه يتصرف إلى الحياد 


بكلمة الاستثناء 


فكان بياناً مغيراً من هذا الوجه» وصار كما إذا قال: إلا أنها وزنُ خمسة. ولأبى حنيفة صلله: 
أن هذا رجوع؛ لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن العيب» والزيافة عيب) 
ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه» وصار كما إذا قال: بعتكه معيباء وقال 
المشتري: بعتنيه ليما فالقول للمشتري: لما يينا؛ والستوقة ليست من الأغان, والبيع 
رد على الثمن» فكان رجوعا. وقوله: إلا أنما وزن خمسة؛ يصح استثناء» لأنه مقدار, 
بخلاف الجودة؛ لأن استثاءً الوصف لا يجوز كاسةت ثناء البناء في الدار, 


عي ستوفة 4 فللا يصدق عند أبي حنيفة حك وصل أم فصل») وعندهما: يصدق إن وصل .(البناية) 
ستوقة: هي أرداأً من النبهرجة» الستوق - بالفتح - أراداً من النبهرج» وعن الكرخحي الستوق عندهم ما 
كان الصغفر أو النحاس فيه هو الغالي الأكثر. (مغرب) يبكتمل الريوف إغ ٠‏ فإن الزيوف من جنس 
الدراهم» حى يحصل ما الاستيفاء في الصرف والسلم ولا يصير استبدالاً.(البناية) #تجال: لأن الستوقة 
تسمى دراهم يحخازا. [البناية 597/11] جرع فلا يصدق وإن وصل.«البناية) 
لا بينا: ' أشا ر به إلى قوله: ا ل ا ا الأثفان: ) ' أي من جنس 
الأثمان. [العناية 6/7 4] رجوعا: أي عن الإقرار فلا يصح .«البناية) قُوك: جواب عما استشهدا به.(البناية) 
لأنه مقدار: يعن أن ذلك ليس مما نحن فيه؛ لأنه يصح أن يكون استثناء؛ لأنه مقدار» واستثناء بعض 
المقدار صحيح؛ لأن أول الكلام يتناول المقدار 0 استثناء الملفوظى وهو صحيح بلا ريب. 
استشناء الوصف إح: توضيحه: أن الحودة صفة» فلا يصح استثناء الوصف؛ لأن الصفة مما لا يتناوله 
اسم الدراهم حى يستث» وإنما يثبت صفة الحودة في مطلق العقد بالعرف والعادة. [البئاية ]1914/١١1‏ 


١1‏ باب الاستشناء وما في معناه 
بخلاف ما إذا قال: علي كر حنطة من ثمن عبدء إلا أنما رديئة؛ لأن الرداءة نوع 
لا عيب» فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنهاء وعن أي حنيفة با لله في غير رواية 


الرداءة 
الأصول: أنه يصدق في الريوف إذا وصل؛ لأن القرضَّ يوجب رد مثل المقبوض» وقد 
ظاهر الرواية ر 
يكون زيفا كما في الغصب. ووجه الظاهر: أن التعامل بالجيادء فانصرف مطلقه إليها. 
عر الرواية القرض0 الجياد 


ولو قال: لفلانٍ على ألى درهم زيوفء ولم يذكر البيع والقرضء» قيل: 0 
بالإجماع؛ لأن اسم الدراهم نارفا لاء وقيل: اسل 

كر حنطة: الكر ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك؛ والمكوك صاع ونصف. لأن الرداءة إلخ: فإن العيب 
ما يخلو عنه أصل الفطرة» والحنطة قد تكون رديئة في أصل الخلقة؛ فهو في معين بيان النوع» وليس لمطلق 
العقد مقتضى في نوع دون نوعء وهذا لا يصح الشراء بالحنطة ما لم يبين أنها جيدة أو وسط أو رديئة, ألا 
ترى أنه لو قال: بعتك هذه الحنطة» وأشار إليهاء والمشتري كان رآها فوجدها رديئة» ول يكن علمها لم يكن 
له خيار الرد بالعيب» ولو قال: بعتك يمذه الدراهم؛ وأشار إليها وهي زيوف ولم يعلم بما البائع استحق 
مثلها جياداً لا زيافة فيهاء فعلم أن الزيافة عيب. [الكفاية 1ه 475-7"] 

أنه يصدق فق اخ يعي قي عرض لوعي "السبارات ادوقع التصريح بهذا القيد في بعض النسخ 
بأن قال: وعن أبي حنيفة لله في غير رواية الأصول في القرض أنه يصدق في الزيوف إذا وصل يع 
إذا قال: لفلان علي ألف درهم قرض هي زيوف يصدق عنده في غير رواية الأصول إذا وصل قوله: 
هي زيوف بقوله: ألف درهم قرض» أما إذا قطع كلامه؛ ثم قال بعد زمان: هي زيوف لا يصدق 
باتفاق الروايات. [نتائج الأفكار 45/17" زيفاً: والقرض يقضى بالمثل. |البناية 0001م 
الغصب: فإنه قد يكون المغصوب زيفاء فيقضى بالمثل.(البناية) فانصرف مطلقه: فيجب عليه ذلك 
ثم دعواه الزيافة لا تقبل؛ لأنه رجوع عما أقر به. [البناية ]195/١1‏ الدراهم: ول يذكر ما يصرفها إلى 
الجياد. [العناية 47/1؟] لا يصدق: قائل هذا هو الكرخي كما صرح به الإمام قاضي خان في 
شرح "الجامع الصغير". أي لا يصدق عند أبي حنيفة «لله وصل أم فصل» وأما عندهماء» فيصدق إذا 
وصلء ولا يصدق إذا فصل. [نتائج الأفكار 145/1"؟] 


باب الاستثناء وما في معناه * ١١‏ 


لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى العقود لتعيّنها مشروعة لا إلى الاستهلاك امخرم. 
ولو قال: اغتصبت منه ألفاء أو قال أودعيئ, ثم قال: هي زيوف» أو نبهرجة» صدق 
وصل أم فصل؛ لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك» فلا مقتضى له في امياد 
ولا تعامل, فيكرن ٠‏ يان النوع» فيصح وإن فيج ولهذا لو اراد الفصوب :و ااوذيعة 
لمعيب كان القول قوله» وعن أي يوسف ين 4: أنه لا يصدق فيه مفصولا؛ اعتبارا 


بالقرض؛ إذ القيبض فيهما هو الموجحب للضمان» ولو قال: هي ستوقة) أو رصاص 
بعد ما أقر بالغصب والوديعة» ووصلء صَدّق» وإن فصل لم يصدق؛ 


إلى العقود: أي إلى الالتزام بطريق التجارة؛ لكوها مشروعة. مشروعة: فصار هذا وما بين سببه تحارة سواء. (العناية) 
المخرم: وهو الغصب امحرم.(البناية) قال: هذه من مسائل "الجامع الصغير". [نتائج الأفكار 17/1؟] 
فلا مقتضى له: لأن المقتضي هو عقد المعاوضة» ول يوجد[الكفاية 841/1] أي لواحد من الغخصب 
والإيداع في الجياد. بخلاف البيع؛ فإن عقد المعاوضة يقتضيهاء ولا تعامل أي لا تعامل في غصب الجحياد. 
ولا في إيداعهاء بخلاف القرضء فإن التعامل فيه بالجياد» فلا يكون قوله: هي زيوف بعد الإقرار بخصب 
الألفء أو إيداعها عدر لأول كلامه. 

ولا تعامل: إشارة إلى الجواب عن فصل القرض؛ فإن في القرض إن لم يوجد المقتضى فقد وجد التعامل؛ 
والناس إنما يتعاملون بالجياد» فينصرف إلى الحياد» ولم يوجد التعامل ههناء فلا ينصرف إلى الجياد. (الكفاية) 
لهذا: أي لأجل أن لا مقتضى له في الجياد ولا تعامل. إنتائج الأفكار 841/1] قوله: فإن القول للقابض 
إذا وقع الاختلاف في وصف لمقبوض. لا يصدق إلّ: أي إذا قال: غصبت ألفاء ثم قال: هي زيوف لم 
يصدق إذا فصل كما في القرض. [الكفاية 4/,/1] 

فيه: أي في الغصب إذا ادعى الزيافة.(البناية) إذ القبض [وهو موجود في الغصب] فيهما: أي في الغصب 
والقرض على رواية الأصول مثل البيع؛ وفي البيع لا يفصل؛ فكذا في القرض والغصب مثل القرض؛ لأنه 
إنما وجب الضمان فيهما بالقبضء فلا-تصدق فيه أيضاً. [الكفاية 4/9] قال: هذه المسألة ما ذكروه في 
شروح "الجامع الصغير" تفريعاً على المسألة المارة. [نتائج الأفكار 41/9] 


١١‏ باب الاستثناء وما فى معناه 


لأن الستوقة ليست من - جنس الدراهم لكن الاسم , يتناولها مجازاء فكان بياناً مغيراء 
فلابد من الوصل. وإن قال في هذا كله: ألفاء ثم قال: إلا أنه ينقص كذا لم يصدقء وإن 
وصل صدق؛ لأن هذا اتنا المقدار و الاستثناءُ يصح موصولاً بخلاف الزيافة؛ لأنها 
وصفء واستثناءٌ الأوصاف لا يصحء واللفظ يتناول المقدارٌ دون الوصف» وهو 
تصرف لفظي كما بين ولو كان الفصل ضرورة انقبطاع الكلام بانقطاع نفسه فهو 


2 


واصل؛ لعدم إمكان 0 ان قر بغصب ثوبٍ, ثم جاء بثوب معيب: كول 
قوله؛ لأن الغصب لا يختص بالسلي. ) ومن قال لآخر: أحذت منك ألف درهم 55 
فهلكتء فقال: لا بل 500086 فهو مين وإن قال: أعطيتنيها وديعة» فقال: 
لا بل غصبتنيهاء لم يضمن. والفرق: الاق مل ال ري بسبب الضمان» 


مجازا: المشابمة بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة. [الكفاية 5/8/1 "| 3 هذه من مسائل 
"الجامع الصغير".إنتائج الأفكار 4//9"] في هذا كله: أي فيما ذكر من البيع» والقرض» والغصب 
والإيداع.(نتائج الأفكار) واللفظ يتناول: أي لفظ المستثى منه يتناول المقدارء أي جزؤه دون الوصف»ء 
والاستثناء تصرف ف اللفظ. كما بينا: بقوله: والاستثناء تصرف بالملفوظ. 

بانقطاع: أو بسبب أخذ السعال.(الكفاية) فهو واصل: لأن الإنسان قد يحتاج إلى التكلم بكلام كثير 
وقد يذكر الاستثناء في آخره» ولا يمكن أن يتكلم بجميع ذلك بنفس واحدء فكان عفوا؛ لعدم الاحتراز 
عنه. [العناية 4/./9] ومن أقر :هذا لفظ القدوري في "مختصره".[نتائج الأفكار 49/1] 

ومن قال: هذا من مسائل "الجامع الصغير". فهو ضامن: يع كان القول في هذه المسألة قول المقرله 
مع بمينه» فالمقر ضامنء إلا أن ينكل المقرله عن اليمين (ع الأفكار) لم يضمن: أي المقر في هذه المسألة: 
بل كان القول قوله مع بمينه. إنتائج الأفكار 41/1] بسبب الضماك: وهو الأخذ, ودلالة كون الأحذ 
سبباً للضمان قوله علي :على اليد ما أخحذدت حي ترد» وهذا تناول رد العين حال بقائهاء ورد المثل حال 
زوالها؛ لكون المثل قائما مقام الأصل» وقوله: وديعة رجوع عما أقر به؛ لأنه دعوى الإبراء» فلا يصدق 
بدون البينة كدعوى المشتري بأجل الثمن بعد ما أقر به والبائع يدعي معجلاً. [الكفاية 544/1] 


باب الاستثناء وما في معناه ١١6‏ 


وهو الأخذ ثم ادعى ما ييرثه وهو الإذن 0 ينكره» فيكون القول له مع 
اليمين» وفي الثاني أضاف الفعل إلى غيره» وذلك يدعي عليه سبب الضمان وهو 
الغصب» فكان القول لنكره مع اليمين» والقيبض ف هذا كالأحذ والدفع كالإعطاء. 
فإن قال قائل: الإعطاء والدفع !ه لا يكون إلا بقيضه فنقول: قد يكون بالتخلية 


الإعطاء أو الدفع بدون قبضمه 
والوضع بين يديه ولو اقتضى لك فالمقتضي 6 ضرورة؛ فلا لا يظهر في انعقاده 
سبب الضمان» وهذا بخلاف ما إذا ا اغنقا سك وديعة 09 الآخر: لا» بل 
قرضاء حيث يكون القول للمقر وإن أقر بالأذ؛ لأنهما توافقا هناك على أن الأعذ 
قرضاء حيث يكو ا و ا على 
كان بالإذت, إلا أن لمر له يدعى سببّ الضمان» وهو القرض؛ والآخر 
فافترقا.فإن قال: هذه الألفُ كانت وديعة لي عند فلان فأحذتما منه, فقال فلان: هي 
لي؛ فإنه .يأخحلها؛ لأنه أقر باليد له؛ ؛ وادعى استحقاقها عليه وهو ينكر, فلقول ونور 
0 520000 أو قال: أجرت وبي هذا فلانا فلبسه 


وردذه) وقال فلان: 0 فالقول قوله وهذا عند أبي حنيفة لابه 
بة والثوب المقر 


ما يبرئه: لأنه لابد للوديعة من الإذن. القبض: أي قبضت مكان أحذت.هذا: أي في الحكم 
المذكور. [نتائج الأقكار ]1١50/17‏ الدفع: أي دفعت مكان أعطيت.لا يكون: فكان مقرأ بقبضه. 
اقتضى: أي الإعطاء أو الدفع.البناي)فلا يظهر !ل: لأن الثابت ضرورة عدم في غير موضعها. [الكفاية 9013| 
بالإذن: لأن الوديعة وكذا القرض لا يكون بدون الإذن. [البناية ١١/198إ]فافترقا:‏ أي هذا وما سبق 
من أنه قال المقرله: لاء بل غصبتها. فإن قال: هذه من مسائل "الجامع الصغير".[نتائج الأفكار 5137| 
ولو قال: هذا من شروح "الجامع الصغير . 


١11‏ باب الاستثناء وما في معناه 


وقال أبو يوسف ومحمد ح#ا: القول قول الذي أحذ منه الدابة» أو الثوب» وهو 
القياس» وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان. ولو قال* حاط فلان ثوبي هذا بنصف 
درهم ثم قبضته» وقال فلان: الثوب ثوبي فهو على هذا الخلاف في الصحيح: وجه 
القياس ما بيناه ف الوديعة وجه الاستحسان: وهو الفرق: أن اليد في الإجارة 
والإعارة ضرورية : لكر سم وهو المنافع» فيكون عدماً فيما 
وراء الضرورة؛ فلا كرد إقرارا له باليد مطلقا, بخلاف الوديعة؛ لأن اليد فيها 


مقصودة, والإيداع إثبات اليد ا ا ارا ب عا باليد للمودع. ووجه 
آخر: أن في الإجارة والإعارة والإسكان قر يد ثية من جهته فيكون القول قوله في 
كيفيته ولا كذلك قُْ شيالة الوديعة؛ 5 قال فيها: 0 وديعة, وقل 6 من 


الوديعة 
غير صنعه حي لو قال: أودعتها كان على هذا الخلاف. 


القول قول إل: هذا كله إذا لم تكن الدابة والثوب معروفا أنه للمقر أمّا لوكان الثوب معروفا أنه 
للمقرء أو الدابة» أو الدارء» فقال: قبضته فيه» فكان القول قول المقر في قوهم؛ لأن الملك فيه معروف 
للمقر. [الكفاية ل.ه*-روسم] الإعارة والإسكان: بأن قال: أعرتك داري هذه 5 رددت علي) أو 
أسكنتك داري هذه م رددت علي) وقال الآخر: الدار داري. [الكفاية /رامم] 

في الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: إن القول ههنا قول المقر بالإجماع.(العناية) في الوديعة: أراد به قوله: 
لأنه أقر باليد له» وادعى استحقاقها عليه» وهو ينكر والقول للمنكر. |العناية 51/1*] الفرق: بين مسكلة 
الوديعة وبين هذه المسائل. |البناية 7 ١943/1؟]‏ إقرارا: أي الإقرار بالإحارة» والإعارة. [البناية ؟ |501١‏ 

آخر: للفرق بين الوديعة وهذه الصور. ف كيفيته: أي في كيفية بوت اليد أنه بأي طريق كان.(العناية) 
وديعة: فثبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثبات اليد له من قبله. [الكفاية 557/1] 

من غير صنعه: كاللقطة؛ فإنها وديعة في يد الملتقط وإن لم يدفع إليه صاحبهاء وكذا إذا هبت الريح وألقت ثوبا 
في دار إنسان. [العناية 8537/1] الخلاف: المذكور في مسائل الإجارة والإعارة والإسكان.(نتائج الأفكار) 


باب الاستثناء وما في معناه ل 


الإحارة وأختاها؛ لأنه ذكر الأخذ في وضع الطرف 0 وهو الإجارة في كتاب 


الإقرار أيضاً. وهذا بخلاف ما إذا قال: اقنضيت من فلانٍ ألفَ درهم كانت لي عليه أو 
أقرضته ألفا ثم أحذتها منه» وأنكر المقر له حيث يكون القول قوله؛ لأن الديون تفضى 
بأمنالهاء وذلك إنها يكون بقبض مضمونء فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان. ثم 

ادعى تملكه عليه بما يدعيه عليه من الدين مقاصّة: والآخر ينكره أما ههنا المقبوضٌ عين 


أتركاما أقر بقبضه 
ان ده وما أشبههاء فانترقا. ولو أقر أن فلانا زرع هذه الأرض؛ أو بن 
هله الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كله في يد المقرء فادعاها فلان» وقال المقر: 2 بل 
ذلك كله لي» استعنت بك ففعلْتَ» أو فعلته بأجر, فالقول للمقر؛ لأنه ما أقرّ له باليدء 
3 الفلان 


مدار الفرق إلخ: إشارة إلى الرد على الإمام القمي فيما ذكره أن الرد إنما وجب في مسألة الوديعة؛ لأنه قال 
فيها: أخذقا منه» فيجب جزاوؤٌه» وجزاء الأذ الرد» وقال في الإحارة وأختيها أي العارية والإسكان: فردها 
علي فكان الافتراق في الحكم للافتراق في الوضع.«العناية) لأنه ذكر إخ: أي الإمام محمد مله ذكر في كتاب 
الإقرار لفظ الأخحذ في الإجارة وأحتيها أيضاء وإنما الفرق الصحيح ما ذكر في الكتاب. [العناية 01/1] 

هذا: أي الذي ذكر في الإجارة وأختيها.(البناية) لأن الديون !لخ: فإذا أقر باقتضاء الدين» فقد أقر بقبض 
مثل هذا الدين؛ لأن الاقتضاء إنما يكون بقبض مال بصموه و ثرا قسن مال مضمون إقرار بسبب 
الضمان. [العناية 01/1] بأمثالها: يعن إذا قيض سن النيونة الفا يس ضاناء لأنه لم يأحذه حقه بل مثله. 

فيضمن. ذلك: أي قضاء الديون بأمثاها. (لبناية) ههنا: يع في صورة الإجارة وأحتيها.(البناية) 

أشبهها: وهو الإعارة والإسكان. [البناية ]"01/١1‏ ولو أقر: ود مم 'البسوط" ذكرها المصنف 
ينا [نتائج الأفكار 5/7 ه"] ما أقر له إلح: هذا احتراز عما إذا أقر الرجل أن فلانا ساكن في هذا 
البيت» وادعى فلان البيت؛ فإنه يقضى به للساكن على المقر؛ لأن السكيئ تثبت اليد للساكن على المسكنء 
وإقراره باليد للغير حجة عليه؛ وما ثبت بإقراره كالمعاين في حقه, كذا في "المبسوط". [الكفاية 4/1 0] 


١١/6‏ باب الاستشناء وما في معناه 
وإنها أقر.كجرد فعل منه وقد يكون ذلك في ملك في يد اللقرء وصار كما إذا قال: حاط 
ل 
لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم, ولح يقل: قبضته منه لم يكن إقرارا باليد» ويكون 

القول للمقر؛ لأنه أقر بفعل منهء وقد يخيط ثوبا في يد المقر كذا هذا. 


ول يقل: قيد حى لو قال: ثم قبضته منه كان على الخلاف.(الكفاية)لمقر: بأن خاط في بيت المقر.(الكفاية) 
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باب إقرار المريض 


وإذا أقر الرجحل في مرض موته بديوق» وعليه ديون في صحته؛ وديون د قي 
مر ضه بأسباب معلومة: فين الصحة والدين المعروفة الأسياتية مقلم وقال الشافعي ملك 


رسن موته 


دين المرض ودين الصحة يستويان؛ لاستواء سببهماء وهو الإقرار الصادر عن عقل 
ودين» ومحل الوجوب الذمة القابلة للحقوق, فصار كإنشاء التصرف مبايعة 
ومناكحة. ولنا: أن الإقرارَ لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفي إقرار 
الريض ذلك لأنتجدو غرماء الصحة فاق كذا امال لشفا 


إقرار المريض: لما فرغ من بيان أحكام إقرار الصحيح شرع في بيان أحكام إقرار المريض» والفرع؛ لأن 
المرض بعد الصحة» وأفرده بباب على حدة للاختصاصه بأحكام ليست للصحيح. إنتائج الأفكار 51/1؟] 
وإذا أقر إل: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) بديون: غير معلومة الأسباب.(نتائج الأفكار) 
بأسباب معلومة: كما إذا استقرض مالا في مرضه وعاين الشهود ودفع المقرض امال إليه» أو اشترى 
شيكا» وعاين الشهود قبض البيع» أو استأجر شيئاً بمعاينة الشهود» أو تزوج امرأة بمهر مثلهاء وعاين 
الشهود النكاح. [الكفاية 5/1 ه05-15] مقدم:على ما أقر به في مرضه. [البناية |07١7‏ 

دين المرض: سواء كان بسبب معلوم أو لا.(العناية) لاستواء سببهما إل أفاد هذا الدليل عار اة دين 
المرض بالإقرار للدين الثابت بالإقرار في الصحة؛ فيلزمه منه مساواته 9 الثابت بالمعاينة أيضاء بناء على 
عدم القائل بالفصل بين ذينك الدينين» وبين هذا الدين كذا في "نتائج الأفكار". 

عقل ودين: وإنما تعرض لحذين الوصفين؛ لأن العقل والدين ينعان المرء عن الكذب في أخباره» والإقرار 
إخبار عن الواجب في ذمته» فلا يكذب في إقراره لوجود هذين الوصفين في المقر» وفي هذا لا تفاوت بين 
أن كردن الف صعيه أرتمريضاء» ل امرض رودا .معان جنانت العدق 1 1ن الرضن خالة الدورة 
والإنابة. (الكفاية) الذمة: وهي في حاليٍ الصحة والمرض سواء. إنتائج الأفكار 1/ه8] للحقوق: وهي ذمة 
الحر البالغ العاقل. [الكفاية 55/1”] التصرف:أي في المرض»ء فهو مساو لتصرفه في الصحة. 


درا باب إقرار المريض 
وهذا 0 من التبرع واخاباة, إلا بقدر الثلث» هللاف فت لأنه من الحوائج 
الأصلية” 1 عهر المخل» وبخلاف المبايعة كثل القيمة؛ أن حق الغرماء تعلق بالمالية 


لا بالصورة, وني حال الصحة لم يتعلق حقهم بالمال؛ لقدرته على الاكتساب, 
فيتحقق التثمير وهله حال العجز, وحالتا المرض حالة واحدة؛ 
حالة المرض 


وهذًا إلخ: هذا استدلال بالعام ليحصل التقريب بالأولوية» وهو أن المريض لا تعلق يماله حق الوارث» 
ولا يعتبر تبرعه إلا من الثلثء فإذا منع من التبرع فيما إذا تعلق به حق الوارث» وهو أضعف ال حقين» فلأن يمنع 
نيما ذا نعل يسنن الخرم» وهو أقوى أولى. |الكفاية /رهعه-ه*م| من التبرع: أي منع من التبرع 
وامحاباة أصلا إذا أحاطت الديون ,ماله» وبالزيادة على الثلث إذا لم يكن عليه دين» وفي هذا جواب عما إذا 
ادعى الشافعي من الاستواء بين حاليَ الصحة والمرضء فإنه لو كانتا متساويتين لما منع من التبرع والمحاباة 
في حال المرض» كما في حالة الصحة. |العناية /ا/رهه-5ه"] وامحاباة: أي البيع بنقصان القيمة. 
بخلاف النكاح إلخ: جواب عما استشهد به الشافعي من إنشاء النكاح والمبايعة. [العناية 55/1] 
بمهر المثل: يجوز أن يكون حالاً يعي أن النكاح من الحوائج الأصلية حال كونه بمهر المثل» وأما الزيادة 
على ذلك فباطلة والنكاح جائز. |[العناية /إاهس] للا بالصورة: أي لا.كال معييبن مشخص. 

وفي حالة الصحة 2 لا استشعر أن يقال: لو تعلق حق الغرماء مال المديون بطل إقراره بالدين حال 
الصحة؛ لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق الغير غير معتبر» كما مر مع أن ذلك ليس بباطل بالإجماع» 
أحاب عنه بقوله: وفي حال إلخ. الاكتساب: فلم يحتج إلى تعليق حق الغرماء .ماله. [البناية ]05/١7‏ 
وهذه حالة العجز إفلا يتحقق التثمير» فيتعلق بالمال لا بالصورة]: يعي أنه لما مرض الإنسان مرض الموت» 
وعجز عن الاكتسابء فلو لم يتعلق حق الغريم بالمال» ول ينتقل من الذمة إليه يتوى دينه؛ لأن المريض يتلف 
الأ ريع فيؤدى إلى إبطال حقه فيهم.(الكفاية) وحالتا المرض إلخ: أي حالة أول المرض؛ وحالة آخر 
المرض» وبعد أن يتصلها الموت حالة واحدة» وهذا جواب سؤال مقدر يرد على قوله: لأن حق غرماء 
الصحة تعلق بهذا المال بأن يقال: لو كان تعلق الدين المقدم مانعاً عن الإقرار بدين آخرء ينبغي أن لا يصح 
إقرار المريض بالدين ثانيا بعد ما أقر أولاً في حال مرضه؛ لتعلق حق المقر له الأول يماله» كما لا يصح إقراره 
في حال المرض إذا كان له غرماء الصحة لتعلق حق غرماء الصحة ,اله» فأحاب عنه؛ وقال: ليس كذلك؛ - 
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أنه حالة الحجر» بخلاف حال الصحة والمرض؛ لأن الأولى حالة إطلاق» وهذه 

المرض 0 7 و 

حالة عجزء فافترقا. وإنما تقدم المعروفة الأسباب؛ لأنه لا تهمة في تُبِوتَا؛ إذ المعاين 

لا مرد لهه وذلك مثل بدلٍ مال ملحي أو استهلكه وعلم وجوبه بغير إفراره» أو تروج 
7 > بالبيع والفرمن 0 

امرأة.مهر مثلهاء وهذا الدين مثلّ دين الصحة لا يقدم أحدهما على الآخر؛ ل بِينا. 


ولو أقر بعين في يده لآخر لم يصح في حق غرماء الصحة؛ لتعلق حقهم به» ولا يجوز 

للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون البعض؛ لأن في إيثار البعض إبطال حق 
اخحتيار 

الباقين» وغرماء الصحة والمرض في ذلك سوا 


> لأن الإقرارين في حالة المرض .نزلة إقرار واحد» لكون أحوال المرض ,منزلة حالة واحدة في حق 
الحجر كما أن أحوال الصحة كلها منزلة حالة واحدة في حق الإطلاق. [الكفاية 1//اه-9ه؟] 
إطلاق: أي حالة الإذن يعني في هذه الحالة إذن الشارع بالتصرف. حالة عجز إلخ: فيمنع تعلق حق غرماء 
الصحة .ماله عن إقراره في حالة المرض» ولا ينع الإقرار في أول المرض عن الإقرار في آخخره. [العناية 1019| 
وإغما تقدم !خ: ثم لأن الدليل المذكور أفاد تقددم دين الصحة على الدين الثابت بالإقرار في حالة المرض» 
وبقي الكلام في تقديم الديون المعروفة الأسباب عليه» فقال: وإنما تقدم إلخ. له: فتقدم على المقر به في 
المرض. [البناية 05/17”] بغير: أي بمعاينة القاضي أو البينة.(نتائج الأفكار) إقراره: معطوف على قوله: بدل 
إل من حيث المعئ. لما بينا: أشار به إلى قوله: لأنه لا تهمة في ثبوتا.(نتائج الأفكار) ولو أقر: ذكر المصنف 
هذه المسألة تفريعاً على مسألة "القدوري".[نتائج الأفكار 5//9] 

لآخر: فالإقرار بالعين في المرض كالإقرار بالدين فيه. ولا يجوز: ذكر المصنف هذه المسألة أيضاً تفريعاً على 
مسألة "القدوري".(نتائج الأفكار) الغرماء: غرماء الصحة أو المرض أو مختلطين. إبطال حق إلخ: فلا يصح. 
فإن فعل ذلك لا يسلم المقبوض للقابض بل يكون بين الغرماء بالحصص عندناء وقال الشافعي: سلم له 
ذلك. [العناية 05/7] وغرماء الصحة إلخ: أراد من غرماء المرض ما يكون لهم الأسباب المعروفة؛ لأن 
حق الكل في التعلق ماله على اعتبار الموت على السواء. [الكفاية 9/1ه"] 


0 باب إقرار المريض 


إل !وى ما استقرض في مرضهء أو نقد تمن ما ا* شترى في مرضه» وقد علم بالبينة. 
عمعاينة القاضي 


قال: وإذا ع يعني الديول المقدمة وفضّلَ شيء: : يصرف إلى ما أقر به في 0 
لمرض؛ لأن الإقرار في ذانه ‏ صحيح. وإفا رد في حق غرماء الصحة: فإذا 955 
ظهرت صحته. قال: ذإذا لم يكن عليه ديون في صحته: حاز إقرارة؛ لأنه م يتضمن 
إبطال حقّ الغير» وكان المُقَدٌ له أولى من الورثة؛. لقول عمر ذقيه: "إذا أقر المريضت 
َي جاز ذلك عليه في جميع ت كته" * ولأن قضاء لدين من الحوائج الأصلية» وح 
الورثة يتعلق بالتركة بشرط لفراغ؛ ولهذا قم . حاجحته. في التكفين. قال: ولو أق 


القدوري 


المريض لوارثه: لا يصح. إلا أن دَق فيه بيه ورثهم وقال الشافعى + مله في أحد 


بعين») اودين 


قوليه: ب يصح؛ لأنه إظهارٌ حقٌّ ثابت؛ لترجّح جانب الصدق فيه 


إلا: استثناء من قوله: ولا يجوز للمريض إلخ. [البناية 07/17] إذا قضى إل: لأنه ليس فيه إبطال حق 
الغرماء؛ لأنه حصل في يده مثل ما نقد» وحق الغرماء يتعلق .معي .التركة لا بالصورة» فإذا حصل له 
مثله لا يعد تفويتاء بخلاف ما لو قضى مهر امرأة تروجها في المرض؛ أو أجرة دار استأجرها لم يسلم لما 
ويشاركهما غرماء الصحة؛ لأن ما حصل له من النكاح» وسكئ الدار لا يصلح لتعلق حقهمء فكان 
تخصيصهما إبطالاً لحق الغرماي» كذا في "المبسوط". [الكفاية ل +م] 

صحيح: أي محمول على الصدق في حقه حجة عليه. [العناية 09/7"] قال: أي القدوري في 
'مختصره".(نتائج الأفكار) إقراره: وإن كأن بكل ماله. [نتائج الأفكار 70/7"] الأصلية: لأن به رفع 
الحائل بينه وبين الحنة. [العناية 0/7”] يصدقه: فإن لهم أن يتركوا حقهم. جانب الصدق: إذ العقل 
بمنعه عن الإقدام على الكذبء وبالمرض يزداد الامتناع؛ لكونه حالة الندم والإنابة. [الكفاية /51/1] 


*هذا غريب إنصب الراية 151/5] قال العيئ: لم يتصل ثبوته 17 نسبته إلى عمر ده غير صحيح. 
وإنما هو عن ابن عمر وم كذا روي في "مبسوط خواهر زاده". [البناية 01/١7‏ 


باب إقرار المريض ياي 


ورك , لأجبي, وبواردث آخر, وبوديعة مستهلكة للوارث. ولنا: قوله علكة: 
"لاوصية لوارث» ولا إقراة له بالدين”» ولأنه تع حت الورئة اله في مرضه وها جنع 
من التبرع على الوارث أصلاء ففي تخصيص البعض به إبطال حل الباقينء ولأن حالة 


بالوصية والهبة و 


امرض حالة الاستغناى والقرابة سبب التعلق» إلا أن هذا التعلق لم يظهر في حق الأجبي؛ 
لحاجته إلى المعاملة في الصحة؛ لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة 
معه) وقلّما تفع المعاملة مع الوارث؛ ول يظهر في حق الإقرار بوارث آخرحاجته أيضاء 


لأجنبي :قد ذكرنا جوابه. بوارث آخر ]أي أقر أن فلانا وارثه] والجامع: هو أن حق الباقين كما يبطل 
بتخصيص البعض بالإقرار بالدين» فكذلك ييطل حقهم بالإقرار بوارث آخرء وهو صحيح بالاتفاق» فينبغي أن 
يصح هذا الإقرار أيضاً؛ إذ كل واحد من الإقرارين إضرار بالوارث المعروف. [الكفاية 11/7] 

وبوديعة مستهلكة إلخأي أقر باستهلاك وديعة كان ثُبوتما معاينة وجوابنا عن ذلك أنا لو لم نعتبر 
إقراره يصير مجهولاء ويجب الضمانء فلا يفيد رد الإقرار ولأن تصرف المريض إنما رد للتهمة» ولا تهمة 
في المعاينة. [الكفاية 557/9] ولأن حالة !يعن أن حالة المرض حالة الاستغناء عن المال؛ لظهور 
أمارات الموت الموجب لانتهاء الآمال» وكل ما هوكذلكء فالإقرار لبعض الورثة فيه يورث قمة تخصيصه. 
والقرابة تمنع عن ذلك؛ لأنها سبب تعلق حق الأقرباء بالمال» وتعلق حقهم به ينع تخصيص بعضهم بشيء منه 
بلا خصص. [العناية 515-8517/1] التعل قي تعلق حق الأقرباء بالمال. إنتائج الأفكار 557/1 

الأجبيأي في حق الإقرار بالأحبى؛ فإنه يصح. وقلما يقع | خفإن قيل: فالحاجة موجودة في حق الوارث 
أيضا؛ لأن الناس كما يعاملون مع الأجنبي يعاملون مع الوارث» فأجاب بقوله: وقلما يقع إلم؛ لأن البيع 
للاسترباح؛ ولا استرباح مع الوارث؛ لأنه يستحبي من المماكسة معه» فلا يحصل الربح. [العناية /51/9] 

«ماحبته أبضما فإنه محتاج إلى إبقاء نسله» فلا ينحجر بحق الورثة كما لا ينحجر عن الانفاق لبقاء 
نفسه. [الكفاية 4/1 "| 


أحرجه الدارقطئ في ' أسننه ا اي ا 
قال: قال رسو ل الله 25 الأدصيا لوت رنب [4/١الاء‏ كتاب الوصاياأ 


١7”‏ باب إقرار المريض 
ثم هذا التعلق حقّ بقية الورثة» فإذا صلقوه فقد أبطلوه» فيصح إقراره. قال: وإن أقر 
لأحبي: جاز) وإن أحاط عاله؛ لما بينا والقياس: أن لا يحوز إلا في الثلث؛ لأن الشرع 
صر تصرقه عليه إلا أنا نقول: اللا صح إقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث 


استحسانا 


الباقي؛ لأنه الثلث بعد الدين ثم وثم حى يأقٍ على الكل. قال: ومن أقر لأحبي. ثم قال: 


لقدوري2 بعين أو بدين 


هو اين ثبت نسيّه منهه وبطل إقراره له فإن أقر لأحنية» ثم تروجها. لم يبطل إقراره لهاء 
وجحه الفرق: أن دعوه لسن نفك إل وقت العلوق» فتبين أنه أقر لابنه» فلا يصح ولا 


هذا الإقرار ١‏ 


كذلك الزوجية؛ لأنما تقتصر على زمان اقرع فبقى مار لأجنبية. قال ون طق 
لأنهما ما متهمان فيه لقيام العدة, وباب الإقرار مسدلود للورد فلعله أقدم على هذا الطلاق؛ 


التعلق: أي تعلق حق الورثة ,ماله.(البناية) وإن أقر إلخ: وكانت المسألة معلومة ثما تقدم» إلا أنه ذكرها 
تمهيداً لذكر القياس والاستحسان.(نتائج الأفكار) لما بينا: إشارة إلى قوله: ولأن قضاء الدين من الحوائج 
الأصلية. إنتائج الأفكار 877/1] ف الثلث: لانتفاء التهمة عن إقراره في ذلك القدر؛ لعدم تعلق 
الورئة به. إنتائج الأفكار 514/7] له التصرف إلّ: لأن الثلث بعد الدين محل التصرف»ء فنفذ الإقرار في 
الثلث الثاني ثم وثم إلى أن يأ على الكل. [العناية 5171| 

على الكل: وفيه أنه لا يأتي على الكل عندنا؛ لأنا تقول بالجزء الذي لا يتجزأء فينتهي القسمة إلى جزأين؛ إذ ليس 
هما ثلث» وأما عند الفلاسفة: فلا يتتهي القسمة إلى حد؛ لأن كل مقدار عندهم يقبل الانقسام لا إلى فاية» قلت: هذه 
دقة فلسفية لا يقبلها العقول الصحيحة؛ لظهور المراد» وهو أنه يأيّ كل ما يعتد به» والجزءان اللذان لا يتجزيان» بل كل 
ما لا يقدر على قسمته فعلاًء فهو غير معتد به. إقرارها له: قيد بالإقرار؛ لأنه لو وهب لها هبة أو أوصى لها 
بوصية» ثم تزوجها يبطل؛ لأن ذلك تمليك بعد الموت» وهي وارثة حينئذ. [الكفاية /565/1؟] 

لقيام العدة: أشار يبهذا إلى أن وضع المسألة فيما إذا كان موت المقر قبل إنقضاء العدة» وأما إذا كان 
موته بعد إنقضائهاء فإقراره لها جائز. [نتائج الأفكار 1/ه] 


باب إقرار المريض نا 
ليصح إقراره لها زيادة على ميراثهاء ولا قمة في أقل الأمرين» فيثبت. 
١‏ الأقل 

ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله, وليس له نسب معروف: أنه آينه وصدقه الغلام: 

بت نسب منه وإن كان مريضا؛ لأن النسب هما يلزمه خاصة؛ فيصح إقراره به» وشرط 

أن يولد مثله لمثله؛ كيلا يكون مُكذبا في الظاهرء وشرّط أن لا يكون له نسب 


معرو ف؟ أنه كنع بوه من غيره؛ وإنا هد لأنه في يد نفسه؛ إذ المسألة في 
لشب لعن 


غلام يَُبرٌ عن نفسه؛ اي ا ا و ات لوي لأن 
النسب من الحوائج الأصلية» ويشارك الورثة في الميراث؛ لأنه 1 ” 0000 


كالوارث المعروف» فيشارك ورلته. رقال: ويجوز إقرار الرحل بالوالدين والولد 
والزوجة والمولى؛ لأنه أقر.بها يلزمه. وليس فيه تحميل النسب على الغير, 


فصل: أي في بيان الإقرار بالنسب قدم الإقرار بالمال على الإقرار بالنسب؛ لكثرة وقوع الأول» وقلة 
وقوع الثاني» ولا ريب في أن ما هو كثير الدوران أهم بالبيان» وإنما أفرد الثاني بفصل على حدة؛ لانفراده 
ببعض الشروط والأحكام كما سيظهر.(نتائج الأفكار) وصذقه الغلام: أي فيما إذا كان يعبر عن نفسة؛ 
وأما إذا كان لا يعبر عن نفسه: فلا يشترط تصديقه, كما صرحوا به قاطبة. [نتائج الأفكار 15/1] 

مما يلزمه خاصة [ليس فيه تحميله على الغير]: قال الله تعالى: لاْعُوهُمْ لأبائهج) فإوَعَلى المؤلود له رزقهنَ4, 
ولأن مؤنة الولد على الأب خاصة؛ فيكون إقراره به على نفسه» فيقبل من غير تصديق الأم. [الكفاية 55/1 
الصغير: الذي لا يعبر عن نفسه. [نتائج الأفكار 557/1] من قبل: أي في باب دعوى النسب من كتاب 
الدعوى.(نتائج الأفكار) يشارك: هذا من تنمة كلام القدوري.(نتائج الأفكار) يجوز: في الصحة أو في المرض. 
بالوالدين إل: أي إذا صدقوه الا الولد إذا كان صغيراً في يده. [الكفاية 1/1] والزوجة: بشرط خلوها 
عن زوج آخر وعدته. والمولى: يعن مولى العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل. إنتائج الأفكار 7117| 


_ باب إقرار المريض‎ ١5 


النسب على الغير ا لأن النسب منه إلا أن يُصَدّقها 500 
أو تَشْهَدَ بولادته قابلة؛لأن قول القابلة في هذا مقبول» وقد مر في "الطلاق", وقد 
ذكرنا في إقرار المرأة تفصيلاً في كتاب الدعوى» ولابد من تصديق هؤلاء» ويصح 
التصديق في النسب بعد موت المقر؛ لأن النسبّ يبقى بعد الموت» وكذا يصح 
تصديق الزوجة؛ لأن حكم النكاح باق وكذا يصح تصديق الزوج بعد موتّها؛ 


إقرار المرأة إلا مانع من صحة إقرارها بالوالدة؛ إذ ليس فيها إلزام النسب على الغير» فيصح لكن الكلام 
في تصديقهاء فإنه يصح في حالء وهو ما إذا لم تكن ذات زوجع ولا يصح في حال وهو ما إذا كان ها 
زوج فنبت أن إقرار المرأة بالوالدين يصح مطلقاء وتصديقها لابنته يصح في حال دون حال ومثل هذا 
لا يعد تناقضاء وهذا واضح جداً. [الكفاية 55/9] ل بينامن أنه أقر.ها يلزمه.(نتائج الأفكار) 

مندقال الله تعالى: #ادعوهة لابائه م لإالعنايةع تشهد بولادتهإذ الفرض أن الفراش قائمء فيحتاج إلى 
تعيين الولد» وشهادتها في ذلك مقبولة. [العناية 74/9 في الطلاق لأن سبب ثبوت النسب من الرجل 
خفي وهو الوطء» ولا يقف عليه غيره؛ فيقبل فيه بحرد قوله» وسبب ثبوت النسب من المرأة الولادة) 
وبمكن أن يقف عليها غيرها وهي القابلة» فلم يكن محرد قولها فيه حجة. [الكفاية /55/1] 

وفد ذكرنا [أي في باب دعوى النسب] وهو أنها إذا كانت ذات زوج لم يجر دعواها حّ تشهد امرأة 
على الولادة» ولو كانت معتدة؛ فلابد من حجة تامة عند أبي حنيفة -ث*وإن لم تكن منكوحة ولا 
معتدة» قالوا: يثبت النسب منها بقوها. [الكفاية /554/1] 2 4/9 م ١‏ “[المقر لهم المذكورين] لأنهم 
في أيدي أنفسهم,؛ فيتوقف نفاذ الإقرار على تصديقهم كذا في "الكافي". [نتائج الأفكار 779/1] 

:أي بالزوجية بعد موت الزوج المقر بالاتفاق.(العناية) .وهو العدة» فإهُا واحبة 

بعد ا وهي من آثار النكاح؛ ألا ترى أنما تغسله بعد الموت لقيام النكاح. [العناية 79/1؟] 


ذ-الزوجة أي عند أ يو سف ومحمد م 


باب إقرار المربض ١‏ 
لأن الإرث من 5 وعند أي حنيفة رلاي.: لا يصح)؛ لأن وت اتقطع بالموت» 
بعد موا 
الإقرار» وإنما يثبت بعد الموت» والتصديق يستند إلى أول الإقرار. قال: ومن أقر بسب 
من غير الوالدين والولده نحو الأخ والعم: لا يقبل إقراره في النسب؛ لأن فيه حمل الدسنب 
على الغير» فإن كان ل وارث معروف قريب, أو بعيد» فهو أولى الميراث من امقر له؟ 
كذوي الأرحام 
لآنه لما َم يبت نسبه منه لا يزاحم الوارث المعروف» وإن لم يكن له وارث: استحق 
انر ادي ا 21 إروائية البرك وبال اناعد عنم لرارت الاترى 21/1 
00 يت نيه نيم 
الرضدياة كا لمرصى لهت جيع لاله ولو كا الأول وصية لاش كا 
نصفين» أكنه نزت 4 ح لو أقر في مرضه بأخ» وصدقه امقرله: ثم أنكر امقر قرابته 


الإقرار المذ كور 


ثم أوصى ,كاله كله لإنسان: كان المال للموصى له ولو لم يوص 9 كان لبيت المال؛ 


- 


الإرث: وهو ثما ييفى بعل الملوت كالعدة.(نتائج الأفكار) له يصح: أي تصديق الروج بعل موها.(نتائج الأفكار) 
أول الإقرار : والارث معدوم في تلك الحالة» فلا يمكن اعتبار صحة التصديق باعتبار الإرث المعدوم. 
قريب: كذوي الفروض والعصبات مطلقا. [العناية 11/1] بعيد: نحو: أن يقر بأخ وله عمة أو خالة, 
فالارث لما دونه؛ لأنه لا يملك إبطال حقهما في الإرث بصرفه إلى الغير. [الكفاية 1/7-500/1//17"| 
ولاية التصرف: يعن أن المقر أقر يقتفين : بالشبي»ه وباستحقاق ماله بعده, والأول إقرار على غيره) 
وهو غير مسموع؛ والثاني على نفسه وهو مسموع. ورزو: أي هذه الصورة أو القضية يعني الإقرار 
المذكور.(نتائج الأفكار) لاشتر ى. أي الأخ والموصى له بجميع ماله. [نتائج الأفكار 17/1/] 


١48‏ ظ باب إقرار المريض 


لأن رجوعه صحيح؛ لأن الدسب لم يثبت شت» فبطل الإقرار 0 ومن مات أبوه فأقر 
بأخ: لم يثبت نسب أحيه؛ لما بيناء ويشاركه في الميراث؛ ! ا ا 
حمل النسب على الغير» ولا ولاية له عليه والاء شتراك في المال» وله فيه ولاية» فيثبت» 
كالمشتري إذا أقر على البائع بالعتق م يُقبلْ إقرارُه. يل ات 0 بالشمن» 
الح قبل ليس الع قال: ومن مات وترك - وله على آخر مائة درهم 


إقرار المشتر 


فأقر أحدههما أن أباه قبض منها خمسين: لا شىء للمقرء وللآخر خمسون؛ لأن هذا 
إقرار بالدين على اميت؛ لأن الاستيفاء إها يكون بقبض مضمونء فإذا كذبه أخوه 


استغرق الدينٌ نصيبّه, كما هو المذهب عندناء 


صحيح: .منزلة الرجوع عن الوصية.(نتائج الأفكار) ل بينا: أن فيه حمل النسب على الغير.(نتائج الأفكار) 
فيثبت: الاشتراك في المال. بالعتق: أي بعتق ما اشتراه من ذلك البائع. [نتائج الأفكار 31717/1"؟] 

إقراره: في حق الرجوع بالشمن على البائع» حين لا يرجع عليه بالثمن؛ لكونه إقرارا على الغير في حق الرحوع 
الشمن» ولكنه يقبل إقراره في حق العتق» حت يعتق عليه ما اشتراه؛ لكونه إقراراً على نفسه في حق 
ذلك.(نتائج الأفكار) قال: أي محمد رده في "الجامع الصغير".[نتائج الأفكار 1/7/1؟] 

وللآخر خمسون: بناء على ما ذكرنا من الإقرار على نفسه وعلى غيره» وهو الأخ والميت؛ فيصح على نفسه 
ولا يصح عليهماء ثم يحلف الأخ: بالله ما يعلم أن أباه قبض منه المائة» ويقبض الخمسين من الغريم. [العناية 0871| 
لأن الاستيفاء: أي استيفاء الدين إنما يكون بقبض مضمون؛ لما مر أن الديون تقتضى بأمثالها» فيجب 
للمديون على صاحب الدين مثل ما لصاحب الدين عليه: فيلتقيان قصاصا. [نتائج الأفكار 105/9] 
مضمون: أي بقبض عين مضمون حى يصير ديناً فيقاصان. [الكفاية 1/؟/ا] 

نصيبه: فإن إقرار الوارث بالدين على الميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة. كما هو إمن أنه 
إذا أقر بالدين على مورثه يقع على نصيبه فقط] المذهب عندنا: خلافاً للشافعي؛ فعنده يشيع في 
النصفين. [الكفاية 4-117 1" 


باب إقرار المريض غيل 
غاية الأمر: هما _تصادقا على كون المقبوض مشتركا بينهماء لكن امقر لو رجع على 
لقابض بشيء لرجع القابض على الغريم» و رجع الغرتم على الْقر فيؤدي إلى التؤر. 

على كون: أي على كون الخمسين الي يقبضها غير المقر مشتركا بينهماء أما غير المقر» فإنه يقول: 


الكل مشترك؛ فيكون مقرأ بكون ما قبضه مشت ركاء وأما المقرء فإنه يزعم أن الدين يهذا المقدار وهو 
مشترك. [الكفاية 14/1" 


١*٠‏ كتاب الصّلْح 


كناب الصلح 
0 ل: الصلح على ثلاثة أَضرْبٍ: صلح مع إقرار؛ تا وهو أن 
لا يقر المدعى عليه ولا ينكر تا وكل ذلك جائر؛ لإطلاق قوله 
تعالى : «وَالصّلْحُ خيْرّ4ك» ولقوله عإة: "كل صلح جائز فيما بين المسلمين؛ 
إلا صلحاً أحلَ حراماً أو حدم حلالاً ".* وقال الشافعي له: لا يجوز مع إتكار 
أو سكوت؛ لا رويناء 


كتاب الصلح: وجه المناسبة في إيراده بعد الإقرار أن إنكار المقر سبب للخصومة» وهي تستدعي 
الصلخ) وسببه: تعلق البقاء المقدور بتعاطيه» وشرطه: العقل لا البلوغ والحرية» وكون المصالح عنه 
5 يجوز الاعتياض عنه» ولو كان غير مال كالتصاض» رمم الأفر) الصلح: ركنه: الإيجاب 
والقبول» وشرطه: أن يكون البدل أي المصالح عليه مالا معلوما إن احتيج إلى قبضهء وإلا لا تشترط 
معلوميته» وحكمه: وقوع البرأة عن دعوى المدعي. [الكفاية /7/5/1-//ا"1] 

الصلح: وهو اسم بمعين المصالحة» وهو حلاف المخاصمة» وأصله من الصلاح» وهو استقامة الحال» 
وني الشريعة: عبارة عن عقد يرفع النزاع. [الكفاية 177/37] لا يقر إلخ: إماء إلى أن المراد بالسكوت 
ههنا هو السكوت عن الجواب دون مطلق السكوت؛ لأن معن مطلق السكوت هو أن لا يتكلم أصلا. 
بعس بو وا ل ياي ا ا السبب. 

والصلح خير: عرفه بالألف واللام» فيقتضي أن يكون كل صلح خيراء وكل خير مشروع. [الكفاية /5"101//3] 
لما روينا: قلت: كان الأظهر أن يقول: لآحر ما روينا؛ لأن أوله حجة عليه لا له. إنتائج الأفكار 37/1/10 


*روي من حديث أبي هريرة؛ ومن حديث عمرو بن عوف. [نصب الراية ]١١17/5‏ أخرج أبو داود في 
'سننه' عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وقد الصلح جائر بين 
المسلمين» زاد أخمل إلا لتحا أحل وان أو م حلالاً وزاد سليمان بن داود, وقال رسول 3 
'المسلمون على شروطهم". [رقم: 2594 باب في الصلح| 


كتاب الصّلْح رد 
وهذا يذه الصفة؛ لأن 2 كان حلالاً على الدافع حراماً على الآخذ, فينقلب الأمر, 
لأ للدعى عليه يفع الل الخصومة عن تقس وهذا رشوة. ولنا: 00 زاوك 

ما رويناء وتأويل آخرة: أحل حرام لعينه كالخمر؛ أو حرم حلالاً عنه كالصايم على أن 


بامراته 


7 7 أ لح ولأن هذا صلح بعد دعوى صحيحة فيقضى بجوازه؟ لأن مدعي يأحذه 
عرض ]عن عه في زعمه. وهذا مشروع) والمدعى عليه يلفعه لدفع الخصومة عن نفسه) 
وهذا مشروع أيضاً؛ إذ المال وقاية الأنفس» ودفمٌ الرشوة لدفع الظلم أمر جائر. 


هذا: أي الصلح على الإنكار.(البناية) على الآخذ: لأن المدعى عليه منكر ولم يثبت حق المدعي بالبينة, 
فيكون عليه حراما. فينقلب الأمر: فيكون حراماً على الدافع» وحلالاً على الآخذء أو نقول: إن المدعي 
إن كان محقا كان أخذ ماري حلالا قبل الصلح» وحرم عليه بالصلح, ٠‏ إن كان مبطلاً كان أخذ المال 
على الدعوة الباطلة حراماً عليه قبل الصلح؛ وحل له بالصلح؛ فصار صلحاً أحل حراماء وحرم حلالا. 
رشوة: أي كأنه رشوة» وهي حرام. وأول ما روينا: أقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن آخر الحديث 
مستثى من أوله» وقد تقرر في علم أصول الفقه أن ليس لأول الكلام في صورة الاستثناء حكم مستقل 
بدون آخرهء بل لا يتم المعيئ إلا .مجموع المستثئ والمستثى منه» ويمكن أن يوجه بأن قوله: وتأويل آخره 
أحل حراماً إلم متصل من حيث المعن بقوله: وأول ما رويناء فحاصل الكلام أن لنا أول ما رويناه مع 
تأويل آخر» فالدليل مجموع الحديث ,كلاحظة هذا التأويل. 

وتأويل آخره [أي آحر الحديث وهو قوله: الأمطلة اع إلخ] إلخ: وحمله على هذا أحق؛ لأن الحرام 
المطلق ما هو حرام لعينه» والحلال المطلق ما هو حلال لعينه» وما ذكر غير متحمل؛ إذ الصلح مع الإقرار لا يخلو 
عن ذلك» فإن الصلح يقع على بعض الحق في العادة» فما زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان حلالاً للمدعي 
أخذه قبل الصلح؛ وحرم بالصلح؛ وكان خراماً على المدعى عليه منعة قبل الصلح؛ وقد حل بالصلح كذا في 
"الكافي". [نتائج الأفكار 1791| هذا: أي الصلح مع الإنكار أو السكوت. [البناية ]"715/1١1‏ 

صحيحة: ولهذا يستحلف المدعى عليه.(البناية) الظلم: وإنما حرم لو دفع الرشوة ليظلم غيره:(الكفاية) 
جائز: لأن المال لق لصيانة الأنفس. [البناية 4/١57‏ 7"] 


ذا كتاب الصّلْح 
قال: وإن وقع الصلح ع٠‏ إقرار: اعتَبرَ فيه ما يعتبر فى البياعات إن وقع ع.. ما 
قال: وإن وقع الصلح عن إقرار عر يه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال 
مال؟؛ لوجود معئن البيع؛ وهو مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهماء 
فيجري فيه الشّفعة إذا كان عقاراء ويرَدٌ بالعيب» ويثبت فيه خخيارٌ الشرط والرؤية, 
: هه : ؛ر.ه. . 00 ٠‏ « عِ 
ويفسده جهالة البدل؛ ابي المفضية إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه؛ لأنه 
يسقط ويشترط القدرة على تسليم البدل. وإن وقع عن مال بمنافع: يعتبر 
بالإحارات؛ لوجود معن الإجارة» وهو تمليك المنافع مال» والاعتبار في العقود 
لمعانيهاء فيشترط التوقيت فيهاء وببطل الصلح موت أحدهما قَْ المدة؛ لأنه 
بيان المدة متعاقدين ‏ " 
إحارة. قال: والصلحَ عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه؛ لافتداء اليمين» 
القدوري 1 1 
وقطع الخصومة) وفي حق المدعى لعيئ المعاوضة؛ 
في البياعات: لكلام على حذف المضافء أي في بيع البياعات, والبياعة - بالكسر - متاع. مال: أي عن دعوى 
مال.(البناية) عقارا ا: أي ما أعطاه المدعى عليه. البدل: أي المصالح عليه الذي يعطيه المدعى عليه. 
هي المفضية إلخ: لأنه يحتاج إلى قبضبه» فلايد من إعلامه على وبحه لااييقى فيه متازعة 'يينهماء فلهذا 
لا ينبت الحيوان فيه ديناً في الذمة: ولا يغبت الثياب فيه دينا في الذمة إلا موصوفاً مؤجلاً كما في 
السلم. [الكفاية ]8٠/7‏ دون جهالة إلخ: كما يقول السفير بين المتخاصمين: كل دعوى لك على فلان 
صالحته على هذا المقدار. [البناية ؟١/70”]‏ ويشترط القدرة إلخ: حى لو صالح على عبد آبق لا يصح.(الكفاية) 
بمنافع: أي إذا كان البدل المنافع بأن كان على رجل عشرة دراهم» فصالح من ذلك على منفعة الدار سنة 
أو ركوب الدابة سنة ونحو ذلك. والاعتبار 5 إخ: ولهذا كان البيع بالتعاطي م وكانت الهبة بشرط 
العوض بيعاء وكانت الحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة» والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة.(البناية) 
فيشترط التوقيت: حى لو وقع الصلح على سكي ببت بعينه إلى مدة معلومة جاز» وإذا لم تكن المدة معلومة 


فلا يجحوز. [البناية ]375/١1‏ ويبطل الصلح إل: فيرجع المدعي في دعواه بقدر ما لم يستوف من المنفعة. 
لأنه: أي لأن الصلح عن مال ,منافع. [البناية ؟١/8؟1؟]‏ 


ثم م 


ا 1ه 
ا بيبا رن انا لطا سك الل في اهماد كما فيد سكم اقل في سيق 
المتعاقدين) وغيرهماء وهذا في الإنكار ظاهر, وكذا في السكوت؛ لأنه يحتمل الإقرار, 
والمحوة فلا ينبت كونه عوضاً في حقه بالشك. قال: الوم كدر م يحب 
يها الشفعة» قال: معناه إذا كان عن إنكار أو ع لأنه يأخذها على أصل 


المصنف كلام القدوري المدعى عليه ألا أنه يشتريها 


15 رار اي 0 يك 
على دار حيث يجب فيها الشفعة؛ أن المدعي يأحذها عرم عن المال» فكان 
مارم في حقه فتلزمه الشفية بإقراره وإن كان المدعى عليه يكذبه. قال: وإذا 


القدوري 


كان الصلح 7 بعض المصالح عنه: رجع المدعى عليه بحصة ذلك من 
5 لأنه معاوضة مطلقة كا الاستحقاق ف البيع هذاء وإن وقع الصل- 
ب وي به 
عن سكوتء أو إنكار» فاستحق المتنازع فيه: رجع المدعي لأمرنا ورد العرض؛ 


لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع الخصومة عن نفسه 


لا بينا: إشارة إلى قوله: لأن المدعي يأخذه عوضاً عن حقه في زعمه.(البناية) أن يختلف إل: فإن المدعي 

يزعم أنه محق في دعواه» والذي أخذه عوض حقه. والمدعى عليه يزعم أن المدعي مبطل في دعواه 

والذي يعطيه لدفع الخصومة والشغب عن نفسه؛ وليس .هممتنع اختلاف الحكم في حق المتعاقدين. (البناية) 

حقهما: أي المدعي والمدعى عليه. [البناية 75/17] 

كما يختلف إلخ: فإها فسخ في حو المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث.(العناية) وهذا: أي كونه لافتداء 

اليمين أو قطع الخصومة. [العناية 781/17] فلا يغبت إلح: لأنه على تقدير الإقرار يكون عوضا مع أن 
حمل السكوت على الإنكار أولى؛ لأن فيه تفريغ الذمة وهو الأصل.«البناية) لأنه يأخذها إلخ: أي يبقيها 

في يدهء وملكه كما كانت. [الكفاية 57/1] فيلزمه الشفعة إل: فصار كأنه قال: اشتريتها من المدعى 
عليه وهو ينكرء فتجب فيها الشفغة. (البناية) استحق: من يد المدعى عليه. [البناية 77/1١‏ 

هذا: أي بالرجوع بالحصة من العوض .«البناية) المدعي: أي على المستحق لقيامه مقام المدعى عليه. (العناية) 


1 كتاب الصّلْح 


فإذا ظهر الاستحقاق 7 ين أن لا خصومة له ف ييقى العوض في يله غير مشتملٍ على 
غرضه يست وإن اتحق بع در حص وبح بالخصومة هلأ د 


المدعى عليه 


العوضئ في هذا القدر عن الغرضء؛ ولو استحق ق للصالح عليه عن إقرار رجع بكل الصاح 


كن الدع عليه 


عنه؛ لأنه مبادلة» وإن استحق ق بعضه رجع بمحخصته؛ , وإن كان الصلح عن إنكار أو 
سكوت رجع إلى الدعوى في كله رس ادن متحق بعظياة ‏ لأن المبدل فيه 
هو الدعوى, وهذا بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيا حيث يرجع بالدعي؛ 
اشاس 2 6ه 


على غرضه: لأن غرضه بقاء الدار على ملك المدعي عليه من غير خصومة خصم فيها. [الكفاية 857/31] 
فيستردة: كالمكفول عنه إذا دفع المال إلى الكفيل لغرض دفعه إلى رب الدين» ثم أدى الدين بنفسه قبل 
أداء الكفيل؛ فإنه يسترده؛ لعدم اشتماله على غرضه. [البناية 371/11"] استحق: في الصلح عن إنكار 
أوسكوت.(البناية) رد حصته [من بدل الصلح (البناية) | : أي رد المدعي حصة المستحق» ورجحع بالخصومة 
على المستحق فيه» أي في أصل الدعوى, أما رجوعه؛ فلأنه قام مقام المدعى عليه في كون البعض المستحق 
في يده وأما رد الحصة فلخلو العوض إل. [العناية 87/1] الغرض: أي غرض المدعى عليه. 
بكل المصالح: هذا إذا كان بدل الصلح عيناء ول يجر المستحق الصلح» فلو أجاز سلم العين للمدعي ورجع 
المستحق بقيمته على المدعى عليه إن كان من ذوات القيم» وإن كان بدل الصلح ديناً كالدر اهم والدنانير والمكيل 
والموزون بغير أعيائهماء أو ثياب موصوفة مؤجلة لا ييطل الصلح بالاستحقاق» ولكنه يرجع كثله؛ لأنه 
بالاستحقاق يبطل الاستيفاء» فصار كأنه لم يستوف بعد كذا في شرح "الطحاوي". [الكفاية 85/1] 
لأنه مبادلة: أي لأن الصلح عن الإقرار؛ لأنه إنما ترك الدعوى ليسلم له بدل الصلح ولم يسلم؛ فيرجع.كبدله كما 
في البيع. [البناية ]71/١17‏ الصلح: واستحق كل المصالح عليه أو بعضه. هو الدعوى: لأن المدعي ما ترك 
الدعوة إلا ليسلم له البدل» فإذا م يسلوله رججع بالبدل» وهو الدعوى. ما إذا باع [المدعى عليه بعوض المدعي] 
منه ل وصورته: ادعى على آخر دارا مثلا وأنكر المدعى عليه م صالح من هذه الدعوى على عبد 
بلفظ البيع) » بأن. قال المدعى عليه للمدعي: بعت منك هذا العبد بهذه الدار. صح الصلح, ؛ وهذا إقرار.منه لو 
استحق العبد يرجع المدعي على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى. [الكفاية 87-1545/1"] 


كتاب الصلْح ١”.‏ 
لأن الإقدام على البيع إقرار منه بالحق له ولا كذلك الصلح؛ نهر قد يقع لدفع 
الخصومة؛ ولو هلك بدل لصا ة قبل التسليم؛ لي ال 
في الفصلين. قَال: إن ادعى حم في دار وم بسينه» ولح من ذلك م امح 

الحق 
بعض الدار: سكياس اليك لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي» بخلاف ما 


إذا استحق كله؛ ا فرجع بكله على ما 


جميع الدإر 
لاج ابرع ولو ادعى داراء فصالح على قطعةٍ منها: م يصح الصلح؛ لأن ما 
فبضه من عين ا وهو على دعواه في اباثي. والرجد ف اعد الأبرين إما أن 


يزيد درهماً في بدل الصلحء فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيما بقي؛ أو يلحق به ذكرٌ 
البراءة عن دعوى الباقى. 


0 


0 


في الفصلين: أي في فصل الإقرار والإنكار» فإن كان عن إقرار رجع بعد الهلاك بالمدعي» وإن كان عن 
إنكار رجع بالدعوى. [البناية ]7//١1‏ استحق: فيرد المدعي بدل الصلح. فرجع: وف نسخة: فيرحع 
أي المدعى عليه. البيوع: أي في آخر باب الاستحقاق من كتاب البيوع. [الكفاية 5/19"؟] 

فطعة: كبيت من بيونما. منها: أي من الدار الي وقع فيها الدعوى.(الكفاية) الباقي: وتقبل بينته؛ لأنه 
استوق بعض حقهء وأبرأ عن الباقي» والإبراء عن العين باطل» فكان الل ور 
شيخ الإسلام أنه لا تسمع دعواهء وذكر ضاحب "النهاية" أنه ظاهر الرواية. ووجهه: أن الإبراء لاقئ عيناً ودعوى» 
والإبراء عن الدعوئ صحيح, فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذا العين صح, ولو اذعاه بعد ذلك 
لم يسمع؛ وقيد بقوله: على قطعة منها؛ لأن الصلخ إذا وقع على بيت معلوم من دار أخرى صح؛ لكونه حيئذ 
تعاء و كذا لو كان عل سكية بيك معرو رمن غرها الكرقة إجارة اسن يشرط كوا امن عار مقع ولو آراة 
المدعي أن يدعي البقية لم يكن له ذلك؛ لوصول كل حقه إليه باعتبار بدله عيناً أو منفعة. [العناية 83/9"] 
أو يلحق به إله: أي هذا الصلح, فإن الإبراء عن الدعوى صحيح؛ وإن: كان الإبراء عن العين لا.يصحء فإن 
من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذه العين يصح الإبراء» حت ادعى بعد ذلك لا تسمع. [الكفاية 8179| 


١75‏ كتاب الصّلْح 

والصلح جائز عن دعرى الأموال؛ ل ل ا والمنافع؛ لأنها 
ُمْلَكُ بعقد الإجارة, فكذا بالصلح, ولأ أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود 
إليه» وأشبهها به احتيالاً لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن. قا : ويضع عن حار 


العقود 5 وري 
العمد والخطأء أما الأول؛ فلقوله تعالى: #إفمن عَفِى الم احه شَيْءٌ فنا ع الآية, 


قال ابن عباس ف 'إِها نزلت ف الصلح" ( وهو نزلة النكاح: 


فصل: لما فرغ من مقدمات الصلح وشرائطه» وأنواعه شرع في بيان ما يجوز عنه الصلح وما لا 
يحوز. [نتائج الأفكار 1/814/1؟] البيع : فما جاز بيعه جاز الصلح عنه.(البناية) ما مر: في أول كتاب 
الصلح.(البناية) والمنافع: أي والصلح أيضا يجوز عن دعوى المنافع بأن ادعى في دار سكين سنة وصية من 
رب الدارء فجحده الوارث أو أقر به» وصالحه على شيء جاز؛ لأن أخذ العوض عن المنافع جائز بالإجارة» 
فكذا بالصلح. [البناية ؟١/80؟]‏ يجب حمله إلخ: أقول: لقائل أن يقول: قد يقع الصلح على بحرد ترك 
الدعوى من الحانبين» ويجوز كما صرحوا به فإمكان حمل مثله على شيء من العقود غير ظاهر. 

العاقد: وفي نسخة: العاقل. الخطأ: على النفس وما دوفها. الأول: أي الصلح عن جناية العمد.(البناية) 
قال ابن عباس ذَيُما: وروي عن جماعة فمنهم عمر وابن عباس دي أن الآية في عفو بعض الأولياك وتقديره: فمن 
عفي له؛ وهو القائل من أخيه؛ في الدين وهو المقتول شيء من القصاص؛ بأن كان للقتيل أولياى فعفا بعضهم فقد صار 
نصيب الباقين مالا هو الدية على حصصهم من اليراث» فاتباع بامعروف» أي بقدر حقوقهم من غير زيادة» وأداء إليه 
يلحسان» أي وليؤد القاتل إلى غير العاف حقه وافياً غير ناقصء كذا في التفسير. [الكفاية 65/9] 

في الصلح: أي عن دم العمد. ومعئ الآية: فمن عفي له: أي من أعطى له من دم أخيه المقتول شيء من 
المال بسهولة بطريق الصلحء فاتباع» أي فلولي القتيل اتباع المصالح ببدل الصلح بالمعروف, أي على محاملة 
وحسن معاملة؛ وأداء أي على المصالح أداء ذلك إلى ولي القتيل بإحسان في الأداء.(البناية) وهو: أي الصلح 
عن جناية العمد. [البناية ؟ ]11/١‏ النكاح: إشارة إلى أقرب عقد يحمل عليه الصلح عن جناية العمد. 


كناب ال ا 


حق إن ما صلح .. مسمى فيه صلح بدلا ههنا؛ إذ كل واحد منهما مبادلة المال بغير 
المال» 0 000 التسمية ههنا يصار إلى الدية؛ لأا موحبٌ الدم. ولو صالح 


عن جناية العمد 


على ثلا يجب شيء لأ نه لا يجب يمطلق العفو وفي النكاح يجب مهد امثل في 
الفصلين؛ ؛ لأنه الموجب الأصلي, ويجب مع السكوت عنه 100 ويدخل في إطلاق 


عن دكر الهو ين الخارع 
جواب اكاب المناية 3 النفس وما ل وهذا لاف الصلح عن حق الشفعة 


على مال» حيث لا يصح. لأنه حق التملك 


ههنا: أي في الصلح عن جناية العمد. [البناية ]8*31/١1‏ منهما: أي من النكاح والصلح عن جناية 
العمد.(البناية) ههنا: بجهالة فاحشة كما إذا صالح على ثوب أو دابة. إلى الدية: أي في مال القاتل؛ لأن 
بدل الصلح لا تتحمله العاقلة؛ لوجوبه بعقده. [العناية 85/1؟] حمر: وكذا الحكم في كل مال ليس ,كتقوم. 
لا يحب إلخ: يعن لل م يسم مالا متقوما في الصلح عن دم العمد صار ذكر الخمر والسكوت عنه سواءء فبقي 
مطلق العفو عن القصاصء وف ذلك لا يحب شيء؛ فكذا في ذكر الخمر في الصلح. [الكفاية 85/1 ] 

لأنه الموجب الأصلي إلل: وتحقيقه: أن المهر من ضرورات عقد النكاح, فإنه ما شرع إلا بالمال» فإذا 
م يكن المسمى صالحا صار كما لو لم يسم مهرأء فوجب مهر المثل» وأما الصلح فليس من ضروراته 
وحوب المال» فإنه لو عفا بلا تسمية شيء ااه وفيه نظر؛ لأن اللو ذا سمي ايا والجواب 
أن الصلح على ما لا يصح بدلا عفو ممن له الحق» فصح أن وجوبه ليس من ضرورته. [العناية 85/1"] 
جواب الكتاب: [قال القدوري: والصلح جائز عن دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد والخطأ]: وهو 
قوله: ويصح عن جناية العمد والخطاً. [البناية ]57/١17‏ هذا: أي الصلح عن جناية العمد.(العناية) 
بخلاف الصلح إلّ: هو أن يصالح على أن يترك الشفعة مال يأذه من المشتري. [البناية 1 ]"715/١‏ 
على مال: احتراز عن الصلح على أخذ بيت بعينه من الدار بثمن معلوم؛ فإن الصلح من الشفيع فيه جائ 
وعن الصلح على بيت بعينه من الدار بحصته من الثمن» فإنه لا يصح؛ فإن صحته مجهولة؛ لكن لا تبطل شفعته؛ 
لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة.(البناية) لا يصح: هذا الصلح, فتبطل الشفعة ولا يحب 
المال. [البناية |89١١‏ 


١7‏ كتاب الصّلْح 
ولا حقّ في المحل قبل التملك» ‏ أما القصاصُ فملك ل في حق الفعل فيصح 
الاعتياض عنه, وإذا لم يصح لصلح » تبطل الشفعة؛ لأنه 9 بالإعراض والسكوت» 


عن حق الشفعة 


ولكفالة بالنفسسزلة حق الشفعة حن لا يجب الال بلصلح عنم غير أن في بطلان 


الكفالة ل مأ 00 في موضعه. وأما الثاني وهو ل الخطأ؛ فلآن 0 
0 


هذا لم 0 الدية 


فلا يجوز إنطالة فيرد الزيادة» بخلاف الى حيث يجوز بالزيادة على قدر 
الدية؛ لأن القصاص ليس ال وإنها يتقوم بالعقد وهذا إذا صالح على أحد مقادير الدية, 
يبييسضيضيسى بش ءءء 2 القصاص 


ولا حق إلخ: أي لا حق للشفيع ف الدار المشتراة قبل أن يأخذه بالشفعة أصلاًء وأخذ البدل أذ مال في 
مقابلة ما ليس بشيء ثابت في المحل» وذلك رشوة حرام. [البناية ؟1/*"] في حق الفعل: أي ليس هو 
ملوكاً من كل وجه بل في حق الاستيفاء فقطء فلهذا لو قتل أحد القاتل ليس للولي أن يطالبه بشيء. 
الفعل: أي في حق فعل القصاص .«البناية) فيصح الاعتياض عنه: لأنه اعتياض عما هو ثابت له في امحل» 
فكان صحيحا. (البناية) والكفالة بالنفس إل: يعن إذا كفل عن نفس رجلء فجاء المكفول» وصالح الكفيل 
على شيء من المال على أن يأخذه المكفول له ويخرج الكفيل عن الكفالة لا يصح الصلح. [العناية 1"41//3] 
الشفعة: أي في عدم جواز الصلح. [البناية 810/17] 

روايتين: في رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل» وبه يفق» وهو رواية أي حفص؛ وفي الصلح 
في رواية أبي سليمان مله لا يبظل» فوجه البطلان: هو أن السقوط لا يتوقف على العوض» وإذا سقط 
لا يعود. وفي رواية الكفالة بخلافهاء فوجهه: أن الكفالة بالنفس سبب من الوصول إلى المال» فأخذ 
حكمه من هذا الوجه» فإذا رضي بسقوط -حقه بعوض لم يسقط بحاناً. [الكفاية 8-51//1] 
وهذا: أي عدم صحة الزيادة عن قدر الدية.(البناية) 

مقادير الدية: [الدية ألف دينار من الذهب: وعشرة آلاف درهم من الفضة؛ ومائة من الإبل فقط] 
كالإبل والذهب والفضة» وهي أنواع الدية. [البناية ؟١/74"]‏ 


أما إذا صا غير ذلك جاز؛ لأنه مبادلة يماء إلا أنه ين يشترط ١‏ في انخلس» 
0 5 العلح لقبض ب 


كيلا يكون افتراقا عن دين دين ولو قضى القاضي بأحد مقارهاء فصا على جنس 
دين الدّية بد 0 


آخر منها بالزيادة جاز؛ لأنه 7 ا بالقضاي فكان هبادلة, بخلاف الصلح ابتداء؛ 
الصلح 

لأن تراضيّهما على بعض المقادير بمزلة القضاء ني حت التعيدن» فلا بجحو الزيادة على 

ما تعين. قال: ولا يجوز الصلحٌ من دعوى حدٌّ؛ لأنه حق الله تعالى؛ لا حقه: ولا يحوز 


بالشرع القدوري فيرد ما أخذه 


الاعتياض من حق غيره؛ وهذا لا يجوز الاعتياضئ إذا ادّعت المرأة نسب ولدها؛ لأنه 
حقّ الولد لا حقها. وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة؛ لأنه حق العامة 


الفبض: أي قبض بدل الصلح .(البناية) ولو فضى القاضي ا صورته: أن يقضي القاضي بألف دينار» 
وصالح على خمسة عشر ألف درهم جاز؛ اذل مقي عفر لورفا ,بالق ديار 

بمنزلة القضاء: ولو قضى القاضي بأحد للقادير ز زيادة على مقدار الدية لم يجرء فكذا هذا. [العناية ///8؟] 
من دعوى حد: صورته: رجل أذ زانيا أو سارقاء أو شارب حمر وأراد أن يرافعه إلى الحاكم» فصالح المأخوذ 
على مال أن لا يرافعه إلى السلطان فالصلح باطل؛ ويرجع عليه بما دفع من المال» وكذلك لو ادعى رجل على رجحل 
قذفا» فصالح المدعى عليه بدراهم على أن يعفو عنه فالصلح باطل. [الكفاية ]"/./١‏ 

وهذا: أي ولعدم جواز الاعتياض عن حت الغير. [البناية ]"*/١1‏ إذا ادعت المرأة إلخ: أي إذا ادعت 
المطلقة على زوجها نسب ولدها بأن قالت: إنه ابنه وححد الرجل» فصالح من النسب على شيء فالصلح 
باطل؛ لأن النسب ثبت حقاً للولد لاحتياجه إليه لا حقاً لاء فلا تملك الاعتياض لإسقاطه. [الكفاية 8/.9/9] 
عما أشرعه [أي أخرجه. وأحدثه؛ وأظهره] إلخ: أي لو كان لرجل ظلة» أو كنيف على طريق العامة 
فخاصمه رجلء وأراد طرحه؛ فصا حه على مال لا يجوز؛ لأن الحق في الشارع لجماعة المسلمين؛ فلا يحوز أن 
يصالح واحد على الانفراد» وإنما يكون لكل واحد حق الخصومة في الدفع والمنع حسبة. [الكفاية 8/1] 

إلى طريق العامة: قيد بقوله: إلى طريق العامة؛ لأن الظلة إذا كانت على طريق غير نافذ فصالحه رجل 
من أهل الطريق جاز الصلح لأن الطريق مملوكة لأهلها لا في حق الأفراد والصلح معه مفيد؛ لأنه يسقط 
حقه» ويتوصل به إلى تحصيل رضا الباقين. [العناية 4,17./؟] 


١5٠‏ كتاب الصّلْح 
فلا يجوز أن الح واحد على الانقرا عنه ويدخل في إطلاق الجواب حدّ القذف؛ 
لأن لعلف فيه حق ) الشرع. 0 وإذا ادعى رجل على امرأةٍ نكاحاء رضي تجحل» 
فصالَحَُهُ على مال نه حي يرك الدعوى: جازء ركان في معنى الخلع؛ لأنه أمكد 
الفطج 
تصحيحه لعا في جانبه بناء على زعمه؛ وفي 4 بذلا للمال لدفع الخصومة» قالوا: 
ولا يحل له أن يأحذ فيما بينه وبين الله تعالى 5000 قال: : وإن ادعت 
امرأة من عد فصالحها على مال بذله لما: جازء قال: هذا ذكره ف بعض 
الصلح اللصنف 

: 00 وف بعضها قال: 0 وجه الأول: أن يجعل زيادة في مهرهاء وجه 
الثاني : 1" ّ لها المال دك الدعو يي فإن 0 02 الدعوى منها ذاقة) فالروج 
لا يعطي العوض في الفرقة, وإن ل يجعل» فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى؛ 

الفرقة 

واحد إلخ: قيد بقوله: واحد على الانفراد؛ لأن صاحب الظلة لو صالح الإمام على دراهم ليترك الظلة 
جاز إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين؛ ويضعها في بيت المال؛ لأن الاعتياض للإمام عن الشركة العامة 
جائز» ولهذا لوباع شيئا من بيت المال صح. [العناية 889/1] الججواب: هو قوله: ولا يحوز الصلح من 
دعوى حد. [البناية ؟١/855]‏ حد القذف: لو صالح القاذف مع المقذوف بشيء على أن يعفو عنه 
ولا يخاصمه فهو باطل. الشرع: ولذا لا يجوز عفوه ولايورث» بخلاف القصاص. [العناية 5/1/] 
معنى الخلع: لأن أحذ المال عن ترك البضع حلع. ولا يحل له: هذا عام في جميع أنواع الصلح.(العناية) 
أن يجعل زيادة إلخ: كأنه زاد في مهرهاء ثم خالعها على أصل المهر دون الزيادة» فسقط الأصل دون 
الزيادة. [البناية ]537/١17‏ مهرها: لأنه لا وجه لأحذها إلا بهذا الوجه. فالزوج: فلا عوض في الفرقة من 
جانبها على الزوج كامرأة إذا مكنت ابن زوجها لا يجب عليه شيء. لا يعطي إلخ: إذ لا يسلم له شيء من هذه 
الفرقة» وإنما المرأة هي الي تسلم لها نفسها تتخلص عن الزوج. [الكفاية 8/1] 
وإن م ع يجعل إل: أي وإن لم يجعل فرقة) فالحال على ما كانت عليه قبل الدعوى, وتكون هي على على دعواهاء 
فلا يكون ما أخذته عوضا عن شي فلا يجوز؛ لأنه رشوة محضة من غير دفع خصومة» ويلزمها رده. [الكفاية 30/9.] 


و 


كتاب الم لح ١؛١‏ 


فلا شمء يقابله العوض» فلم يصح. قال: وإن اد رجا أنه عبدّه» فصالحه 
شي لعوض» فلم د عى على ا 0 


على مال أعطاه: جاز» وكان في حق المدعي منزلة الإعتاق على مال؛ لأنه أمكن 
تصحيحه على هذا الوجه في حقه لزعمه. وهذا ريصح على حيوان في الذمة إلى 
أجل» وني حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة؛ لأنه يزعم أنه حر الأصل فجاز؛ إلا 
أنه لا ولاءَ له؛ لإنكار العبد, لا أن يني الي فقل وفيت الولاء. قال: وإذا ققَل 
العبدٌُ امأذون له رجلاً عمدا: ل يمر له أن يصالح عن نفسهه وإن قثل عبد له رجلا 
عمداء فصالح عنه: خازه ررح ااثرق أن رقبته ليست من تحارته» ولهذا لا يملك 


على مال - العبد القائل 
التصرف فيها بيعاء فكذا استخلاصاً ا المولى؛ 

ستخلاص رقبته 
فلم يصح: أي الصلح؛ فيلزمها رده؛ لأن التكاح ما ثبت ضمناً وهي لم تترك الدعوى؛ لأن الفرقة لم توجدء 
فكان دعواها في زعمها على حالها؛ لبقاء التكاح؛ فلم يفد دفع المال فائدة» فلا يجوز. [البناية 398-851//1] 
على هذا الوجه: لأنه أقرب العقود إليه شبها بالعتق على مال» فيجعل في منزلته.(البناية) وهذذا: إيضاح لقوله: 
وكان في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال. [البناية 17١///51؟]‏ 
. يصح على إلخ: ولو كان مبادلة لما صح ألا ترى أنه لا يصح السلم في الحيوان» أما الإعتاق على حيوان 
فصحيح فعلم أنه بطريق الإعتاق على مال.(لبناية) إلى أجل: للتأكيد, فإن ما لا يثبت ديناً في الذمة لا ثبت 
بذكر الأجل المعلوم كما في السلم؛ والسلم لا يجوز في الحيوان» فيكون ذكر الأجل مؤكدا لنفي وجوب الحيوان 
ديناً في الذمة. [الكفاية 9../1] ويثبت الولاء: لأنه صالحه على مال بعد كونه عبدا له» فيكون صلحه بمنزلة 
الإعتاق على مالء فيثبت الولاء.(البناية) قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". [البناية ]78//1١ ١‏ 
أن يصالح [على مال سواء كان عليه دين أو لا]: وطولب بالفرق ينه وبين المكاتب» فإنه لو قتل عمداء 
فصالح من نفسه جازء وأجيب بأن امكاتب جر زد واكتسابه له بخلاف المأذون له فإنه عبد من كل 
وجه» وكسبه لمولاه. [العناية /1/. .9 "| بيعا: أي من حيث البيع قيد بالبيع؛ لأنه يملك التصرف فيه بإجازة 
كذا ذكره التمرتاشي. [البناية ]78/١5‏ 


١‏ كتاب الصّلْح 

وصار كالأجنبي, أما عبذه فمن بحارته» وتصرفه نافل فيه تبيعا فكذا استخخلاصا؛ وهذا 

لأن المستحق كالزائل عن ملكه وهذا شراؤه فيملكه. قال: ومن غصب ثوبا يهوديا 
استخلاصه بالصلح محمد رلأئه 

قيمته دون المائة فاستهلكه. فصالحه منها على مائة درهم: جاز عند أبي حنيفة مي 


وقالا: يسبطل الفضل على قيمته ها لا تغاين انا فيا لأن لواحب هي القيمة زهي 
الغبن الفاحش 


مقدرة» فالزيادة عليها تكون ربأء بخلاف ما إذا صالم على عرض؛ لأن الزيادة 
لا تظهر عند احتلاف الجنس») رااان ما وتان اانلى ينا ؛ ديسل نحت تقوم 


فلا يكون ربا 
المقومين» فلا يظهر الزيادة. ولأبي حنيفة يطلن: أن هف لفاك باق حق لو كان 


المغصوب الحالك 
عدا ورك المولى أذ القيمة يكون الكفن عليه 


كالأجنبي: أي وصار العبد المأذون له كالأجنبي في حق نفسه؛ لأن نفسه مال المولى» والأحتي ‏ إذا صالح 
عن مال مولاه بغير إذنه لا يحوزء فكذا هذا.(البناية) هذا: أي جواز تصرفه في عبده استخلاصا.(البناية) 
فيملكه: أي فيملك ذلك؛ بخلاف نفسه؛ فإنه إذا زال عن ملك المولى لا يملك شراؤه» فكذا لا يملك 
الصلح. [البناية ؟١/79]‏ ومن غصب إلخ: قيد بالغصب؛ لأنه احتاج إلى الصلح غالباء وقيد بالقيمي» 
احترازاً عن المثلي» فإن الصلح عن كر حنطة على دراهم؛ أو دنانير جائز بالإجماع؛ سواء كانتا أكثر من. 
قيمته أو لا» ولكن القبض شرط وإن كانتا بأعيانهما؛ لثلا يلزم الكالىع بالكالئ» وقيد بقوله: "قيمته دون 
الماثة" ليظهر الغبن الفاحش المانع من لزوم الزيادة عندهماء وقيد بالاستهلاك؛ لأن المغصوب إذا كان قائما 
جاز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع. [العناية 9401| 

ثوبا يهوديا: هذا وضع المسألة في "الجامع"» وأما وضع المسألة في "الأصل" ففي العبد» ويهود قوم ينسب 
إليهم الثياب؛ كذا في "النهاية"» ونقل العيئ عن الكاكي أن لفظ يهود اسم موضع ينسب إليه ل 
المعلوم القيمة. على عرض: قيمته زائدة على قيمة المغصوب المستهلك. [البناية 50/11" 

يكون الكفن عليه: تبين بهذا أن المغصوب بعد الحلاك باق على ملك المغصوب منه؛ فكان الصلح واقعا 
عن ملكه في الثوب المستهلكء ولا ربا بين الثوب والدراهم. [الكفاية 91/1] 


2 م 


كتاب الصلح 7 ١‏ 
أو حقه فى مثله 07 ومعو؟ لأن قيال العدوان بالمثل وإنما ينتقل إلى القيمة 


المالكت " الحالك 


بالقضاء قله إذا ترضيا على الأكثر كان اعتياضاء فلا يكون رناء بخلاف الصلح بعد 
القضاء؛ لأن الحق قل انتقل ال القيمة. قل وإذا كان العبل بين عله أعتقه 


أحدهماء دفر موسر فصالحه الآخر على - عت قت : فالفضن باكل» وقد 
بالاتفاق أما عندهما؛ فلما بينا. 


أو حقه إلخ: هذا الوجه الثاني لأبي حنيفة لل وهو أن حق المالك في مثل المغصوب صورة ومعين, 
وإيجاب الثوب والحيوان ممكن في الذمة» كما في النكاح والدية» وإنما ينتقل حقه من اللمثل إلى القيمة 
ضرورة تعذر استيفاء المثل لعجز من له ومن عليه عن رعاية المماثلة» فأما لا ضرورة في إيجاب المثل؛ 
لأن الله تعالى عالم بذلك؛ فما لم يقض القاضي بالقيمة بقي المثل واجباً في الذمة» فقيل: قضاء القاضي 
بالقيمة إذا تراضيا على الأكثر كان بدل الصلح عوضاً عن ملكه؛ أو عن المثل صورة ومعين لا عن القيمة 
فلا يتحقق الربا كما إذا كان العبد أو الثوب قائماً. [الكفاية 41/1] 

في مثله إلخ: يعن أن الواحب في ذمة الغامي يهنا للمالك كل اقالك صورة ومعيئ»؛ وهذا الحق يتصور 
في ذوات القيم؛ فالوجه لأبي حنيفة لله أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان حكماء فيجوز بالغا ما بلغ 
كالاعتياض عن الثوب القائم» والحيوان القائم حقيقة. وإنما قلنا: إن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان 
حكماً؛ لأن الواحب في رقبة الغاصب حقاً للمالك مثل الحيوان والثوب من جنسه؛ لأنه ضمان عدوان» 
فيكون مفيدا بالمثل» والمثل من كل وجه هو المثل صورة ومعن» وهذا كان الواحب من جنسه في غير 
الثوب والحيوان نحو المكيلات والموزونات. وإيجاب الحيوان والثوب في الذمة ثمكن كما في النكاح والدية, 
إلا عند الأخذ بالقيمة ضرورة أن أخذ المثل صورة ومع غير ممكن؛ إلا بسابقة التقوم, والآخذ والدافع 
لا يعرفان حقيقة؛ لما فيه من التفاوت الفاحشء ولا ضرورة في الوجوب؛ لأن الوجوب بإيجاب الله تعالى» 
والله تعالى أعلم بذلك» فصح ما ادعينا أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان» فيجوز كيف ما كان. 
الصلح: على الأكثر بعد قضاء القاضي بالقيمة.(البناية) القيمة: فتكون الزيادة ربا لامحالة.(البناية) 
الاتفاق: بين أصحابنا الثلاثة.(البناية) فلما بينا: في المسألة المتقدمة من أنه يبطل الفضل بالغبن الفاحش؛ 
لكونه رباء وهنا كذلك. [البناية 41/17] 


١‏ كتاب الصَّلْح 


0 لأبي حنيفة هه أن القيمة في العتق منصوص عليهاء وتقدير الشرع لا يكون 


القا يجه ز ال يادة عليه ما ىا 
0 ضيء فلا يجوز الزيادة » بخلااف ا رن غير منصوص عليها 


إن مامه على عروض جاز؛ لا ينا أن لايظهر الفضّل 


منصوص: لقوله حفكة: "من أعتق شقصا من عبد مشترك ينه ويين شريكه قوم عليه نصيب شريكه". [البناية 7 41/1"] 
عليها: فلم يقم فيه دلالة التقدير بما.(البناية) الفضل: أي عند اختلاف الجنسء فلا يتحقق الربا.(البناية) 


باب التبرع بالصلح والتوكي به 6 ١‏ 


باب التبرع بالصلح والتو كيل ,به 
قال: ومن وكل رجلا بالصلح عنه؛ فصالح: ل يازم الوكيلَ ما صالح عنه إلا أن 
يضمنه» والال لازم للموكل؛ وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمد 
يم يي بعض ما ب(عيه من الدين؛ د بحضء فكان الوكيل فيه 
برا اوقا :قا كيهان عله كل كيل بالنكاح, إلا أن يضمنه؛ لأنه حيتئذ هو 


مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح؛ أما إذا كان الصلح عن مال كمال فهو بمنزلة 
البيع؛ فترجع الحقوق إلى الوكيل» فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل. قال: 
وإن صالح عنه رجل بغير أمره: فهو على أربعة أوجه: إن صالح بمال وضمنه تم الصلح؛ 


باب التبرع إعلى المدعى عليه !لخ: التبرع بالصلح ههنا هو الصلح عن آخر بغير أمره وبالتوكيل به هو 
الصلح عنه بأمره» والتوكيل المذكور في العنوان مصدر مبنٍ للمفعول» فيرجع إلى مع التوكل» وهو تصرف 
للغير» وفائدة التعبير عن التوكل بالتوكيل هي الإبماء إلى أن المراد التوكل الحاصل بالتوكيل» وهو التوكل بأمر 
الغير الذي هو الموكل لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغير» وهو التبرع بالصلح؛ فيندفع به توهم الاستدراك. 
التوكيل: لما كان تصرف المرء لنفسه أصلاً على التصرف لغيره. [العناية 817/1] 

ما صالح عنه: أي عمن وكل؛ وهذا في رواية الصنف» وروى غيره ما صالح عليه وهو بدل الصلح.(البناية) 
لازم للموكل: أي على الموكل كما في قوله تعالى: «إوَإن عا لهاي أي فعليها. [البناية ١/47"؟]‏ 
إذا كان الصلح إلخ: هذا إنما هو بطريق التمثيل لا بطريق تخصيص جواب المسألة بذلك» فإن تخصيصه 
بذلك ليس بصحيح؛ لحريانه قطعا في غير ذلك كالصلح عن جناية العمد فيما دون النفس» والصلح عن 
كل عقد يكون الوكيل فيه سفيرا محضاً كالنكاح والخلع وغيرهما. 

بالنكاح: فإنه معبر وسفيرء فلا يلزمه شيء.«البناية» بمنزلة البيع: هذا إذا كان الصلح عن إقرار» وأما 
إذا كان الصلح عن إنكار» فلا يحب بدل الصلح على الوكيل في شيء. [الكفاية 891/1] 


لأن الحاصل للمدعى عليه ليس إلا البراءة) وفي حقها الأحبي والمدعى عليه 5 
فصلح أصيلا فيه إذا ضمنه» كالفضولي بالخلع إذا 10 ويكون متبرعا على 


من جانب المرأة بدل الخلع2 المصالح الأحنبي 
الملدعى عليه» كما لو تبرع بقضاء الدين» بخلاف ما مد بأمره, ولا يكون لهذا 


المصالح شىء من امدُعَىء وَإِنما ذلك للذي في يده؛ لأن تصحيحه بطريق الإسقاط. 
ا 0 الصلح 

ولا فرْقَ في هذا بين ما إذا كان مقرًا أو منكراً. وكذلك قل صالتك على 
ألفي هذه؛ أو على عبدي هذا صح الصلح, 00 تسليمه؛ 0 0 إلى مال 
نفسه» فقد التزم تسليمه فصح الصلح. ؛ وكذلك لو قل علي ف سه لأن 
| سلامة | لَه العقل ده. 

لتسايم إليه يوجب لعوض 0 الصل حرل مقصو 

أصيلا: أي صلح الأحبي أن يكون أصيلا فيه أي في هذا الضمان.«البناية) المدعى عليه: ولا يرجع عليه 
بشيء.(البناية) بأمره: أي بأمر المدعى عليه فإنه لا يكون متبرعا بل يرجع عليه بما ضمن» وعند الشافعي 
وأحمد دْيا: يرجع إن أدى بأمره. [البناية 7١/517؟]‏ بطريق الإسقاط ]لا بطريق المبادلة (البناية)]: أي 
إسقاط المدعى عن المدعى عليه» والمسقط يكون متلاشياء فلا يثبت له شيء. [الكفاية 895/1] 

ولا فرق: لأنه يصير متبرعا عليه بمذا العقد. [الكفاية /891/10] هذا: أي أن المصالح لا يملك الدين 
المدعى به.(البناية) إذا كان إلخ: أي المدعى عليه أما إذا كان منكرا فظاهر؛ لأن في زعمه أن لا شيء عليه 
وزعم المدعي لا يتعدى إليه وأما إذا كان مقرا بالدين فبالصلح كان ينبغي أن يصير المصالح مشتريا ما في ذمته با 
أدى) إلا أن شراء الدين من غير من عليه الدين تمليكه من غير من عليه الدين وذا لا يجوز وبه قال أحمد 
والشافعي جنا في الأصح, بخلاف ما لو كان المدعى به عيناء والمدعى عليه مقراء فإن الصالح يصير مشتريا لنفسه 
إذا كان بغير أمره؛ لأن شراء الشيء من مالكه صحيح. وإن كان في يد غيره. [البناية ؟ 47/١‏ | 

كذلك: هذا هو الوحه الثاني من الوجوه الأربعة» أي وكذلك يصح الصلح.«البناية) تسليمه: أي المال 
المعقود عليه. كذلك: أي وكذلك يصح الصلح لو قال: علي ألف مطلقة» وهذا هو الوجه الثالث.(البناية) 
مقصوده: وهو سلامة البدل للمدعي. [البناية 514/١١1‏ ؟] 


باب التبرع بالصلح والتوكيل به ١1‏ 
ولو فال: صالحتك على ألف» فالعقل موقوف, فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه 
الألف» وإن لم يجزه بَطْل؛ لأن الأصل في العقد إنما هو المدعى عليه؛ لأن دفعَ 
الخصومة حاصل له؛ إلا أن الفضولي غير أضيلا بوانيظة إطناقةالضمان اتسيف 
فإذا لم يضفه بقى عاقدا من جهة المطلوب» فيتوقف على إجازته. قال ذه: ووجه 
آخر: أن يقول: صالحتك على هذه الألف» أوعلى هذا عبد وم يسبه إل نفسه؟ 
لأنه لما عينه صا شارطا سلاميّه له له ١‏ العبد أو وجد 

للتسليم صار شار تم بوه وأو اح 0 لمدعي 


ل عليه المد 

دعي رده فلا سيل لد على الصا الوا الإبقاد من مل بينم بوم يلتزم شيعا 
سواه إن سم ال له تم الصلح. وإن سام يوج عله بشي بخلاف ما إذا 
3 على دراهم سا وضمنها ودفعهاء َُ استحقت أو رحد زيوافا: حيث 

نم لأنه نفسه أصيلاً في الضمان, والمذا ١‏ فإذا 
5 المصالح المصالح حمل ف حق رر بر على التسليم. ١‏ 
عل لها 50 عليه ببدله. 
بسع المصالح العم الما لصا 
ولو قال إلخ: هذا لفظ القدوريء وهو الوجه السرابع من الوجوه الأربعة. |البناية 14/١١‏ 74] 
فالعقد موقوف: هذا احتيار بعض المشايخ» وقال بعضهم: بل ينفذ ههنا على المصالح» وإنما توقف 
في قوله: صالح فلاناً. [الكفاية 40-794/8] أصيلاً: بدليل أنه يجبر على الأداء كما يجبر الأصيل؛ 
لأن الزعيم غارم» والوفاء بالشرط لازم خضوضا إذا كان الشرط في عقد لازم. [البناية 4/١7‏ 4"] 
ووجه آخر: أي غير الوجوه الأربعة الى ذكرها.(البناية) ولو استحق العبد: أي الذي صالحه عليه 
في هذه الصورة. [البناية ]844/١1‏ لم يرجع: لكن يرجع بدعواه.(البناية) الضمان: فصار ديناً في ذمته 
حيث ضمنه.(البناية) على التسليم: أي المصالح على تسليم الدراهم إذا ضمنهاء بخلاف ما إذا لم يضمن 
حيث لا يجبر. [البناية 5/1١1‏ "| 


١‏ باب الصلح في الدين 


باب الصلح في الدين 
قال: وكل شيء وقع عليه الضلح؛ وهو مستحق عد المداينة: لم يحمل على 
العاوضةم وإنا يُجْملٍ على الك انترن عق مجنم وا ننقط قف كن لمعن غير 
لف درهم) ا يا وكمن له على آخر ألف جياد؛ فصالحه على 


حمس ماثة زيوف: جاز) فكأنه ابرأه عن بعض حفه؛ وهذا لأن تصرف العاقل يتحرى 
تصحيحه ما أمكن, ولا وجه لتصحيحه معأ ة» لإفضائه إلى الرباء فجعل إسقاطا 
للبعض في المسألة الأولي؛ وللبعض والصفة ف الثانية. 

بعض الدين 


باب الصلح إخ: لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوي ذكر في هذا الباب حكم الخاص» وهو 
دعوى الدين؛ لأن الخصوص أبداً يكون بعد العموم. [العناية 84/9] وكل شيء [هذه مسألة مختصر 
القدوري] إلخ: صورته: باع وبا معيناً مثلا بعشرة دراهم» وافترقا من غير قبض الدراهم من غير ذكر 
الأحل؛ ثم تصا حا على خمسة دراهم؛ فإنه يحوز» وإن افترقا من غير قبض بدل الصلح الذي هو خمسة 
دراهم؛ لأن هذا الصلح محمول على أنه استوق بعض حقه؛ وأسقط باقيه. وإنما قيدنا بقولنا: من غير ذكر 
الأحل؛ فإنه لو كانت له ألف مؤجل» فصالحه على خمس مائة حالة لم يجز على ما يجيء في الكتاب, وإنها 
حمل هذا على الإسقاط دون المبادلة؛ لأن مبادلة العشرة بالخمسة لا يجوزء فيكون مسقطاً بعض الحق من غير 
عوض» وذلك صحيح مع ترك القبض فيما بقي. الصلح: أي هو بدل الصلح. [البناية ؟١/48؟]‏ 

وهو مستحق الّ: يعت ما وقع عليه الصلح وهو بدل الصلح من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى 
عليه بعقد المداينة الي جرت بينهماء والمداينة هو البيع بالدين» وإنما وضع المسألة في الدين وإن كانء 
الحكم في الغصب كذلك حملاً لأمر المسلم على الصلاح؛ لأنه هو المشروع لا الغصب. [البناية 45/11 
جياد: حالة من ثمن متاع باعه. على حمس مائة إلخ: حالة أو مؤجلة جازء فيجعل مسقطا للقدر 
والصفة» ومستوفياً لبعض حقه أو مؤخرا؛ لأن من استحق المياد يستحق الزيوف. 

هذا: أي عدم الحمل على المعاوضة.(البناية) الأولى: وهي مسألة مصالحة الألف بخمس مائة.(البناية) 
الثانية: وهي مصالحة الألف الحياد بخمس مائة زيوف. [البناية 555/1١‏ 


باب الصلح في الدين ١‏ 


ورعن دري سبي جاز, ا نفس الحق؛ لأنه لا يمكن جعله 
ارما لأن , بيع الدراهم كثلها نسيكة ل يجوز فحملناه على لتأخير, ولوصالحه 
على دنانيرٌ إلى شهر: م جز أن الدناير غيث مستحقة بعقد امداينة» فلا بمكن حمل 


مؤجلا إلى شهر الأحل 


2 ولا وجه له سوى المعاوضة؛ وبسيع الدراهم بالدنائير نسيئة لا يجوز فلم 
يصح الصلح. قال: ولو كانت له ألف مؤجلة» فصا حه على خمسمائة حالة: لم يجر؛ 


لقدوري 


لأن لعجل خير من المؤجل؛ وهو غير مستحق بالعقد, يكرد بإزاء ما حطه عنه؛ 
وذلك اعتياض عن الأجحل وهو حرام. وإن كان له ألف 0 


صالح: يع لو صالح الطالب المطلوب عن ألف درهم حالة على ألف درهم مؤجلة جاز؛ لما قلنا: إن أمور 
المسلمين محمولة على الصلاح ما أمكن.(البناية) غير مستحقة: لأن من له الدراهم لا يستحق الدنانير» 
فكان معاوضة وهو صرفء فلا يجوز تأجيله. فلا بمكن حمله: لأن حق الطالب كان في الدراهم لا في 
الدنانير. [البناية ؟ 55/1١‏ "] لا يجوز: لأنه يؤدي إلى الربا. [البناية ]151/١1‏ 

وهو غير إلخ: يعن أن المؤجل لم يكن مستحقا بالعقد حي يكون استيفاؤه استيفاء لبعض حقه؛ وهو خير 
من النسيئة لامحالة» فيكون حخمسمائة في مقابلة حمس مائة مثله من الدين» وصفة التعجيل في مقابلة الباقي؛ 
وذلك اعتياض عن الأحل» وهو حرام. [العناية 595/1]. 

وذلك اعتياض إِلّ: وهذا؛ لأن الأحل صفة كالحودة؛ والاعتياض عن الحودة لا يجوزء فكذا عن الأجل؛ ألا 
ترى أن الشرع حرم ربا النسيئة» وليس فيه إلا مقابلة امال بالأحل شبهة» فلأن يكون مقابلة امال بالأحل 
حقيقة درام أو لب والاض. افيه آن الاتخسات ينون وحن يتن الآرفين. يكرن عمو را على للعاوطلة كيينه المسالة 
فإن الدائن أسقط من حقه حمس مائة» والمديون أسقط حقه في الأحل في الخمسمائة الباقية» فيكون معاوضة: 
بخلاف ما إذا صالح من ألف على حمس مائة» فإنه يكون محمولاً على إسقاط بعض الحق دون المعاوضة؛ لأن 
الإحسان لم يوجد إلا من طرف رب الدين. [الكفاية 88/1-/8817] ألف سود: أي الدراهم المضروبة من 
النقود السوداء. [البناية 51/١7‏ "1] يريد بالسود: ما كانت الفضة فيه أكثر من الغش. 


ولا باب الصّلح في الدين 
فصالحه على خمسماثة بيض: لم يجر؛ لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زائدة 
وضفاء فيكون عار الألف بخمسمائة وزيادة وصفء وهو رباء بخلاف ما إذا صالح 
عن الألف ابيض على جمسعالا ب 00 لأنه إسقاط بعض حقه قدرا 55 وبخللاف 
ما إذا إذ صاح على قد ادن وهو جود لأنه معاوضة الثل بالمثل» ولا معتبّر بالصفة» إلا 

أله ترط القبض' في الجلسء ولو مكان عليه ف درهم ومائ؛ ة دينار» فصالح على مائة 
درهم حالة أو إلى شهر: صح الصلحُ) لأنه أمكن أن يجعل إسقاطاً للدنانير كلها 
هاا إلا مائة» وتأجيلا 1 فلا ير يعارت فيج للف رن تعن 


وتحرز اع رن" 


على ألك ري من الفضل فقول فهو بريى. فإن 200 عاد 
الفضل 


المديو ل 


عليه الألف وهو قول أبي حيفة و محمد مه وقال أبن يوسف ملله: ع 
الألف 


لأنه إبراء مطلق, ألا ترى أنه جعل أداءَ الخمس مائة عوضاً حيث ذكره بكلمة "على" 


عن الإبراء 
مستحقة: فلا يكون أحذ بعض الحق وترك الباقي. ها إذا !لخ: ومعناه: ما قاله في "شرح الكافي": ولو 
كان له عليه ألف درهم غلة» فصالحه منها على ألف درهم جياد حالة» فإن قبض قبل أن يفترقا جاز» وإن 
تفرقا قبل أن يقبض بطل.«البناية) في المجلس: لأنه.يمنزلة بيع الصرف.«البناية) ألزم: لأن مبى الصلح 
على الحطيطة» والحط ههنا أكثر» فيكون الإسقاط ألزم من معئ المعاوضة. [البناية ؟ 4/1 ]| 
فهو بريء: قيل: معناه: فقبل فهو بريء في الحال» ويجوز أن يكون معناه» فأدى إليه ذلك غداء فهو 
بريء من الباقي. [العناية 81/1] مطلق: فتثبت البراءة مطلقاً أعطى أو لم يعط. [البناية ]54//١‏ 
بكلمة "على": قلت: الباء في بكلمة "على" في قوله: حيث ذكره بكلمة على للمقابلة كما في قولك: 
بعت هذا يهذاء فالمعيى حيث ذكر أداء الخمس مائة بمقابلة كلمة "على" الي للمعاوضة. 


باب الصلح في الدين ١6١‏ 


وهي للمعاوضة, والأداء لا يصلح عوضا؛ لمسوها ع فجرى وجوذه 
بجرى عدمه» فبقي الإبراءً مطلقاء فلا يعودء كما إذا بدأ بالإبراء. 79 أن هذا إبراء 
مقيد بالش ط 1210 مائة فى الغل, وأ ضا 
بالشر مم داء الخمس نه ي » وأنه يصلح غر 
حَذَارٍ 0 أو توسلا إل بحارة ل منه) 3 'على" إن كانت 0 


1 محا ا 
1 لتصرفه؛ أو لأنه ا 
الشرط “في على 

للفعارضة أي أداء الخمس مائة. لا يصلح إلخ: راوع فل المع ؛ وهو لم يذكر للإبراء 
عوضا سواه» والعوض هو المستفاد بالعقد» ولم يستفد شيقاء فصار وجوده كعدمه» فحصل الإبراء 

مطلقا. إنتائج الأفكار 91/1] عوضا: لأن حد المعاوضة أن يستفيد كل واحد ما لم يكن قبلها. (البناية) 
مستحقا عليه: أي قبل الصلح بحكم المداينة» والعوض ما يجب بالشرط وأداء الخمس مائة غدا كان واجبا قبل 
الشرط» فلم يصح الشرط لعدم الفائدة» فبقي الإبراء مطلقاً. [الكفاية 91/9 «-9"4,6] 
وجوده: أي وجود جعل الأداء عوضاً.(العناية) كما إذا بدأ إل: بأن قال: أبرأتك عن خمس مائة من 
ألى على أن تؤدي إلي غدا حمس مائة.البناية) لأنه بدأ إل: فكأنه قال: إن أديت إلي نصفها غدا 
فأنت بريء. الغد: فصلح أن يكون قرط من بحيف :لمن [البناية ///١ ١‏ "| 
حذار: أي حذرا عن فوت الكل عند إفلاسه. محتملة للشرط: لوجود مع المقابلة فيه بيان بحوز 
الاستعارة وهو أن في المعاوضة مقابلة العوض بالمعوض؛ وف الشرط مقابلة الشرط بالمشروط؛ فجاز 
أل تشقان كلمة المعاوضية للعترطة الرميتوه ,قعى القابلة: قرع فتحما الكلوة عالقا اتضحيها 
للشرط عند تعذر الحمل على الظاهرء وبدلالة جال المتكلم؛ إذ مقصوده الحمل على الأداء. 
المقابلة: فإن فيه مقابلة الشرط بالجزاء كما كان بين العوضين. [البناية 49/١7‏ 
لأنه متعارف: الأفرنيه: أن يكو قزل الأنة عا رق ميعظونا صل الأقزي: يوقو قرلفة: تصعديها 
لتصرفه وإن كان الظاهر من كلام أكثر الشراح أن يكون معطوفاً على قوله: لوجود إل فمعى كلام 
المصنف: فيحمل كلمة "على" على الشرط عند تعذر حملها على المعاوضة» لتصحيح تصرف العقل» - 


اع 


5 


6 باب الصلح في الدين 
واوا ا 
بالإبراء إن شاء الله تعالى. قال ذه: وهذه المسألة على وجوه: أحدها: ما ذكرناه 
والثاني: إذا قال: صالحتك لس سيف إلى غداء وأنت بريء من 
الفضل على أنك إن لم تدفعها إلي غدا فالألف عليك على حاله» وجوابه: أن الأمر على 
ما قال؛ لأنه أتى بصريح التقييدء فيعمل به. والثالث: إذا قال: أبرأنك من خمس مائة من 
الألف على أن تعطيين الخمس مائة غداء فالإبراء فيه واقع أعطى الخمس مائة أل يُغْط؛ 


> أو لأن مثل هذا الشرط في الصلح متعارف» فيكون قوله: لوجود معن اللقابلة بيانا للعلاقة الصححة للتحوز؛ 
ويكرن اقوله+ تضحيها لتفيرفةه وقولة أو الأنه متها هه وان للعلة:الرحدة لحمل حك اخان.نوهيين: 
والإبراء إلخ: هذا جواب عما يقال: تعليق الإبراء بالشرط مثل أن يقول لغريم أوكفيل: إذا أديت» أو مى 
أديت» أو إن أديت إلي حمس مائة» فأنت بريء من الباقي باطل بالاتفاق» والتقييد بالشرط هو التعليق به 
فكيف كان جائزاء وتقدير الجواب: أن الإبراء مما يتقيد بالشرط. [البناية 49/11 «-. هم] 

كما يتقيد لخ: التفاوت بين المقيد بالشرط والمعلق به» أن البراءة في صورة التقيد موجودة» ولا كذلك في 
التعليق؛ لأن المعلق بالشرط لا وجود له قبل وجود الشرطء أما المقيد فهو موجودء إلا أنه إذا لم يوجد الشرط 
ينعدم» والبراءة ههنا موجودة» وذا لا يتمكن من مطالبة الألف في اليوم والغد إلا أنه إذا انعدم الشرط ينعدم. 
لا يتعلق به: ووجهه: أنهما متغيران لفظأ ومعئء أما لفظأ فهو أن التقييد بالشرط لا يستعمل فيه لفظ الشرط صريحاًء 
والتعليق به يستعمل فيه ذلك» وأما معين؛ فلأن في التقييد به الحكم ثابت في الحال على عرضية أن يزول إن لم يوجد 
الشرطء وف التعليق الحكم غير ثابت في الحال» وهو بعرضية أن يثبت عند وجود الشرط. [العناية 14//9] 

الحوالة: فإِهها براءة ثابتة في الحال مقيدة بشرط أداء المحتال عليه؛ وليست ,معلقة عليه حي ما بقي حق المطالبة 
ما دام امختال عليه حياً من المحيل» ولو لم يوجد الشرط ومات الحتال عليه مفلساً عاد الدين إلى ذمة المحيل. 
وسنخرج البداءة إلح: هذا عذر من تأخير جواب ما قاس عليه أبو يوسف للنه بقوله: كما إذا بدأ بالإبراء 
يع نذكر الفرق بين المقيس والمقيس عليه عند قوله: والثالث إذا قال: أبرأتك إلم. [البناية ٠/١‏ 0"] 

المسألة: أشار به إلى قوله: ومن له على آخر ألف درهم إل.(البناية) والثالث إلّ: وهو الموعود باستخراج 
الجواب مبئ على أن الثابت أولاً لا يزول بالشك. [العناية ٠٠/1‏ 4] 


باب الصّلح في الدين م١‏ 


لأنه أطلق 200 وأداء الخمس مائة يح وض مطلقاء ولكنه يصلح شرطاء 
فوقع الشكُ في نقييده بالشرط» فلا يتقيد به بخلاف ما إذا بدأ بأداء حمس مائة؛ 


لأن ااا ا210000ذظ 
إنه يصلح شرطأ لا يقع مطلقاء فلا ثبت ثبت الإطلاق بالشك فافترقا. والرابع: إذا قال: أذ 
إلي مس مائة على أنك بريء من الفضل» ولم يوقت للأداء وقناء وجوابه: أنه يصح 
الإبرا» ولا يعود الدين؛ لأن هذا إبراء مطلق؛ لأنه لما لم بو قت لاذداء وقناً لا يكون 
للأداء غرضاً صحيحا؛ لماعب عليه لي سطان اللزبائة قمر حك إلى #فمل عن 
المعاوضة ولا يصلح عوضاء بخلاف ما تقدم؛ لأن الأداء ف الغد غرض صحيح. 


| لأداء 


والخامس: إذا قال: إن وت إلى همس مائة» أو قال: إذا أديت» أو م أديت» 


عوضا مطلقا [كما مر في بيان الوجه الأول المذكور في الكتاب]: لأن العوض ما لا يكون حاصلا له وههنا 
أداء الخمس مائة حاصل؛ لأنه واجب عليه بدون إبراء بعضه.(الكفاية) شرطا: مفيدا لزوال الإطلاق. 
فوقع الشك إ: أي في تقيبد الإبراء بالشرط بعد ما أطلق الإبراء؛ لأن أداء الخمس مائة إن صلح مقيدا 
من حيث إنه يصلح شرطا لا يصلح مقيداً من حيث إنه يصلح عوضاء فوقع الشك في التقيبد» فلا ينبت 
بالشك. [الكفاية ]٠ ١/1‏ فلا يتقيد به: ولا ييطل من وقوع الشك؛ لأنه اثابت أولاء واثابت أولاً لا يزول به. 

حمس مائة: اكماهر ار الأول. لأن الإبراء !: أي لأن الأزراء تحصل مفيدا بأداء عفس هاكةة وباعتباز 
صلاحيته شرطا لا عوضا وقع الشك في إطلاق الإبراء» فلا يثبت الإطلاق بالشك.(الكفاية) به: أي بأداء 
حمس مائة. فافترقا: أي الوجهان:؛ وهو ما إذا بدأ بالإبراء» وما إذا بدأ بأداء الخمس مائة. [البناية ]"01/1١1‏ 
لم يوقت إلخ: لأن أداء الخمس مائة لا يصلح عوضاء وكذا لا يصلح غرضاً صحيحا لما ل يقيده بزمان معين, 
فيلغو ذكره. [الكفاية 401/9] بخلاف ما تقدم: وهو ما إذا وقت للأداء كما في قوله: أد إلي غدا منها 
حمس مائة على أنك بريه من الفضل.«البناية) قال: بأن علق صريحا. خمس مائة: فأنت بريء من الفضل. 


١٠64‏ ظ بإب الصلح في الدين 


فالجواب فيه: أنه لا يصح الإبراء؛ لأنه علقه ارفك عبرا تاد الراية رويطل 


باطل؛ “4 من معن التمليك» حق وقد بلرد خللاف ما م ما اتى بصريح 
ء جه الأو 


لشرطك فحيل على التفيسيل, ب», قال: ومن قال لآخر: لا أقر لك مالك حي توخره 
عين, أو تحط عين» ففعل: جز عليه لأ * ليس بكر ومعى الساة: إذا قال ذلك 


0 أما إذا قال علانية 8 به. 
جميع المال 


فصل في الدين يه 
بالخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه» وإن شاء أحذ نصف الثوب» 
١‏ ش دين 


لا فيها إلخ: وهذا لأن الإبراء إسقاط حى لا يتوقف. على القبول» وفيه معيئ التمليك حي يرتد بالردى 
وتعليق التمليك بالشرط كالبيع ونحوه لا يجوز وتعليق الإسقاط بالشرط كالعتاق والطلاق جائز» ففي 
الإبراء المشتمل على العنيين» قلنا: يصح إذا لم يصرح بالشرط» ولا يصح إذا صرح بالشرط عملا 
بالشبهين. [الكفاية 01/1 4] قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". [البناية 037/15] 

جاز عليه: أي جاز هذا التصرف وهو التأخير أو الحط عليه أي نافذ ولازم عليه» حي إن بعد التأخير 
لا يتمكن من المطالبة في الحال» وف الحط لا يتمكن من مطالبته لما خط به. (النهاية) بمكره: لأنه يمكنه 
دفع هذا بإقامة البينة أو الاستحلاف. [الكفاية 01/1 4] يؤخخل: أي يؤخذ المقر بجميع المال في الحال 
بلا حلاف؛ لأنه إقرار منه بالحق.(البناية) في الدين إلخ: أخر بيان حكم الدين المشترك عن المفرد؛ لأن 
المركب يتلو المفرد.(البناية) وإذا كان إلح: هذا لفظ القدوري. [البناية 97/17] 

كان الدين إلخ: وضع المسألة في الدين؛ لأن. في العين بين الشريكين كالدار إذا صالح أحذهما من نصيبه 
على شيء لم يشرك الآخر فيه.(الكفاية) فصالح إلخ: وقيد بالمصالحة؛ لأنه إذا اشترى أحدهما بنصيبه سلعة 
لم يشرك الآخر فيها على ما يجيء في الكتاب.(الكفاية) على ثوب: وقيد بالمصالحة على ثوب ليستقيم ما 
ذكره من حكم الخيار للقابض» وهو قوله: إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين. [الكفاية.1/1١4]‏ 


باب المنلح في الدين 6 ١‏ 


إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين. وأصل هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض 


ا ار 
أحدهما شيئاً منه) ان أن يشاركه في المقبوض؛ لأنه ,اذ داد بالقبض؛ إذ مالية الدين 


ا عاقرة 3 القبض؛ وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق» فيصير كزيادة الولد والثمرة, 
| 00 
فله حق للشاركة؛ ولكنهٍ قبل المشاركة باق على ملك القابض؛ لأن العينَ غير الدين 


عقف وقد قلضة رذلا عو يحقه مكديع لد أنه لله ويضمن لشريكه حصته. 
والدينٌ المشترك أن يكون واجباً بسبب متحد؛ كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة, 


أن يضمن له إ: والاستثناء من قوله: فشريكه بالخيار» يعن إذا ضمن الشريك المصالح ربع الدين ليس 
للشريك الغير المصالح الخيار؛ لأن حقه في الدين» ولا يكون له سبيل في الثوب. [البناية 018-887/157"م] 
لأنه ازداد: أي لأن الدين ازداد خيراً بسبب كونه مقبوضاً أو منقودا؛ إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض» 
أي لأن الدين قبل القبض وصف شرعيء وبعد القبض صار عيناً منتفعاً قابلاً للتصرف. [البناية 57/17"] 

بالقبض: لأن لانقد مزية على النسيئة. (الكفاية) الفمرة: أي في الشجر المشترك؛ وهي مشتركة بين الشريكين. 
ولكنه قبل إلخ: هذا جواب عن سؤال مقدر, وهو أن يقال: لو كانت زيادة الدين بالقبض كالثمر والولد 
ينبغي أن لا يجوز تصرف القابض قبل أن يختار الشريك مشاركته؛ كما في الثمر والولد لا يجوز التصرف بغير 
إذن الآخر. [البناية ؟ 57/١‏ ] المشاركة: أي قبل أن يختار الشريك.مشاركة القابض. [الكفاية ٠7/17‏ 4] 

فيه: أي ف المقبوض كاطبة وقضاء دين غرعه. كثمن المبيع إذا إل: بأن جمع اثنان عبدين لكل واحد منهما 
عبد» وباعا صفقة واحدة» فيكون تُنهما على الاشتراك» وإن اختص كل واحد من العبدين بأحدهما.(الكفاية) 
صفقة واحدة: وقيد الصفقة بالوحدة؛ احترازاً عما إذا كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجحل 
بخمس مائة, وباع الاخر نصيبه منه بخمس مائة» وكتبا عليه صكا واحدا بألف درهم؛ ثم قبض أحدهما منه 
شيك لم يكن للآحر أن يشاركه فيه؛ لأن نصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب بسبب آخرء 
فلا تبت الشركة بينهما باتحاد الصكء قال صاحب " النهاية ": ثم ينبغي أن لا يكتفي بقوله: إذا كان 
صفقة واحدة» بل ينبغي أن يزاد على هذاء ويقال: إذا كان صفقة واحدة بشرط أن يتساويا في قدر 
الثمن وصفقته؛ لأنهما لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه مائة» ونصيب فلان حمس مائة, - 


١6‏ باب الصّلح في الدين 


ومن المال المشترك والموروث بينهماء وقيمة المستهلك المشترك. فإذا عرفت هذا نقول: 
مسألة الكتاب له أن يتبع الذي عليه الأصا ؛ ا ؛ لأن القا 
ب القد 2 1 3 ٍِ 0 ا 1 : 7 لأن ا 


له حد المشاركة» وإن شاء أ | ؟ له 
قبض نصيّه لحن اله حق د 6 لثوب؛ مم 


المشار كة؛ إلا أ 00000 قا | 
رحة إلا 3 00 ربع ين؟ لأن 00 ني ذلأك. قال: ولو ستوق 


أحدهما نصف نصيبه من الدين: كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض؛ لما قلناء 
ام 0 
الشركة. قال ار ترى أحلثما حي ةتكن الذيع لد كان لشتريكة أن زد 
ربع لدي أ صار قابضاً حقّه بالقاصة كما لا؟ لأن مبئ البيع على المماكسة؛ 


> ثم قبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق 
الصفقة بدليل أن للمشتري أن يقبل البيع في نصيب أحدهماء ولعل المصنف إنما ترك ذكره؛ لأنه شرط 
الاشتراك» وهو في بيان حقيقته. [الكفاية ]1١7/1/‏ 

الفشرك: بإ ذر زاعا هيدا مقدر كا يتما ضنتقة :تعد والكقارم مهما أن مالك مور يهاز ولة وين عل 
رجل» فورثاه. [الكفاية 07/7 4] له: أي للشريك الغير المصالح. نصف القوب: ثم يرجعان بالباقي على 
الغريم؛ لأنهما لما اشتركا في المقبوض لابد من بقاء الباقي على ما كان من الشركة. [العناية 40717] 
نصف الثوب: ونصف الثوب قدر ربع الدين؛ لأن الثوب صولح عليه بنصف الدين» فيكون الثوب قدر 
نصف الدين» ونصف النصف ربع لامحالة. [البناية 4/١7‏ 5] 

لا قلنا: [إشارة إلى قوله: لأنه ازداد بالقبض (الكفاية)]: من أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما 
شيئأ منه: فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض. [البناية 4/١7‏ 0"] أحدهما: أي الشريكين من الغريم. 
كان لشريكه إلخ: بيان هذا: أن أحد ربي الدين لما اشترى بنصيبه من الدين من المديون سلعة وجب على 
من اشترى سلعة مثل ما وجب له في ذمة المديون» فالتقيا قافا فصار كأنه قبض نصف الدين» فلو 
استوق نصف الدين كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته من ذلك» فكذا هذا. [البناية 4/١1‏ 5-78 ه"] 


باب الصسلح في الدين لا 


بولاف الصلح؛ لأن 0 على الإغماض والحطيطة فلو ألزمناه دفع ربع الدين 
بد لباو ليا نا ذكرناة, ولا سبيل للشريك على الثوب في البيع؛ 


صورة البيع 


لأنه 7" يعقده, والاستيفاء بالمفاصة بين نه وبين ل وللشريك أن 3 
الغريم في جميع ما ذكرناء لأن حقه في ذمته باق؛ لأن انارق قوق الصية و 1 
و 1 - غريم 2 
لكن له حق المشاركة: فله أن لا يشاركه فلو سلم له ما قبض» 
القابض 


بخلاف الصلح: يعين ما إذا صالح من نصيبه على سلعة كالثوب مثلاً حيث يكون المصالح بالخيار إن 
شاء دفع إليه نصف الثوبء وإن شاء دفع إليه ربع الدين» وعند زفر لللله: يلزمه أن يودّي اليه ربع 
الدين بلا خيار.(البناية) الحطيطة: فكان المصالح بالصلح أبرأه عن بعض حقه» وقبض البعض.(البناية) 
به: أي المصالح؛ ؟ لأنه لم يستوف نصف الدين كملا. [البناية ؟ ١/هه"]‏ فيتخير القابض: أي بين أن 
يدفع نصف المصالح عليه أو ربع الدين.(الكفاية) 

ذكرناه: أشار به إلى قوله: إلا أن يضمن له شريكه. [البناية ]755/١7‏ ولا سبيل إلخ: حاصله: أن 
القابض لا يحبر على شركة الثوب الحاصل من بيع المديون منه. لأنه [أي لأن الذي اشترى بنصيبه من 
الدين]: ملكه بعقده: أي بعقد البيع لا بسبب الدين؛ لأن عقد الشراء ثبت للملك بنفسه؛ فيستغي عن 
قيام الدين السابق» ولا كذلك عقد الصلح. [الكفاية 6 104-6] 

والاستيفاء إخ: أي الدين إغا صار مستوق تبرض ين حيلف لقا دون القبض الصريح. هذا 
جواب سؤال مقدر: وهو أن يقال: هب أنه ملكه بعقده) ولكن إعما كان ببعض دين مشترك) 
0000 حر وا ا فأحاب 
امن في ذمة لمشتري: والإضافة ادها عا التزع دن تيه ند القد ا لباق ذلك لأن النقوه 
فا كانت أو دينا لا تتعين في العقود. ما ذكرنا: أي صورة الصلح على على الثوب» وصوره م أحذ 
الدين من الدراهم أو الدنانير» وصورة شراء السلعة. |البناية ]”55/١7‏ 

لا يشاركه: أي الشرينك الغير القابض. ما قبض: وهو الثوب الذي هو بدل الصلح أو الثوب 
المشترى» أو الدراهم والدنانير المأوذة. [البناية ]05/١‏ 


١‏ باب الصلح في الدين 


م تو ما على الغرم: له ان وحار هن لأنه إنما رضي بالتسليم لَيُسَلمَ له ما في 

ذمة الغرتم و يسلم ولو وقعت المقاصة بدين كان عليه من قبل: كب 

2 حل الشريي ذلك الش يله 

الشريك؛ لأنه قاض بنصيبه له مقتض» ولو أبرأه عن نصيبه فكذلك؛ لانه إتلاف. 
مسترت 


ن الإبراء 


وليس بقبضء ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة الباقي على ما بقي من السّهام؛ ولو 


باقي الدين - 


أخر أحدهما عن نصيبه: صِح عند أبي يوسف ملهه؛ اعتباراً بالإبراء المطلق, ولا يصح 
عندثما؛ لأنه يؤدّي إلى قسمة الدين قبل القبض» 


توى: أي هلكء بأن مات مفلسا.(البناية) من قبل: أي قبل الدين المشترك» بأن أقر أحد الشريكين 
أن للمديون عليه حقاً قبل ثبوت الدين المشترك.«البناية) لأنه قاض [أي مؤدٌ دين الغريم.(البناية)] 
بنصيبه لا مقتض: لأن آحر الدينين يصير قضاء عن أُوَهما؛ لأن القضاء لا يسبق الوجوب. [الكفاية 5/7 ٠5-5٠١‏ 4] 
نصيبه: أي لو أبرأ أحد الشريكين المديون عن نصيبه من الدين. [البناية 1 ]0/1١‏ 

فكذلك: أي لا يرجع على شريكه بشيء.«البناية) أبرأه: أي لو أبرأ أحد الشريكين المديون عن بعض 
نصيبه. [البناية ]705/١‏ على ما بقي إل: أي إذا كان الدين بين الشريكين نصفين» فأبرأه أحدهما عن 
نصف نصيبه وهو الربع قسم الباقي أثلانا؛ لأنه بقي ربع» وللآخر نصف.(شرح الوقاية) أحدهما: أي لو 
أخر أحد الشريكين المطالبة عن المديون عن نصيبه. [البناية ؟١/01]‏ المطلق: يعن أن التأخير إبراء مقيدء 
فيصح كالإبراء المطلق. ولا يصح عندهما: هذا الاختلاف في إنشاء التأخير» وأما إذا أقر أحد الشريكين 
أن الدين مؤجل إلى سنة» وأنكر الآخر صح إقرار المقر في نصيبه بالإجماع.(النهاية» 

لأنه: أي لأن تأخير أحد الشريكين المطالبة عن نصيبه.(البناية) يودي إلى قسمة إلخ: وإنما قلنا: إن هذا 
قسمة؛ لأن نصيب أحدهما يصير مخالفا لنصيب الآخر في الوصف والحكم, أما في الوصف؛ فلأنه يقال 
لأحد النصيبين: حال؛ وللآخر مؤجلء وأما في الحكم؛ فلأن للساكت أن يطالب المديون بنصيبه في 
الحال» وللمؤخر لاء والقسمة ليست إلا أن يصير أحد النصيبين عخالفا للآخرء وقسمة الدين قبل القبض 
لا توز؟ لأن القسمة تمييز» وما في الذمة لا يتصور فيها التمييز» ولأن في القسمة تمليك كل واحد منهما 
نصف نصيبه من شريكه عوضاً عما يتملكه عليه» وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز؛ - 


باب الصّلح في الدين ١64‏ 

أحدهما عيناً أو اشت اه شراءٌ فاسداء وهلك ف بده فمه قط 
ور لصي حم لعزا ان تجرف ترا ارادج وقللك ان يده طول ليقن 
والاستئجاز بنصيبه قبض»؛ وكذا الإحراق عند محمد رلك خلافا لأبي يوسف طب 


والتروجٌ به إتلاف في ظاهر الرواية؛ 


> لأن في ذلك نقلاً للوصف من محل إلى محل آخر قصداء والانتقال إلى الأوصاف محال» والدين وصف 
شرعي في الذمة يظهر أثره عند المطالبة» والفرق لأبي حنيفة ومحمد نا بين الإبراء الموقت والمؤبد حيث قالوا 
بصحة الإبراء: هو أنه لا ييقى نصيبه بعد الإبراء أصلاء والقسمة إنما تكون مع بقاء نصيب كل واحد منهماء 
وف التأخير بقي نصيب كل واحد منهما في أصل الدين على حاله» حي إن الآخر إذا قبض نصيبه» ثم حل 
الأحل كان للمؤخر أن يشاركه في المقبوض» ويكون ما بقي مشتركا بينهما. [الكفاية 9/. 05-4 4] 
هلك: المغصوب أو المشترى.(البناية) فهو قبض: لأن ضمان الهالك قصاص بقدره من الدين» وهو آخر 
الدينين» فيصير قضاء للأول. [العناية ٠5/1‏ 4] والاستئجار إل+: أي إن استأحر أحدهما من المديون دارا 
بنصيبه من الدين وقبض كان للساكت أن يأحذ منه ربع الدين. [البناية 01/11 ؟] 

وكذا الإحراق: أي لو أحرق أحدهما ثوب المديون وهو يساوي نصيب المحرق» وهو نصف الدين» فعند 
محمد يله هذا قبض حت يثبت للساكت أن يطالبه بربع الدين؛ لأن الإحراق إتلاف لمال مضمونء فيكون 
كالغصبء والمديون صار قاضيا لنصيبه بطريق المقاصة فيجعل المحرق مقتضياء وقال أبو يوسف «قيه: لا يرجحع 
عليه بشيء؛ لأنه متلف نصيبه بما صنع» لا قابض. [البناية 851/17] خخلافا لمي يوسف: قيل: صورة 
المسألة المختلف فيها: ما إذا رمى بالنار على ثوب المديون» فأحرقه وأما إذا أخذ الثوب» ثم أحرقه. فإن 
للشريك أن يتبع امحرق بالإجماع؛ لأنه حينئذ يكون الاستهلاك بعد الغصب. [الكفاية ٠05/1‏ 4] 

والتروج به إل: ؛ عن إذا تزوج أحد ربي الدين امرأة بنصيبه من دين لهما عليها لا يكون ذلك قبضا 
للدين بل هو إتلاف في ا الرواية. [البناية 5 إتلاف: أي التزوج بنصيبه من الدين إتلاف. 
ح لا يرجع الآخر على المتزوج» وإنما قيد بنصيبه؛ 0 ار تروك الل الشري كن االتيوبة على من بائذ 
ونصيبه حخمس مائة» ولكن لم تضف إلى الدين» فإنه ثمنه يتبع الساكت الزوج؛ لأن الزوج مان ونا 
نصيبه بطريق المقاصة» فيرجع الساكت عليه» ولا كذلك إذا أضاف العقد إلى الدين؛ لأن النكاح تعلق به 
فيسقط بنفس القبول» فصار .عنزلة الإبراء» وهناك لا يتبع» فكذا هنا. [الكفاية /105/1] 


0 باب الصّلح في الدين 


وكذا الصلح عليه عن جناية العمد. قال: وإذا كان سم يون شريكين. ع 


أي الفدوري 
من نصييه على رأس امال: | يجزعد أي حي وعمد ل ول أو بوسف مح: يجوز 


اصح اه اعتبار) بسائر - كالخ إذا اشتريا عبدا» فأقال أحذهما في نصيبه, ولمما: أنه 


هذا مع 


إجازة 52 عخللاف شراء وان 4 2 أن الس فيه صار ب 59 
وغ ترجحد 


وكذا [أي إتلاف لا قبض.«البناية)] الصلح عليه إلّ: لأنه لم يقبض شيئًا قابلاً للشركة بل أتلف نصيبه 
قيل: وإنما قيد بقوله: عدا لأنه في الخطأ يرجع عليه. (العناية) عن جناية العمد: أي جئئ أحد الشريكين 
على المديون عمداء فصالحه عنها على نصيبه. [الكفاية 407/1] المال: أي على أن يأخذ نصيبه من رأس 
المال» ويفسخ عقد السلم في نصيبه. [العناية 70 لح يجر: والحاصل أنه يتوقف الصلح عندهما على 
إجازة صاحبه؛ فإن أجاز نفذ عليهماء كأنهما صالحاه. وكان ما قبض بينهماء وما بقي من السلم بينهماء 
وإن رده بطل أصلا وبقي الطعام كله بينهما. [الكفاية ]4١17/1‏ 

يجوز الصلح |لأنه تصرف في حالص حقه؛ فيملكه]: أي بين المصالح والمسلم إليه؛ لما أن الصلح عن 
المسلم فيه على رأس المال كالصلح عن سائر الديون على أي بدل كان عنده؛ ثم أحد ربي الدين إذا صالح 
عن نصيبه مع المديون على بدل جاز الصلح, ويخير الآخر بين أن يشاركه في المقبوض»ء وبين أن يرجع على 
المديون بنصيبه من ذلك الدين كذلك ههنا. [الكفاية 017/1 1] نصيبه: فإنه يجوز بدون رضا الآخر؛ لأن 
ملك كل واحد منهما ممتاز عن الآخر» فجاز تفرده بالفسخ. [البناية ]0//١7‏ 

يكون قسمة الدين إلّ: لأن حصوصية نصيبه لا تظهر إلا بالتمييز» ولا تمييز إلا بالقسمة.(البناية) 
بخلاف شراء العين: جواب لقوله: وبما إذا اشتريا عبداء فأقال أحدهماء أي الإقالة في العين تصرف في 
الحكم ف حالة البقاء» وذلك يستغئ عن العقد» وههنا التصرف في إبطاله واقع في العقدء وهو ينعقد بمماء 
فلا يحوز أن يتفرد أحدهما بالإبطال باعتبار تصرفه في حكمه في حال ثبوته؛ إذ حالة الدين كحالة الوجود 
إلى أن يقبض, والحكم يقتصر إلى العلة ثبوتا. [الكفاية ا م١‏ 4] 

هذا: وجه الفرق بين السلم وشراء العين. واجبا بالعقد: لأنه م يكن موادا قبل العقد» وجواز 
التصرف فيه باعتبار وجوبه بالعقد» والعقد قائم يما إلخ. [البناية ؟١//5]‏ 


باب الصلح في الدين دل 


والعقك قام يمماء فلا ينفرد أحدهما برفعه» ولأنه لك جار عارك في اللقبوض» فإذا 
لشريكين من الرأمس المال 7 


شار كه فيه رح 01011011111111 
قالوا: هذا إذا خلطا رأس المال» فإن ل يكونا قد خلطاه؛ فعلى الوجه الأول هو على 
ري الوجه الثاني هو على الاتفاق. 


ولأنه لو جاز: من أحدهما يؤدي إلى أن يسقط حق رب السلم عن المسلم فيه» ويتقرر في رأس المال» ثم 
يعود في المسلم فيه» وذا لا يجوز كما لو تقايلا السلم, ثم أراد فسخ الإقالة» فإنه لم يجزء بخلاف بيع العين؛ 
وهذا لأن الآخر إذا اختار المشاركة في المقبوض مع المصالح كان ما بقي من طعام السلم مشتركاأ بينهماء 
وقد سقط بالصلح حق المصالح عن المسلم فيه» وتقرر في رأس المال» فلا يجوز أن يعود حقه بعد ذلك في 
المسلم فيه؛ لأنه لو عاد لعاد بعد بطلان الإقالة» والإقالة في باب السلم لا تحتمل الإبطال. [الكفاية ]4٠4/1/‏ 
لشاركه: الشريك الآحر؛ لأن الصفقة واحدة؛ وهي مشتركة بينهما. [العناية 417/1] 

بذلك: أي بذلك القدر من المسلم فيه الذي قبضه الشريك حيث لم يسلم له ذلك القدر وقد كان ساقطا 
بالصلح.(البناية) سقوطه: وذلك باطل؛ لأنه يلزم من نفيه ثبوته. [البناية ]809/١‏ قالوا: أي المتأخرون 
من مشايخنا. (البناية) 

هذا إذا إلخ: هذا الخلاف فيما إذا خلطا رأس المال» فإن ل يكونا قد خلطاه, فعلى الوجه الأول» وهو ما 
ذكر أنه لو جاز في نصيبه خاصة يكون قسمة الدين في الذمة» هو على الخلاف؛ لأن دلالة الوجه الأول 
لا تتفاوت بين الاختلاط وعدمه؛ وعلى الوجه الثاني وهو ما ذكر أنه لو جاز يشاركه في المقبرض» وهو 
على الاتفاق أي جوابهما ههنا كجواب أبي يوسف للىه؛ لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت 
مع المصالح في المقبوض» وليس له حق المشاركة ههنا إذا لم يكن بينهما شركة فيما نقدا من رأس المال» 
والصحيح أن الخلاف في الفصلين ثابت»ء إلا أن عدم جواز الصلح فيما إذا خلطا بعلتين» وفيما إذا لم يخلطا 
بعلة واحدة. [الكفاية 4./9] رأس المال: ونقد كل واحد منهما على حلة. 

هو على الاتفاق: أي صح صلح أحدهما على الاتفاق على رأس ماله؛ لأن رأس المال إذا لم يكن مخلوطاًء 
وقبضه صاحبه لم يكن لشريكه أن يشاركه فيه؛ لأنه لا حق له فيه؛ لأنه مال الغير. [البناية ؟ ]"559/1١‏ 


يل باب الصلح في الدين 


فصل في التخارج 
قال: وإذا كانت التركة بين ورثة» فأخرجوا أحدهم منها .مال أُعْطْه إياه؛ 
القدوري 
/ ظ 7 0 5 2 ع عِِ 
والتركة عقار أو عُرُوض: جاز قليلاً كان ما أَعْطوه إياه أو كثيرا؛ لأنه أمكن 


تيح ا وفيه أ عثمان فيه فإنه صا تماضرَ الأشجعية امرأة عبل الرحمن 
جواز التخارج 


بن عورف وحور بان ار دينار. ,قال وإن كانت التركة فضة 
فأعطوه ذهبا أوكان ذهباً فأعطوة نضة: فكذلك؛ لأنه لاض بخلاف الجنس» 
فلا يعتبر التساوي؛ ويعتبر التقابضْ في اللخلس؛ لأنه صرفء غير أن الذي في يله بقية 
التركة إن كان جاحداً: يكتفي بذلك القبض؛ لأنه قيض ضمانِ» ش 


في التخار ج: التخارج تفاعل من الخروج» وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث يمال 
معلوم» ووجه تأخيره قلة وقوعه» فإنه قلما يرضى أحد بأن يخرج من البين بغير استيفاء حقه». وسببه: 
طلب الخارج من الورئة» وذلك عند رضا غيره» وله شروط تذكر في أثناء الكلام. [العناية 408/1] 
لأنه أمكن إل: إنما تعين الببع فيه للجواز دون الإبراء عما زاد من نصيبه؛ لأنا لو قلنا بالإبراء يلزم الإبراء 
عن الأعيان الغير المضمونة» وهو لا يصح, فتعين البيع. [الكفاية 405/17] 

صا تماضر اح: وروى الإمام محمد نلك في "الأصل" أن إحدى نسائه الثلاث صالحت عن ثلاثة وثمانين ألفا 
على أن أخرجوها من المبراث» ولم بين أنما دراهم أو دنانير. وقال همس الأئمة السرخيسي: إنه كان له أربع 
نسوة» وإحدى نسائه صالحت عن ربع الثمن على الشطر من حصتهاء وهو كان ثلاثة وثمانين ألفاء هذا. 

فكذلك: يعن جاز قليلاً كان ما أعطوه أو كثيرا.(البناية) القبض: أي القبض السابق يعني لا يحتاج إلى 
تحديد القبض. [البناية ./١‏ ]| لأنه: لأن الأمانة بالجحود مضمونة. 

#غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية ]١١7/4‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن 
ابن عرف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة ومانين ألف درهم. [185/8» باب المرأة تصالح على ثمنها] 


باب الصلح في الدين ظ ١17‏ 


فينوب عن قبض الصلح, وإن كان مقرًا لابد من تجديد القبض؛ لأنه قبض أمانة, 
فلا ينوب عن قبض الصلح. وإن كانت التركة ذهباً وفضة وغيرَ ذلك» فصالحوه على 
فضة؛ أو ذهب: فلابد أن يكون ما أَعطَرْه أكثر من نصبيه من ذلك الجنس» حق 
يكون نص بمثله» والزيادة لحقّه من بقية التركة؛ احترازاً عن الرباء ولابد من التقابض 
فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في هذا القدر» ولو كان بدل الصلح 
عرضا: جاز مطلقا؛ لعدم الربا. ولوكان ف التركة الدراهم والدنانير, 0 الصلح 
دراهمُ ودنانيرُ أيضاً: جاز الصلحٌ كيفما كان؛ صرفا للحبس إل خلاف الجنس» كما 
في البيع لكن د يشترط التقابض للصرف. قال: : وإ كان في التركة ين على النم؛ 


فينوب إلخ: الأصل أنه مى تحانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإن اختلفا ناب المضمون عن غير 
المضمونء ولا ينوب غبر المضمون عن المضمون.(الكفاية) الصلح: وهو قبض ضمان؛ لأنه مثله. (البناية) 
نجديد القبض: وهو أن يرحع إلى موضع فيه العين» وبعضي وقت يتمكن فيه من قبضه.(الكفاية) 
فلابد أن يكون إل: قال الحاكم أبو الفضل لله: إنما ييطل الصلح على مثل نصيبه» أو أقل من مال الربا 
في حال التصادق» وأما في حال المناكرة» فالصلح جائز؛ لأنه يعطي المال لدفع الخصومة» فلا يتمكن فيه 
الرباء وقيل: إنه باطل في الوجهين؛ لأنه معاوضة في حق المدعي» فيتمكن فيه الربا. [الكفاية ]43٠١/1‏ 
الجدس: فإذا كان مساويا لنصيبه» أو أقل» أو لا يعلم مقدار نصيبه بطل الصلح؛ لوجود الربا.(العناية) 
احترازاً عن الربا: لأنه لا يمكن تحويز الصلح بطريق الإبراء؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطل؛ لأن الإسقاط 
إنما يستعمل في الديون لا في الأعيان» وههنا عين» فتعين تحويزه بطريق المعاوضة» ولا يمكن ههنا؛ لأنه 
ييقى شيء من التركة بلا ثممن في ضمن المعاوضة؛ فيكون رباء فلابد من أن يزيد على نصيبه؛ حى ينتفي 
الربا. [الكفاية ]4٠١/9‏ جاز مطلقا: أي قل أو كثرء وجد التقابض ف المحلس أو لا. [العناية ]4٠١/9‏ 
لعدم الربا: لأنه ليس بصرف. [البناية 7 9501/1] 

كيفما كان: يعن بلا اشتراط التساوي في الجنس» والزيادة على ذلك قل بدل الصلح أو كثر.(البناية) 
كما في البيع: حيث يصرف الجنس إلى حلاف الجنس تحرزاً عن الربا. [البناية ؟11/1] 


الكل باب الصلح في الدين 


فأدنحلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالحّ عنه ويكون الدين لهم: فالصلح باطل؛ لأن 
فيه تمليك الديء مر غير مم١‏ عليه ة المصالح. وإن شرطوا أن يرأ الغرماء م: 
يه تمليك ين من غير من عيه) وهر حصة لمصالح. وإن 0 نمه 
ولا يرجع عليهم بنصيب الصاح: فالصلح جائر؛ لأنه إسقاط أو هو ليك الدين ممن 


عليه الدين؛ وهو 0 ؤهذه حيلة الجواز وأخرى أن سلا قضاء نصيبه متبرعين» وفي 
وهم الغرماء حيلة أحرى 202 الورثة المصالح من الدين 


الوجهين ضرر لبقية الورثة, والأوجه: أن يقرضوا عدت و 7 نات ع 

المصاح من الدين 
وراء الدين» ويحيلهم على استيفاءِ نصيبه من الغرماء» ولولم يكن في التركة دين» وأعيائها 
غير معلومة والصلح على الكل والموزون» فيل: لايجحوز؛ لاحتمال الربا وقيل: جوز 


فالصلح باطل: أي في الكل في الدين والعين جميعاء أما في حصة الدين؛ فلكونه تمليك اللدين من غير من 
عليه الدين» وأما في حصة العين؛ فلأن الصلح لما فسد في حصة الدين يفسد في حصة العين أيضا؛ لاتحاد 
الصفقة. [الكفاية / ]4١١-4٠١‏ لأن فيه: أي لأن المصالح يصير ملكا نصيبه من الدين من سائر الورثة 
ما يأخذ منهم من العين. لا يرجع: أي أحد من الورثة. [البناية 7 ]"557/1١‏ 

ضرر لبقية إلخ: أما في الوجه الأول؛ فلعدم تمكنهم من الرجوع على الغرماء؛ وأما في الوجه الثاني؛ فلزوم 
النقد عليهم .قابلة الدين الذي هو نسيئة» والنقد خير من الدين. [البناية ]757/١17‏ ويحيلهم: فيدفع عنهم 
ضرر إقراضه؛ وينتفعون >مصالحته عما وراء الدين. الغرماء: أي نصيب المصالح من الدين.(الكفاية) 
والصلح على إلخ: أي صالح بعض الورثئة من نصيبه على كيلي كالحنطة والشعير» ووزني كالحديد 
والصفر. [البناية 1١/7؟8]‏ قيل: وهو قول الإمام ظهير الدين المرغيناي دلثه. [الكفاية ]41١7/1‏ 
لاحتمال الربا: لأنه يحوز أن يكون في التركة كيلي ووزن» وبدل الصلح مثل نصيب المصالح من ذلك أو 
أقل؛ لأن ما زاد على بدل الصلح من نصيب المصالح يكون ربا. [البناية 557/17] 

وقيل: يجوز إلخ: وهو قول الفقيه أبي جعفر لله فقال: يجوز هذا الصلح؛ لأنه يحتمل أن لا يكون في 
التركة من جنس بدل الصلحء ؛ وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل الصلح ؛ فكان القول بعدم 
الجواز مؤديا إلى اعتبار شبهة الشبهة» وهي ساقطة الاعتبار. وف فتاوى "قاضيخان": والصحيح ما قاله 
الفقيه أبو جعفر مليه؛ لأن 00 وذلك لا يعتبر. [الكفاية ]1١7- 41١5/17‏ 


باب الصلح في الدين 56 
لأنه شبهة الشبهة. ولوكانت التركة غيرَ المكيل والموزون؛ لكنها أعيان غير معلومة, 
قيل: لا يحوز؛ 0 ببعا؛ إذ المصالح عنه عين. والأصح: أنه يجوز؛ ها لا تفضي 
إلى المنازعة؛ لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة. وإن كان على الميت دين مستغرق: 
لا يحوز الصلحٌ ولا القسمة؛ لأن التركة ل يتملكها الوارث» وإن ل يكن مستغرقا 
الدين 
لا ينبغي أن يصاحوا مالم يقضوا ديئه فتقدم حاجة الميت» ولو فعلواء قالوا: يجوز 
وذكر الكرخي في القسمة: أنما لا تجوز استحساناء وتحوز قياسا. 


لأنه شبهة الشبهة: وإما المعتبر الشبهة لا شبهة الشهبة وذلك؛ لأنه لو علم أعيان التركة» ولكن جهل قدر بدل 
الصلح من نصيب المصالح يكون شبهة» فإذا لم يعلم أعيان التركة يكون شبهة الشبهة؛ لأنه يحتمل أن يكون في 
التركة كيلي ووزن؛ ويحتمل أن لا يكون, والقائل بعدم الحواز المرغيناي لله والقائل بالجواز هو أبوجعفر 
الهندواي سأب [البناية 57/17] غير معلومة: فصالحوا على مكيل أو موزون, أو غير ذلك. [العناية ]41١1/3‏ 
لكونه بيعا [وبيع امحهول لا يصح. (البناية)] : إذ لا يصح أن يكون إبراء؛ لأن المصالح عنه عين» والإبراء 
عن العين لا يجوز. [العناية ]4١/7‏ لأنما لا تفضي إلّ: ونفس الجهالة غير مانعة لحواز البيع بل الجهالة 
المفضية إلى المنازعة مانعة ألا ترى أنه لو باع قفيزأً من صبرة يجوز البيع مع الجهالة» وكذا لوباع المغخصوب 
منه المغصوب من الغاصب والغاصب لا يعلم مقداره يجوز البيع حي لو كان بعض التركة في يد المصالحء 
ولا يعرفون ما مقداره لا يحوز؛ لأنه يحتاج إلى التسليم» فيفضي إلى المنازعة. [الكفاية 17/1 4] 

الورثة: ولا يطلبون شيئًا آخر من المصالح عقابلة بدل الصلح.«البناية) لم يتملكها إل: لأن الدين 
المستغرق يمنع وقوع الملك في التركة عندنا. [الكفاية 417/7] جهة: وفي نسخة: فيتقدم حاجة. 

فعلوا: فيما إذا ل يكن التركة مستغرقة للدين. يجوز: لأن القليل لا يبمنع الإرث. [البناية 5117| 
لا تجوز إلخ: وجه الاستحسان: أن الدين يمنع تملك الوارث؛ إذ ما من جزء إلا وهو مشغول بالدين» 
فلا تحوز القسمة قبل قضائه» ووجه القياس: أن التركة لا تخلو عن قليل الدين» فتقسم نفياً للضرر عن 
الورثة. [العناية 5-4171 ]4١‏ قياساً: ويحبس قدر الدين للغرماء. [الكفاية ]4١/9/‏ 


ل كتاب المضاربة 


كتاب المضاربة 
الضاربة مشتقة من الضرب في الأرض» سمي به؛ لأن المضارب يسة يستحق الربح 
بسعيه وعمله. وهي مشروعة للحاجة 1 إن الناس بين غَيْ بالمال غبي عن التصرف 
فيه) وين مهتد في التصرف صفر اليد عنه فمست اللحاحة إلى شرع هذا التوع من 


” الخالية عن لمال 
التصرف؛ ليتنظم مصلحة الغبي والذكي, والفقير والغئ وبْععث نبي د والنامس 
يباشرونه» فقرّرهم عليه وتعاملت به الصحابة * 


عقد المضاربة 

كتاب المضاربة: [قد ذكرنا وجه المناسبة في أول الإقرار فلا يحتاج إلى الإعادة(العناية)] وفي الشرع: 
عبارة عن عقد الشركة ,كال من أحد الحانبين» والعمل من الجانب الآخر. وركنها: الإيحاب والقبول» كما 
إذا قال رب المال: دفعت هذا المال إليك مضاربة أو معاملة بالنصف» ويقول المضارب: قبلت» أو ما 
يؤدي هذا المعيئ» وشرطها: أن يكون رأس الملل من الأثمان» فلا يصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة 
كما مر ثمة» وحكمها: او اك رو كلوجر وزعاره وتصب [الكفاية 4/1 ]4١5- 14١‏ 

الأرض: وهو السير فيهاء قال الله عزوجل: #وآخرون يَضربُون في الأَرْضِ» ع بالضرب في الأرض 
السفر للتجارة.(البناية) بسعيه وعمله: فيه مناقشة؛ لأن المضارب لا يستحق الربح بسعيه وعمله ما لم يظهر 
ربح حى لو سعى وعمل ول يظهر ربح لا يستحق شيئاء والكلام الموجه أن يقال: لأن المضارب يسير في 
الأرض طلبا للربح كما ذكرنا. [البناية ؟١/54]‏ تعاملت: من غير نكير» فكان إجماعا. (العناية) 

*روى مالك في "الموطأ" عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب خرجا إلى 
العراق» فأعطاهما أبو موسى الأشعري من مال الله على أن يبتاعا به متاعاء ويبيعانه بالمدينة» ويؤديا رأس 
المال لأمير المؤمنين» والربح لهماء فلما قدما المدينة ربحا فقال عمر: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكماء قالا: 
لاء فقال: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فراجعه عبيد الله» وقال: ما ينبغى هذا يا أمير 
المؤمنين لو هلك المال أو نقص لضمناه تقال اله رس مايدائة إلى منعلقة وزاضراء فأحذ عمر المال ونصف 
ريحه وأعطاهما النصف. [ص 515 -117» ما جاء في القراض] 


كتاب المضاربة ١‏ 


نم اللدفوع إلى المضارب أمانة في يله؛ لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل 
والوئيقة. وهو وكيل فيه؛ 0 


00 الضارية 
وإذا 2 كان غاصبا؛ لوجود التعدي منه 59 7 غيرة. قال: لسر عقك يمع 


على الشركة كال من أحد الحانبين» ومراده: لشركة في الربح. , 399 معن دهن 
أحل الحانيين) العمل من الحاني الآخرء ولا مضارية بدوقهاء ألا أ ليح أو شر 
كله لرب الال كان يضاعة ولو شرط جميئه للمضارب كان قرضاً قال: وه 


القد وري 


إلا بالمال الذي 0 به الشركة وقل تقدم بيانه من قبل, ولو دفع إليه 0 
وقال: بعه؛ واعمل مضاربة في ممنه جاز؛ ؛ لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل وإجارة؛ 


حال فساده 
البدل: احتراز عن المقبوض على سوم الشراء.(الكفاية) . والوثيقة: احتراز عن الرهن. [الكفاية5/1١4]‏ 
الإجارة: لأنه يعمل لرب إلال في ماله فيصير ما شرط من الربح كالأجرة على عمله.(البناية) غيره: فيصير المال 
مضموناً عليه» وبه قالت الثلاثة» وأكثر أهل العلم صب. [البناية ]"5//١1‏ 
المضاربة: هذا تفسير للمضاربة على الاصطلاح .(البناية) الربح: أي لا في رأس المال مع الربح أي لأن 
ادق المال لرب المال. | العناية ١غ‏ ] إلا بالمال الذي إخ: وهو أن يكون راض المال دراهم أو دنانير 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف هلا أو فلوسا رائجة عند محمد د حي إن المضاربة ما سوى هذه الأشياء 
لا تحوز إجماعا. [الكفاية ]| من قبل: أراد به باب الشركة. [البناية 17 ]59/1١‏ 
جاز: وقال الشافعي يله: لا يحوز؛ لأن فيه إضافة عقد المضاربة إلى ما بعد البيع؛ ؛ وقبض الثمن» ولنا: أنه 
وكله بببع العروض أولاء وهو كبيعه من نفسه. ثم عقد المضاربة على الثمن المقبوض وهو كالمقبوض في يده 
فوجب القول بجوازه. الإضافة: إلى قت في المستقبل» فيكون المضاربة مضافة إلى الثمن العروض والثمن 
يصح به المضاربة [الكفاية ] تومل يل إلخ: : صورة إضافة التوكيل إلى المستقبل بأن يقول: وكلتك 
بأن تبيع عبدي. هذا غداء فإنه يصيز وكيلا غدا بعده» ولا ضير وكيلاً قبل الغده وضورة إضافة الإجارة أن 
يقول: آجرتك داري غداً؛ فإن الإجارة تنعقد عند بحيء الغد لا قبله. [البناية 7 ]5"31٠/١1‏ 


١17‏ كتاب المضاربة 


فلا مانع من الصحة؛ وكذا إذا قال له: اقبض مالي على فلان» واعمل به مضاربة 
للمضارب 1 

جاز؛ لا قلناء بخلاف ما إذا قال: اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا يصح 

المضارية؛ لأن عند أ حنيفة مل: لا هذا الى كنا مام فى ا 

در بي حنيفة سلك: لا يصح هذا التوكيل على ما مر في البيوع, 


وعندهما: يصح لكن يقع الملك في المشترى للآمر؛ فتصير مضاربة بالعَرّض. قال: ومن 


1 فتصير فاسدة القدوري 
شرطها أن يكون الربحٌ يينهما مشاعا لا يستحق أحدُهما دراهمَ مسماةً من الربح؛ لأن 
شرط ذلك يقطع الشركة بينهماء ولابد منها كما في عقد الشركة. قال: اقرط 
جاز: لأنه أضاف المضاربة إلى حالة القبض» وف تلك الحالة يصير الدين عينا» وإنما شرط كون رأس المال 
عيناً؛ لأن المضاربة لاستعمال المال» وإنما يتصور ذلك ف العين.(الكفاية) لا قلنا: أشار به إلى قوله: لأنه يقبل 
الإضافة من حيث أنه توكيل. [البناية ]10/١7‏ اعمل إلخ: أي اشتر بالدين عليك ما بدا لك من المتاع؛ ثم 
بعه بالنصف» فهذا فاسد؛ لأن صحة المضاربة أن يكون رأس امال عيناء ولم يوجد ذلك عند العقد ولا بعده 
فالمديون يكون قابضاً للدين من نفسه وإذا لم تصح المضاربة فما اشتراه المديون فهو له؛ ولا شيء لرب المال 
منه عند أبي حنيفة سلنه» فلينه عليه بحاله» وف قولهما ما اشتراه فهو لرب المال؛ والمضارب بريء من دينه؛ وله 
على رب المال أجر مثله فيما عمل» وهو بناء على مسألة كتاب البيوع. [الكفاية 411/1 -41] 
لأن عند إلخ: أي لأن المضاربة توكيل بالشراء» والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصح حى يعين 
البائع والمبيع. في البيوع [فٍِ نسخة: في الوكالة]: أي بيوع الوكالة وهي باب الوكالة بالبيع والشراء من كتاب 
الوكالة» وهو قوله: و من له على آخر ألفء فأمره أن يشتري بما هذا العبد إلى آحره. [الكفاية 4117/1] 
بينهما: أي بين رب المال والمضارب. (البناية) عقد الشركة: حيث لا يكون عقد من عقود الشركة إلا 
بالاشتراك.(البناية) قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير". [البناية ؟١/71]‏ فإن شرط إ2: الفاء في 
قوله: فإن شرط زيادة عشرة للتفريع؛ والمقصود بالمسألة الأولى بيان أن عقد المضاربة يفسد باشتراط دراهم مسماة 
لأحد المتعاقدين؛ وبالثانية بيان أن حكم المضاربة الفاسدة وجوب أجر المثل للعامل» فكأنه قال: إذا عرفت فساد 
عقد المضاربة باشتراط دراهم مسماة لأحدهما فاعلم أن حكم فساد عقد المضاربة باشتراط ذلك وجوب أجر المثل 
للعامل؛ إلا أنه ذكر في التفريع صورة اشتراط زيادة عشرة؛ لكوفا هي المذكورة في مسألة "الجامع الصغير", - 


بادة : فله أَحْر مثله؛ لفسادهء فلعله لا هذا القدى فقطع الث كة و 
زيادة عشر حر 0 ار يربح إلا ر» فيقطع الشر 6 


الربح؛ وهذا 5 ؛ ابتغى عن منافعه عوضا ولم ينل لفساده. والربح أرب المال؟ لأنه 
فاء فلك وهنا هو الحكم في كل موضع لم تصح للضارية ولا تحاوز بالأحر القدر 
المشروط عند أبي يوسف ملك خلافاً محمد ملك كما بينا في الشركة ويجب الجر 


وإذ ل يربح في رواية الأصل, لأن أجرّ الأحبر يحب بتسليم المنافع أو العمل» وقد 
وجل ل يوسف بلك :لاع اعتبارة بالضاربة السحيحة مع انها فوقها. 
> على سبيل التمثيل لا علة سبيل الحصر فيها. 500ص 
'الجامع الصغير" أو من "مختصر القدوري"؛ ولكن دفع احتمال توهم اختصاص ذلك الحكم بالصورة 
المذكورة بأن قال في تعليل المسألة: وهذا هو الحكم في كل موضع لم يصح المضاربة. 
زيادة عشرة: يعن إذا قال: على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فللمضارب منه عشرة» والباقي من 
الربح بيننا نصفان» فهذه مضاربة فاسدة؛ لأن هذا الشرط يوجب قطع الشركة بينهما في الربح مع حصوله 
وربما لا يربح إلا مقدار العشرة. [الكفاية 414/7] هذا: أي وجوب أجر المثل.(العناية) هذا: أي وجوب 
أحر المثل. [البناية ؟ ]77/١‏ القدر المشروط: يعين بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطة؛ لأن ذلك 
يغير المشروع؛ فجرى وجوده بحرى عدمه. [الكفاية 414//3] 
محمد بك: فإن عنده يجب بالغا ما بلغ. [العناية 418/1] في الشركة: أي في شركة الاحتطاب 
والاحتشاش.[الكفاية 41/./9] ويجب الأجر: أي في المضاربة الفاسدة.(البناية) المنافع: كما في الأجير 
الخاص» فإن في تسليم نفسه تسليم منافعه.(البناية, العمل: كما في الأجير المشترك. [البناية |17١1‏ 
اعتبارا 3 فإنه فيها إذا لم يربح لا يستحق شيئاً.(البناية) بالمضاربة الصحيحة: لأن العقد الفاسد يؤخذ 
كته أبنأ نري االنقاد الصحيح من جنسه كما في البيع الفاسد» وجه ظاهر الرواية: أن الفاسد إنما يعتبر بالحائر إذا 
كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الجائر كالبيع» وهذه المضاربة الصحيحة تنعقد شركة لا إجارة» والفاسدة تنعقد 
إحارة لا شركة؛ وإما اعتبر الفاسد بالصحيح في حكم هدم الضمان؛ لأن الإجارة توافق الشركة في حكم عدم 
الضمان. [الكفاية 415/1 -470] فوقها: أي في إمضاء حكمهاء وفي استحقاق الربح. [الكفاية ]47١/1‏ 


حملا كتاب المضاربة 


والمال في المضاربة الفاسدة ع مضمون بالحلاك؛ اعتبارا بالصحيحة: ولأنه 3 
مستأجرة ٍِ 0 ٠»‏ وكل 57 يوجب جهالة قْ الربح فُسِده؛ لاختلال 0 


وغر ذلك من الشروط الفاسة لا ينها ويبطل الشرط كاذ شيراط الوضيعة على 
المضارب. قال: ولابد إن يكون لما سلا 1 الضارب» ولايد ارب المال فيه؛ لأن 
المال أمانة في يده» فلابد من التسليم إليه» وهذا بخلاف اريت لأن الملل في المضاربة 


ب عي. 


من أحد الحانيين» والعمل من الحانب الآخبرء فلابد من أن يعمل امال للعامل؛ ليتمكن 

من التصرف فيه. أما العمل في الشركة من الحانيين» فلو شرط سخلوص اليد لأحدهما 
لم تتنعقد الشركة, وشرط العمل على رب امال مفسد للعقد؛ ابوت وليك 
الضارب» فلا يتمكن من التصرف» فلا يتحقق المقصود 


ولأنه عين إل: أي ولأنه عين استأجر المضارب ليعمل به فلا يكون مضموناً عليه كأجير الواحد. (الكفاية) 
مستأجرة إل: المستأجر في الحقيقة إنما هو المضارب لكن يسمى العين مستأجرا لعمل اللضارب فيه. 

وكل شرط إخ: لما كان من الشروط ما يفسد العقد, ومنها ما يبطل في نفسه» وتبقى المضاربة صحيحة أراد أن 
يشير إلى ذلك بأمر جلي» فقال: وكل إل [العناية ١/7‏ 57] يوجب جهالة إل: نحو: أن يعقد عقد المضاربة 
بشرط أن يدفع المضارب أرضه سنة إلى رب المال ليزرعها رب المال أو يدفع داره إلى رب المال ليسكنها 
سنة» فسدت المضاربة؛ لأنه جعل نصف الربح غوضا عن عمله» وأجرة الدار» فصار حصة العمل مجهولة 
فلم يصح.(الكفاية) يفسده: لأن الربح هو المعقود عليه؛ وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. [الكفاية ]47١/7‏ 
وغير ذلك: أي غير الشرط الفاسد الذي يوجب جهالة في الربح. (النهاية) كاشتراط الوضيعة: أي الخسران» 
وقيل: الوضيعة اسم لحزء هالك من المال.(البناية) للعامل: وبقاء يد الغير يمنع الخلوص. [البناية 377/17] 
م ينعقد الل: لأفا انعقدت على العمل بينهماء فم شرط انتفاء يد رب امال لم ينعقد أصلاً كذا في 
الإيضاح. [البناية ]3175/١7‏ 


كتاب المضاربة ١/١‏ 


سواء كان المالك عاقدا أو غير عاقد كالصغير؛ لأن يد المال ثابت 1 0 يده 38 


زاب 


التسليم إلى المضار ركد كنا أحد المتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع المال طاررة ل 
مايه لقيام اللك له وإن لم يكن عاقداء واشتراط العمل على العاقد 


ذلك الصاحب 


مع المضارب وهو غير ماللكٍ ب 0 إن لم يكن من أهل ضار فيه كالأذون, 


العاقد ربة ذلك العقد 


بخلاف الأب والوصي؛ لأنهما 0 أن يننا مال المعو فضا 52 فكذا 


أو غير عاقد إلخ: كالأب أو الوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة» وشرطا عمل الصغير؛ لأن الصغير إذا كان 
مالك كانت يده على المال يجهة املك كالكبير» فبقاء يده يمنع كونه مسلماً إلى المضارب. [الكفاية 471/1] 
المتفاوضين: شركة المفاوضة هي شركة متساويين من جهة المال» أي الدراهم والدنانير» ومن جهة الحرية» ومن جهة 
الدين؛ وتتضمن الوكالة والكفالة» فكل منهما وكيل من الآخر كفيل له وشركة العنان هي شركة ف كل بحارة» أو 
في نوع من أنواع التجارة» وتصح ببعض مال أحد الشريكين» ومع فضل مال أحدهماء ومع تساوي ماليهما مع 
تفاوت الربح يينهماء ومع تفاوت ماليهما بتساوي الربح بينهماء ومع كون أحد المالين دراهم والآخر دنانير. 
والخلط فيه ليس بشرط» وكل من شريكي العنان مطالب بثمن مشتراه لا بثمن مشتري الآخر» فإن هذه الشركة 
لا تتضمن الكفالة» ثم يرجع على شريكه بحصة من الثمن؛ إن أداه من مال نفسه؛ لأنه وكيل بالشراء من جهة 
شريكه؛ والوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه يرجع على الموكل» كذا قال علي القاري في "شرح النقاية". 
المتفاوضين: المفاوضة المساواة من التفويض كان كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه: والعنان من العينء 
أي الحبس» فكأنه حبس ماله عن الشركة» أو شريكه عن بعض التجارات ف ماله. كالأذون: يدفع مالا 
مضاربة» ويشترط عمله مع المضارب؛ لأن المأذون وإن لم يكن مالكا لذاته» ولكن يد التصرف له ثابتة 
فنزل منزلة المالك فيما يرجع إلى التصرفء فكان قيام يده مانعا لصحة المضاربة. 

بخلاف الأب إل: إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بأنفسهما مع المضارب بجزء من الربح» 
فإنه جائز. [البناية ]10/١1‏ فكذا إلخ: أي اشتراطه العمل عليهما بجزء من المال» أي بجزء من الربح؛ 
لأن كل مال يجوز أن يكون المرء فيه مضارباً وحده جاز أن يكون فيه مضارباً مع غيره؛ وهذا لأن تصرف 
الأب أو الوصي واقع للصغير حكماً بطريق النيابة؛ فصار دفعه كدفع الصغير» وشرطه كشرطه؛ فتشترط 
التخلية من قبل الصغير؛ لأنه رب المال» وقد تحققت. [الكفاية 471/1] 


١0‏ كتاب المضاربة 
اشتراطه عليهما بجزء من المال. قال: وإذا صحت المضاربة مطلقة: جاز للمضارب 
يصح ظ القكدوري 


ع و و فى و 
أن يبيع ويشت ى»ء ويه كا »2 ويساف » ومضع. ويودء؛ لإطلاق العقّد» والمقصود 
سسبووين زوك رصان رطع ورد وعلدف د وللفصر 


نقدا أو نسيئة 

منه الاسئ باحى لا ن: الا بالتجارة» فهذ العقدٌ صنه ف التجارة» هما . 
سترباح» و يتحصل | رة» فيننظم العقد صنو رة» وما هو من 

صنيع التجار» والتوكيل من صنيعهم؛ و كذا الإيداع والإبضاع والمسافرة» ألا ترى أن 

لوعت له وساف ضار دا كنك أن الشطيد ا هلف لاما مشا 

لو 3 7 1 بأد ار 0 4 


اضرب في الأرض» وهو السير. وعن أبي يوسف بلليه: أنه ليس له أن يسافر, وعنه 

أى حنيفة مللنه أنه إن دفع ف بلده ليس له أن يسافر به؛ لأنه تعريض على الهلاك مر: 

عن الي حنيفة رح ريت م ل يسافر به لأنه تعريض على الهلا من 

غير ضرورة» وإ دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده؛ لأنه هو المراد في الغلب» والظاهرٌ 
هر الروأية 

ما ذكر فى الكتاب. قال: ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال» أو يقول له: اعمل 


جواز السفر مختصر القدوري القدوري 


برأيك؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما ف القوة» فلابد من الننصيص عليه 


مطلقة [أي غير مقيدة بزمان ومكان وسلعة وشخص. (البناية :])75/١‏ نحو أن يقول: دفعت إليك 
هذا المال مضاربة» ول يزد على ذلك. [العناية 4717/1] ويبضع: الإبضاع هو أن يكون المال لأحد 
والعمل من الآخر, والربح كله لرب المال» فالدفع إلى الآخر من قبيل الاستعانة. يسافر: هذا فيما له حمل 
ومؤنة بناء على قوله في الوديعة كذا في "المبسوط". [الكفاية 471/17] 

بسافر إل: لأن الظاهر أن صاحبه رضي به؛ إذ الإنسان لا يستقيم بدار الغربة دائما في الغالب؛ وأعطاه 
المال مضاربة في هذه الحالة مع علمه بحاله يدل على رضاه بالسفر إلى بلده. لا يضارب: يع لا يجوز له 
أن يعطي الل مشاري. [البناية 7 ]15/1١‏ لأن الشيء لا يتضمن إلخ: هذا بخلاف المستعير والمكاتب» 
فإنهما يملكان الإعارة والكتابة؛ لأن الكلام في التصرف نيابة» وهما يتصرفان بحكم المالكية لا بحكم النيابة؛ 
إذ المستعير ملك المنفعة» والمكاتب صار حرا يدأء والمضارب يعمل بطريق النيابة؛ فلابد من التنصيص عليه 
أو التفويض المطلق إليه. [الكفاية 7/1؟4] 


كتاب المضاربة ١77‏ 


أو التفويض امطلق إليه وكان كالتوكيل» فإن الوكيل لا بملك أن يكل غيره فيما 


48 به» إلا إذا قيل له: بل برأيك يللاف الإيداع والإبضاع؛ لأنه دونه فيتضمنه) 
عد المضاربة 


وبخلاف الإقراض» حيث لا يملكه وإن قيل له: اعمل برأيك؛ لأن المراد منه التعميم 
سارب 
فيما هو من صنيع التجار» وليس الإقراضُ منه؛ وهو تبرع كالهبة والصدقة» فلا يحصل 
١‏ الغرض؛ قو ارح لأنه لا تحوز الزيادة عليه» أما الدفم مضاربة, فمن صنيعهم 
يلسا ل نه هذا القول. قال: 2 
امال التصرف في بللٍ بعينه» أو في سلعة بعينها: لم يجز له أن يتحاوزهاة لأنه توكيل؛ 
ان 3 عقد المضاربة 
.1 البضاعة 
تلك البلدة؛ أنه للك الاج سه فل ملك تويته إلى غره 
00 الإخراج 
لأنه دونه: أي لأن حكمهما دون حكم المضاربة» فيتضمنه أي إذا كان كذلك» فيتضمن حكم المضاربة 
حكم الإيداع والإبضاع. [البناية ؟١/71"]‏ فلا بحصل إل: لأن المقبوض بحكم القرض مضمون مثله لا 
يتصور فيه زيادة بشرط أو غيره؛ وهذا بخلاف الإيداع؛ فإن المضارب بملكه وإن لم يحصل به الربح؛ لأن 
في الإيداع حفظ المال» وهو من صنيع التجار. [الكفاية /471/1] 
تحت هذا القول: أي اعمل برأيك؛ لأن الشركة والخلط .ماله من صنيع التجار» فيملكها المضارب عند هذا 
القول.(النهاية) في بلد بعينه: هذا احتراز عن سوق بعينه» فإن ذلك غير مفيد حى جاز له أن يتجاوز الي 
عيناها» إلا إذا صرح بالتخصيص بطريق النهي؛ فقال: لا تعمل في غير هذا السوق» فيتخصص .(الكفاية) 
فائدة: وهي صيانة ماله عن خطر الطريق» وصيانة ماله عن خيانة المضارب حيث أمكنه المنع عنهاء واتلاف 
الأسعار باحتلاف البلدان» والمضارب ما دام في المصر لا يستحق النفقة في مال المضاربة. [الكفاية 477/1] 
بضاعة: البضاعة هي ما إذا كان امال من أحدء والعمل من الآخرء والربح كله لرب المال. 
البلدة: ال عينها رب المال. 


7و١‏ كتاب المضاربة 
قال: فإن خم ح | فير تلك البلدة» فاشترى: ضّم٠»‏ وكان ذلك له وله ربحه؛ لأنه 
3 5 حرج إلى غير الي عينها رم له 2 ا 
تصرف بغير أمره وإن لم يشتر حي رده إلى الكوفة وهى الي عينها» برئٌ م. 
تن ند د 7خ م يشتر حى رده إلى 8 لكي ني عينهاء 258 
الضماتن» كالمودع إذا خالف قْ الوديعة) ثم ترك ورجع المال مضاربة على حاله؛ 


لبقائه في يده بالعقد السابق» وكذا إذا رد بعضه واشترى يبعضه في المصرء كان 


المردود والمشترى في المصر على المضاربة؛ لما قلنا. ثم شرّط الشراء بحا ههنا وهو رواية 
الذي عينه للضمان ,مال المضاربة 

يتقرر الضمان؛ لزوال احتمال الردٌ إلى المصر الذي عيّنه» أما الضمان فوجوبه ببفس 

الإخراج: وإنما شرط الشراء للتقرّر لا لأصل الوجوب» 


فال: أي محمد مله في"الجامع الصغير". [البناية ]"37/١7‏ الضمان: وعاد المال مضاربة على حاله. 
ترك: المخالفة» فيرجع المال وديعة. رجع: وإنما قال: رجع بناء على أنه صار على شرف الزوال.(العناية) 
وكذا إذا رد إلخ: أي كذا تكون المضاربة على حالها إذا رد المضارب بعض الال إلى الموضع الذي عينه» والحال 
أنه قد اشترى ببعض امال في المصر الذي عينه. [البناية |19١7‏ واشترى ببعضه: أي وقد اشترى ببعضه 
في المصر الذي عينه» وأخرج البعض منه ول يشتر به ثم رده إلى الذي عينه كان إلخ. |العناية 473/3 ] 

على المضاربة: وأما إذا اشترى ببعضه فيه» وببعض آحر في غيره» فهو ضامن لما اشتراه في غيره» وله 
ربحه» وعليه وضيعته؛ لتحقق الخلاف منه في ذلك القدرء والباقي على المضاربة؛ إذ ليس من ضرورة 
صيرورته ضامنا لبعض المال انتفاء حكم المضاربة فيما بقي. [العناية 175-475/1] لما قلنا: أشار به إلى 
قوله: لبقائه في يده بالعقد السابق.(البناية) ضمنه: أي المضارب مال المضاربة. [البناية ١/1/9؟]‏ 
الإخراج: سواء اشترى به أو لا.«البناية) أن بالشراء إلخ: حاصله: أن الضمان يحب بنفس الإخراج» ولكنه 
على شرف الزوال؛ فإذا اشترى به تقرر وتأكد.(البناية) بنفس الإخراج: أي صار بنفس الإخراج متعديا 
ضامناء لكنه لا يتقرر إلا بالشراء في بلد آخر» فإذا رجع قبل تقرره زال الضمانء فبقي امال على ما كان. 
شرط: يعن في " الجامع الصغير". [البناية 7 ]37/9/1١‏ 


كتاب المضاربة 0 106 


وكناكودها إن تال على أن تشتري في سوق الكوفة» حيث لا يصح التقييد؛ 


رب المال 


لأن اللصرً نأف كفم وين افيد الغسذ إل ا صرح لهي بأ 


ب امال 


ومعئ لماعي أن يقول: على 50 5909 كذاء - ذا قال: 
حذ هذا المال تعمل به في الكوفة؛ لأنه تفسير له أو قال: فاعمل به في الكوفة؛ لأن 


بحز وما أو عرو 


"الفاء" للوصلء أو قال: ذه بالنصف بالكوفة؛ لأن "الباء" للإلصاق. أما إذا قال: 
حذ هذا ا 

خذ هذا المال واعمل به بالكوفة». فله أن يعمل فيهاء وفي غيرها؛ لأن "الواو' 

للعطف. فيصير .عنزلة المشورة, لركال: على أن 7 نشتري من فلان)» ولبيع منه 

صح التقييل؛ لأنه مفيد لزيادة الثقة به في العاملة. 


وهذا: أشار يمذا إلى قوله: وإن نص له رب المال التصرف في بلد بعينه.(البناية) صرح بالنهي: لأن الدلالة 
لا تعارض الصريح: وهذا كوضع المائدة بين قوم يكون إذناً بالتناول» أما إذا صرح بالنهي لا يباح 
التناول. [الكفاية 5/1 47] التخصيص: لا قال فيما مضى: وإن حص له رب الال إل شرع هنا بيان 
التخصيص .«البناية) أن يقول إلّ: أي هذه الألفاظ» والغرض من ذكره التمييز بين ما يدل منها على 
التخصيص وما لا يدل. [البناية ؟881-70/1] لأنه: أي لأن قوله: تعمل به في الكوفة.(البناية) 
تفسير له: الكلام المبهم إذا تعقبه تفسير» فالحكم لذلك التفسير.(الكفاية) لأن الفاء للوصل: والتعقيب, والذي 
يتصل بالكلام المبهم ويتعقبه تفسير.(الكفاية) لأن الباء للإلصاق: فيقتضي أن يكون موجب كلامه ملصقا 
بالكوفة» وموجب كلامه العمل» وإنما يتحقق إلصاقه بالكوفة إذا عمل بما دون غيرها. [الكفاية 5/1؟4] 
لأن الواو للعطف: والشيء لا يعطف على نفسه بل على غيره» فاعتير كلاما مبتدأ» فيصير بنزلة 
المشورة كأنه قال: إن فعلت كذا كان أنفع. [البناية 7 5/7-1/01/1] 

المشورة: هو استخراج رأي على غالب الظن.«البناية) المعاملة: لتفاوت الناس في المعاملات قضاء 
واقتضاء» ومناقشة في الحساب, والتنزه في الشبهات. [البنابة ؟١/857/؟]‏ 


١/5‏ كتاب المضاربة 


بخلاف ما إذا قال: على أن : نشتري يما من أهل الكوفة: أو دفع مالا في الصرف على أن 
تشتري به من الصيارفة» وتبيع منهم, فباع بالكوفة من غير أهلها أو من غير الصيارفة: 
جاز؛ لأن فائدة الأول التفييد لكان وفائدة الثابي لتيياء باللوع, هذا هو المراد عر ف 


بالأو ل و الثاني 


لا فيما وراء ذلك. 0 وكفلك إن وق للمضارية رقا مت يبطل العقد بمضيّه؛ 
لأنه 008 والتوقيت مفيك) فإنه تقييد بالزمان» تعار والشي التو 


عقد المضاربة كالوكالة الموقتة 


والمكان. قال: وليس للمضارب أن يشتري من بت على رب الل قرا أر غود لأن 


نحو الكوفة القدوري مثل أبيه وابنه كالمحلوف بعتقه 


اي سيل ار سر داري ولا يتحقق فيه لعتقه 


عمد المضار 


بحا: أي بالمضاربة وأراد يما مال المضاربة. 59 51 الأول: هو قوله: على أن تشتري يما من 
أهل الكوفة.(البناية) التقيبد بالمكان: لأنه لا فائدة في تقييده بأهل الكوفة؛ لأن أهل الكوفة على آراء 
مختلفة» وطبائع متفاوتة كما كان عليه أهل سائر البلدان» وهم بحملتهم لا يتفقون في حسن المعاملة) 
فلا يفيد التخصيص بمم؛ وفي التخصيص بالمكان فائدة صيانة المال» فيقيد به. [الكفاية 475/1] 
الثالي: هو قوله: على أن تشتري به من الصيارفة وتبيع منهم.(البناية) التقييد بالنوع: لأنه لما لم يخص 
المعاملة بشخص بعينه» بل خص من يعامل ذلك النوع في معاملاته» وهم الصيارفة علم يبهذا أن مراده 
تخصيص بيع الصرف لا الشراء من الصيارفة. [الكفاية 477/1] هذا هو المراد إلخ: دليل على التقييد. 
ويتضمن الجواب عما يقال: إن ذلك عدول عن مقتضى اللفظء فإن مقتضى اللفظ أن يكون شراؤه من 
كوف لا من غيره» سواء كان بالكوفة أو بغيرهاء وتقريره: أن مقتضى اللفظ قد يترك بدلالة العرف. (النهاية) 
لا فيما وراء ذلك: يعن غير المكان في الأول» وغير النوع في الثاني. [البناية 801/1 85-1] 
لتحصيل الربح: وف هذا إشارة إلى الفرق بين المضاربة والوكالة» فإن الوكيل بشراء عبد مطلقا إن 
اشترى من يعتق على موكله؛ ولم يكن مخالفا؛ وذلك لأن الربح امحتاج إلى تكرار التصرف ليس بمقصود 
في الوكالة؛ حيى لو كان مقصود الموكل مقيدا بأن يقول: اشتر لي عبداً لأبيعه» فاشترى من يعتق عليه 
كان مخالفا. [العناية 471/1] ولا يتحقق: أي التصرف مرة بعد أحرى. [البناية ؟81/1] 


ولهذا لا يدخل في المضاربة شراء ما لا يُمُلكُ بالقبض»كشراء الخمر والشراء بالميتة, 
بخلاف البيع الفاسد؛ لأنه بمكنه بسيعٌه بعد قبضه» فيتحقق القصود. ة قال: ولو فعل 


تحصيل الربح القدوري 
صار وترن اليه حدن 97 لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري نفذ 
عليه» كال وكيل بالشراء إذا خالف. قال: فإن كان في المال ر بح: لم يجر له أن يشتري 
فالشراء له القدوري 


م يعتق عليه؛ لأنه يعتّق عليه نصيبه يُفسدٌ نصيب ب المال» أ 
سس ل المضارب يعتق: عليه المضارب ل 7 9 35 على 


الاخولااف لمعروف» فبتع التصرف» فلا يحصل المقصرد. إن اه 2 ضَمنَ مال 
00 أنه يصير مشتري للد فيضمن باتقد من مال 0 0 لم يكن قَْ 
ويقع الشراء له ٍ. 
امال ربح: جاز أن ب يشتريهم؟ لأنه لا مانع من التصرف! إذ لا شركة له فيه ليعتق 


علية: فإن زاات بهم بعد الشراء: عت نميه متهم ملكه يعض قريسبه. 
و يضمن لرب الال شيع لأنه لا صنع من جيه في زيادة لقم لا ف ملكه 


لا صنع ب المضارب 


الزيادة؛ أن هذا شيء بنبت من طريق لمكم فصار كما إذ ورثه مع غيره 


ولهذا: أي ولكون هذا العقد وضع لتحصيل الربح. [العناية 47/17] بالقبض: لانتفاء التصرف فيه 
وتحصيل الربح.(العناية) الفاسد: كما إذا اشترى عبدا أو ثوبا بخمر أو خنزير.(الكفاية) بيعه: أي بيع 
المبيع بالبيع الفاسد (البناية) ولو فعل: أي ولو اشترى المضارب من يعتق على رب المال.(البناية) 
متى وجد نفاذا: احترازاً عن الصبي والعبد الححورين» فإن شراءهما يتوقف على إجازة الولي والمول ‏ (البناية) 
ويفسد اخ: لانتفاء جواز بيعه؛ لكونه مستسعياً عند أبي حنيفة ملل وامستسعي لا يجوز ببعه. [البناية |14١7‏ 

على الاختلاف المعروف: أي يفسد نصيب رب المال عند أبي حنيفة ملك ويعتق عندهما بناء على بحري 
الإعتاق وعدمه. [الكفاية 577/1] الشراء: من مال ما كان فيه ربح. لملكه: وفي نسخة: لتملكه أي المضارب. 
الزيادة: وهو نصيب المضارب من الربح.«البناية) كما إذا ورثه إلخ: كامرأة اشترت ابن زوجها فماتت 
وتركت زوجا و أخا عتق نصيب الزوج من ابنه» ولا يضمن شيئا لأخيها؛ لعدم الصنع منه. [البناية ]85/١ ١‏ 


يمن كتاب المضاربة 


ويسعى العبدٌ في قيمة نصيبه منه؛ لأنه احتبسّت ماليثه عنده» فيسعى فيه كما في 


نصيب الباقي ر 


الوراثة. قال: فإن كان مع المضارب ألف بالنصفء» فاشترى يما انه فيمتها 

لف فوطئهاء فنجاءت بولد يساوي الا 50 ثم بلغت قيمة الغلاه ألفا و حمس 
١‏ 

وإن شاء أعتق. ووجه ذلك: أن الدعوة صحيحة ف الظاهر حملا على فراش 

النكاح لكنه م ينذا 0 وهو الملك؛ لعدم ظهور الربح؛ لآن كل واحدٍ 


الادعاء بالو لد ' في حق العتق 


منهما - أعين الأم والولد - مستحق برأس المال» 


منه إلخ: أي من العبد وهو رأس المال» ونصيبه من الربح.(الكفاية) كما في الوراثة: كإن ورث جماعة عبداء 
يعتق أحدهم نصيبه؛ فإنه يسعى في نصيب الباقين؛ لاحتباس المالية عنه.(البناية) فإن كان إلح: ذكره نيعا 
وهو من مسائل " الجامع الصغير ١‏ (البناية) ثم بلغت اخ: وقيد بقوله: ايه لخادم ألفا لمعا 
لأنه إذا ل تزد قيمته على ألف, فدعوة المضارب باطلة؛ لأنه لا يملك واحدا من الولد والأم؛ ؛ لأن كلا 
منهما مشغول برأس المال» وانتفى الحد؛ لاحتمال تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح» ولا يقبت النسب 
لعدم الملك أصلاء ويضمن العقرء وله أن يبيع الأم والولد؛ لأنهما مال المضاربة. [البناية 8511| 
والملداعي [للولد وهو المضارب (البناية)] موسر: قيد به؛ لأن ضمان الإعتاق إنما يكون إذا كان المعتق 
موسراء ودعوة المضارب إعتاق في حق الولد» فينبغي ع أن يعدن اللغباوت ارحب لثال إذا كان فوسراء ا 
مع ذلك لم يضمن؛ لعدم الصنع منه. [الكفاية ا أعتق: ولا يضمن المضارب. [العناية 4717/1] 

0 أي عدم تضمن الموسر مع كونه معتقاً. صحيحة: لصدورها عن أهلها في محلها. (البناية) 
حملاً على فراش إل: بأن زوجها منه البائع.ثم باعها منهء فوطيها فعلقت منه. [البناية 885/17] 
مستحق : أي في حق رب امالء ولهذا إذا هلك أحدهما يأخذ رأس امال من الباقي» ولو كان بجموعهما 
مقابلاً برأس المال يكون منقسما عليهماء فبهلاك أحدهما حيتئذ لا يحوز أذ رأس المال من الباقى؛ لآن 
رأس المال حينئذ في حق الباقي هو حصة الباقي» فلا يظهر الربح» أي الزيادة في مقابل.رأس المال إلا فيما 
يزداد قيمته على رأس المال. 


كمال المضاربة إذا صار أعيانا كل عين منها يساوي رأس المال: لا يظهر الربح كذا 
هذا فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربح» فنفذت الدعوة السابقة» بخلاف ما إذا 
أعتق اله لده ثم |زدادت القيمة؛ لأن ذلك إنشاءُ العتق» فإذا بطا ؛ لعدم الملك لا ينفذ بعد 
عق الو 26 ل 00 إنشاء العتق» فإ بطل م 

ذلك بحدوث لملكء أما هذا فإحبار» فجاز أن ينفذ عند حدوث الملك؛ كما إذا أقر 


بحرية عبد غيره» ثم اشتراه» فإذا صحت الدعوة وثبت النسبُ عتق الولدٌ؛ لقيام ملكه في 


المضارب ” 
بعضه ولا يضمن لرب امال شيئا من قيمة الولد؛ لأن عتقه ثبت بالنسب والملك, 
الولد المضارب الولد 


تمان أغيانا > أي الحانا عملفة سدف 1 :]رد حدكها + حفن لو كان أعيانا. م حدين بواتحفه كل عي 
يساوي رأس المال يظهر الربح كما إذا اشترى فرسين كل واحد منهما يساوي ألف» و رأس المال ألف 
كان له ربحها حي لو وهب لرجل وسلمه إليه صح. أما العبد فعند أبي حنيفة لله أجناس مختلفة لفحش 
التفاوت في المعاني الباطنة» وعندهما كذلكء إلا أن يرى القاضي الصلاح في الجميع» أو يتراضوا على 
ذلك» فحينئذ يجمع. [الكفاية 471/7] كذا هذا: وإذا لم يظهر الربح لم يكن للمضارب في الحارية ملك» 
وبدون الملك لا يثبت الاستيلاد.(العناية) الغلام: على مقدار رأس المال. [العناية 4717//9] 

فنفذت: لأن سببها كان موجودا وهو فراش النكاح. إلا أنا لم تنفذ؛ لوجود المانع» وهو عدم الملك» فإذا 
زال المانع صار نافذا. [العناية 471/1] الولد: حيث لا ينفذ إعتاقه. [البناية 81/11] 

لا ينفذ بعد ذلك: لأن صحة الإنشاء محتمل تعتمد قيام-امحلية في الحال» وصحة الإخبار تعتمد احتمال 
الخبر به في الزمان الماضي» وههنا أمكن الخبرية؛ لاحتمال أن يكون على الفراش؛ لصحة دعوته ظاهر» فينفذ 
عند وجود الشرط. [الكفاية 47/./7] أما هذا: أي أما الدعوة بالولد فإخبار» فإذا رد في حق غيره» فهو 
باق في حق نفسه؛ فإذا ملك بعد ذلك نفذت دعوته فيه. اشتراه: فينفذ الإقرار الآن ويكون هو حرا. 

ولا يضمن إخ: يعن موسراً كان أو معسرا؛ لأن نفوذ العتق لمعيى حكمي لا صنع للمضارب فيه» وهو 
ظهور الفضل في قيمته» وذلك يمنع وجوب الضمان عليه لشريكه. بالدسب والملك: فصارت العلة ذات 


وجهين» والملك آخرهما. 


مفلا كتاب المضاربة 


والملك آخحرهما 30 إليه ولا 0 له فيه وهذا ضمان إعتاق» فلابد من 


وجودا 


التعدي, و بي اسسو الغلام لأنه احتدست ماليته عنله) / أن يعتق يعتق 


رب 0 في 30 
هذا المقدار» ثم إذا قبض رب ٠‏ الال لألف له أن به 008 نصِف قيمة الأم؛ لأن 


الألفَ المأخوذ لما امتحق 0 الال لكونه مقدماً في الاستفا ظهر أن الجارية 
كلها ربح كذ يينهماء وقد تقدمت دعوة 539 لاحتمال الفراش الثابت 


م 5 فادها لفقد اللك: فإذا ظهر الملكُ نف نفذت تلك الدعوة» وصارت 
الجارية أ ولد له ويضمن نصيبَ رب امال؛ لأن هذا ضمان تملك وضمان 
النملك لا يستدعي صنعاً. كما إذا استولد 0 بالنكاح 


فيضاف إليه: لأن الحكم إذا ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى آمرهما وجودا. [العناية 437//1] 
ولا صنع له فيه: أي لا صنع للمضارب في الملك» فلا يحب عليه الضمان لعدم التعدي؛ إذ لا يجب 
ضمان العتق إلا بالتعدي» فكان رب المال بالخيار إن شاء أعتق نصيبه من الغلام» وإن شاء استسعاه. 
عند أبي حنيفة رطله: أي يقبل الإعتاق كما يقبل المكاتب. [الكفاية /47/4/1] 

المقدار: في ألف ومائتين وخمسين.(البناية) ظهر أن الجارية إلخ: وإنما لم تجعل الحارية رأس المال» وجميع الولد 
ربحاً؛ لأن ما يجب على الولد من جنس رأس المال» وأنه مقدم في الاستيفاءء فكان تعينه لرأس المال أولى» ولما 
صارت الجارية ربحاء فعقرها الواحب على المضارب يصير ربحاً أيضاء فيكون بينهما. [الكفاية 4794-41//1] 
لا يستدعي صنعا: [بل يعتمد الملك وقد حصل (البناية)] لأن زمان التملك يرجع إلى امحل» فيستوي فيه 
التعدي وغيره كالنائم إذا انقلب على شيء وأتلفه. [الكفاية 9/177؟4] 

كما إذا استولد إِلخ: كالأخ تزوج جارية أخيه؛ فمات الأخ المول» وترك الجارية ميراثاً بين الزوج وأخ 
آخر؛ فإن الزوج يملكها من غير صنعه» فيضمن نصيب شريكه. [البناية 1 ]"49/1١‏ 


ثم ملكها هو وغيره وراثة: يضمن لبت شريكه. كذا هذاء بخلاف ضمان الولد 
على ما مر. 


وراثة: أي من جهة الوراثة.(البناية) شريكه: لأنه ضمان الملك.(الكفاية) بخلاف ضمان الولد: لأنه ضمان 
إعتاق» فلابد من التعدي» ولم يوجد.(الكفاية) على ما مر: إشارة إلى قوله: ولا يضمن لرب المال شيئا 
من قيمة الولد إلخ. [الكفاية /475/1] 


حي باب المضارب يضارب 


باب المضارب. يضارب 
قال: وإذا دن ده - الي ودار ف جه بي ال 


و 


50 7 الضارب لثائي” > 


رب للالء ل عن أي حنيفة به هوقا 0 1 
المضارب الثاني المضارب الأول الثاني 


يربح, وهذا ظاهر الرواية) وقال زفر ولليه: يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل) وهو 


در د الدفع الثاني 


رواية عن أبي يوسف يلك لأن المملوك له لدفع. على وجه الإيداع» وهذا الدفع 


مرجوعة إليها 


على وجه المضاربة. ولهما: أن الدفمٌ إيداع حقيقة» وإنما يتقرر كوه للمضاربة 
بالعمل» فكان الحال مر ع قبله. ولأبي حنيفة سلهه: أن الدفع قبل العمل إيدااع, 


من الثاني 


ويعله عت والفعلان 7 المضارب» فلا يضمن كماء إلا أنه إذا ربح فقد أثبت 
المضارب الإيداع و الأبضاع المضارب الثاني 


له شركة قُْ المال» فيضم كما لو خلطه بغيره وهذا إذا كانت المضاربة صحيحة, 
لاشتراك الغير في ربح مال رب المال 

باب المضارب: لما ذكر حكم المضاربة الأولى ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية؛ إذ الثانية تتلو 
الأولى أبداء فكذا بيان حكمهاء كذا في "النهاية". [نتائج الأفكار 40/17] المملوك له: أي للمضارب 
أراد أن الذي يملكه المضارب الأول.(البناية) المضاربة: فصار مخالفاء فيضمن. مراعى: [إن عمل ضمن 
وإلا فلا (البناية)| : مشتق من الرعاية أي محفوظا في اليد. تفوقونا مغر أن يتصرف فيه بحكم. 
إيداع: وله ولاية الإيداع.(البناية) فيضمن: لاشتراك الغير في ربح مال رب المال. [البناية 90/17] 
كما لو خلطه: أي كما يضمن المضارب لو خلط مال المضاربة بغير مالها.(البناية) هذا: أي وجوب الضمان 
على الأول أو عليهما بالربح؛ أو العمل على ما ذكرنا.(البناية) إذا كانت المضاربة اخ: أطلق المضاربة 
و يبين أن المراد يما المضاربة الأولى أو الثانية أو كليتهما ليتناول كلا منهماء فإن الأولى إذا كانت فاسدة 
أو الثانية أو كليتهما جميعا لم يضمن الأول؛ لأن الثاني أجير فيه» وله أجر مثله فلم تثبت الشركة الموجبة 
للضمان» وكذا لو كانت الأولى جائزة والثانية فاسدة فلا ضمان؛ لما ذكرنا. وكذا إذا كانت الأولى 
فاسدة والثانية جائزة» وإنما يحب الضمان عليهما إذا كانت المضاربتان جائزتين. [البناية 11 وس] 


باب المضارب يضارب قلف ا 
فإن كانت انل لا يصمنه الأول وإ عمل الثاني؛ لأنه أجير فيه) وله أجر مثله» فل 
ل نه لكتاب: الأول» ٠‏ لم يذك الثا أن 
بت الشركة وا : يضمن الأول» ولم يذكر الثاني» وقيال: ينبغي 
ل يضمن اناي عد أي حيفة لك 5 : يضمن؛ ؛ بناء على اختلافهم ف مودع 
املودع» وقيل: : رب المال بالخيار إن شاء ضمّن الأو ل» وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع 


بين أضخابنا 
وهو رن وهذا عندهما ظاهر, وكذا عنده ووجه الفرق له ين هذه وبين مودع 


لمودع. أن ن للودع لان يقبضه لمفعة لأولء فلا يكرن غاناء آنا الضارب اناق يمل 
فيه لنفع نفسه فجاز أن يكون ضامناء ثم إن ضمّن الأول صحّت المضاربة ب نين الأول 
وبين الثاني وكان الربح بينهما على ما شرطا؛ أنه ظهر أنه ملك بلضمان من حين 


المضارب الأول مال المضاربة 
حالف بالدفع إلى غيره» لا على الوجه لذي رضي به قصار كما إذا دفع مال نفسه. 


نضحت الضارية 
فإن كانت: أي المضاربة الثانية دل عليه قوله: لأنه أجير فيه» والحكم لا يختلف بين ما إذا كانت الأولى فاسدة 
أو الثانية أو كلتاهما.(الكفاية) بناء على اختلافهم إخ: إذا أودع رجحل وديعة) وأودع المودع عند آخر 
وهلك ف يد الثاني لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة مله وعندهما: رب امال بالخيار» إن شاء ضمن الأول وإن شاء 
ضمن الثاني كما في المضارب الثان» عنده لا يضمن» وعندهما: يخير رب المال. [الكفاية اس 

إن شاء ضمن الأول: أي ضمن المضارب الأول رأس المال؛ لأنه صار ضامنا مخالفا بدفع ماله إلى غيره لا 
على الوجه الذي رضي به رب المال» وإن شاء ضمن الآخر؛ لأنه قبض ماله بغير إذنه» وتصرف فيه. 
ظاهر: لأنهما يضمنان على مودع المودع.(البناية) وكا عنادة: أي عند أبي حنيفة مله على قول من يقول: 
إنه يمر عله أرضاء ولكن يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة» ومسألة مودع المودع. [البناية ]"41/١‏ 
بقبضه لمنفعة إل: لأن على الأول حفظ الوديعة» فإذا دفع إلى غيره يكون الثاني عاملاً له بأمره في 
القبض» فينتقل عمله إلى الأول» فصار كأنه حفظه بنفسه. ولو هلك في يد الأول لا يحب الضمان» فكذا 
إذا هلك في يد الثاني أما المضارب الثاني فعامل لنفسه في القبض؛ لأنه إنما يقبضه لاكتساب الربح لنفسه 
فلا ينتقل عمله إلى الغير. [الكفاية 471/1 ] 


دا < باب المضارب يضارب 


وإن ضمّ الثاني رجع على الأول بالعقل؛ لأنه عامل له كما في المودع؛ ولأنه مغرور 


رب المال المضار ب الا نِ 


ا في ضمن العقد. وت المضارية واريع يينهما على ما شرطا؛ لأن قرارٌ 


الضمان على الأول فكأنه ضمنه ابتداع ويطيب الربح للثاني, ولا يعيب للأعلى؛ لأن 


المضارب الأول 


الأسفل يمرتيحقه بعمله» ولا حبث ف العمل؛ والأعلى يستحقه ا المستند بأداء 


الضمان؛ فلا يَعْرى عن نوع خبث. قال: 0 افع د يه رب المال 0 بالنصف» 
أل أن بيع إلى غره فلفه بلثلث» وقد تصرف انان وريح» فإن كان رب لال 
قال له: على أن ما رزق الله» فهو بيننا نصفان» فلربٌ المال النصف» وللمضارب الثان 

و 0 
الثلث؛ وللمضارب 0 مدنا لأن ؛ لل إلى الثاني مضاربة قد م وود الأمر 


0 


انف فينصرف را لك نصبيبه) وقد جعل من ذلك بقدر ثلث العم 
فيكرن له فلم يَبْقَ إلا السدس) ا لأن فعل الثاني واقع للأول» 


لأنه عامل له: أي المضارب الثاني عامل له أي لأجل المضارب الأول.(البناية) في المودع: أي مودع 
الغاصب إذا ضمن يرجع على الغاصب المودع.(الكفاية) في ضمن العقد: أي العقد الذي بين الأول 
والثاي؛ لأن الثاني اعتمد والأول غر.(البناية) يستحقه بملكه: لأنه يستحقه برأس المال» والملك في رأس 
الملل حصل بأداء الضمان مستندا. [البناية ]91/١17‏ عن نوع إلخ: لأنه ثابت من وجه دون وجه؛ فمن 
حيث إنه لا ملك له تمكن الخبث فيه» فيكون سبيله التصدق. [الكفاية 48117 -48:5] 

بالثلث: أي بإقرار الثلث للثاني. لأن الدفع إلخ: أي لأن دفع المضارب الأول امال إلى المضارب الثاني .(البناية) 
يطيب هما: أي للمضارب الأول السدس وللثاني الثلث؛ لأن الأول وإن لم يعمل بنفسه شئياء فقد باشر 
العقدين. [البناية 14/١7‏ 9] 


باب المضارب يضارب ١/1‏ 


رب المال 


قال له أن ما :قك الله ل 0 الثلث الما 
7 ب 8 لت هر 1 5-0 : 9 لي انب 


المضارب الأول؛ ورب نّ المال نصفان؛ أنه فوض إليه الصر وجعل لنفسه نصف 
ه| المضارب الأزل 


ما رق الأول» وقد رزق ائينه ؛ فيكون بينهماء بخلاف الأول؛ لأنه جعل لنفسه نصفٌ 

جميع جميع الربح» 0 ول كان قال 29 لمر حت تن شي عانق وبينات نصفال» وقد 
دفع إلى غيره ل فلاثان 0 والباقى ين الأول ورب المال؛ لأن الأول شرط 
الأول 
للثاني نصف الربح» وذلك مُفوّض إليه من جهة رب المال» 0000 عه وقد جعل رب 
ال ف نصف ما رح الأول ويح إلا الصف» فيكو يته. ولو كان قال له: 

النصف الأول ورب المال رب المال 

على أن ما رزق الله تعالى ذلى تصفه» أو قال له: فما كان من فضل» فبيئي ويينك 
نصفان» - َت إن آخر 00 بالنصف: فلرب المال النضفٌ» وللمضارب الثاني 
النصف» لا 59 الأول؛ لأنه جعل لنفسه نصف مطلق الفضل» فينصرف 
10 الأول النصف للثاني إلى يع نصيه فيكون للثاني بالشرطه ويخرج الأول بغير 
شيء؛ كمن | تيوس اط ار بدرهم) فامتأحر غيه ليخيطه عله وإن شرط 
للمضارب الثابي لني الربح, قارف المال النصف وللمضارب الثاني نعف ويضمن 
المضاربُ الأول للثاني سدس الربح في ماله؛ لأنه شرط للثاني شيئاً هو مستحَقَّ لرب المال؛ 
بينهما: أي بين رب المال والمضارب الأول. (البناية) ولو كان اخ: أي رب المال» هذا من مسائل 
"الجامع الصغير".(البناية) شيء: لأنه جعل ما كان له للثاني .(البناية) الغابي: وقد قال رب المال: إن لي 
نصف الربح. |البناية ؟ ]"95-1965/1١‏ 


ىا باب المضارب يضارب 


0 في حقه؛ لا فيه من الإبطال» لكن التسمية في نفسها صحيحة؛ لكون 


شرطه ٍِ رب امال 
الع معلوماً في عقّد يملكه. وقد ضمن له السلامة؛ فيازمه لوفاء به» ولأنه غره في 
3 0 
ضمن العقد, وهو سبب الرجوع, فلهذا يرجع عليه؛ وهو نظير مّن استؤجر -خياطة 


الثاني 


ثوب بدرهم؛ فدفعه إلى من يخيط بدرهم ونصف. 
قال: وإذا شرّط المضارِبُ لربٌ المال ثلث الربح ولعبد ربّ لال الث اريم 


ا : ثرع ١‏ 1 حان ؛ أن 07 5 ّ 7 2 
على ان بعد افع وافيية لحك الريج .فهو جاتر« للعبك د معتبرة خصوصا 
إذا كان مأذونا له 

العبد 07 


الإبطال: أي إبطال حق رب المال.(البناية) العقد: حيث شرط له النصف.«البناية) وهو: [أي الغرور في 
ضمن العقد (البناية)] سبب الرجوع: وإنما قيد بالغرور في ضمن العقد؛ لأن الغرور لو لم يكن في ضمن 
العقد لا يكون موجباً للضمان كما لو قال لآخر: هذا الطريق آمن» وهو ليس بآمن» فدخل فيه فقطع 
الطريق عليه قاطع الطريق» وأخذ ماله؛ فلا ضمان عليه. [الكفاية 477/1] بدرهم: فإنه يقوم بالنصف 
من عنده؛ لأنه غره بالتسمية» فكذا هذا. [البناية ؟١/97*]‏ فصل: لما كان للمضارب بعد إدخال عقد 
المضاربة أو رب المال حكم غير ما ذكرء ذكره في فصل على حدة. [العناية 477/1 ] 

وإذا شرط إ: هذه المسألة تجانس الأولى من حيث اشتراط المضارب في الربح» وتخالفها من حيث 
إدخال عبد رب لمال في استحقاق الربح» فلهذا فصلها بفصل.«النهاية) المضارب: هذه من مسائل 
"الجامع الصغير". [البناية 95/17] ولعبد رب المال إل: التقييد بعبد رب امال مع أن الحكم في عبد 
المضارب كذلك عند اشتراط العمل؛ لدفع ما يتوهم أن يد العبد للمولى» فتمنع التخلية» فقال: هو جائز» أي 
سواء كان على العبد دين أو ل يكن؛ لأن عبد رب المال في حق المضاربة كعبد أجنبي آخر» ولا ينع التخخلية؛ 
لأن للعبد يدا معتبرة. [الكفاية 479/9 -47] جائسز: سواء كان على العبد دين أو لم يكن. (الكفاية) 


باب المضارب يضارب ظ // ١‏ 


واشتراط العمل إذن لهء وهذا لا يكون للمول ولاية أخجل ما أودعه العبدء وإن كان 
محجورا عليه وهذا 7 بيع المولى من عبده المأذون له. وإذا كان كذلك لم يكن 


هذا الاشتراط 


مانا من التسليم والتخلية ين لثال والمضارب: بخلاف اذ شتراط العمل على رب المال؟ 
لأنه مانع من التسليم على ما مر. وإذا مدت الفا : يكون الثلث «المطارب 


بالشرط» والثلثان للمولى؛ لأن كسب العبد للمولى إذا 0ض وإن كان 

عليه اا ارا إذا كان العاقدٌ هو المولى. ولو عقد العبدٌ اللأذون عقد 
الحكم المذكور 

اا ا ااا لم يكن عليه دين؛. لأن هذا 


شتراط العمل على | الالك, ك» وإن كان على العبد دين: صح عند أبي حنيفة ملك؛ لأن 
المأذون 20 


المولى .منزلة الس سيوسل باعرلة 


واشتراط العمل إلخ: فيتحقق خروج المال من يد رب المال مع اشتراط عمله فيصح. [البناية ]19//1١7‏ 
ولهذا: أي لكون يد العبد يدا معتبرة.(البناية) لا يكون: أي إذا كان غائباً. (الكفاية) لهذا: أي ولكون اليد 
معتبرة خصوصاً إذا كان مأذونا له. [العناية 455/1] يجوز: يعين إذا كان مديوناً على ما سيجيء.(العناية) 
يجوز بيع إل: عند أبي حنيفة مقي فلأن المولى أحنبي عن كسبه إذا كان عليه دين» وأما عندهما؛ فلأن 
جواز البيع يعتمد الفائدة؛ وقد وجدت على ما يجيء في المأذون إن شاء الله تعالى. [البناية 84//17] 

وإذا كان كذلك: يعن إذا كان الحكم ما ذكرنا من كون يد العبد معتبرة» وجواز بيع المولى منه إذا كان 
مأذوناً له مديوناً لم يكن أي اشتراط ثلث الربح لعبد رب المال مع اشتراط العمل عليه. [البناية ؟١///9]‏ 
التسليم: فإن إثبات يد العبد ليس إثبات يد المولى. ما هر: أي عند قوله: وشرط العمل على رب المال 
مفسد للعقد. (البناية) للغرماء: لأن المولى لا ملك أكساب العبد المديون.(البناية) صح: أي اشتراط العمل على 
المولى. (البناية) عند أبي حنيفة يطأيه: وعندهما لا يصح. عرف: أي في كتاب المأذون. [البناية ]95/١1‏ 


١8/‏ باب المضارب يضارب 


فصل في العزل والقسمة 


قال: وإذا مات ربب المال أو المضاربٌ: بطلت المضاربة؛ لأنه توكيل على ما تقدم, 


القدوري 
وموت اللوكل يبطل الوكالة, وكذا موث الوكيل؛ ولا تَوْرَتُْ الوكالة» وقد مر من 
00 
قبل. وإن ارتدٌ رب المال عن الإسلام - والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب: بطلت 


المضاربة؛ بأن الحرل تملزلة الموت» أله ترى أنه يقَسُمُ ماله ب بين ورثته, وقبل لحوقه 
بدار الحرب 


رقف تصرض فضاربه حند أي حيفة له أنه يتصرف ل فصار كتصرف نفس 
م ل لت تصرف المضارب 

في العرل إلّ: أي في عزل المضارب» وقسمته الربح» لما فرغ عن بيان حكم المضاربة والربح» ذكر في 
هذا الفصل الحكم الذي يوجد بعد ذلك؛ لأن عزل المضارب بعد تحقق عقد المضاربة» وكذا القسمة بعد 
تحقق مال الربح.[نتائج الأفكار 4/1 41] تقدم: من قوله ف أول كتاب المضاربة: وهو وكيل فيه. (البناية) 
بيبطل الوكالة: لأن الوكالة عقد جائز غير لازم؛ فكان لبقائه حكم الابتداء» فيشترط قيام الآمر في كل 
ساعة. [البناية ٠0/١7‏ 4] الوكالة: لأنها غير لازمة.(البناية) وقد مر: أي حكم بطلان الوكالة بموتهماء 
أو موت أحدهما من قبل؛ يعيئ ف باب عزل الوكيل من كتاب الوكالة. [البناية ]1٠٠0/١17‏ 

بطلت المضاربة: هذا إذا لم يعد مسلماء أما إذا رجع المرتد وهو رب الال مسلماً جاز جميع ما فعل 
من البيع والشراءء وكان عقدهما المضاربة على ما شرطاء أما إذا لم يتصل قضاء القاضي بلحاقه؛ فلأن 
هذا منزلة الغيبة» فلا يوجب العزل؛ ولا بطلان الأهلية» وأما بعد اللحاق والقضاء به» فالوكيل ينعزل 
بخروج محل التصرف عن ملك الموكل» وأما ههنا لا يبطل؛ لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة كذا 
في "المبسوط". [الكفاية 470/7] ورئته: كما في الموت الحقيقي ويعتق مدبروه» وأمهات أولاده. (البناية) 
مضاربه: أي مضارب رب الال الذي ارتد. [البناية ؟١/1١4]‏ 

كتصرفه بنفسه: فلو تصرف رب الال في هذه الصورة لكان تصرفه موقوفا عند أبي حنيفة ملك؛ لارتداده 
فكذا تصرف نائبه وهو المضارب. [البناية ؟ ١1/١‏ 1] 


باب المضارب يضارب هف 


ولو كان لحر الى مرت فالمضاربة على حالها؛ أن ,له عبارة صحيحة, 
ولا توقف في ملك رب للال فبقيت المضارية. إقال: فإن عزل رب المال المضاربَء 
ول يعلم عله حين اشترى» وباع: فتصرفه جائر؛ أنه وكيل من جهته» وعزل كيل 
قصدأ يتوقف على علمه؛ وإن علم بعزله والمال عرُوض: فله أن يبيعهاء ولا بمنعه 
لعز من ذلك؛ لأن حقه قد ثبت في الريح» وف | يظهر بالقسمة؛ وهيٍتينتى على 
رأس المال» وإنها ينض بالبيع. قال: نم لا يجوز أن د ري بعتا شي آحر؛ لأ اعرل 
فا يعمل ضرورةً معرفة رأ لاله وقد ادفمت حيث مسار تق يمل لعز 


الضرورة رأس المال دراهم ودنانير 
فالمضاربة على حاها: أي في قوهم جميعاء حي لو اشترى وباع وربح أو وضع؛ ثم قتل على ردته» أو 
مات؛ أو لحق بدار الحرب؛ فإن جميع ما فعل من ذلك جائز والربح بينهما على ما شرطا؛ لأن توقف 
تصرفاته عند أبي حنيفة للبه؛ لتعلق حق ورئته ماله» أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفسه؛ وهذا المعى 
لا يوحد في تصرفه في مال المضاربة؛ لأنه نائب فيه عن رب المال؛ أو هو متصرف في منافع نفسه 
ولا حق لورثته في ذلكء» فلهذا نفذ تصرفه. [الكفاية 7/17 -475] 
عبارة صحيحة [لكونه عاقلاً بالغا (البناية)] : لأن صحة عبارته لآدميته؛ والاعضات ويا عد ارده لأنه 
تكلم عن دلواي كماقل الردة ولهذا لو أسلم صح إسلامه. (الكفاية) قصدا: احتراز عما إذا وكل 
رجلا بالبيع» ثم باع الموكل؛ فالوكيل بنفسه يتعزل. ولا يمنعه: ثم ' لم بمنعه عزل رب المال عن بيعها 
ملك ببعها نقدا أو نسيئة» حي لو فهاه رب المال عن البيع نسيئة لا يعمل نميه» وكذلك لا يمنع عن المسافرة 
في الروايات المشهورة. [الكفاية 47/1] رأس المال: أي على تمييز رأس المال. 
وإنها ينض [أي يتيسر ويحصل] إل: أي رأس المال» نضيض اماء خروجه من الحجرء أو نحوه» وسيلانه قليلا 
للا من حد ضرب» ومنه خحذ ما نض لك من دينك» أى تيسر وحصل؛ وفي الحديث يقتسمان ما نض بينهما 
من العين أي صارت ورقا وعينا بعد أن كان متاعاء والنض عند أهل الحجاز: الدراهم والدنانير.(النهاية) 
بثمنها: العروض الى نضت. [البناية ]4١7/١1١7‏ 


ل باب المضارب يضارب 


فإن عزله» ورأس امال دراهم أو دنانير وقد نضّت: عر" يتصرف فيها؛ لأنه 
ليس في إعمال عزله إبطال حقّه في الربح فلا ضرورة. قال م ذيه: وهذا الذي ذكره 


في ترك الإعما القد وري 
إذايكان من جنس رأس امال فإن لم يكن بأن كان 8 ورأسُ المال دنانيرٌ أو على 
القلب: له أن يبيعها بجنس رأس امال استحساناً؛ لأن الربحّ لا يظهر إلا به» وصار 
كالعرُوض» وعلى هذا موث ربٌ المال في يبع العروض» ونحوها. قال: وإذا افترقا. 
ل المال ديون وقد ربح المضاربٌ فيه: أجبره الحاكم على اقتضاء الديون؛ 
و لكر تابرع المقيارت :40 ابره الحاكم على النكاء لبون لأنه 


منزلة الأجير» والربح كالأجر له 


كان: أي المال الذي نض .«البناية) المال: بأن كان كل منهما دراهم أو دنانير. (البناية) لم يكن: مال الذي نض 
من جنس رأس المال. (البناية) القلب: بأن كان دنانير ورأس المال دراهم. (البناية) استحسانا: والقياس: أن 
لا يحوز تصرفه؛ لثبوت ابحانسة بينهما من حيث الثمنية) فصار كأن رأس امال قد نض» وجه الاستحسان: أن 
الواحب على المضارب أن يرد مثل رأس المال» وذا لا يمكن إلا أن يبيع ما في .يده بجنس رأس المال» فصار 
كالعروض. [الكفاية 57/1] إلا به: بأن يبيعها بجنس رأس المال؛ لأن الواحب عليه رد مثل رأس المال.(البناية) 
وصار: في حكم جواز البيع بعد العزل. [البناية ٠17/١‏ 5] 

وعلى هذا: إشارة إلى قوله: لا يمنع العزل من ذلكء يعي لا ينعزل المضارب بالعزل الحكمي إذا كان المال 
روظان سيعها بعل الغرل كنا برعل بالعزل القصدي في تلك الصورة؛ لأن عدم عمل العزل فيها؛ 
لئلا يلزم إبطال حق المضارب» ولا تفاوت في ذلك بين ذينك العزلين. موت رب امال إخ: بأن كان المال 
فروضا :وضاك درت انالا :ةوعدل اللضارف ا مهاه ينكل ران للالويو كناف توق رت :الال با 
الحرب مرتدا؛ لأنه موت حكما. [البناية 404/17] ونجوها: أي نحو العروض في حتق البيع» بأن كان 
رأس المال دراهم والنقد دنانير» أو على القلب. [الكفاية 433//9] 

وإذا افترقا: أي إذا افترق رب المال والمضارب, والمراد من الافتراق: فسخهما عقد المضاربة.(البناية) 
كالأجر له: لأنه استحق الربح بأن عمله؛ وقد سلم له بدل عملة» وهو الربح» فيجبر على إتمام عمله. 
ومن إتمامه استيفاء ما وجب من الديون على الناس» ولا نعلم فيه خحلافاً. [البناية ٠4/١7‏ 4] 


باب المضارب يضارب ١4١‏ 


وإن لم يكن له ربح لم يازمه الاقتضاء؛ لأنه وكيل محضء والمتبرع لا يجبر على إيفاء 
ما تبرع به. ويقال له: وَكَلْ رب المال في الاقتضاء؛ لأن حقوق العقد ترجع إلى 
لال الايد ناكرا اليا كيال يضيم جه إل لي 'النابع المقي: بال 
له: "أجل" مكان قوله: 'وكل”. والمراد منه: الوكالة, وعلى هلا سائر الوكالات, 
والبياعٌ والسمسار يجبران على التقاضي؛ لأنهما يعملان بأجرة عادة. قَال: وما هلك 
من مال المضاربة: فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن الربح تابع» وصرف الملاك 
إلى ما هو التبع أولى» 


الاقتضاء: أي طلب الديون الي على الناس.«البناية) أحل: وهو أمر من أحال يحيل من الحوالة. [البناية 4/17 ]4٠‏ 
والمراد منه [أي من قوله: أحل] إلخ: فكان في الكلام استعارة وبجوزها معروف» وهو اشتمالها على النقل؛ 
وإنما فسره بذلك؛ لأن أحل رعا يوهم أن رأس المال دين في ذمة المضارب» وليس كذلك. [العناية 4741| 
سائر الوكالات: أراد به كل وكيل بالبيع إذا امتنع من التقاضي لا يحبر عليه» ولكن يجبر على أن يحيل 
رب المال بالثمن على المشتري؛ وكذا المستبضع. [البناية ]4٠5/17‏ 

والبياع إلخ: قال في "مجمع الأفهر": البياع من باع الناس بأجرء والسمسار بالكسر المتوسط بين البائع 
والمشتري يبيع ويشتري للناس بأحر من غير أن يستأجر كذا في "رد المحتار"؛ وقال في "رد انحتار" في 
موضع آخر: لا فرق لغة بين السمسار والدلال. وقد فسرهما في "القاموس" بالمتوسط بين البائع والمشتري» 
وفرق بينهما الفقهاء, فالسمسار هو الدال على مكان السلعة» وصاحبهاء والدلال هو اتن للسلعة 
غالباء أفاد سري الدين عن بعض المتأخرين؛ انتهى. وقال في "الغرب ": السمسار - يكسر الأول - 
اللتوسط بين البائع والمشتري» فارسية معربة عن الليث» والجمع سماسرة» وفي الحديث كنا ندعي 
السماسرة» فسماها النبي عل التجار» ومصدرها السمسرة» وهي أن يتوكل الرجل من الحاضر للبادية؛ 
فيبيع لهم ما يجلبونه» قال الأزهري: وقيل في تفسير قوله علكلا: لا يبيع حاضر لباد أنه لا يكون سمسارا. 
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كما يُصْرَف الهلاك إلى العفو في الزكاة. فإن زا الفالك على الربح: فلا ضمان 
على المضارب؟ لأنه أمين:. وإن كانا يقتسمان الربحَ والمضاربة بحالهاء ثم هلك المال 
بعضه أو كله: 9 لوي 1 لأن قسمة الربح 
لا تصح قبل استيفاءٍ رأس اللا اهو الأصل» وهذا نا عليه وتبّع له فإذا هلك 
اوجرب أن ما استفياه من رأس الل» فيضمن المضارب م 


ررب الال 


رامن امال فإن فضّلّ شىء: اليه 5 وإن نقص: 000 
” الشيء الفاضل 
المضارب؛ لا بينا» فلو اقتسما الربح وتنيكعا: المقياربة م فهلك المال 


م تراد الربح الأول؛ لأن المضاربة الأولى قد انتهت» والثان عقد جديد» فهلاكُ 
الملل في الثاني لا يوجب انتقاض الأولء كما إذا دفع | ليه مالا آخر. 


العقد الثاني < الاقتسام الأول 

كما يصرف الهلاك إلخ: وهو ما فوق النصاب, فإن ل يجاوز الحالك العفو فالواجب على حاله؛ كما إذا 
كان له تسع من الإبل» وحال عليه الحول يكون الواجب فيها شاة» ويكون هو الواجب في خمس من التسع؛ 
حى لو هلك الأربع لا يسقط شيء من الشاة.(جمع الأنفر) فإن زاد إلخ: هذا لفظ القدوري لكه.(البناية) 
بحالها: يعين لم يفسخاها. (البناية) ترادا: أي رب المال والمضارب. [البناية ]4٠5/١‏ 

الربح: لأن القسمة تفيد ملكا موقوفا.(العناية) لا تصح إل: لأن الربح لا يتبين قبل وصول رأس المال 
إلى رب المال.(الكفاية) وتبع له: لتصور رأس المال بدونه» وعدم تصوره بدون رأس المال. [الكفاية 49//1] 
استوفياه: أي رب المال والمضارب. (البناية) لنفسه: ولم يكن له ذلك حىّ يصل رب الال إلى رأس 
ماله. (البناية) بينهما: أي بين رب المال والمضارب. [البناية ؟ ١5/١‏ 4] 

ربح: وقضيته أن يكون مشتركا يينهما.البناية) نقص: يعي شيء من رأس المال.(البناية) لما بينا: أشار به إلى 
قوله: لأنه أمين «(البناية) التهت: يعن بقسمة الربح» وفسخ المضاربة.(البناية) كما إذا دفع: أي رب الال إليه» أي 
إلى الضارب مالا آخرء للمضاربة غير المال الأول؛ فإنه لا يوجب انتقاض الاقتسام الأول. [البناية ؟ ]401/١‏ 


باب المضارب يضارب ظ لحل 


فصل فيما يفعله المضارب 


قال: ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتر يشتري بالنقد والمُسيئة؛ لأن كل ذلك من 


القدوري 


صنيع التجارء فينتظمه إطلاق العقد, إلا إذا باع إلى أجَلٍ لا يبيع التجارٌ إليه؛ لأن له 
الأمر العام المعروف بين الناس» لهذا كان له أن ب يشتري دابة للركوب؛ وليس له أن 
ان ري وله أن يستكريها؛ اعتباراً لعادة التجار. وله: أن يأذن لعبل 
المضاربة في التجارة في الرواية الشهورة؛ ادن مين التجاز: ولو باع بالنقد ثم 


أخْر الثمن: جاز بالإجماعء أما عدا فلآن الو كيل بملك ذلكء فالمضارب أولى 
من ا مشتري 


إلا أن المضارب لا يضمن؛ أذ أ قبل م يع نسي ولا كنلك لوكي 


فصل إل: ذكر في هذا الفصل ما لم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضاربة زيادة للافادة, وتنبيها 
على مقصودية أفعال المضاربة بالإعادة. (العناية) ذللك: أي البيع بالنقد والنسيئة.(البناية) العقل: هو كونه 
غير مقيد بالنقد. [البناية ؟١/5017]‏ إلى أجل إلخ: قال في "النهاية": بأن باع إلى عشر سنين؛ لخروجه 
حينئذ من صنيع التجار. [العناية 519/1] بين الناس: أي لكون المدار على العرف. 
وليس له: لعدم جريان العادة فيه.(البناية) سفينة للر كوب: قيد بقوله: للركوب؛ لأن له شراء السفينة للبيع 
إذا ل يخص له رب امال التجارة في شيء بعينه. [الكفاية / ْ4] وله أن يستكريها: أي السفينة 
والدواب مطلقاً اعتبارًا لعادة التجار؛ فإنه إذا اشترى طعاما لا يخد بدا من ذلك» فهو من توابع التحارة قٍ 
الطعام. [العناية 415/1] في الرواية المشهورة: احترز بالمشهورة عما روي ابن رستم لك عن محمد بنك 
أنه لا يملك ذلك بإطلاق العقد؛ لأنه .منزلة الدفع مضاربة» والفرق: أن المضارب شريك في الربح؛ 
والملأذون لا يصير شريكاً فيه.(البناية) ذلك: أي تأخير الشمن عن المشتري. [البناية 0/١7‏ 4] 
فالمضارب أولى |لأنه شريك في الربح. (البناية)] : لأن ولاية المضارب أعم؛ لأنه شريك في الربح» أو يعرضه 
أن يصير شريكا.(الكفاية) إلا: فيه إشارة إلى أن الوكيل يضمن.[الكفاية 440/1] لا يضمن: وهو أن 
المضارب إذا أخر الثمن لا يضمن لرب المال. [البناية ؟ ٠١/١‏ 54] 


نا باب المضارب يضارب 
لأنه لا ملك ذلك وأما عند أبي يو سف 05 فلأنه علك الإقالة َ البيع بالنسَاي 


2 ليه بق بخلاف 5 يحتال ل حيث يَعتَي فيه 
هلا الحكم 
الأنظر؛ لأن تصرفه مقيد بشرط النظر, والأصل: أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع: 
نوع بملكه ممطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعهاء وهو ما ذكرنا. 
الإيداع والإبضاع 
ومن حلته التوكيل بالبيع والشراء؛ للحاجة إليه) والارتهان والرهن؛ لأنه ايفاء 
واستيفاء» والإحارة والاستئجار» والإيداع والإبضاع, والمسافرة على ما ذكرناه من 
قبل: ونوع لا بملكه يمطلق العقده ويعلكه إذا قيل له: عمل برأيك» وهو ما يحتمل أن 
ع به 00 عند وجود الدلالة» وذلك مث دفع الملل مضاربة أو 4" إلى 


7 لأول 


ذلك: أي الإقالة والبيع بالنسيئة بعدها.(البناية) لا بملك الإقالة: [فكذا لا يملك تأجيله في الثمن.(البناية»| 
أي البيع بالنساً بعد الإقالة» ولا يملك الإقالة أيضا عند أبي يوسف رق فلم يمكن أن يجعل تأجيله الثمن 
كنزلة الإقالة» والبيع بالنسيئة بعدها. [الكفاية 540/7] ولو احتال بالثمن: أي لو قبل المضارب الحوالة 
بالشمن على الأيسر أو على الأعسر أي على رجل أيسر من المشتري أو أعسر منه جاز. [البناية ؟١/9١4]‏ 
الأنظر: أي الأنفع في حق الصغير. النظر : ولا نظر في قبول الحوالة على الأعسر والأب كالوصي.(البناية6 
الأصل: فيما يجوز للمضارب أن يفعله؛ وما لا يجوز.(البناية) المضاربة: يعن من غير أن يقول رب المال: 
اعمل برأيك.«البناية) ما ذكرنا؛ من البيع بالنقد والنسيئة والإذن لعبد المضاربة» وتأخير الثمن والاحتيال 
به.(البناية) من قبل : بقوله: وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز إلّ. [البناية ١3/١5‏ 4] 

الدلؤلة: هو قوله: اعمل برأيك.«البناية) وذلك: إشارة إلى ما ذكر من قوله: وهو ما يحتمل أن يلحق به 
فيلحق عند وجود الدلالة. [البناية ؟١1/١١٠4]‏ 


باب المضارب يضارب 58 
لأن رب الال رضي بشركته لا بشركة غيره» وهو أمر عارض لا يتوقف عليه 
ارق إلا دعل تع مسلا المقاه راح يعوا ل السلمين » فمن هذا الوجه يوق 
فيدحل فيه عند وجود الدلالة» وقوله: 7 رأيك' يك" دلالة علي ذلك ونوع لا يملكه 
بمطلق العقد. ولا بقوله: اعمل برأيك» إلا أن ينص عليه رب المال» وهو الاستدانة, 
وهو أن ي؟ يشتري ايه والدنانير بعد ما اشترى برأس المال السلعة» وما أشبه ذلك؛ 
لأنه يصير لمال زائداً على ما انعقد عليه للضارية» فلا برضي به ولا يشغل ذمته بالدين؛ 


مال المضاربة زب الال بالزائد 
ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترّى بينهما نصفين» .نزلة شركة الوجوه. 
ميم 007070707 راب امال والمضارب 


لأن رب المال: أقول: فيه شيءء وهو أن هذا الدليل قاصر عن إفادة تمام المدعي؛ إذ لا يجري في صورة 
خلط مال المضاربة بعاله» وهي داخلة أيضا في المدعي كما ترى. [نتائج الأفكار ]44١-44./7‏ وهو: أي دفع 
الملل مضاربة» أو شركة إلى غيره» أو خلط مالحا .كاله» أو كمال غيره.(البناية) التجارة: لعدم العرف بذلك 
بينهم. [البناية ٠١/١7‏ 4] ذلك: أي على دخول ما ذكر من الأمور في العقد. [البناية ]4٠١/١17‏ 

وهو الاستدانة: لأن الاستدانة تصرف بغير رأس المال» والتوكيل مفيد برأس المال» فلا بملكها المضارب؛ إلا 
بالتنصيص عليه» وعند التنصيص عليه يعتبر هذا التصرف بنفسه. فيصير .منزلة شركة الوجوه» ولا يكون 
مضاربة؛ إذ ليس لواحد منهما فيه رأس المال» فيكون المشترى بينهما نصفين» والدين عليهما نصفين» ولا يتغير 
موجب المضاربة؛ لأن هذه شركة وجوه ضمت إلى المضاربة» فلم يتغير موجب المضاربة» وكان الربح الحاصل 
من مال المضاربة على ما اشترطا. [الكفاية 0/7 5] وما أشبه ذلك: أي من أنواع الاستدانة كما إذا اشترى 
سلعة بأكثر من مال المضاربة وهو الألف مثلاً كانت حصة الألف للمضاربة» وما زاد» فللمضارب ربحه؛ 
وعليه وضيعته؛ والمال دين عليه؛ لأن الاستدانة نفذت عليه خاصة. [الكفاية 41/17 4] 

وما أشبه ذلك: بأن كان رأس المال ألف درهم؛ فليس له أن يشتري بالمكيل والموزون؛ لأنه اشترى بغير 
رأس المال» فكان هذا استدانة» “فلا ينفذ على المضاربة.[البناية ]4١١/١7‏ شركة الوجوه[لا يكون 
مضاربة.(البناية)]: هي أن يشتركا بلا مال ليشتريا لوجوههما ويبيعاء وما ربحاه يكون بينهما.(شرح النقاية) 


45 باب المضارب يضارب 
وأخذ السّفاتج؛ لأنه نوع من الاستدانة» وكذا إعطاؤها؛ لأنه إقراض؛ والعتق كال وبغير مال» 
والكتابة؛ لأنه ليس بتجارة» والإقراضُ واهبة والصدقة؛ لأنه تبوع محض. قال: ولا بْرْوّحْ عبدا 
ولا أمة من مال المضاربة, وعن أبي يوسف رهد أنه يزوج الأمة؛ لأنه من باب الاكتساب» 
لا ترى أنه يستفيد به اله وسقوط النفقة. ولهما: أنه ليس بتجارة؛ والعقدٌ لا يتضمن إلا 


المضارب تزوجها _ ترويجا مة 
التوكيل بالتجارة» و صار كالكتابة» والإعتاق على مال؛ لأنه اللاي ولكن ل ل 
تزويج| لأمة يحصل فية المال 


عويب سي قال: : فإن دفعشيئا من مال المضاري إل 
رب المال بضاعة فاشترى ا ب المال» وباع: فهو على المضاربة. وقال زفرسله: تفسد تفسد 
المضاربة؛ لأن رب المال متصرف في مال نفسه, فلا يصلح وكيلاً فيه. فيصير مسترذًاء 


وأخذ السفاتج: في "القاموس": السفتجة أن تعطي مالا لأحد وللآحذ مال في بلد المعطي» فيوفيه إياه ثمة 
فتستفيد أمن الطريق» وقد مر تحقيق السفتجة في آخر كناب الحوالة. لأنه: أي لأن كل واحد من الكتابة 
والإعتاق على مال.(البناية) قال: أي محمد ,فى في "الجامع الصغير"» وليس في كثير من النسخ لفظة قال.(البناية) 
فإن دفع إل: وصورته فيه: محمد ري عن يعقوب عن أبي حنيفة رشي دفع على آخر ألف درهم مضاربة بالنصف» 
فدفع المضارب بعضها إلى رب امال بضاعة» فباع رب امال يماء واشترى قال: فهي على حالها. [البناية 7 ]4١7/١‏ 
37 من مال إلخ: لا يتفاوت الحكم بين أن يكون المدفوع إلى رب المال بعض مال المسضارية 

كله. [الكفاية 57-4417 4] بضاعة: فإن قبل: الإبضاع هو أن يكون المال للمبضع؛ والعمل من الآخرء 
0 للمبضع ههنا مال» فكيف يتحقق الإبضاع» قلنا: الإبضاع هو الدفع على وجه الاستعانة» ورب المال 
يصلح معيناً له؛ لأنه أشفق الناس إليه تصرفاء فيصح الاستعانة به كما يصح من الأحني. [البناية 7 ]41١/١‏ 
المضاربة: اع ١‏ ينه الجارة يدنك رارم فلا يصلح وكيلا: ٠‏ لأن المرء فيما يعمل في ملكه لا يصلح 
وكيلاً لغيره» فيصير أي رب المال مستردا. [البناية 7 ]411/١‏ فيصير مستردا | ويه تتقض الضارية .(البناية)] ‏ 
لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره» وهذا عامل لنفسه» فكيف يصلح وكيلاً فيه بل يكون مسترداً لماله؛ لأنه 
بلك عزله؛ أو استرداد ماله في أي وقت شاء إذا لم يتعلق حقه؛ فصار كما إذا ل يسلم إليه من الابتداء. 


ولهذا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء. ولنا: أن التخلية فيه قد تمت» وصار التصرف 
عقد المضاربة 


جا اميه فيصلح رب المال وكيلاً عنه في التصرف, والإبضاع توكيل منه. 


لأنه استعانة 


فلا يكون ا استردادا بخلاف شرط العمل عليه في لات لأنه يمنع التخيلية» وبخلاف ما إذا دفع 
لال إلى رب الال مضاربةً حيث لا يصح؛ لأن المضاربة تتعقد شركة على مال رب امال 
وعمل المضارب» ولا مال ههنا للمضارب» فلو جوزناه يؤدي إلى قلب ا موضوع) وإذا 


أي الحقيقة 


لم تصح بقي عمل ربٌ امال بأمر المضارب؛ فلا يبطل به المضاربة الأولى. قال: وإذا عمل 

امضارب ف الصر: فليست نفقته في المال» وإن سافر: فطعامه وشرابه وكسوته» وركوبه 
1 7 هال المضاربة 

ومعناه: شراء وكراء في المال. ووجه الفرق: أن النفقة تجب بإزاءِ الاحتباس كنفقة القاضي, 


التخلية: أي بين امال وبين المضارب.«البناية) فيصلح رب المال إلخ: فإن قيل: رب المال لا يصلح 
ركيت أن ال كت معطا عو سال ودورت الال لا تمل وبعال غيره باق ماله ابي انارت 
المال بعد التخلية صار كالأجني عن المال» فجاز توكيله» فإن قيل: لوكان كذلك تصح المضاربة مع رب 
المال» أجاب بقوله: وبخلاف ما إذا دفع إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح إل [العناية 2/7 :] 

والإبضاع: أي إبضاع المضارب رب امال.«(البناية) توكيل منه: وليس المال من لوازمه, فإن الوكيل قد يجوز 
أن يوكلء وليس امال له. [العناية 47/1 4] استردادا: لماله لينتقض به المضاربة. (البناية) بخلاف: جواب عن 
قياس زفر. (البناية) التخلية: بين المال وبين المضار ب. (البناية) لا يصح: عقد هذه المضاربة الثانية. (البناية) 
جوزناه: أي عقد المضاربة الثانية.(البناية) لم تصح: عقد المضاربة الثانية. (البناية) به: أي بدفع المال إلى 
رب المال في المضاربة الثانية. (البناية) قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير". [البناية ؟ ]4١ 5/١‏ 

ركوبه: الركوب بالفتح المركوب. (مجمع الأمر) ومعناه: أي معن كون ركوبه في المال شراء وكراء» أي 
من حيث الشراء» ومن حيث الكراء أراد أن المضارب في السفر له. أن يركب إما بشراء دابة أو 
بكرائها. [البناية 471/17] ووجه الفرق: أي بين ما إذا عمل في المصر حيث لا نفقة له في مال المضاربة» وبين ما 
إذا عمل في السفر حيث يجب فيه.(البناية) كنفقة القاضي: لأن القاضي محبوس لمصالح العامة. [البناية 5 ]4١5/١‏ 


فلحلا باب المضارب يضارب 


ونفقة المرأة» .والضارب في المصر ساكن بالسكئن الأصليء وإذا سافر صار محبوسا 
بالمضاربة» فيستحق النفقة فيه وهذا 0 الأجير ؛ ؛ لأنه يستحق البدل لامحالة» فلا يتضرر 
بالإنفاق من ماله». أما أما الضارب» فليس له إلا الربح, راح وار ون 
ينضرر به وبخلاف المضاربة الفاسلة؛ لأنه حر ونلاف البضاعة لأنه متبرع. قال: ولو 
بقي شيء في يله بعد ما قلمّ مصره: رده في لأضارية؛ لانتهاء الاستحقاق. ولو كان 
خروجه دون السفر, فإن كان بحيث يعدو ثم تروح؛ فيبيت فيييت بأهله: فهو.نزلة السوقي ف 
المصر» وإن كان بحيث لا يبيت بأهله: فنفقته في مال المضاربة؛ لأن خروجه للمضاربة: 


فلا نفقة له فصار كالمسافر 
والنفقة هى ما يصرف إلى الحاجة الراتبة وهو ما ذكرناء ومن جملة ذلك: غسل ليابهه 
١‏ الدائمة لأنه ضروري 


نفقة المرأة: فإنها تحب للاحتباس في منزل الزوج في يده. فيه: أي في مال المضاربة؛ لأجل 
الاحتباس.(البناية) الأجير: أي لا يستحق النفقة وإن سافر.(الكفاية) لا محالة: لكونه يعمل ببدل؛ 
فكان البدل واجبا له مطلقا. [البناية ]4١5/17‏ التردد: فإنه عسى أن يحصلء وعسى أن لا يحصل. 
يتضرر به: أي بالانفاق من مال نفسه.(البناية) متبرع: بالعمل» فلا يجب له النفقة. [البناية ؟ ]4١5/١‏ 
قال: لولم يذكر لفظة "قال" لكان أصوب؛ لأن المسألة لم يذكر في "الجامع الصغير". ولا في 
"مختصرالقدوري"؛ ولهذا ١‏ يذكرها في البداية» وإنما ذكرت المسألة في "المبسوط". [البناية 0 
شيء: أي من الطعام مثلا. لانتهاء الاستحقاق: أي بالرجوع إلى مصره) كالحاج من الغير إذا بقي 
شيء من النفقة ف يده بعد رجوعه؛ وكالمولى إذا بوأ أمته مع زوجها ا يي 
النفقة شيء كان للزوج أن يسترد ذلك منها. [الكفاية 47/1 4] 

السفر: هو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها.(البناية) والنفقة: أشار به إلى تفسير النفقة الواجبة. [البناية ؟١/5١4]‏ 
وهو ما ذكرنا: أراد الطعام والشراب والكسوة وغيرها على ما تقدم.(الكفاية) غسل ثيابه: وأجرة الحمام 
والخادم والحلاق» وعلف الدابة والدهن في موضع يحتاج فيه إليه كالحجاز؛ فإن الشخص إذا كان طويل 
الشعن وسخ الثياب ماشيا في حوائجه يعد من الصعاليك» ويقل معاملوه» فصار ما به تكثر الرغبات في 
المعاملة مغه من جملة النفقة والخادم. [العناية 47/1 4] 


باب المضارب يضارب 15 
وأحرة أجير يخدمه» وعلفُ دابة يركبهاء والدهن في موضع يحتاج إليه عادة كالحجاز» 


ارا اي وسو 


كن الدو اء 


يدحل في النفقة؛ لأنه لإصلاح بدنه» ولا يتمكن من التجارة إلا به» فصاركالنفقة 
وجه الظاهر: أن الحاجة إلى لنفقة معلومة الوقوع. وإلى لدواء بعارض المرضء وهذا 
كانت نفقة المرأة على الزوجء 52008 قال: وإذا رَبحَ: أخذ 2 ب المال 


ما أنفق من رأس المال» فإن باع المتاعَ مرابحة حَسَبَ ما أفق على التاع من ن الحملان 
بعد ما أنفق 


ونحوه» ولا يحتسب ما أنفق على نفسه؛ لأن العررف جارٍ بإلحاق الأول دون الثانئ» 
ولأن الأول لوحب زيادة ف المالية بزيادة القيمة, والثاني لا يوجبها. 


يخدمه: أي جخبز أو يطبخ» أو يغسل الثياب. [الكفاية 47/7 4] كالحجاز: لأنما حارة يحتاج إلى ترطيب 
أبدائهم بالدهن.(البناية) بالمعروف: أي بقدر دفع الضرورة بلا إسراف.«البناية) المرض: فقد يمرض وقد 
لا ,مرض» فلم يكن لازما. [البناية 511/١7‏ -516] ولهذا: أشار به إلى بيان الفرق بين النفقة والدواء. (البناية) 
قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير". [البناية ]41/١7‏ أخخف [من الربح تتميماً لرأس ماله.(البناية)] 
رب امال إل: يريد أن.المضارب إذا أنفق من مال المضاربة» فربح يأخذ رب المال رأس ماله كاملا فتكون 
النفقة مصروفة إلى الربح دون رأس المال» فإذا استوفاه كان ما بقي بينهما على ما شرطا. [العناية 47/1 4] 

من الحملان[بضه الحاء مصدر بمعين الحمل.(البناية ])4١//١7‏ ونحوه: كأحرة السمسار والقصار 
والصباغ يريد يمذا أن ما أنفق على المتاع يضم إلى رأس المال» ويبيح مرابحة على الكل؛ حي لو اشتراه 
بألف درهم» واستأجر دواب تحمله إلى مصره هائة درهم؛ فإنه يبيعه مراحة بألف ومائة لكنه لا يقول: 
اشتريته بألف ومائة بل يقول: قام علي بكذا. [الكفاية 47/7 4] الأول: أي ما أنفق على المتاع.(البناية) 
الغاني: أي ما أنفق على نفسه.(البناية) زيادة في المالية إلخ: كالصبغ والقصر ونحوهماء فإنه يوجب زيادة في 
عين المتاع» وكالحمل» فإنه يوجب زيادة في القيمة؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن. [البناية ]416/١1‏ 


0 باب المضارب يضارب 


قال: فإن كان معه ألف فاشترى با ثيابا فقصرهاء أو حملها.عاثة من عنله» وقد قبل له: 


من رب المال 


عمل برأيك» فهو متطوع' لأنه تدان علي رب ندل فلا يتتظمه هذا المقال على ما مر. 


هذا الصنيع 


' 586 ولا يضم ؛ لأنه عن مال قاء 
وإ بها أحمر: فهو شر ما زاد الصَبْغ فيهاء و يضمن؛ لأنه عبن ا 


إذا بيع كان له حصة الصبغ؛ ؛ وحصة لوب الأيض على المضاربة. بخلاف القصارة» والحمل؛ 
الثوبالمصبوغ حمل المتاع 
نه أبمن بين مال قائم يه ولهذا إذا فعله الغاصب ضاع عمله, ولا يصبع :- إذا صبع 


| ادها ف كا المكة عليه 1 لمكا أيك» انتظامه الخلطة: فلا يبضمنه. 
لغصوب» و! ضرح لصخ قوله: اعمل برأ 4 6 4 


قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) فقصرها: أي غسلها بأحرة من ماله من قصر 
يقصر - بالضم - قصرأًء أو قصارة» أو من قصر الثوب - بالتشديد - أي جمعه فغسله. (مجمع الأفر) 
المقال: يعي قول رب المال له: اعمل برأيك.(البناية) على ما مر: عند قوله: ونوع لا بملكه إلا أن ينص 
عليه رب المال» وهو الاستدانة. [البناية ؟١/3١4]‏ صبغها أ“مر: التخصيص بالحمرة؛ لأن السواد نقصان 
عند أبي حنيفة مله فأما سائر الألوان فمثل الحمرية. [الكفاية 7 :] عين مال إلخ: وقد اختلط يمال 
المضاربة» ومال المضاربة متقوم, فيكون شريكا ضرورة. 
على المضاربة: حي إذا كانت قيمة المتاع غير مصبوغ ألفاء ومصبوغاً ألفاً ومائتين كان الألف للمضاربة 
ومائتا درهم للمضارب بدل ماله؛ وهو الصبخ. [البناية 4141/17] قائم به: أي بالثوب حت يكون بإزائه 
بعض الثمن» فيكون جميع الثمن للمضاربة» وإنما قال: ليس بعين مال قائم به؛ لأنه في الحمل ظاهر» وأما 
ني القصارة) فلأ تتقى النوب: ولا تزيد فيه شيئاء ويبقى أبيض على ما كان أصله. [البناية 47/1] 
إذا فعله الغاصب إل: يعن إذا قصر الغاصب : ثوب إنسان بغير إذنه» فازدادت قيمته بقصارته كان للمالك أن 
يأخذ ثوبه محانا بغير عوض؛ وأما إذا كان الغاصب صبغه أحمر» أو أصفر لم يكن للمالك أن يأحذ ثوبه بحاناء بل 
يتخير رب الثوب إن شاء أذ الثوب» وأعطاه قيمته ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم الاتصال بثوبه» وإن 
شاء ضمنه جميع قيمة الثوب الأبيض يوم صبغه وترك الثوب عليه. [الكفاية 4/1 4] انتظامه إلخ: يعن يتناول 
قوله: اعمل برأيك للصبغ كما يتناول ذلك القول لخلطه مال المضاربة مال نفسه؛ أو يمال الغير.(النهاية) 
فلا يضمنه: أي فلا يضمن المضارب الثوب بالصبغ؛ لأن الشركة والخلطة بإذن رب المال. [البناية ؟471/1] 


باب المضارب يضارب ا 


فصل آخر 
قال: إن كان معه ألف بالنتصفء فا شترئ بها برا فباعه بألفين» واشتر تت ى بالألفين 
عا يفا حي يثنأ وس مه و ضارا حلي ما 
ويكوث رب لد للمضارب» وثلاةأياعه على للضارية قال ذ#ه: هذا الذي ذكره 
حاصل ابمواب؟ لأن الشمن كله على اللضارب؟ إذ هو العاقة إلا أن له حزق الرجوع على 
رب امال بألف وحمس مائة على ما نبين» فيكون عليه في الآخرة. ووجهه: أنه لما نض 


أنفا الثمن رب المال 2 


ل ل تا ى بالألفين عبدا صار مشترياً ريه لنفسه 
وثلاثة أرباعه, هه للمضاربة على حسب انقسام الألفين» وإذا ضاعت الألفان رحب عليه 


لقث انناف اله ثلانة أ باء الثم المال؟ لأ: ف قله 
ينا وه رحوع هلا راع اهن على رب لال لله وكيل من حهت فيه 


فصل آخر: لما كانت مسائل هذا الفصل متفرقة ذكرها بفصل على حدة؛ ولما لم تكن من نفس مسائل 
للمضاربة الي لابد منها للمضاربة أخر ذكرها.(البناية) قال: أي محمد للب في "الجامع الصغير".(البناية) 
برا: قال محمد مله في "السير الكبير": البز عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز.(البناية) 
فلم ينقدثما: أي لم يدفع الألفين إلى بائع العبد. [البناية ]471/١17‏ 

ويكون ربع إلخ: لأن المضارب لما باع البز بألفين ظهر الربح بقدر الألف» فيملك المضارب نصفه وهو خمس 
مائة» فإذا اشترى بالألفين عبدا صار ربع العبد له وثلاثة أرباعه لرب المال» فإذا هلك الثمن كان ما يخص الربع 
على المضاربء وما يخص ثلاثة أرباع على رب المال. [البناية7١/471]‏ هذا الذي [أي تقسيم الغرامة بينهما] 
ذكره أي محمد سلبه]: أشار إلى قوله: يغرم رب الال إلا أنه لا يغرم في الحال؛ إذ الثمن في الحال كله 
على المضارب؛ لأنه هو العاقد. [الكفاية 4/1 4] نض: أي نقد وتيسر وتحصل. [البناية ]477/١7‏ 
الألفين: أي على الأرباع: الربع للمضارب» وثلاثة الأرباع لرب المال.(البناية) لما بيناه: إشارة إلى قوله: 
لأن الثمن كله على المضارب؛ إذ هو العاقد.(البناية) فيه: أي في شراء هذا العبد. [البناية ]477/1١‏ 


لا ظ باب المضارب يضارب 


ويجخرج نصيب المضارب وهو الربع من المضاربة؛ لأنه مضمون عليه» ومال المضاربة 
أمانة» وبينهما منافاة, بيقر ثلاثة أرباع العبد عل المضاربة؛ لأنه لبس فيه ما يناة 
أمانة وبينهما ‏ 00 ويبقى ئلاة أرباع العبد على المضارر ليبس فق 
المضاربة) ويكون رأس امال ألفين ومس مائة؛ لأنه دفعه مرة ألفاء ومرة ألفا وخمس 


مالف ولا يبيغة: مراك1 إلا على الألفين؛ لأنه اشتراه بألفين» ويظهر ذلك فيما إذا بيع 
العبد ,0 

العبد بأربعة آلاف» فحصة المضاربة ثلاثة آلاف» يرفع رأس المال» ويبقى خمس مائة 
ريحاً يينهما. قال: وإن كان معه ألف, فاة شترى رب الال عبدا بخمس ما” وه 


بألف: فإنه بيعه مرابة على خمس مالة ئة؛ لأن هذا ابيع مقضى يموازه؛ لتغاير المقاصد 
دفعا للحاجة 0 كان بيع ملكه يلكه. إلو أن فيه شبهة العدمء ومبئ المرابحة على 


2000 الال بي 


الأمانة) والاحتراز عن شبهة الخيانة) فاعتبر أقل الثمنين. 
في المرابحة 


عليه: لدحول الربع في ملكه وضمانه.(البناية) وبينهما منافاة: أي بين كون الشيء مضمونا وبين كونه أمانة؛ 
لأنه لولم يخرج نصيب المضارب من المضاربة يجتمع الضمان مع كونه أمانة» وهذا لا يجوز. [الكفاية 45/37 4] 
فيه: أي في إبقاء ثلاثة الأرباع على المضاربة. [البناية ]477/١17‏ ويكون إلخ: أي كون رأس المال جميع ما 
دفع رب المال إلى المضارب» وهو ألفان وخمس مائة. 

وبظهر ذلك: إشارة إلى مجموع ما ذكر قبنه» وهو خحروج نصيب المضارب, وهو الربع من المضاربة: 
وبقاء ثلاثة أرباع العبد على المضاربة» وظهور الربح بعد ذلك على ما شرطا. [البناية ؟١/471]‏ 
فحصة المضاربة إلخ: لأن ربع العبد كان له فيكون له ربع الثمن وهو الألفء فيبقى ثلاثة آلاف يرفع منه 
رأس المال» وهو ألفان وحمس مائة: وييقى حمس مائة ربحا يقسمانه على ما شرطا. [الكفاية /9/هغ 4] 

بينهما: أي المضارب ورب المال.(البناية) قال: أي محمد طللك في "الجامع الصغير". (البناية) البيع: أي بيع رب 
الملل من المضارب.٠البناية)‏ لتغاير المقاصد: إذ مقصوده وصوله إلى الألف» ومقصود المضارب وصوله إلى 
مبيع. [الكفاية 55/1 4] إلا: استثناء من قوله: مقضي يجوازه. [البناية ؟١/47]‏ أقل الثمنين: وهو خمس 
مائة كثبوته من كل وجه. والأكثر ثابت من وجه دون وجه بالنظر إلى أنه بيع ماله .ماله. [العناية 45/1 5] 


باب المضارب يضارب ا 


ولو اشترى المضارب عبدا بألف وباعه من رب امال بألف ومائتين: باعه مرايحة بألف 


وماثة؛ لأَنه اعتبر عدها في حق نصف الربح» وهو نصيب رب المال» وقد مر في البيوع. 


باب المر ابمة 


قال: فإن كان معه ألف بالنصف» فاه نرب جز نينا قيب انناف كل ليا راد 
حطأء فخلاثة أرباع الفداء على رب امال» وربعه على الشازب» لأن: القذاء موانة 
الملك» فيتقدر بقدر الملك؛ وقد كان الملك بينهما أرباعاً؛ لأنه لما صار المالّ عينا 
واحدا قيمته ألفان ظهر الربحٌ وهو ألف ينهماء وألف لرب المال برأس ماله؛ لأن 
قيمته ألفان» وإذا فديا حرج العبد عن المضاربة» أما نصيبٌُ المضارب؛ فلما بيثاه» وأما 
نصيب رب المال؛ لقضاء القاضي بانقسام الفداء غليهما؛ لا أنه يتضمن قسمة العبد 
ينهماء والضارية تتهي بالقسمة؛ بخلاف ما تقدم؛ لأن جميع الشمن فيه على المضارب: 
2 2 ك2 يما تقدم 


اعتبر عدما: لأنه م يزل العبد عن ملكه ولم يستفد ألفاء لم يكن في ملكه؛ ومبئ المرابحة على الأمانة» والتحرز 
عن الخيانة» فيكون البيع الثاني ل بالعدم في حقهاء فكأنه لم يوجد إلا البيع الأول. [الكفاية 445/1] 
قال: أي محمد مث في "الجامع الصغير".(البناية) قيمته ألفان: وإنما قيد بقوله: قيمته ألفان؛ لأنه لوكان 
قيمته ألفا فتدبير جنايته إلى رب المال بلا لاف. [البناية 4/١7‏ 41] ففلاثة إل: أي كان الدفع والفداء 
إليهماء فإن دفعاه بطلت المضاربة؛ لهلاك مال المضاربة» إن فدياه فثلاثة 2 . [العناية 45/17 5 ] 

بينهما: أي رب المال والمضارب. عيئا واحدا: قيد العين بالواحدة؛ احترازاً عما إذا كانا عينين؛ فإنه لا يظهر 
الربح لعدم الأولية كما تقدم. [العناية 47/1 4] ظهر الربح: بدليل أنة: يظهر في حق العتق إذا كان قربا له 
ولو أعتقه ينفذ أيضاً. [الكفاية 447/1] فديا: أي رب المال والمضارب.(البناية) فلما بيناه: أشار به إلى ما 
ذكره من قوله: ويخرج نصيب المضارب» وهو الربع من المضاربة؛ لأنه مضمون عليه. [البناية 475/17] 
عليهما: أي على رب امال والمضارب.(البناية) أنه يتضمن إ: لأن الخطاب بالفداء يوجب سلامة ما 
فدي للفادي» ولا سلامة إلا بالقسمة.(البناية) بخلاف ما تقدم: أي في أول الفصلء وأراد به ما إذا ضاع 
الألفان حيث لا تنتهي المضاربة هناك بل تثبت على ما كانت. [البناية ]475/١17‏ 


1 باب المضارب يضارب 


وإن كان له حق الرجوعء فلاحاجة إلى القسمة؛ ولأن العبد د كالزائل عن ملكهما 
على رب المال 


بالجناية» ودفع الفداء كابتداء الشراءء فيكون العبد ينهم أرر 9 لا على المضاربة, 
يَخَلِم المضاربٌ وف وت الما ثلاثة يام بخلاف ما تقده. قال: وإن كان معه 
ألف فاة وكوي سي ا 
اغا يكون بقبض مضمه ' الأمانة ا وت ل 

| بكر ا 4 1 حرى. 


القسمة: لعدم أمر يقتضي ذلك.«البناية) كالزائل: والمضاربة تنتهي بالحلاك. بالجناية: لأن الموجب 
الأصلي هؤ الدفع.(البناية) الشراء: أي شراء العبد من ولي الجناية عن المضاربة. المضاربة: لخروج العبد 
عن المضاربة.(البناية) بخلاف ما تقدم: وذكر في "الفوائد الظهيرية": فرق بين هذا وبين ما تقدم حيث 
لا يخرج هناك ما يمخص رب المال عن المضاربة؛ وهنا يخرج؛ والفرق: أن الواحب فيما تقدم ضمان التجارة؛ 
وضمان التجارة لا ينافي المضاربة» والواجب هنا ضمان الجناية» وضمان الجناية ليس من التجارة في شيء؛ 
فلا ييقى على المضاربة. [الكفاية 47/1 4] قال: أي محمد سليه في "الجامع الصغير". [البناية 7 475/1] 

ثم وثم: يعني إذا كان مع المضارب ألف درهم فاشترى به عيدأء وضاع الشمن قبل النقد يرجع على رب المالء 
فإذا دفع إليه ثانيا ثم هلك قبل النقد أيضا يرجع عليه أيضاء وهكذا يرجع عليه كلما هلك إلى ما لا يتناهى: 
ويكون رأس المال حين ما دفع إليه رب المال. يده: لأن مبئ المضاربة عليها. [البناية 5 ]47"/١‏ 

نما يكون بقبض إلخ: فلو حمل قبض المضارب على الاستيفاء صار ضامناً وهو أمين وحكم الأمانة ينافيه 
أي ينافي الضمان دل عليه قوله: القبض مضمونء فإذا كان كذلك فحمل قبضه ثانيا وثالثا إلى غير النهاية 
على جهة الأمانة دون الاستيفاء. [البناية ؟١/47]‏ بعد أخرى [حيث ما وجد هلاك المال]: لأن الشراء 
لا ييطل بملاك الثمن» فيبقى موجبا دين الثمن عليه» وهو عامل لرب المال» فيستوجب عليه مثل ما وجب 
عليه من الدين في العمل» واستيفاء ذلك لا يقع بقبض هذه الألوف؛ لأن جميعها يصير رأس مال المضاربة: 
وقبض رأس امال قبض أمانة» واستيفاء الدين إنما يكون بقبض مضمونء وقبض الأمانة لا ينوب عن 
القبض المضمونء فلهذا لا يرجع إليه مرة بعد أخرى إلى أن يسقط عنه الثمن بوصول الثمن إلى البائع» - 


باب المضارب يضارب ا 


إلا مرة؛ لأنه أ 5 في الكلة بن الضمان كالغاصب إذا 
لوجع ارت لك او 00 مع 0 
ول بيع للغصوبه م في الوك في هذه الصورة برجع مرق وا اشر م د 


لموكل إليه المال؛ 0 لا مرجع! لأنه ثبت له حق لرجوع بنفس الشرا فجعل مسستوفا 
بالقبض بعده أما 2 ع إليه قبل الشراء أمانة في دك و وهر قائم على الأمانة بعده 


ما هو المدفوع 


فلم ير توفي ذا هلك رع علي مرة م لا ير جع لوقوع الاستيفاء على ما مر. 


فصل في الاختالاف 


قال: وإذا كان مع المضارب ألفان» فقال: دعت إلى ألفاء ورت ألفاء 


> بخلاف الوكيل إذا كان الثمن 5ك إليه قبل الشراء لا يرجع بالثمن إلا مرة؟ لأن قبض الوكيل جاز 
اتصافه بالضمان والأمانة كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب حجان ويكرة مدنا غلةو عن لو هلك فق 
يد الوكيل يجب الضمان. [الكفاية 47/1 4] بالشراء: أي بشراء عبد بعينه. [البناية ؟ ]1475/1١‏ 

وهلك: أي الثمن وهو ألف مثلاً بعد الشراء قبل أن ينقده إلى البائع.(البناية) لاا يرجع: الوكيل على 
موكله.(البناية) الضمان: بخلاف المضاربة» فإن مبناها على الأمانة. [البناية ؟١//471]‏ إذا توكل: حيث جازت 
الوكالة» فإذا هلك العبد في يد الغاصب بعد ما صار وكيلاً ضمن؛ لأنه لم يخرج عن الضمان يمجرد 
الوكالة.(البناية) الصورة: أشار به إلى صورة الوكيل بشراء عبد بعينه إذا كان الثمن مدفوعاً إليه قبل 
الشراء. (البناية) لا يرجع: الوكيل على الموكل. [البناية 411//17] 

مستوفيا: لكون قبضه قبض أمانة في هذه الصورة.(البناية) هلك: ما هو المدفوع.(البناية) لا يرجع: بعد ذلك 
أصلا عند الهلاك.(البناية) ها هر: .أشار به إلى ما ذكره من قوله: لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراءء 
فجعل مستوفيا بالقبض بعده. [البناية ١//؟4]‏ في الاختلاف[أي بين رب المال والمضارب.(البناية)]: ل 
بين أحكام مسائل الاتفاق فيما بين رب المال والمضارب شرع في بيان مسائل الاختلاف بينهما؛ لأن 
الأصل هو الاتفاق.(النهاية) قال: أي محمد ده في "الجامع الصغير". [البناية 7 ]475/١‏ 


حل باب المضارب يضارب 


وقال رب المال: لاه بل دفعث إليك ألفين» فالقول قول المضارب. وكان أبوحنيفة رنك 
يقول أولاً: القول قول رب المال» وهو قول زفر سظهه؛ لأن المضارب يدعي عليه 
الشركة في الربح» وهو ينكر والقول قول المنكر. ثم جع إلى ما ذكره في الكتاب؛ 
لأن الاختلاف فق الحقيقة في مقدار المقبوض» وفي مدل القول قول عايض 2 ضميئا 
كان أو أمينا؛ لان بيك تقار القبوض. ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح؛ فالقول 
فيه أرب لال؛ 31 لربح يس يستحق بالشرط» وهو باد من حي وأيهما أقام ألبينة 
على ما ادعى من فضل لت لأن البينات للاثبات. قال: ومن كان معه أ درهم: 
فقال: هي مضاربة لفلان بالنصف» وقد ربح ألفاء د فالقول قول 
رب امال؛ لأن الضارب يدعي عليه تقوم عمله؛ أو شرطاً من جهته؛ أو يدعي الشركة) 


بدعوى المضارية بقدر الربح .مقدار الربح 


وهو يذكر. .وار قال المضارب: قر م تئ» وقال رت المجال: هو بضاعة) أو وديعة) 


هذا المال”" 
وفي مثله: أي في مثل هذا الاختلاف وهو الاختلاف في مقدار المقبوض القول قول القابض» احترز به عما 
لو وقع الاختلاف في صفة المقبوض من كونه قرضاء أو وديعة» أوبضاعة: فالقول فيه قول رب المال. [الكفاية 
/1غغ] ولو اختلفا [أي رب المال والمضارب] إلخ: وصورته: قال رب المال: رأس المال ألفان» وشرطت 
لك ثلث الربح؛ وقال المضارب: رأس المال ألف. وشرطت لي نصف الربح» فالقول فيه أي في الربح لرب 
المال» وفي القدر للمضارب. [البناية ؟ ]479/1١‏ 
ذلك: أي مع الاختلاف في رأس المال.(الكفاية) وأيهما أقام إلح: وإن أقاما البينة في هذه الصو ر َ 
كانت بينة رب المال أولى في مقدار رأس المال؛ وبيئة المضارب أولى في مقدار الربح؛ ؛ لأنه أكثر إثباتا. 
على ما ادعى إِلح: أما رب المال» فإنه يدعي فضلاً في رأس ماله فتقبل بينته فيه» وأما المضاربء فإنه 
يدعي فضلا في الربح» فتقبل بينته فيه. [البناية 470/11] قال: أي مخمد ملك في "الجامع الصغير". 
وليست في نسخة العيئ ههنا: قال. ولو قال المضارب إلخ: سماه مضاربا للمشاكلة يما ذكر في 
أخوات هذه المسألة على طريقة قوله تعالى: تَعْلّمُمَا في نفسي ولا َعْلَمُمَا ِي نفْسكَ)4. 


باب المضارب يضارب ينا 


أو مضاربة) فالقول رفت الملل والبينة بينة الضاات) أن المضارب يدعي عليه التملك,» 


تملك الربح 


وهو ينكر. ولو لاعى رلب 0 المضاربة في نوع وقال الآخر: ياي ل عر بعينهاء 


المضار ب 


فالقول د لأن الأصل في فيه يه العموم والإطلاق, والتخصيص عارض الشرط» 
بخلاف لكا 5 لأصل في الخصوص. ولو ع 1 راسد منهما نوعا: فالقول 


رفت المال؟ فم فق على انعصيص والإذن يستفاد من جهته. فيكون القول له. ولو 
أقاما البينة» فالبينة بينة المضارب؛ لحاجته إلى نفي الضيان وعدم حاجة الآخخر إلى البينة 


ولو وقَتَتِ البينتان وقتأء فصاحبٌ الوقت الأخير أولى؛ لأن آخر الشرطين ينقض الأول. 


فالقرل: في دعوى العموم أي مع اليمين. [الكفاية 449/1] العموم: فيكون القول لمن يتمسك 
بالأصل.(البناية) والتخصيص بعارض إل أي تخصيص المضاربة بنوع بعارض الشرط من جهة رب 
المال» وإلا فالأصل التعميم كما ذكرناء ولهذا لو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف يصح ويملك جميع 
أنواع التجارات» فلو لم يكن مقتضى العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص. [البناية 7 ]4171/١1‏ 
الخصوص: ولايثبت فيه العموم إلا بالتنصيص.«البناية) نوعا: بأن قال رب امال في البز» وقال المضارب: 
في الطعام. [البناية ؟١/571]‏ لحاجته: أي لاحتياجه إلى إِثات الإذن في نوع يدعي الإذن فيه» حي ينتفي 
الضمان عنه» وعدم حاجة الآخرء أي رب الال إلى البينة؛ لأن ما يدعيه ثبت بقوله: إذ هو المتمسك 
بالأصل. [الكفاية / ]| وعدم حاجة [لعدم الضمان من جهتهأ الآخر اخ: لأن الإذن مستفاد من 
حرقه كما تقزر نينا هر اننا لكان ها زدعية اما لقو له فلم يحتج إلى البينة. 

ولو وقتت البينتان إلخ: بأن قال رب المال: دفعته إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان. 5 
العامل: دفعت إلي لأن أعمل في الطعام في شوال. [البناية ؟١/؟9:]‏ لأن آخر الشرطين إخ: هذا من 
باب العمل بالبينتين؛ لأن العمل يمما ممكن بأن يجعل كأنه أذن له بالعموم أولآء ثم فى عن العموم؛ فأذن 
لما موص أ أذن اللدبالتصوض أل ثم أذن له بالعموم» وإن لم يوقت البينتان وقناء أو وقنا على 
السواء» أو وقتت إحداهما دون بي بينة ترقت الال لأنه تعن القعتاء كنا مها الأفينا ايعان 
معاء ولا على الترتيب؛ لأن الشهود لم يشهدوا بالترتيب» وإذا تعذر القضاء بالأمرين تعذر العمل بالبينتين» 
فيعمل ببينة رب المال؛ لأنها تثبت ما ليس بثابت هكذا ذكر في "الأصل". [الكفاية ٠/1‏ 45] 


م" كتاب الوديعة 
كتاب الوديعة 
قال: الوديعة أمانة في يد المودّع إذا هلكت لم يضمنها؛ لقوله عيكة: "ليس على 


القدوري 


المستعير غير 00 ضمان, ولا على المستووع غير المغل ضمان»* 


كتاب إل: وجه مناسبة هذا الكتاب بما تقدم قد مر في أول كتاب الإقرار» ثم ذكر بعده العارية والهبة 
والإحارة» للتناسب بالترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الوديعة أمانة. بلا تمليك شيء» وفي العارية تمليك المنفعة 
بلا عوضء وف البة تمليك العين بلا عوض؛ وفي الإجارة تمليك المنفعة بعوض» وهي عقد لازم» واللازم أقوى 
وأعلى ما ليس بلازم» فكان في الكل الترقي من الأدن إلى الأعلى كذا في الشروح. [الكفاية 401/1] 
الوديعة|[الوديعة فعيلة هو ما يترك عند الأمين]: الودع الترك وسميت الوديعة بما؛ لأنما شيء يترك عند الأمين» 
والوديعة خخاصة والأمانة عامة فإن الوديعة هي المستحفظ قصداء والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده» وإن كان 
من غير قصد بأن هبت الريح وألقت ثوب إنسان في حجر إنسان؛ وفي الوديعة إذا عاد إلى الوفاق بعد الخلاف 
ييرأ عن الضمان, وف الأمانة لا. والإيداع لغة: أي الترك» أي شيء كان مالآ أو غير مال وشريعة: تسليط الغير 
على حفظ المال. وركنها: الإيجاب والقبول. وشرطها: كون المال قابلاً لإثبات اليد ليتمكن من حفظه» فلو أودع 
الآبق» أو المال الساقط في البحر لا يصح. وحكمها: وجوب الحفظ. وسببها: تعلق البقاء المقدور بالتعاطي. 
المودع: صاحب المال مودع ومستودع - بكسر الدال- فيهماء والحافظ مودع ومستودع, بفتح الدال 
فيهماء والمال مودع ووديعة كذا في. [الكفاية 4557/1] 

* أخرجه الدارقطيئ ثم البيهقي في "سننيهما". [نصب الراية ]١١0/4‏ أخرج الدار قطي في "سننه" عن عمرو 
ابن عبد الحبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي كد قال: ليس على 
المستعير غير المغل ضمان» ولا على المستودع غير المغل ضمان؛ وقال الدار قطيئ: عمرو وعبيدة ضعيفان. 
[/؟, كتاب البيوع] الطرق يقوي بعضها بعضاً وله شواهد.[إعلاء السنن ]11/١5‏ قول الدار قطيئ: 
عمرو وعبيدة ضعيفان جرح مبهم, فلا يقبل» أما عمرو بن عبد الحبار فهو ابن أخ عبيدة لم يعقبه أحد فيما 
نعلم» غير أن ابن علي ذكره ولح يزد على قوله: له مناكير» وأما عبيدة فهو ابن حسان البخاري» وذكره 
البخاري في "تاريخه"؛ ولم يذكر فيه جرحاء ويؤيده ما رواه ابن ماجه عن الثيى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن البيار قال: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه". [البناية ]4737//١7‏ 


كتاب الوديعة 521 


ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع» فلو ضَّمّناه يمتنع النامّ عن قبول الودائع؛ يتعطل 
مصالحهم. قَال: : وللمودع أن يحفظها بنفسه ومن في عياله؛ لأن الظاهر أنه ياترم حفظ 
مال غيره على الوحه الذي يمفظ مال نفسه ولأنه لا يد نّم الدفع إلى عياله؛ لأنه 


53 


لا بمكنه ملازمة ببته؛ ولا استصحابٌ الوديعة في خروجه) فكانٌ الاللث افيا به فإن 


صاحب الوديعة 
0 بعيرهم) أو أودعها غيرهم: 206 لأن المالك رصي ببله إيا بيك غيرة) 
والأبدي تخلف فى الأمائة. و لأن لشيء لا يتضمن مثله: 


وبمن في عياله: قالوا: المراد به من يساكنه لا الذي يكون في نفقة المودع» فحسبء فإن المرأة إذا أودع 
عندها شيء جاز لما أن تدفع إلى زوجهاء وابن المودع الكبير إذا كان يساكنه؛ ول يكن في نفقته» وتركه 
الأب في بيت فيه الوديعة لم يضمن لكن بشرط أن لا يعلم .من في عياله الخيانة» فإن علم ذلك وحفظ بهم 
ضمن.«العناية) في عياله: من زوجته أو ولده؛ أو والده» أو أجيره» والمراد بالأجير: التلميذ الخاص الذي استأجره 
مشاهرة ومسافة» فأما الأحير بعمل من الأعمال» فكسائر الأحانب يضمن بالدفع إليه. [الكفاية 457/1 ج401] 
نفسه: وإنا يحفظ ماله يمن في عياله. [العناية 407/1] لا بمكنه إلخ: أي في جميع الأوقات؛ لأنه يمخرج في 
قضاء حوائجه؛ وأداء ما عليه من الواجبات. [البناية ؟ 21//١‏ | 
فكان المالك إ: الأولى ترك هذا القول» فإن المدار على الضرورة؛ ولا دحل لرضا المالك؛ فإن المالك إذا منعه 
عن الدفع إلى من في عياله لا يضمن كذا في "نتائج الأفكار". فإن حفظها إل: هذا لفظ القدوري» قال 
العلامة حميد الدين مأه: معن قوله: فإن حفظها بغيرهم إذا كان بأجر, ومعئ قوله: أودعها إذا كان بغير أجرء 
وقيل: معين قوله: فإن حفظها بغيرهم بأن استحفظ المودع الوديعة ف بيته بغيره» بأن ترك الوديعة والغير في بيتهء 
اله أو أودعها غيرهم بأن نقل الوديعة من بيته» ودفعها إلى أحنبي وديعة. [الكفاية 4/1 45] 
تختلف إلح: فرب يد يتوثق بما المودع» ولا يتوئق بما المالك» وكذا على العكس. [البناية ]47/8/١‏ 
الأمانة: فلا يكون رضا المالك بيدهم رضاً بيد غيرهم. لا يتضمن إلل: ولا يلزم المستعير حيث له أن يعير 
والأذون له أن يأذن» والمكاتب له أن يكاتب؛ لأن المستعير مالك» واللأذون والمكاتب يتصرف بحكم فك الحجر 
كما بعد العتق» فللمالك أن يملك غيره» بخلاف المودع؛ فإنه مأمور بالحفظ» والمأمور بالشيء لا يملك أن يفوض ما 
أمر به إلى غيره؛ ولهذا الوكيل بالطلاق والعتاق لا يوكل غيره» وإن كان الناس لا يتفاوتون فيه. [الكفاية 5/1 ه4] 


51" كتاب الوديعة 


كالوكيل لا يوكّل غيره؛ والوضع في حَرّز غيره إيداعٌ إلا إذا استأجر الحرر فيكون 
حافظاً بحرز نفسه. قال: إلا أن يقع في داره حريق» فيسلمها إلى جاره؛ أو يكون في 
سفينة فخاف الغرق» فيلقيها إلى سفينة أخرى؛ لأنه تعين طريقاً للحفظ في هذه 
الحالة فيرتضيه امالك ولا يصدق على ذلك إلا بيينة؛ لأنه يدعي ضرورة مسقطة 
للضمان بعد تحقق السبب؛ فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع. فلن فإن طلبها 
صاحبها فمنعها وهو يقير على تسليمها: ضمنها؛ لأنه متعدٌ بالمنع؛ ؛ ,هنا لأنه 4 


بالهلاك المودع 


طالبه م يكن راضيا بامساكه بعده» فيضمنه بحبسه عنه. قال: : وإن خخلطها المودع عاله 


الوديعة 


م ا 0 ضمنهاء ثم لا سيل للمودع عليها عند أي حيفة موقل إذا 
خلطها يجنسها شركه إن شاء مثل أن يخلط الدراهم ابيض بالبيض؛ ؛ والسودٌ بالسود. 
والحنطة بالحنطة والشعيرٌ بالشعير. لهما: أنه لايمكنه الوصول إلى عين حقّه صورةً 


والوضع: أي وضع المودع الوديعة.(البناية) إيداع: فكما يضمن بالإيداع عند غيره» كذلك يضمن 
بالوضع في حرز غيره. نفسه: لأنه بالاستئجار صار الحرز له» وإن كان الملك لغيره. [البناية ]47/8/١1‏ 
إلا: استثناء من قوله: فإن حفظها بغيرهم إلخ. [العناية 4/1 45] إلا ببينة: ذكر همس الأئمة الحلواني ملك 
إذا وقع في بيت المودع حريق» فدفع الوديعة إلى أجنيء فإن أمكنه أن يناولها بعض من في عياله فهو 
ضامن, وإلا فلا ضمان عليه لا يصدق على ذلك إلا ببينة» وي "المنتقى": إذا علم أنه احترق داره قبل 
قوله» وإن لم يعلم لا يقبل إلا ببينة. [الكفاية 4/1 40] 5 

السبب: أي سبب الضمان وهو التسليم إلى الحار.(البناية) كما إذا ادعى إلخ: فلا يصدق إلا ببينة؛ 
لأنه يدعي سقوط الضمان بعد تحقق السبب. |البناية ]45/١17‏ فمنعها: وفي نسخة: فحبسها. 

هذا الى وجوي الضماة» لكزه مهدر بالمنع. (البناية) جحبسه عنه: أي بحبس المودع الوديعة عن 
المالك.(البناية) شركه إن شاء: ولو هلك قبل التمييز هلك من ماها.(الكفاية) 


وأمكنه معنى بالقسمة مع فكان استهلاكا من وجه دون وجه. فيميل إلى أيهما 
ا 

شاء. وله: أن أنه استهلاك من كل وجه؛ لأنه فعل يتعذر 0008 م 

ولا معتبرَ بالقسمة؛ لأنها من موجبات الشر فافلا تلح وح ةي ولو أبرأً الخالط, 


لا سبيل له على المخلوط عند أي حنيفة مله لأنه لا حق له إلا في الدين» وقد سقطء 

وعندهما بالإبراء تسقط خعيرة الضمان» فيتعين الشركة في المخحلوط وخخلط الخل بالزيت؛ 
ما ْ المللك إلى ١‏ هذا بالإجما 

وكل ا ا قطاعَ حق امالك إلى الضمان» وهذا بالإجماع؛ لأنم 


وجوب الضِمان 


استهلاك ضؤرة وكذا معو ؛ لتعذر القسمة باعتبار اخييلااف الجدس» ومن هذا القبيل 


وأمكنه معنى إلخ: إذ القسمة فيما يكال أو يوزن إفراز وتعيين بالإجماع» وهذا يلك كل واحد من 
الشريكين أن يأحذ حصة نفسه بلا رضاء وقضاءء وإذا كان استهلاكا من وجه دون وجه. فإن شاء مال 
إلى جانب الحلاك» وضمنه مثله» وإن شاء مال إلى جانب القيام» وشاركه في المخلوط. [الكفاية 45/1 ] 
معه: حيث لا ككنه الوصول إلى عين حقه صورة.(البناية) دون وجه: حيث أمكنه معيئ. [البناية ؟ 41/1 4] 
من كل وجه: لأنه ليس الاستهلاك من العباد إلا هذاء وهو التعييب» وهو أما انعدام امحل فبتخليق الله تعالى 
ولهذا كان له حق التضمين بالإجماع؛ وهو أمارة الاستهلاك.(الكفاية) ولا معتبر إلخ: جواب عن قوهما: 
وأمكنه معن بالقسمة؛ لأن القسمة ليست عوصلة إلى عين حقه؛ ولكن جعلت طريقاً للانتفاع بطريق 
الضرورة بناء على قيام الشركة وحكماً لحاء فلا تصلح علة موجبة للشركة؛ لأن حكم العلة لا يكون علة 
العلة.(الكفاية) فلا تصلح إلخ: كما قالا: من أنه لما أمكنه الوصول إلى عين حقه معن بالقسمة, فله أن 
يشرك إن شاء. أبراأً: بيان ثمرة الخلاف. [الكفاية 45/1] مائع: أي سائل كالسمن بالدهن. 

اختلاف الجدس: فتعين المصير إلى الضمان.(البناية) ومن هذا القبيل إلخ: أي من قبيل ما يوجب انقطاع 
حق المالك إلى الضمان بالإجماع خلط الحنطة بالشعير في الصحيح؛ لأنه لا يصل المالك إلى عين ملكه إلا 
بحرج والمتعسركالمتعذر» ولأن الحنطة لا تخلو عن حبات الشعير» والشعير لا يخلو عن حبات الحنطة» فتعذر 
التمييز حقيقة» وتعذر التمييز حكما أيضاً بالقسمة لاختلاف الجنس؛ لأن القسمة عند اختلاف الجنس غير 
مشروعة. وقيل: لا ينقطع حق المالك عن المخلوط بالإجماع هناء ويكون له الخيار» وقيل: القياس: أن يصير 
المخلوط ملكا للخالط عند أبي حنيفة مه وف الاستحسان: لا يصير. [الكفاية 8/9 45] 


0" كتاب الوديعة 


خلط الحنطة بالشعء 4 | أحدهها هات التنو ع ند 
مه شمر ف اسح 0 ب لد عن بات الآخر» فتعذر 


التمييز والقسمة ات تا وا كديا 4 ييقطع حق امالك إلى 
الضمان؛ للا ذكرناء وعند أبي يوسف سل يُجعل الأقل تابعاً للأكثر؛ اعتباراً للغالب 
أجزاء» وعند محمد ملأ مله: شَركَه بكل حال؛ لأن الحنس لا يغلب الجنس عنده على ما 
مر في الرضاع. ونظيره حلط الدراهم .مثلها إذابة؛ لأنه يصير مائعاً بالإذابة. قال: وإن 


الدراهم لقدوري 


اختلطت .ماله من غير فعله: فهو شريك لصاحبهاء كما إذا انشق وك فاحتلطا؛ 


لأنه لا يضمنها؛ لعدم الصنع منه» فيشتركان» وهذا بالاتفاق. قال فإن أنفق المودّع 
' 7 جب للضّمان 2 المودع والمودع 


بعضهاء ثم رد مثله. فخلطه بالباقي: ضمن الجميع؛ أنه خلط مال غير بعال 
من الوديعة 


بجدسه: بأن خلط الخل بالخل. لا ذ كرنا: أشار به إلى ما ذكر من قوله: لأنه استهلاك من كل وجه.(البناية) 
يجعل الأقل إلخ: فيكون المخلوط لصاحب الكثير» ويضمن لصاحب القليل اعتباراً إلح. [العناية 45/9] 
بكل حال: يعن سواء كان أحدهما غالباً أو مغلوباء أو كان متساويين.«(البناية) على ما مر إِلخ: من أن 
الصبي إذا شرب لبن امرأتين بأن يجحعل لبنهما في قدح؛ ثم صب في حلقه؛ فعند أبي يوسف له العبرة 
للأكثر» سعد وو ارد ساي ]نا ]| 

ونظيرة: نظير الحكم المذكور, وهو خلط المائع.كثله.(البناية) إذابة: أراد أنه إذا أذاب دراهم غيره مع دراهمه 
فعند أبي حنيفة ملك و رق ب لمكن حال إل تهات وأبويوسف ديه يجعل الأقل تابعاً للأكثر في 
رواية عنه» وقال محمد سلكه: يشركه بكل حال على أصله. [البناية 847/١57‏ 448-4] الشق: في صندوقه 
بفرض فارة أو غيره. ثم رد مثله: أي مثل ما أنفق» قيد بالإنفاق ورد المثل؛ لأنه لو أحذه لأجل الإنفاق» 
ثم رده قبل الإنفاق لم يضمن؛ لأنه وإن حالف عاد إلى الوفاق كذا في "المبسوط". [البناية 1 ]44/١‏ 
ضمن الجميع: أي بعضه بالإنفاق وبعضه بالخلط» وحكم الخلظ ما مر من الوجوه وفاقاً وخلافا؛ وهذا لأن ما 
أنفق صار ديناً في ذمته» وهو لا ينفرد بقضاء الدين بغير محضر من صاحبه؛ فيكون خلطا لما بقي يلك نفسه؛ وهو 
موجب للضمان عليه؛ نعم يد المودع كيده لكن فيما فوض إليه» وهو الحفظ لا في الخلط. [الكفاية 405/1] 


فيكون ن استهلاكا على الوجه الذي تقدم. قال: اوإذ تعدى المودّع في الوديعة بأن كانت 
دابة, فركبهاء أو ثور 7و فلبسه» أو عبد اناده أو أودعها عند غيره؛ م أز ال التعدي» 
فردّها إلى يده: زال الضمانء وقال الشافعي «لكه: لا يرأ عن الضمان؛ لأن عقدَ 
لوديعة ارتفع حين صار ضامنا؛ للمنافاة» فلا ييرأ إلا بالرد على المالك. ولنا: أن الأمر 
باق لإطلاقه؛ وارتفاع حكع العقد ضرورة ثبوت نقيضه فإذا ارتفع عاد حكمٌ العقد 
كما إذا استأجره للحفظ شهراً فترك الحفظ في بعضه. ثم حفظ في الباقي» فحصل الرد 
إلى نائب الالك. قال: فإن طلبها صاحبها فجحدها: ضمنها؛ لأنه لما طالبه بالردٌ» فقد 
عزله عن الحفظ» فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب ومانع منه» فيضمنهاء فإن عاد إلى 
الاعتراف لم يرأ عن الضمان؛ لارتفاع العقد؛ إذ المطالبة الرد رفع من جهته؛ والجحود 
فسحٌ من جهة الود ع؛ كجحو كجحود الوكيل الوكالة وجحود أحد المتعاقدين البيع» 


حصول البيع 

زال الضمان: إنما قال: زال؛ لأن الضمان وجب عليه بنفس الركوب؛, حي لو هلك في حالة الاستعمال 
يضمن بلاخلاف.«البناية) للمنافاة: بين الضمان والأمانة. أن الأمر إلخ: أي بالحفظ وهو الإيداع باق 
لإطلاقه أي لإطلاق الأمر؛ لأن قوله: احفظ هذا المال يتناول جميع الأوقات بعد المخلاف وقبله.(البناية) 
وارتفاع: هذا جواب عن قول الشافعي للله؛ لأن عقد الوديعة ارتفع. [البناية 55/١‏ 4] 

ضرورة ثبوت إلخ: وهو وحوب الضمان؛ لأن حكم عقد الوديعة الحفظ» وعدم الضمان» ونقيض 
هذا العقد وجوب الضمان. فحصل إلخ: هذا جواب عن قول الشافعي لله: فلا يرأ إلا بالرد على 
المالك. [البناية 47/١7‏ 4] المالك: وهو المودع, أعي نفسه. ضمنها: فإنه لم يخرج بذلك عن كونه 
أمينا. لارتفا ع العقد: فإذا ارتفع لا يعود إلا بعقد جديد.(البناية) الوكيل: أي بمحضر من الموكل؛ 
وذلك؛ لأنه ترك الالتزام» فكان فسخحا. [البناية 1 ]44///١‏ 


ا كتاب الوديعة 


فتم الرفع. أو لأن المودّع ينفرد بعزل نفسه معحضر من المستووع كالوكيل يمالك عزل 
ليه ةا وإذا ارتفم لا يعود إلا بالتحديده فلم يوجد ارد إلى نائب الملك؛ 
بخلاف الخلاف, .ثم العودٍ إلى الوفاق» ولو جحدها عند غير صاحبها: لا يضمنها عند 


أبي يوسف رين خلافا لرفر مللي؛ لأن المجحود عند غيره من باب الحفظ؛ أن فيه ة 
عن الوديعة 
طمع الطامعين, ولأنه لا ملك عزل نفسه بغير محضر منه؛ أو طليه فقي الأمر وق 


بالوديعة > العقمّد 


ما إذا كان 7 قالن وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لما حل ومؤنة عند 


أبي حنيفة يلي ولاس ا 0 كان لما حمل ومؤنة) 


فتم الرفع: [أني نقض عقد الإيدا ع.(النهاية)] فإنه لما جحد الوديعة» فقد عزل نفسه عن الحفظء والمالك 
لما طلب منه الوديعة عزله» فاتفقا على العزل. نائب المالك: لأن المودع لم يبق نائبا بعد الجحود. 
بخلاف الخلاف إل: يعن إذا خالف فعلا ثم عاد إلى الوفاق يكون العقد على حاله؛ لأنه باق؛ إذ الخلاف 
ليس برد الأمر؛ لأن الأمر قول» ورد القول بقول مثله. وأما الجحود فهو قول ورد للأمر؛ لأن الجاحد 
يكون متملكاً للعين. [البناية ]44//١7‏ ولو جحدها: بأن قال رجل: ما حال وديعة فلان عندك؛ أو 
قال: أعندك وديعة فلان؟ فقال: ليس لفلان عندي وديعة. [البناية ؟ 49/1١‏ 5] 

خلافاً لزفر: وإفا ذكر خلافهما فحسبء وإن كان عدم وجوب الضمان قول العلماء الثلاثة, قيل: لأن هذا 
الفصل غير مذكور في "المبسوط"”, وإنما ذكر في اختلاف زفر ويعقوب» فذكر كذلك.[العناية 451//1] 
لزفر: وحه قول زفر للله: إن الجحود سبب للضمان سواء كان عند المالك أو غيره كالإتلاف 
حقيقة. [البناية 43/١7‏ 4] أو طلبه: يعن إذا طلب المودع الوديعة» فكأنه عزله عن الحفظ ولم يوجد الطلب 
هناء ولا ينفرد هو بالعزل. [الكفاية 401/17] يسافر: ولا فرق بين السفر الطويل والقصير. [العناية 401/1] 
حمل ومؤنة: الحمل بالفتح مصدر حمل الشيء؛ ومنه ما له حمل ومؤنة يعنون ما له ثقل يحتاج في حمله إلى 
ظهر أو أحرة حمال؛ هذا إذا كان الطريق آمنا بأن لا يقصده أحد غالبا» ولو قصذه يحكنه دفعه بنفسه 
وبرفقة السفر لم ينهه المودع عنها. [الكفاية 451/1] 


كتاب الوديعة ني 


وقال الشافعي سلكه: ليس ذلك في الوجهين. لأبي حنيفة ملكه: إطلاق لأمر وللفازة محل 
للحفظ إذا كان الطريق آمناء وهذا يملكه الأب والوصي في مال الصبي. ولحما: أنه تلزمه 


زؤنة 1ر5 قا ناعمل :وفؤنةه والقافن: أنه لا يرضى به فتقيد به والشافعي سأله: يق 
بالحفظ المتعارف وهو الحفظ في الأمصارء وصار كالاستحفاظ بأجر. قلنا: مؤنة الرد 


قف ارد بع 
يلزمه في ملكه ضرورة امتثال أمره, فلا يبالي به والمعتاد كونهم ف الصر لا جفظهبء 
ومن يكون في لقازة يحفظ ماله هاء خلاف الاستحفاظ جره لأنه عقد معاوضة, 


الوجهين: أي فيما له حمل ومؤنة» وفيما ليس له ذلك.(البناية) إطلاق: عن قيد الزمان والمكان. 
والمفازة إخ: هذا جواب عن سؤال مقدر» تقديره: أن يقال: سلمنا أن إطلاق الأمر يقتضي الحوازء لكن 
المانع عنه متحقق» وهو كون المفازة ليس محلا للحفظ. [البناية 1 :]| 
ولذا: أي ولكون المفازة محلا للحفظ.البناية) الصبي: مع أن ولايتهما نظرية. يلزمه: المالك باعتبار 
موت المودع في الطريق. فيقيد: أي سفره يما ليس له حمل ومؤنة؛ لأن فيما له حمل وال ارا 
عليه (البناية) المتعارف: لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف. وصار: أي صار حكم الوديعة في الحفظ كما 
إذا استأجر رجلاً ليحفظ متاعه شهراً بدرهم» فإنه لا يسافر» فلو سافر به يضمن. [البناية /١1‏ 457] 
قلنا: هذا جواب عن قوطما.(البناية) امتثال: فإنه أمره مطلقاً وهو لا يتقيدبمكان.(البناية) أمره: أي لا لمع 
من قبل المودع بل ضرورة إلخ. فلا يبالي: لأنه ضروري وضمئ.(البناية) والمعتاد كوبهم إلخ: جواب عن 
قول الشافعي اله يعن أن المعتاد كون المودعين وقت الإيداع قي المصر لا حفظهم, فإن من كان في المفازة 
يحفظ ماله فيهاء ولا ينقله إلى الأمصار.[العناية 45/1] بخلاف الاستحفاظ إلخ: أشار بمذا إلى قياس 
الشافعي مله فإنه قياس بالفارق فلا يجوز. [البناية ؟ ]407/١‏ 
عقد معاوضة: لأنه بالإحارة اشترى منافعه, فالحفظ إنما يقع يمنافع الملك» فيلزمه القام مع المالك» ليمكنه 
التسليم؛ » كما وجب عليه؛ لأن الداحل نحت العقد المنافم في المصرء فإذا خرج صار مخالفا؛ لأن هذه المنافع غير 
داخلة» فضمنء وهنا إنما يحفظ على سبيل المعونة» فلا يحجز به هذا إذا لم يعين صاحب الوديعة المصر للحفظ فيه 
بل أطلق الحفظ إطلاقاء فإن عين المالك عليه الحفظ في المصر فسافر فإن كان سفرا له منه بد ضمن؛ - 


هن كتاب الوديعة 


فيقتضي التسليم في مكان العقد. وإذا فاه د أن يَخَرَجَ بالوديعة» فخرج ما 
ضمن؛ لأن التقييد مفيد؛ إذ الحفظ في المصر أبلغ؛ ؛ فكان صحيحا. قال: : وإذا أودع 
رعلان عله رد وويعة تحط أعدقا رظان الهننة ل ل 
الآخر عند 5 حنيفة وله وقالا: يلقع | إليه نصيبه. وفي "الجامع الصغير": ثلاثة استودعوا 
رجلا ألفا فغاب إثنان» فليس للحاضر أن يأخخذ نصيّه عندهء وقالا: له ذلكء 
والخلاف ف المكيل والموزون, وهو المزاد بالذكور في اليختصر. لهما: أنه طالبه بدفع 
نصيبه» فيؤمر بالدفع إليه, كما في الدين المشترك؛ وهذا لأنه يطالبه بتسليم ما لم إليه 
وهو النصفء وهذا كان له أن يأخذه» فكذا يؤمر هو بالدفع إليه. ولأبي حنيفة رطله: 
أنه طالبه بدفع نصيب الغائب؛ لأنه يطالبه بالْفرَرَ وحقه في المشاعء 


> وإن كان سفرا لابد له منه» فإن أمكنه الحفظ في المصر مع السفر بأن أمكنه أن يترك واحداً من عياله مع 
الوديعة في المصر ضمن,.وإن لم يمكنه ذلك لا يضمن. [الكفاية 459/1] 

أحدثما: عند غيبة الآخر. وفي الجامع الصغير اح وذكر رواية "الجامع الصغير" ليدل بوضعه على 
المرادموضع الخلاف»ء والمذكور في "مختصر القدوري" من قوله: وديعة المكيل والموزون؛ لأن المذكور فيه 
الألف. وهو موزون, وذكر محمد ليه الخلاف فيما يقسم, وما لا يقسم قال في "الفوائد الظهيرية": إن 
الأول هو الصحيح» حى إذا كانت الوديعة من الثياب والدواب» والعبيد لم يكن له أن يأخذ نصيبه 
بالإجماع. [العناية 459-45/./9] والموزون: وفي غيرهما ليس له ذلك بالإجماع. 

إليه: لأنه مالك لنصيبه حقيقة.(البناية) الدين المشترك: أي كما يطلب الحاضر في الدين المشترك بأن 
باعا عبد مشتركاً إذا حضر أحدهما كان له أن يطالب المديون» فكذا هذا. [البناية 4/17 48-هه4] 
إليه: ومن طلب ما سلم م منع منه. |العناية /459/1] كان له 0 وهذا لأن يد المودع كيد المودع؛ 
ولوكان في يد المودع له أن ياحذ, فكذا إذا كان في يد نائبه. [الكفاية 409/1] يأخذه: أي يأخذ نصيبه 
إذا ظفرء وإن كان في يد المودع بالاتفاق. طالبه: أي لا نسلم أنه طالبه بتسليم نصيبه. 


والمفرز المعين يشتمل على الحقيّن؛ ولا يتميز حقه إلا بالقسمة» وليس للمودع ولاية 
القسمة؛ ولهذا لا يقع دفعُه قسمة بالإجماء, بخلاف الدَين المشترك؛ لأنه يطالبه 
لقسمة), و لا يفع فسمة ل 36 لاف بن ١‏ 0 


يتسليم حقّه؛ لأن الديون تُقضى بأمئالهاء وقوله: له أن يأحذه, قلنا: ليس من ضرورته 


جواز الأحذ 


أن بر المودع على الدفع؛ كما إذا كانت له أُلفٌ درهم ينا عند إنسان» وعابد 


ألف لغيره) فلغريمه أن يأخحذه إذا ظفر به وليس للمودع أن يدفعه إليه. قال: وإ 
لدع رعل عد رحن شما أذ يضه أحها ل لأ وكيد 
أحدهما بإذن الآخر. وها عند أبي حنيفة سأك» وكذلك اللحواب عنده في المرئهنين 


الحقين: أي حق الحاضر والغائب.(البناية) القسمة: لأنه ليس بوكيل في ذلك المقسوم. [البناية 1 ]455/١‏ 
لا يقع دفعه إخ: فإفهما قالا: لو أذ نصيبه؛ ثم هلك الباقي في يد المودع؛ ثم حضر الغائب له أن 
يشاركه في المقبوض» فثبت أن القسمة ليست بنافذة. [الكفاية 455/1] لأنه يطالبه: أي الشريك يطالب 
المديون بتسليم حقه أي بقضاء حقه. وحقه من حيث القضاء ليس .كشترك بينهما؛ لأن الديون تقضى 
بأمثال هاء والمثل مال المديون ليس بمشترك بينهماء والقضاء إنما يقع بالمقاصة» فدفع المديون نصيب الحاضر 
تصرف في ملك نفسه؛ وليس فيه قسمة على الغائب, أما المودع فيدفع مال الوديعة بعينهاء ففي دفع مال 
الحاضر قسمة» وهو غير مالك ها. [البناية ؟ ١/ه‏ ه4 | 

وقوله: أي قول الخصمء جواب عن قوهما: ولهذا كان له أن يأحذه.«البناية) فلغريمه [رب الدين المودع] : 
أي لصاحب الدين وهو الغريم أن يأذ تلك الوديعة من يد المودع إن ظفر بما. [الكفاية /450/1] 
إذا ظفر به: لأن يد المودّع يد المودع. ثما يقسم: كالمكيل والموزون والثياب المعدودة» وكل ما لا يتعيب 
بالتقسيم الحسي .(النهاية) لا يقسم: أي هو ما يتعين به كالعبد والدابة والثوب الواحد. [العناية 450/1] 

في المرقنين: بأن رهن رجل عند رجلين ما يمكن قسمته؛ فدفع أحدهما إلى الآخر ضمن عند أبي حنيفة مأشى 
خلافاً لهماء ذكره في "المبسوط".[البناية 407/37] وإذا رهن شيئًا مما لا يقسم عند رجلين» فلكل واحد 
من المرقنين أن يحفظ الرهن بإذن الآخر. 


والوكيلين بالشراء إذا سلّم أحدهما إلى الآخرء وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر 
في الوجهين, لمما: ,أنه رضي ي بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخر, 
ولايضنه كما فيا لا يقسم وله: : أنه رضي بحفظهماء ول يَْضَ بحفظ أحدهما كله 


7 والددسوودسيه 0 0 


نعل الاستجفاد 


لا يضمن؛ وهذا العو لاقن 500 مايا1 
آنا الليل والنهار» وأمكنهما المهايأة كان المالكُ راضياً بدفع الكل إلى أحدهما 9 
ءَ الليل والنهار» وأمكنهما المهار لك راضيا بدفع الكل إلى 5 
بعض الأحوال. وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك؛ فسلمها 
إليها: لا يضمنء وفي "الجامع الصغير : إذارفام أن يدفعها إلى أحد من عياله, - 
إلى من لا بل منه: لا يضس؛ كما إذا كانت الوديعة دابة» فنهاه عن الدفع إلى غلامه, 


والوكيلين بالشراء: بأن وكل رحل رجلين بشراء شيء؛ فدفعه إليهما مالا ما يقسمء فدفعه إلى 
الآخر» فضاع عنده ضمن النصف. [البناية ]451/١7‏ الوجهين: يعين فيما يقسم وفيما لا يقسم.(البناية) 
فيما لا يقسم: هما قاسا ما يقسم على ما لا يقسم, والجامع وجود الرضا دلالة في الدفع؛ لاعتماده 
على أمانتهما.(البناية) وهذا: إشارة إلى بيان الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم. [البناية 1 ]401/١‏ 
المهايأة [وهي القسمة والتناوب.(البناية ])45//١7‏ : هي لغة مفاعلة من التهيؤء وهي الحالة الظاهرة للمتهبىئ 
لشي والتهايؤ تفاعل منهاء وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» وحقيقته أن كلا منهم رضي ميئة 
واحدة» ويختارها. وقيل: مفاعلة من التهيق فكأنه يتهيأ لانتفاع به عند فراغ صاحبه والفرق بين القسمة 
والتهايؤ: أن الأول تجمع المنافع في زمان واحدء والثاني يجمع على التعاقب» وشرعا: قسمة المنافع.(مجمع الأفر) 
فسلمها إليها: معناه: إذا لم يكن له من التسليم إليها بد» علم ذلك من رواية "الجامع الصغير" . 

لا يضمن: لأن هذا الشرط لا يفيد» فصار لغواً؛ لأنه لم يكن له بد من التسليم إليها. [البناية 40/17] 
من لا بد منه: بأن لم يكن له عيال سواه. 


كتاب الوديعة 516 


وكما إذا كانت شيا يُحْفَظ على يد النساء» فنهاه عن الدفع إلى امرأنه, وهو محمل 
الأول؛ لأنه لا بمكن إقامة لعمل مع مراعاة هذا الشرط» وإن كان مفيدا فيلغو» وإن 
كان له منه بد: ضمن؛ لأن الشرط مفيد؛ فإن من العيال مَنْ لا يؤتمن على المال» 
وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرطء فاغتبر. وإن قال: احفظها في هذا 
لببت» فحفظها في بيت آخر من الدار: لم يضمن؛ لأن الشرط غيرُ مفيد؛ فإن البيتين 
في دار واحدة لا يتفاوتان في الحزز. وإن حفظها في دار أخرى: ضمن؛ لأن 


الدارين يتفاوتان في الحرز, فكان مفيداء فيصح التقييد, 


وهو محمل الخ: أي فرواية "الجامع الصغير" بقوله: فدفعها إلى من لابد له منه لم يضمنء محمل رواية 
القدوري الي ذكرها مطلقاً؛ فإنه لا يضمن حي إذا كان له منه بد بأن كانت الوديعة شيئًا خفيفاً يمكن 
للمودع استصحابه بنفسه كالخاتم ونحوه» فدفعه إلى عياله ضمن. والمودع إذا وضع الوديعة في حانوته» فقال له 
صاحبها: لا تضع في الحانوت» فإنه خوف» فتركها فيه حي سرق ليلاً إن لم يكن له موضع آخير أحرز من الحانوت 
لا يضمن؛ وإن كان له موضمع آخحر أحرز من ا حانوت» فهو ضامن إذا كان قادرا على الحمل. [الكفاية 11/1؟] 
الشرط: أي لا يدفع إلى امرأته. له منه بد: أي للمودع ممن هو ف عياله.(البناية) به: أي بتعيين المودع 
عدم الدفع إلى من في عياله. [البناية ؟١//45]‏ الشرط: لأنه شرط مفيد» وأمكن العمل به. [البناية ]459/١17‏ 
فاعتبر: والأصل فيه: أن الشرط إذا كان مفيدا» والعمل به ممكنا وجب مراعاته؛ والمخالفة فيه توجب الضمان 
وإن ل يكن مفيدا أو كان» ولم يمكن العمل به كما فيما نحن فيه يلغوه وعلى هذا إذا فى عن الدفع إلى امرأة, 
وله امرأة أخرى أمنة أو عن الحفظ في الدار وله أخرى؛ فخالف فهلك» ضمن. [العناية /471/1] 

ل يضمن: وهذا استحسان, وفي القياس يضمن؛ لأن البيتين قد يتفاوتان في الحرز بأن يكون ظهر أحدهما إلى السكة, 
فيتمكن السارق من الأحذ منه ما لا يتمكن من البيت الآخرء فيفيد الشرظ» وقد خالفه» فيضمن. [الكفاية 451/37 ] 
لا يتفاوتان في الحرز: كما إذا قال له: احفظها في هذا الجانب من البيت» فحفظها في الجانب الآخرء أو قال: 
احفظها في هذا الصندوق» فحفظها في صندوق آخخر. [الكفاية 71/1 -457] 


الزن كتاب الوديعة 
ولو كان التفاوثٌ بين البيتين ظاهراً بأن كانت الدارٌ الى فيها البيتان عظيمة: اأبيت 
اوس تعر ل م صح الشرط. قال: ومن أودع رجلا وديعة؛ 
فأودعها آخر فهلكت: فله أن من الأول وليس له أن الو 
أبي حنيفة مه وقالا: له أن يضمن أيْهما شاىء فإن ضمّن الأول لا يرجع على 
الأخر» وإن ضمن الآخر رع .على الأول. لهما: أنه ل المال من يد ضمين» 
فيضمنه كمودّع الغاصب»؛ وهذا .لأن المالك لم يَرْضَ بأمانة غيره» فيكون و 


متعديا بالتسليم والثاني بالقبض» فيخير بينهماء غير أنه إن ضِمن الأول م يرجع على 


لمالكر 
الثان لكا 1 | | الغا 
0 كه بالضمان» فظهر أنه أنه أودع ملك نفسهء وإن ضمن نان رجحم على 
الأول؛ لأنه عامل له بد عه 0 .وله: ال لان عن بد 
الأول الأول 


أمين؛ انه 00 الور رأيه فلا تعذّي منهما 5-8 
الأول 
يه ج كال يح إذا أ : : 
سس 57 2200000 


قال: أي محمد ,شه في "الجامع الصغير". [البناية 7 ]405/١‏ أيهما: أي المودّع» أومودع المودع.(البناية) 
رجع على الأول: لأنه مغرور من جهته. فإنه أودعه على أنه ملكه؛ وأنه لا يلحقه ضمان بالهلاك في 
يده» فإذا لحقه الضمان رجع عليه.(البناية) وهذا: أي القبض من يد ضمين. بينهما: أي بين تضمين الأول» 
وتضمين الثاني. [البناية ؟١/470]‏ لا يضمن: لوجود ما هو المقصود من حفظه. [العناية 471/1] 

منهما: أي من المودع الأول والمودع الثاني ما داما مجتمعين.(البناية) بذلك: أي بسبب تركه الحفظ 
الملتزم.(البناية) الأولى: وهو القبض من أمين. [العناية 451/17] فلا يضمنه: بخلاف مودع الغصب؛ لأن 
الأول بمجرد الدفع متعد والثاني بالأحذ.«(البناية) ثوب غيرة: لأنه لم يوجد منه صنع. [البناية 7 ]451/١‏ 


قال: ومن كان في يده ألف, فادعاها رجلان كل واحد منهما: أنما له أودعها إياهء 
أن أن يحلف ْلمما: فالألف ن: عليه ألف أ: : شرح ذلك: أن د 
ان اليد للف بينهما ا ا 0 ينهما س0 الحكم عوى 
كل واحد صحيحة؛ لاحتمالهما الصدق. فيُستحق الحلفٌ على المنكر بالحديث» 
ويحلف لكل واحد على الإنفراد؛ لتغاير الحقين» وبأيهما بدأ القاضي: جاز؛ لتعذر الجمع 
يينهماء وعدم الأولرية, ولو تشاحا أقرع بينهما تطييبا لقابهماء ونفيا لتهمة الميل. ثم 
عٍِ 0 3 26 
إن حلف لأحدهما يُحلِفٌ للثاني» فإن حلف فلا شىء لما؛ لعدم الحجة؛ وإن كل - أعئ 
للثئ - يقضم. له؛ لوجود الحجة» وإن : للأول يحلف للثان؛ لا يقضى بالنكول» 
في - يقضي له؛ لوجود الحيجة» وإن نكل لاو يه ولا يقضي بالدكر 
بخلاف ما إذا أقدّ لأحدثما؛ لأن الإقرارٌ حجة موجبة بنفسه فيقضي به أما النكول إنها 


صاحب اليد 


يصير حجة عند القضاءء فجاز أن يؤخره ليحلف للثان» فينتكشف وجةهُ القضاء. 


قال: أي محمد .شه في "الجامع الصغير".«(البنايةع صحيحة: أي على سبيل الانفراد دون الاجتماءع؛ .لاستخالة 
أن يكون الألف الواحد مودعاً من اثنين بكماله.[الكفاية 477/1] بالحديث: وهو قوله -فيا: "البينة على 
المدعي واليمين على المنكر".(البناية) لتغاير الحقين: لأن كل واحد منهما يدعي ألفاً. [البناية ]411/١17‏ 
جاز: لأنه لا ضرر للآخر في التأخير على تقرير التكول للأول؛ لأنه لا يعطى به حي نكل لاثاني. 

ولو تشاحا: أي لو تنازعا في البداية بالحلف.(البناية) الميل: أي ميل القاضي إلى أحدهما. [البناية 411/11] 
الحجة: يعن من جهة المدعيين. (البناية) الثابئ: يع بعد ما حلف للأول.(البناية) ولا يقضى بالنكول: لأن من 
حجة الآخر أن يقول: لو برأت لي بالاستحلاف لكان ينكل أيضا. (الكفاية) أقر لأحدهيا: فحينئذ يحكم 
للمقر له. فيقضي به: أي بدون توقف على الاستحلاف للثاني. إنها يصير حجة إل: ولهذا لو نكل ثم 
حلف لا يلزمه شيء. [الكفاية 477/7] عند القضاء: بإنزاله مقرأ أو باذلاً. [البناية ؟١/477]‏ 

وجه القضاء: بأنه يقضي بالألف لماء أو لأحدهما؛ لأنه لو حلف للثاني» فلا شيء له, والألف كله للأول» 
ولو نكل للثان أيضا كان الألف بينهماء فلذا لو توقف في القضاء حي يظهر وجه القضاء. [الكفاية 475/17] 


للف كتاب الو ديعة 


ولو نكل للثاق أيضا: يفضي بينهما نصفيّن على ما ذكر في الكتاب؛ لاستوائهما في 

الحجة» كما إذا أقاما - 0 ألفا أخرى بينهما؛ لأ أرب الي لكل واحد 

منهما ببذله, أو ياقراره, وذك ححة في حقء ووامرك إليهما مار قاض لض 
لودع المذكر 


حي كل واحد منهما بصف الآخر يفره ولو قضى القاضي للأول حين نكل ذكر 


الإمام علي البردوي مه في شرح 'الجامع الصغير : : أنه يلف للثاني, فإذا نكل يقضي 


يينهما؛ لأن القضاء للأول لا يبْطِلٌ حقّ الثان؛ لأنكه يقدمه إما 0-2 أو ا 
0 ذلك لا يبطل حق الثاني. وذكر ارسي" 50 للأول» 
ووضع المسألة في العبد, وإنما نفذ لمصادفته محل الاجتهاد؛ لأن من العلماء من قال: 
فض للد نتغر ؛ لكو نه إق ارا دلالة ثم لا يكلف لاثان: ما هذا العمد لى؛ 
يعضي لاول» ولا تفار لكونه إقرار دلا ثم لا يحلف فق : لي 


ببذله: أي عند أبي حنيفة مُه لأن النكول بذل عنده. [البناية 4717-477/11] بإقراره: أي عندهما؛ 
لأن النكول إقرار عندهما.(البناية) وذلك: أي الإقرار أو البذل.(البناية) وبالصرف إليهما: أي بصرف 
المودع الألف إلى المدعيين صار قاضياً نصف حق كل واحد منهما بنصف حق الآخرء فيغرم الألف الذي 
صرف إليهماء فيصير ألفان. [البناية ؟ ]471/١‏ فإذا نكل إلخ: ولم يذكر أنه إذا حلف للثاني ماذا حكمه 
وقال أخوه في "شرح الجامع الصغير": فإن حلف يقضي بنكوله للأول. [العناية 1/1 4] 

يقضي بينهما: بالألف ويغرم ألفا أخرى بينهما.(البناية) يقدمه: أي الأول للحلف على الثاني.(البناية) 
ذلك: أي تقديمه الأول باختياره» أو بالقرعة.(البناية) للأول: يعن يكون كل الألف له ولا يكون بينهما.(البناية 
ووضع المسألة إلّ: بأن كان في يده عبد فادعاه رجلان كل واحد أنه له» وأودعه إياه.(البناية» 
نفذ: أي قضاء القاضي للأول. [البناية ؟ ]4535/١‏ 

ثم لا يحلف إلل: أي لا يحلف ذلك المنكر للمدعي الثاني بأن يقول المدعي مخاطباً إليه: احلف بالله ما هذا 
العبد للي» أي لا يحلفه بالاقتصار على لفظ العبد» ولكن يضم إليه قوله: ولا قيمته. 


كتاب الوديعة نفف 


لأن نكوله لا يفيد بعد ما صار للأول» وهل يُحلفَه بال ما لهذا عليك هذا العبد. 
ولا قيمنهه وهوكذا وكذاء ولا أقل منه. قال: فل أن الخد عند يفن 


خلافا لأبي يوسف لُله؛ بناءٌ على أن المودّع ار بالوديعة» ودفع بالقضاء إلى غيره 
يضمنه عند محمد ثيه خلافا له د المسألة, وقد ير 
الإطناب» واللّه أعلم. 


وهو: وف نسخة: وهي. إذا أقر بالوديعة إل إذا أقر بالوديعة لزيد» ثم قال: لا» بل أودعنيه فلان آخر قضى 
للأول؛ لأن الثاني رجوع, فإن دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمن؛ وك د دفعه بقضاءء فكذلك عند محمد رلك؛ 
لأنه مقر بلزوم الحفظ للثان» ثم عرضه للتلف بإقراره» وعند أبي يوسف لله: لا يضمن؛ لأن القبض كان بإذن» 
والدفع بإكراه القاضي. ووجه البناء على هذه المسألة: أن الإقرار بالوديعة للثاني بعد ما استحقه الأول بإقراره 
الأول لما كان مفيداً لوجوب الضمان للمقر له للثاي عند محمد رش ينبغي أن يحلفه للثاي وإن استحقه الأول 
في مسألة الكتاب عند محمد؛ لأن فائدة الحلف النكول» وهو الإقرار» والإقرار للثاي مفيد للضمان له وعند 
أبي يوسف يه: لا يحلف؛ لأنه لا يضمن بالإقرار عنده» فكذا بالنكولء فلا فائدة للتحليف. [الكفاية 411/1] 
يضمنه: أي يضمن ما أقر بالوديعة؛ لأنه أقر بالوديعة؛ لأنه أقر بالتزام الحفظ» فم أقر به لإنسان فقد سلطه 
على الأخذ فصار تاركاً للحفظ الواجب عليه بالعقد.(البناية) خلافاً له: أي لأبي يوسف شي لأن بمجرد 
الإقرار لم يفت على الثاني شيء» وإإفا الفوات بالدفع يإكراه القاضي» فلا يكون موجباً للضمان. [البناية ؟١/475]‏ 
وهذه: أي المسألة الى ذكرناها من تحليف القاضي المودع للثاني بعد قضائه للأول. 

تلك المسألة [أي وللمسألة تفريعات ذكرت في المطولات.(العناية 5717/17)] : يعن المسألة الى اختلف 
فيها أبو يوسف ومحمد بجا في الضمانء وعدمه. |البناية ]4514/١7‏ وقد وقع إ+: أي قد وقع في تلك 
المسألة بعض البالغة في البيان ببيان التفريعات في الأصل في باب إقرار الرجل بالمال» ودفعه إلى آخر لكن لم يذكر 
محمد في "الأصل" خلافا لأبي يوسف يث, بل ذكر الضمان مطلقاً كذا في "غاية البيان". فيه: وفي نسخة: فيها. 
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قال: العارية جائزة؛ لأنها نوع إحسانء وقد استعار البي علكة عي دروعا من 


0 غزوة حنين مائة أدرع ل 
صفوان»" 0 تمليك المناة بعير عوض»؛ وكان الكرخحي ملي يقول: فى إباحة 


الاتتفاع ملك الغير؛ لأنها تنعقد بلفظة الإباحة» ولا يُشترط فيها ضرب المدة» ومع 
١‏ 2 أأاء 1 فى | 7 5 

ال مر و ول اي را ال 0 

2 000 نناء عى. |ز» 0 

ونحن نقول: إنه ينبئ عن التمايك, 


كتاب العارية [قد مر وجه مناسبة هذا الكتاب لما قبله في أول الوديعة] : قال الجوهري في "الصحاح" 
العارية - بالتشديد - كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب والعارة مثل العارية» وقال المطرزي في 
"المغرب": العارية أصلها عورية فعلية منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة كالغارة من الإغارة» وأخذها من 
العار العيب أو العرى حطأ انتهى. وف "المبسوط": قيل: هي مشتقة من التعاور وهو التناوب» فكأنه يجعل 
للغير نوبة ف الانتفاع مملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد م شاءء ولهذا كانت الإعارة في المكيل 
والموزون قرضاً؛ لأنه لا ينتفع بما إلا باستهلاك العين» فلا تعود النوبة إليه في تلك العين» لتكون عارية 
حقيقة» وإنما تعود النوبة إليه في مثلها. [نتائج الأفكار 4714/1] يقول: واستدل بأربع دلائل. 
لأنها تتعقد إلح: فإن قال المعير: أبحت لك هذا الثوب مثلاً يكون عارية» والتمليك لا ينعقد بلفظة 
الإباحة. [البناية ؟ ]47//١‏ ولا يشترط فيها إل: أي إعلام مقدار المنفعة ببيان المدة» وا منافع لا تصير معلومة 
إلا بذكر المدة» ومع الجهالة لا يصح التمليك كما في الإجارة.(الكفاية) وكذلك يعمل فيه إلخ: أي ييطل 
الإعارة بالنهي» ولو كانت تمليكا لما بطلت بالنهي كالهبة والإجارة.(الكفاية) ولا بملك الإجارة [أي إجارة ما 
استعاره] من غيره: ومن ملك شيئًا بغبر عوض بلك تمليكه من غيره بعوض كاموهوب له. [الكفاية /474/3] 
* أحرجه أبوداود والنسائي. [نصب الراية ]١١7/4‏ أخخرج أبوداود في "سننه" عن شريك عن عبد العزيز 
ين رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله و استعار منه أدرعاً يوم حنين» فقال: 
أغصب يا محمد فقال: لاء بل عارية مضمونة.[رقم: 571 باب في تضمين العارية] 


كتاب العارية 0 
فإن العارية من العرية» وهي العطية» وطذا تنعقد بلفظة التمليك» والمنافع قابلة 
للملك كالأعيان؛ والتمليك نوعان: بعوض» وبغير عوض» ثم الأعيان تقبل النوعين, 
فكذا للنافٌ» والجاممٌ بينهما دفمٌ الحاجة. ولفظة الإباحة اسسُتعيرت للتمليك: كما في 
الإجارة» فإنها تنعقد بلفظة الإباحة» وهي 0 والجهالة لا : فضي إلى المنازعة؛ لعدم 
الزرب جره ضائرة ولأن املك إنما :: ثبت بالقبض؛ وهو و الانتفاع؛ وعند ذلك لا 


جهالة ل الع ا ال ولا ملك الاجارةً؛ 


من العرية [هذا يخالف ما ذكر في "المغرب" (الكفاية)] : فيه مناقشة؛ لأن العارية أحوف واويء ولهذا ذكره أهل 
اللغة في باب عورء والعرية ناقص» وحرف العلة في لامه» فلذلك ذكره أهل اللغة في باب عرو . [البناية 1 ]419/1١‏ 
التمليك: فإن من قال لغيره: ملكتك منافع هذا العين شهرأ كانت إعارة. [الكفاية 475/1] 

والمنافع إلخ: هذا جواب عن سوال مقدرء تقديره: أن يقال: من أن المنافع أعراض لا تبقى» فلا تقبل التمليك» 
فأجاب به.(البناية) تقبل النوعين: أي تمليك العين بعوض كالبيع» وتمليكها بغير عوض كالمبة والصدقة» فكذا 
المنافع تقبل النوعين بعوض كالإجارة» وبغير عوض كالعارية» والجامع بينهما دفع الحاجة» أي الجامع بين 
الأعيان والمنافع دفع حاجة الناس» فكما أنهم محتاحون إلى نوعي التمليك في الأعيان» فكذلك محتاجون إلى 
ذلك في المنافع.(البناية) الإباحة: جواب عن قول الكرحي: إفها تنعقد بلفظ الإباحة. [البناية 47٠/١1‏ 
والجهالة اخ: جواب عن قوله: ومع الجهالة لا يصح التمليك؛ ووجهه: أن الجهالة المانعة هي الحهالة المفضية 
إلى النزاع؛ وهذه ليست كذلك.(البناية) لعدم اللزوم: لأن المعبر له أن يفسخ العقد في كل ساعة؛ لكوفا 
غير لازمة. |البناية 41/1/1١‏ ] والنهي إخ: جواب عن قوله: وكذلك يعمل النهي فيه» ووجهه: أن عمل 
النهي ليس باعتبار أنه ليس ف العارية تمليك» بل من حيث أنه بالنهي بنع المستعير عن تحصيل المنافع الي لم 
يتملكها بعدوله ذلك؛ لكوفها عقدا غير لازم» فكان له الرجوع أي وقت شاء. [العناية 45/17] 

عن التحصيل: أي رجوع عن تمليك المنافع» والرجوع عنه قبل اتصال الملك به يصح. [الكفاية 455/1] 
ولا يملك: جواب عن قوله: ولا يملك الإجارة من غيره. [البناية 1 ]411/1١‏ 
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لدفع زيادة الضرر على ما نذكره إن شاء الله تعالى.رقال: وتصح بقوله: أمرئك؛ لأنه 
صريح فيه؛ وأطعمئٌك هذه الأرض؛ لأنه مستعمل فيه» ومنحتك هذا الثوب» وَحَمَلْنُك 
على هذه الدابة إذال ير بهالمية؛ لأنمما لتمليك العين. وعند عددم إرادته الحبة تحمل على 
تمليك المنافع تجوزا. . قال: و أخدمتك هذا العبد؛ لأنه إذن له في 0 وداري 
لك سكيى؛ لأن معناه: سكناها الك . وداري لك عُمْرى مركي ؛ لأنه عل سككاها 
له مد عمره وحعل قوله: "سكن" فسا لقول: "لك"؛ لأ تمل ملك لاقع 


لدفع زيادة الضرر: أي لا يلك المستعير أن يؤاجر المستعار؛ لأن الإجارة ما وضعت في الشرع إلا لازمة: 
وف ذلك سد باب الاسترداد» فيتضرر به المعير. [الكفاية 7/1 ] نذكره: أراد به عند قوله: وليس للمستعير 
أن يؤاجر ما استعاره.(البناية) وأطعمتك إل: الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عنه يراد به تمليك عينه» وإن 
أضيف إلى ما لا يطعم عينه كالأرض يراد به أكل غلتها إطلاقاً لاسم امحل على الحال . [البناية 57/1/11 | 
ومنحتك إح: المنحة تمليك غلة الشيء مع بقاء رقبته على ملكه يقال: منحتك هذه الجارية» وهذا الشجر 
يراد به تمليك الغلة الي تتولد منه. لم يرد به: أي بقوله هذا: أعيئ حملتك على هذه الدابة» وقوله: منحتك 
هذا الثوب. [البناية ؟4177/1] وعند عدم ال: فيه أنهما لما كانا لتمليك العين حقيقة» والحقيقة تراد 
باللفظ بلا نية» فعند عدم إرادة الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة» بل على الحبة» والجواب أن تقدير العبارة 
وعند عدم إرادة الحبة وإرادة العارية يحمل إلخم. 

تجوز [من حيث العرف العام.(العناية)] : فيه أنه جعل هنا هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين؛ وبحازا لتمليك 
المنفعة؛ ثم ذكر في كتاب الحبة في بيان ألفاظهاء وحماتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة» وعلل بأن 
الحمل هو الإركاب حقيقة» فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة.[الكفاية 4717//7] عمرى: العمرى أن يقول 
لصاحبه: أعمرتك داري» أي جعلتها لك مدة عمرك, فإذا قيل هذا واتصل به القبض كان تمليكا لرقبتها. 
تفسيراً إلح: لأنه منصوب على التمييز من قوله: لك؛ لأن قوله: "لك" يحتمل تمليك العين» وتمليك 
المنفعة» فإذا ميزه تعينت المنفعة» فحمل الكلام عليه أي على تمليك المنافع بدلالة آخره. [العناية 641/4/1] 
المنافع: كما يحتمل تمليك العين. [البناية | 
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فحُمل عليه بدلالٍ آخره. قال: وللمعير أن يَرْحم في العارية مى شاء؛ لقوله عكة: 
'البحةٌ مردودة: والعارية مؤذاة* اوسا و سيسةه 
فالتمليك فيما لم يوجد ل يتصل به القبض, : فصح الرجوع عنه. قال: : والعارية أما مأنة إن 
هلكت من غير تعد: لم يضمن؛ وقال الشافعي ملكه: يضمن؛ 201 غيره 
لنفسه لا عن استحقاق» فيضمنه» والإذنْ ثبت ضرورة الانتفاع, 


فحمل: وفي نسخة: فيحمل. آخرة: أي آخر الكلام وهو السكئ.«البناية) شاء: سواء كانت العارية مطلقة 
أو مؤقتة.[البناية 477/17] المئحة هردودة: المنحة نوع من العارية هي أن يعطي الرجل شاة أو ناقة» أو 
بقرة» ليشرب لبنهاء ثم يرد الشاة أو غيرها إلى المالك.[الكفاية 574/7] والعارية مؤداة: فيه تعميم بعد 
التخصيص؛ لما عرفت أن المنحة عارية خاصة: وفيه زيادة مبالغة في أن العارية مستحق الرد. [العناية /47/,/1] 
م يتصل به القبض: لأن المنافع الى لم تحدث لا يتصور فيها القبض.«البناية) عنه: أي عما لم يوجد؛ لأن 
التمليك لا يكون إلا في الموجود. [البناية ]474/١7‏ من غير تعد: فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله 
مثلهاء أو استعمانها استعمالاً لا يستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان بالإجماع. [العناية 7/6/9 6] 
لنفسه: احتراز عن الوديعة؛ لأن قبض المودع لأجل المودع لا لمنفعة نفسه.(العناية) لا عن استحقاق: أي لا 
عن استيجاب قبض بحيث لا ينقضه الآخر بدون رضاهء احتراز عن الإجارة» فإن المستأحر يقبض 
المستأجرلحق له ليس للمالك النقض قبل مضي المدة بدون رضاه. [العناية 47//1] والإذن إل: هذا جواب 
عن سؤال مقدر» تقديره: أن يقال: قبض بإذنه ومثله لا يوجب الضمان. [البناية 7 ]415/١‏ 


* روي من حديث أب أمامة» ومن حديث ابن عمر؛ ومن حديث ابن عباس؛ ومن حديث أنس طّفا: 
[نصب الراية ]١١8/5‏ أخرجه أبوداود في "سننه" حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: 
سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله وك يقول: إن الله عزوجل قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية 
لوارث» ولا تنفق المرأة شيا من بيتها إلا بإذن زوجهاء فقيل: يا رسول اللّه] ولا الطعام قال: ذاك 
أفضل أموالناء تم قال: العارية مؤداة» والمنئحة مردودة» والدين مقضي) والزعيم غارم. [رقم: معكهي” 


باب في تضمين العارية 


1 كتاب العارية 


لوو و ا را الور سر عر 


ضروره 


الشراء. ولنا: أن اللفظ لا ينبئ عن التزام لمان لأنه لتمليكِ المنافع بغير 
أل النتفاع؛ فير ما قبضه إل لاتفاع, فلم يع علي و وإغغا وجب 57 00 
كنفقة المستعار فإها على ا مستعير لا لنقض ابض والمفقبوض على سوم الشراء 
مضمود بالعقد؛ لأن الأخذ في العقد له حكم العقد على ما عرف في موضعه. 
قال: وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره؛ فإن آجره فعطب: صمن؛ لأن الإعارة 


دول الإجارة, والشيء لا يتضمن ما هو فوقه, 


ولهذا: ولكون الإذن ضرورياً.(البناية) وصار إلخ: فإنه وإن كان بإذن لكن لما كان قبض مال غيره لنفسه لا 
عن استحقاق إذا هلك ضمنء فكذا هذا. [البناية 7 ]4175/١‏ اللفل: أي اللفظ الذي ينعقد به العارية.(العناية) 
لإباحتها: ؛ أي أو لإاباحة المنافع على احتلاف القولين. (البناية) تعديا: ؛ وإغما يوجب القبض الضمان إذا وقع 
قرا .(البناية) والإؤن: هذا جواب عن قوله: والإذن ثبت إلم. [البناية 415/17] 

تعديا: ؛ فلا ضمان بدونه.(البناية) وإنما وجب الرد إله: جواب عن قول الشافعي ,لليه: إن قبضه يوجب ضمان 
الرد حال قيام العين لنقض القبض؛ فيوجب ضمان القيمة حال هلاكه كالغصبء فأجاب بأن ضمان الرد عليه إنما 
وجب؛ لأن منفعة القبض حصلت للمستعير كنفقة الستعار» فإفها على المستعير لا لنقض القبض حي يوجب الضمان. 
ويدل على أن القبض تعد بخلاف الغصب؛ فإن الرد فيه واجب لنقض القبض؛ لكونه بلا إذن. 
والمقبوض: جواب عن قوله: وصار كامقبوض. [البناية ؟4175/1] مضمون إلل: أي لا يازم بالقبض 
نفسه» ولكن بالقبض بجهة الشراء؛ إذ القبض بحقيقة الشراء مضمون بالعقد» فكذا بجهته. [الكفاية 477١/1‏ | 
العقد: أي الشروع ف العقد بالمباشرة لبعض مقدماته له حكم نفس العقد» وتمامه أي من أخذ فيه .معي 
شرع فبه. في موضعه: قيل: يريد به نسخ طريقة الخلاف» وقيل: كتاب الإجارات من "المبسوط". [العناية 6770//7] 
الإجارة: لأن الإجارة عقد لازم دون الإعارة. [البناية ؟ ]415/١‏ 


كتاب العارية 5736 


ولأنا لوصححناه لا يصح إلا لازما؛ لأنه حيئل يكون كم المعير, وق وفوعه 


لازما زيادة صر بالمعير لسك باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارة) فأبطلناه. فإن أجره 
عد الإجارة المستعير 


ضمنه حين سلمه؛ لا لأنه إذا م تتناوله العارية كان غصباء وإن شاء المعير ضِمن المستأجر؛ 


الإجارة 
لأنه قبضه بغير إذن الالك لنفسه» ثم إن ضمن المستعير لا يرجع على المستأجر؛ لأنه ظهر 
١‏ 
أنه آجر ملك نفسة؛ وإن ضمر: المسستأجر يرجم عل , المؤاجر إذا لم يعلم أنه كان غارية فى 
و عدر مين الع رح فى مم رية و 
يله؟ دفعا لضرر الغرور, بخلاف ما إذا علم. قال وله أن يعيره إذا كان لا يختلف 
باختلااف المستعمل) وقال الشافعي طيه: ليس له 0 يعيره؛ لأنه إباحة المنافع على ما بينا 
من قبل, والمباح له لا يملك الإباحة؛ وهذا لأن المنافع غير قابلة للملك؛ لكونها 
معدومة) وإا جعلناها مو جوده قْ الإجارة للضرورة. وقل ا بالإباحة ههناء 
في الإعارة 

لو صححناه: أي عقد إجارة المستعير. لازماً: فإن الإحارة لا تكون إلا لازماً. المعير: لأن اللزوم 
لا يكتسب إلا منه.(البناية) المستأجر: بعد الحلاك عند المستأجر. نفسه: لأنه ملكه بالضمان.(البناية) 
إذا علم: أي الستأجر بكوفها عارية ف يد المؤحر حيث لم يرجع عليه؛ لأنه لم يوجد منه الغرور. [البناية |48١1‏ 
وله: أي المستعير» معناه: أن للمستعير أن يعير المستعار إذا كان ثما لا يختلف باختلاف المستعمل» وقد 
تقرر في عامة كتب الفقه حي المتون عن اختصاص ولاية الإعارة للمستعير .ما إذا كان المستعار ثما يختلف 
باختلاف المستعمل إنما هو إذا صدرت الإعارة مقيدة بأن ينتفع به المستعير بنفسه» وأما إذا صدرت 
الإعارة مطلقة فللمستعير ولاية الإعارة مطلقاء سواء كان المستعار ما يختلف باختلاف المستعمل؛ أو ثما 
لا يختلف به» وهذا ما أطبق عليه كلمة الفقهاء الحنفية. 

لا يختلف إلخ: كالحمل والاستخدام والسكئ والزراعة.(العناية) من قبل: يعن في عنفوان كتاب العارية.(البناية) 
وهذا: أي كون الإعارة إباحة. (العناية) للضرورة: أي ضرورة دفع حاجة الناس. (البناية) بالإباحة: فإذا اندفعت 
الضرورة بالإباحة لا يصار إلى التمليك. [البناية 7 ]4//١‏ 


غرف كتاب العارية 


ونحن نقول: هو 93 المنافع على ما ذكرناء فيملك الإعارة يو + ند 
والمنافع اعتبرت قابلة للملك في الإجارة؛ فتَجِعَلَ كذلك في الإعارة؛ دفعا للحاجة, وإنما 
قابلة للملك 
تجوز فيما يختلف باحتلاف المستعما ؛ دفعا لزيد الضرر عم المعير؛ لأنه رط 
لا تجوز فيما يختلف باختلاف المستعمل؛ دفعا لزيد الضرر عن العير: رقي 
باستعماله لا باستعمال غيره. قال ذّينه: وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة» وهي على 


أربعة أوجه: أحدها: أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع» فللمستعير فيه أن يتتفع به 


هذا القسم 
أي نوع شاء في أي وقت شاء؛ عملا بالإطلاق. والثاى: أن تكون مقيدة فيهماء فايس 
5 الوقت والانتفاع 


له أن يجاوز فيه ما سحماه؛ عملا بالتقييد إلا إذا كان خلافاً إلى مغل ذلك, إلى خير منه. 


ما ذكرنا: يعبئ في عنفوان كتاب العارية. [البناية ؟١/4/0]‏ كالموصى له بالخدمة: أي جاز له أن يعير 
لتملكه المنفعة. [العناية ]41١/1‏ والمنافع إلخ: هذا جواب عن قوله: والمنافع غير قابلة للملك؛ وتقريره: 
إنا لا نسلم أنها غير قابلة للملك» فإهها تملك بالعقد كما في الإجارة. [البناية 481/17] 

دفعا للحاجة: يعي أن الناس كما يحتاحون إلى الانتفاع بالشيء لأنفسهم كذلك يحتاجون إلى نفع غيرهم 
بذلك الشيء» وعند كون الإعارة إباحة لا يقدرون على نفع غيرهم بالعارية» فلا تندفع حاجتهم الأخرى؛ 
فضرورة دفع حاجتهم بالكلية دعت إلى اعتبار المنافع قابلة للملك في العارية كما في الإجارة. 

وإنها لا يجوز إلخ: جواب عن سؤال مقدرء تقريره أن يقال: لو كانت العارية تمليك المنفعة لما تفاوت 
الحكم في الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل» وبين ما لا يختلف. |البناية ؟١/١/4]‏ وهذا إأي ما 
ذكر من ولاية الإعارة للمستعير (العناية)]: الإشارة لا تعود إلى المسألة المتقدمة» بل إلى أن للمستعير أن 
ينتفع بالعارية ما شاء إذا أطلقت العارية. مطلقة: أي عن الوقت والانتفاع. [الكفاية /471/17] 

وهي: أي الإعارة بيان لأقسام الإعارة. مقيدة: بأن قيدها بيوم» ونص على نوع منفعة. [الكفاية 6177/1] 
“ماه: من الوقت والمنفعة. (العناية) إلى مثل ذلك: كمن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من هذه الحنطة: 
فحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة أخرى. [البناية ؟ ]481/١‏ خير منه: نحو ما إذا شرط حمل الحنطة» فحمل 
عليه الشعير؛ لأن كيل الشعير أف وزناً من كيل الحنطة؛ لأنها أصلب من الشعير. [الكفاية 41/97 ] 


والحنطة مثل الحنطة والثالث: أن تكون مقيدة في حقّ الوقت مطلقة في حق الانتفاع. 
ارابعة شكية و ليس له أن معاي نج فقافه فلو فار كانت و1 يسم يا اله أذ 
والرابع: عكسه؛ وليس.له أن يتعدئ ما ماه» فلو استعار دابة» ولم يسم شيئا: له أن 
يحمل؛ ويعير غيره للحمل؛ لأن 0 وله أن. يكب ويركب غيره» وإن 
كان الركوبُ مختلفا؛ لأنه ل أطلق فيه فله أن , يعين» حي لو ركب بنفسه ليس له أن 
يركب غيره؛ لأنه تعين ركوبه» ولو أركب غيره ليس له أن يركبه حن لو فعله 
قرض؛ لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا يمكن الانتفاع يما إلا باستهلاك عينهاء فاقتضى 
ليك العين ضرورة» وذلك بالهبة والقرضء والقرض أدناهما فيثبت» أو لأن.من قضية 


الإعارة الاتتفاع ور د العين» فأقيم رد د الثل مقامه, 
انتفاع المستعير © إلى المعير رد العين 

مثل الحنطة [أي في حق الحمل على الحنطة] : أشار يبهذا إلى عدم إشتراط كون الحنطة المحمولة حنطة 
المستعير أو غيره؛ فالحنطة جنس واحد سواء كانت للمستعير أو غيره عينها المعير أو ل يعينها. (البناية) 
سعاه: أي ما عينه المعير في الوجهين الآخيرين.(البناية) وله أن يركب إلخ: معناه: إن شاء ركب بنفسه؛ وإن شاء 
أركب غيره؛ لأنه يجمع بينهما يدل عليه قوله بعده: حي لو ركب بنفسه لا يركب غيره. [الكفاية //40/98] 
مختلفا: لأن الناس يتفاوتون في الركوب. [البناية ]1/87/1١ ١‏ 

لأنه لما أطلق إلخ: يعن لما لم د يعين المنتفع يكون تعيين المنتفع مفوضا إليه» فإن شاء عبن نفسه؛ وإن شاء 
عين غيره» وأيهما عينه يتعين كما إذا عينه المالك.(الكفاية) فعله: يعئ لو ركبه بنفسه بعد أن أركب 
غيره. [البناية ]4/75/١‏ ضمن: وهذا اختيار فخر الاسلام مش وأما على قول غيره فله أن يركبه بعد 
الإركاب. [الكفاية 4174-1417/17] وعارية: بأن قال: أعرتك دراهمي.. قرض: يعن .منزلة قوله: 
أقرضتك. [البناية 7 ]4/7/١‏ عينها: بناء على الأكثر الأغلب 

أدناثما: لكونه متيقئا به» أو لأن القرض أدناهما ضررا؛ لأنه أقل ضرراً على المعطي؛ لأنه يوجب رد المثل؛ 
بخلاف الحبة» وما هو أقل ضرراء فهو الثابت يقينا. [الكفاية 4/3 41] 


0" كتاب العارية 


قالوا: هذا إِذا أطلق الإعارة: أما إذا عيّن الجهة بأن استعار الدراهم ليعير يما ميزاناء وبين 


المشايخ كونه قرضاً 


يما دكاناً: | تكن قرضا. ولا يكون له إلا لمنفعة للسماة» فصار كما إذا استعار آنية 
يتجمل باء أو 5 محلى يتقلدها. قال: وإذا استعار أرضاً ليب فيهاء أو ليغرس: جاز» 
وللمعير أن يرجع فيهاء ويكلفه قلع ابناء والعَرْسِء أما الرجوع؛ فلما بيناء وأما اللحوا؛ 
89 معلومة تُمُلكُ بالإجارة» فكذا بالإعارة, وإذا صح الرجوع بقي المستعير 
شاغلا أرضّ ) ار كلف تفريقها. ثم إن ل يكن وقت العارية: فلا ضمان عليه؟ لأن 


2 


ازيف عن بخ ره سيك العبيا إللوة انق من لير أن .يمي بن الوقن 


من جانب أ 


وإ كان وقفت العارية, ورجع قبل الوقت: صِحّ رجوعه؛ لما ذكرناء ولكنه 000 
يدن علت الوعد ا لت أن مغرور من جحهته 
حيث وقت لهء فالظاهرٌ هو الوفاء بالعهده فبرجع عليه؛ ل 


ليعير يما: الصواب ليعاير» قال في "المغرب": وقوله: استعار دراهم ليعير بما صنجاته» أي ليسوي, ثم قال: 
الصواب ليعاير» يقال: عايرت المكاييل والموازين إذا قايستهاء وذلك بأن تكون الدراهم موزونة بصنجة عدل» 
ولا يوجد تلك الصنجة. فاستعار هذه الدراهم ليسوي اميزان بما.(الكفاية) ويزين يما إلخ: بأن استعار 
الدراهم كثيرة توضع على الدكان حي يظن الناس غناه؛ فيعاملوا معه. [الكفاية 41/4/31 -4175] 

أنية: الإناء: وعاء الماء» والجمع القليل آنية. فلما بينا: يع عند قوله: وللمعير أن يرجع في العارية مى 
شاء. (البناية) اعتمد: أي المستعير» إطلاق العقد وظن أنه تركها في يده مدة طويلة.(البناية) لما ذكرنا: من أن 
له الرجوع مم شاء.(البناية) “ملف الوعد: وهو شعبة من النفاق. [البناية 488/17] 

وضمن المعير إلخ: يعن ينظر كم يكون قيمة البناء» والغرس إذا بقي إلى المدة المضروبة» فيضمن ما نقص 
من قيمته» يعين إذا كان قيمة البناء إلى المدة المضروبة عشرة دنانير مثلاء وإذا قلع في الحال يكون قيمة 
النقص دينارين» فيرجع بثمانية دنانير. [الكفاية 415/17] 


كتاب العارية غرف 


كذا ذكره القدوري ب مث في 'المختصر"؛ وذكر الحاكم الشهيد يلك: أنه يضمن رب 
الأرض للمستعير قيمة 5 وبنائه) ويكونان لف إلا أن يشاء المستعيدٌ أن 


لغرس والبناء رب الأرض 


يرفعهماء ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك؛ لأنه ملكه» قال : إذا كان في القلع ضرر 
بالأرضء فالخيار إلى رب الأرض؛ لأنه صاحبٌ الأصلء , و 5 صاحب ع 
واترجيح بالأصل. وو اسوارها بإركها سرج جع ع 00 وقت 
أو أ" نال نهل لوم وف الترك ار ينه لصحي لأنه 
للرزع 

ل ل ره ل واه 
رد العين المستأجرة على المؤاجر؛ لأن الواجبّ على المستأجر التمكين» والتخلية دون 
الرد» فإن منفعة قبضه سالة للمؤاجر معنى, فلا يكون عليه مؤنة رده» وأجرة رد العين 
الغصوبة على الغاصب؛ لأن الواجب عليه الردّ والإعادة إلى يد المالك؛ دفعا للضرر عنه 
كذا: يريد به ضمان ما نقص.لالعناية) تبع: وهو الغرس أو البناء.(البناية) بالأصل: وفي نسخة: للأصل. 
منه: بل تترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل.(العناية) يحصد: من الإحصادء يقال: أحصد الزرع إذا 
حان حصاده. [البناية ؟١/441]‏ مراعاة الحقين: لأنه إنما يترك بالأحر هكذا قالوا؛ كيلا تفوت منفعة 
أرضه بحاناًء ولا يفوت زراع الأرض؛ ليعتدل النظر من الحانبين» كما في الإحارة والزرع لم يدرك بعد 
فإن ثمة يترك الأرض بالأجر مراعاة للجانبين» كذا ههنا. [الكفاية 411//10] 

له فهاية معلومة: فيكون ضرا في الحانيين فيرجح صاحب الأصل.(الكفاية) مؤنة الرد: فمن وجب عليه الرد 
وجب أجره عليه. معنى: لأنه سلم له ما شرط له من أجرة العين.(البناية) فلا يكون عليه إخ: لأنه يترصل 


به إلى ملك الآجر أكثر ما فيه؛ لأن لكل واحد منهما فيه منفعة لكن منفعة الآجر أقوى؛ لأنه مالك للعين» 
وملك المستأجر قِ المنفعة) والمنفعة تابعة للعين. |[العناية ا ا أ 


فتكون مؤنه عليه. قال وإذا استعار دابة فردّها إلى إصطبل مالكهاء فهلكت: 
ع و وفي القياس: يضمن؛ لأنه ما رَدّها إلى مالكها بل ضيعهاء 
وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارف؛ لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد. 
كآلة البيت تعار» ثم 5 إلى الدار» ولو ردها إلى المالك» فالمالك يرذها إلى لمربطء 
فصح 5 وإن استعار ا فرده إلى دار المالك» و ا إليه: 1 ا 

ولو رد الغصوب» أو الوديعة إلى دار المالك؛ ولم يسلم إليه: ضمن؛ لأن الواجب على 
الغاصب فسح فعله 0 بالرد إلى المالك دون غيره؛ والوديعة لا يرضى المالكُ برها 
إلى الدار» ولا إلى يد مَنْ في العيال؛ لأنه لو ارتضاه لما أودعها إياه» بخلاف العواري؛ لأن 
ها عوفه حن لو كات العف ميل بره إلا ل العم ما ذكرنه من 
العرف فيه. قال: ومن استعار دابة» فردها مع عبله أو أجيره: م يضمن) والمراد بالأحير: 
ناركن مصسافة ]و متام + لأنما أمانة» فله أن يحفظها بيد منْ في عياله كما في الوديعة, 
بخلاف الأجير مياو 37 لأنه ليس 0 عياله. و 00 ر ذها مع عبد رب الدابة أو أجيره؛ 
لأن امالك يرضى به ألا ترى أنه | لو رده إليه» فهو يرده إلى عبده, 

رد العواري: عارية - بتشديد الياء وقد يخفف - كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب» وعواري 
مشددة ومخففة جمع. فالمالك يردها إلخ: فيكون مقطا مؤنة الرد عن لمالك لا متعدياء ولا يضمن المرء 
بالاحسان. [الكفاية 17/7 ] لما بينا: أشار به إلى قوله: لأن رد العواري 3 .(البناية) ولو رد إلخ: هذه من 


مسائل "مختصر القدوري"”, إلا أنه ليس فيه لفظ المغصوب .(البناية) عر فا: أي لأن الرد إلى دار المالك في 
العارية غرف. قال: أي محمد ملك قْ 'الجامع الصغير". [البناية 0/1 ]| 


كتاب العارية 0 


هذا في العبد الذ الدوا فيه ال 
ودل داج ي يقوم على الدواب, وقيل: بعس انين 


لأنه إن كان لا يدفع إليه دائما يدفع 0 حا وإن كان كان ردّها امع أجبي: ع 
ودلّت السألة على أن المستعير لا يملك الإيداع قصدا كما قال بعض الشايخ صل: 


منهم الكرخي والبقالي 


وقال ا بملكه؛ لأنه دون الإعارة» وأولوا هذه المسألة بانتهاء الإعارة؛ لانقضاء 
وديعة 

المدة. قال: ومن أعار أرضاً بيضاء للزراعة: يكتب إنك أطعمتنئ عند أبي حنيفة مله 

وقالا: يكتب إنك أعرتئ؛ لأن لفظة 9 موضوعة له والكتابة بالملوضوع 


لعقد الإعارة 
أولى كما في إعارة الدار, 


هذا: أي عدم الضمان بالرد إلى عبد رب الدابة.(البناية) وقيل فيه: أي قيل: عدم الضمان في العبد الذي 
يقوم على الدواب» وفي غيره. [البناية ]14310/١7‏ إليه: أي إلى عبده الذي لا يقوم على الدواب.(البناية) 
ضمن: إذا هلك؛ لأنه ليس بنائب عن المالك؛ فصار متعدياً.(البناية) لا يملك الإيداع إل: لأنه لما وضعها 
في يد أحني للرد يكون وديعة» فعلم أنه لا يملك الإيداع؛ إذ لو ملكه لما ضمن. [الكفاية 4178/1] 
بعضهم: وهم مشايخ العراق. [البناية ؟١/4341]‏ 

يملكه: أي يملك المستعير الإيداع؛ لأنه دون الإعارة أي لأن الإيداع دون الإعارة؛ لأنه لما ملك الإعارة مع 
أن فيها إيداعاء وتمليك المنافع؛ فلأن يملك الإيداع؛ وليس فيه تمليك المنافع أولى» وبه أخذ الفقيه أبو الليث 
والفضلي صلاء وفي "الكافي": وعليه الفتوى . [البناية 4941//17] وأولوا إلخ: يعي أن المشايخ الذين قالوا: 
بأن المستعير يملك الإيداع أولوا هذه المسألة» وهي قوله: وإن ردها مع أجنبي ضمن المستعير» وإنما ضمن 
المستعير ههنا؛ لأنه لم يق مستعيرا بسبب انقضاء مدة الاستعارة حيث دفع إلى اه 
ونحن إنها قلنا بجواز الإيداع للمستعير إذا كان قائما على كونه مستعيراء وههنا ل يبق مستعيرا» وبقيت العارية 
في يده وديعة» وليس للمودع أن يودع غيره» فإذا أودعها غيره وفارقه يضمن بالاتفاق. [الكفاية 415/77 ] 
بانتهاء إلخ: بأن كانت الإعارة موقتة» ومضى الوقتء وبقي في يد المستعير وديعة» والمودع لا يملك 
الإيداع؛ فوجب الضمان باعتبار الودع. بيضاء: حالية عن الزراعة. الدار: حيث لا يكتب السكئ.(البناية) 


وله: أن لفظة الإطعام أدل على المراد؛ لأنها تختص بالزراعة» والإعارة تنتظمهاء 


من الإعارة 
وغَيرها كالبناء ونحوه» فكانت الكثابة يثما أولى؛ بخلاف الدار؛ لأنما لا تعار إلا للسكنى» 
والله أعلم بالصواب. 


ونخوه: مثل نصب الفسطاط. [البناية ؟491/1] للسكتى: والغرض يصير معلوما بقوله: أعرتئ» وكذا 
في الثوب. (البناية) 


كجاب الحبة ضف 


كتتاب الهبة 


يب 


الهبة عقد مشروع؛ لقوله علكة: "مادو تحابوا".* وعلى ذلك انعقد الإجماع 
وتصح بالإيجاب والقبول والقبض» أما الإيجاب والقبول؛ فلأنه عقدٌ 
كقوله: قبلت 


كتاب الغبة: ذكرنا وجه المناسبة والترتيب في الوديعة» وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى» ولأن العارية 
كالمفرد والحبة كالمركب؛ لأن فيها تمليك العين مع المنفعة. هي في اللغة أصله من الوهبء ومعناها إيصال 
الشيء إلى الغير ما ينفعه سواء كان مالا أو غيره» يقال: وهب له مالاء ومنه قوله تعالى: 0 هِب لي من لدنك 
َي ري ويسمى الموهوب هبة وموهوبة؛ واتبه منه قبله» واستوهبه سأله وطلبه. [نتائج الأفكار 8179/7] 
وني الشرع: هو تمليك المال بلا عوض» وأهلها أهل التبرع؛ وهو الحر المكلف» وركنها: الإيجاب والقبول؛ 
لأكما عقدء وقيام العقد بالإيجاب والقبول؛ لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون تمليكهء» وإلزام الملك 
على الغير لا يكون بدون تمليكه وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله» وإنما يحنث لو حلف أن 
لا يهب» فوهب ولم يقبل؛ لأنه إنما يمنع نفسه عما هو مقدور له؛ وهو الإيجاب لا القبول؛ لأنه فعل الغير 
وشرطها: أن يكون الموهوب مقسوما محرزاء وحكمها: ثبوت الملك. 

الهبة: هي تمليك العين بلا عرض أي بلا شرط عوض لا أن عدم العرض شرط لينتقض بالهبة بشرط العوض 
عابو اك مسليل: اباو الضموفة ع وهر أرقا مظاك الجماعة و أضلة ونيو لك مقفلت الوذ 
لأنه جواب الأمرء وأصله تحاببوا؛ لأنه من التحابب من المحبة» أدغمت الباء في الباء. [البناية ]431/١7‏ 
ذلك: أي كون الهبة مشروعا. وتصح بالإيجاب [كقوله: وهبت] !خ: أما ركنها: فقد اختلف المشايخ 
فيه» قال شيخ الإسلام خواهر زاده في "مبسوطه": هو مجرد إيجاب الواهب, وهو قوله: وهبت» - 
" تكلف شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره؛ فعزاه للفردوس دون غيره» وهذا عجزء فقد أخرحه أصحاب 
الكتب المشهورة من حديث أبي هريرة 9؛ ومن حديث ابن عمرو» ومن حديث ابن عمر؛ ومن حديث 
عائشة د#ناء وروي مرسلاً. [نصب الراية ]١70/5‏ أخرجه مالك في "الموطأ" عن عطاء بن أبي مسلم 
عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله 2 تصافحوا يذهب الغل» وقادوا تحابوا» وتذهب الشحناء. 


[رقم: كالما لان باب ما جاء في المهاجرة| 


والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول» والقبض لابد منه لثبوت الملك» وقال مالك ملك 
بت للك فيه قبل القيض اعبارا لبي وعلى هذا لخلاف الصدحة. ولنا: قوك 84 
"لا تحور الهبة إلا مقبوضة".* والمراد نفى ي الملك؛ لأن فرادايية ابت» لسك 
فى إثبات الملك قبل القبض إِلْزامُ المتبرع شيئا به ' فلا 
ب لك بل لقيش إلا لدرع م يتبرع به؛ وهو 5 . 
بخلاف الوصية؛ لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت» ولا إلزامَ على المتبرع؛ 


> ولم يجعل قبول الموهوب له ركنا؛ لأن العقد ينعقد بمجرد إيجاب الواهبء ولهذا قال علماؤنا: إذا حلف 
لا يهب» فوهب ول يقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب "التحفة": ركنها: الإيجاب والقبول» ووجهه: 
أن الهبة عقد» والعقد هو الإيجاب والقبول. 

والعقد: قلت: نعم» هو عقد لكنه عقد تبرع؛ فيجب أن يتم بالتبرع نص على ذلك المصنف في كتاب 
الرهنء بقوله: الركن هو الإيجاب؛ لأنه عقد تبرع؛ فيتم جرد الإيحاب كالهبة والصدقة» فافهم. 
بالبيع: فإنه يملك المشتري قبل القبض. الصدقة: فعندنا يشترط فيها القبض لاف للمالك دلله. (البناية) 
والمراد: أي المراد من قوله عللا: "لا يجوز الحبة إلا مقبوضة". [البناية ؟١/491]‏ 

وف إثبات إخ: لأنه لو ثبت الملك جرد العقد تتوجه المطالبة عليه بالتسليم» فيؤدي إلى إيجاب التسليم 
على المتبرع به وإيجاب شيء لل.يتبرع به يخالف موضوع التبرعات» بخلاف المعاوضات. [الكفاية /481/1] 
إلزام إل: هذا إما يتم إذا كان التسليم لازما للملك» وليس كذلك؛ فإن من باع شيئا باتا يصير المبيع 
ملكاً للمشتري ولا يحب التسليم قبل قبض الثمن» فيجوز أن لا يجب التسليم ههنا أيضاً؛ لكلا يلزم المتبرع 
ما لم يلتزمه» وفائدة ثبوت الملك يظهر بعد موت المتبرع بدون الرجوع. 

التسليم: لأن من ضرورات املك التسليم.(البناية) بخلاف الوصية إلخ: لما قاس مالك لله الحبة على 
الوصية؛ والوقف في عدم اشتراط القبض أجاب عن ذلك بقوله: بخلاف إل. [البناية 1 ]434/١‏ 


*غريب. [إنصب الراية ]١١١/4‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم قال: الهبة لا تجوز حب 
تفبض» والصدقة بتحوز قبل أن تقبض. 2٠١17/9[‏ باب الحبات| 


كناب الحبة "0 


لعدم أهليةاللزوم» وحق قَ الوارث متأخر عن الوصية» فلم بملكها. قال: فإن قبضها اموهوب 
في الس بغ أمر الراهب: جاز استحساناء و! اليد الإفرا م يُجَرْ إلا أن 
يأذن له الواهبٌُ فق القبض؛ والقياس: أن لا يجوز في الوجههين» وهو قول الشافعى ملله؛ 
لأن القبضّ تصرف في ملك الواهب؛ إذ ملكه قبل القبض باقيه فلا يصح بدون إذنه. 
ولنا: أن ابض بمنزلة الول في المبة من حيث إن توقف عليه بوت حكمه وهر 

الملك» والمقصود منه ات اللكء افيكون الإيجاب منه تسليطا اله على القبض؛ 
د الأنا ا ا بير والقبول 
يتقيد بالمحلسء, فكذا ما يلحق به بخلاف ما إذا نماه عن القبض ف المجلس؛ لأن 
الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. قال: وتنعقل الهبة بقوله: وهبت») ولك 
وأعطيت؛ لأن الأول صريح فيه ولاق سكسل فد قال علتلة: "أكل أولادك نحلت 


مجازا 


مثل هذا".* وكذا الغالث, يقال: أعطاك الله ووهبك الله بمعيئ واحد. 


فلم يملكها: أي الوصية» أي مال الوصية.(البناية) في الوجهين: أي فيما إذا قبض ف المجلس بغير إذن 
الواهبء وفيما إذا قبض بعد الافتراق بدون إذنه.(البناية) باق: بالاتفاق بدليل صحة تصرفه من البيع 
والإعتاق.(البناية) حكمه: كما لا يثبت الملك في البيع إلا بالقبول.(البناية) منه: أي مقصود الواهب من 
عقد الهبة.(البناية) ب4: أي بالقبول» وهو القبض.(البناية) بخلاف ما إلح: بأن قال له: لا تقبض. 

الدلالة: أراد بالدلالة: الإذن الحاصل من إيجاب الواهب للقبض. [البناية ]0.٠0/١17‏ الصريح: هو قوله: 
لا تفبض.ل(البناية) الغالث: أي هو أيضا مستعمل في عقد الهبة بجارًا. [البناية 01/١7‏ 5] 

*أحرجه الأئمة الستة. إنصب الراية ]١77/‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أفما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى. به إلى رسول الله كَل فقال: إن 
نحلت ابن هذا غلاماء فقال: أكل ولدك نحلت مثله» قال: لاء قال: فارجعه. [رقم: 585 5» باب الحبة للولد] 


5 ظ كتاب الحبة 


وكذا تنعقد بقوله: أطعمتك هذا الطعاءق وجعلت هذا الثوبّ لكء وأعمرتك هذا 
الشيء؛ وحماتك على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة, أما الأول؛ فلأن الإطعام إذا 
ضيف إلى ما يُطِعَمُ عينّه يراد به تمليكُ العين بخلاف ما إذا قال: أطعمتك هذه 
الأرض» حيث يكون عارية؛ لأن عيتها لا يطعم فيكون الراك أكل عه وأما 
الثاي؛ فلأن حرف "اللام" للتمليك؛ وأ الثالث؛ فلقوله علا: "فمن أ عمرَى, 
فهي للمَعْمَر له ولورثته من بعده".* وكذا إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرى؛ 


وأعمرتك هذا إلخ: أي جعلت لك هذا الشيء مدة عمرك» فإذا مت أنت فهو لي» يقال: أعمره 
الدار» قال له: هي لك عمرك, ومنه أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروهاء فمن أعمر شيئا فهو له ومنه 
العمرى. [الكفاية ٠مخ]‏ إذا أضيف إل: مراد المصنف بالإضافة إلى ما لدم يهاه يذكر ما لم يطعم 
عينه) 0 8 وأما في آية الكفارة» أي قوله تعالى: إطعَام عَشْرَةَ مُسَاكِينَ؛ فالأمر ليس 
كذلكء فالإطعام على أصل وضعه وهو الإباحة» أي جعل الغير طاعماً لا جعله مالكا. 

براد به: هذا يخالف ما في "الحيط البرهاني" نقلاً عن الأصل من أنه لو قال: أطعمتك هذا الطعام, فإن قال: 
فاقبضه فهو هبة» وإن ل يقل: فاقبضه؛ فتحمل الهبة والعارية. العين: بغير عوضء فيكون هبة. [البناية ]501/١1‏ 
فيكون المراد إل: أقول: وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازاً لكن هذا 
التجوز ليس .عتعارف في مثل ذلك» وإنما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر المحل» وإرادة 
الحال» وكلام العاقل إنما يحب حمله على المتعارف لا على كل ما احتمله اللفظ. 

عمرى: العمرى أن يقول لصاحبه: أعمرتك داري» أي جعلتها لك مدة عمرك. ولورثته من بعده: أي لورثة 
المعمر له من بعد المعمر له؛ يعينٍ يثبت به الهبة» ويبطل ما اقنضاه من شرط الرجوع. [الكفاية /585-4.5/1] 
* أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر. [نصب الراية ]١77/5‏ أعرج مسلم في "صحيحه" عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله و يقول: امن أفعير ريا" 
عمرى له ولعقبه» فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر ولعقبه". [رقم: 2157 باب العمرى] 


كتاب الهبة 54١‏ 


لما قلنا. وأما الرابع؛ فلأن | الاركاب حقيقة» فيكون عارية» لكنه بن 
| و لرابع؛ فلان ا نت فيكون رية) يحتمل 
اليو يثالة حمل الأمير ؤلانا على اردرية بويراد يه التسلياك» اليصمل عليه عند انه 


ولو قال: كسَرتك هذا الثوب يكون هبة؛ لأنه يراد به التمليك؛ ٠‏ قال الله تعالى: 


«أذ كسوي». ويقال كسا الأمير فلانا ثوبا» أي: ملكه منه؛ ولو قال: منحتك 
هله الحاريقه كانت عارية؛ لما ووينا من قبل. ولو قال: فاق للك كي 
أى سكن هة: ذ :؛. لأن العارية محكمة فى تمليك المنفعة» والهية : 
رع يدعي عار 737 ريه في تمليك ) وأض حتملهاء 
وتحتمل تمليك العين» فِيَحْمَل امحتمل على النحكم. وكذا إذا قال: عمرى سكئء 
أو نحلى سكن أو سكئ صدقة أو صدقة عارية, أو عارية هبة؛ لما قدمناه. 


لا قلئا [أشار به إلى قوله: فلأن وهو أن حرف اللام للتمليك (البناية :])5017/١1‏ إشارة إلى قريبه» وهو 
قوله: فلقوله 85: "فمن أعمر عمرى؛ فهي للمعمر له؛ ولورثته من بعده"؛ ويدل على هذا ذكر هذه 
الصورة في ذيل الثالث. فيحمل !لخ: وهذا الحمل بحاز لغري وحقيقة عرفية. 

عارية: لكن إذا نوى التمليك يثبت؛ لأنه محتمل كلامه. [البناية ]307/١7‏ لما روينا: أراد به ما ذكره 
في كتاب العارية من قوله ع!ك: "المنحة مردودة". [الكفاية 445/1 -4/17] سكنى: السكيئ مصدر سكن 
الدار» وفيها إذا قام؛ أو اسم .بمعين الإسكان كالرقى وهي في قولهم: داري لك سكن في محل النصب على 
الخال على مع سكتة ار سكو فيا لأن العارية إلخ: كان من حقه أن يقول: لأن السكيى محكم 
في تمليك المنفعة» ذ فلعله توهم أن المذكور قبله هبة عارية» أو عارية هبة» فعلل بذلك؛ أو لأن قوله: سكئ 
عارية» فذكر العارية في التعليل مكان السكيئ؛ لدلالة السكئئ على العارية. [الكفاية /441//1] 

صدقة: بأن قال: داري لك سكئ صلدقة.(البناية) عارية: بأن قال: داري لك صلقة عارية.(البناية) 
هبة: بأن قال: داري عارية هبة. [البناية ٠5/١7‏ 5] لما قدمناه: إشارة إلى قوله: لأن العارية محكمة في تمليك 
لمنفعة؛ وذلك لأن لام الملك يحتمل تمليك المنفعة» فكان أول كلامه محتملاً تمليك السكئ. وقوله: سكى 
محكم في تمليك المنفعة؛ لأنه لا يحتمل تمليك الرقبة» أو أنه خرج تفسيراً لأول الكلام؛ فيتغير به حكم أول 
لكلام؛ فصار امحكم قاضياً على امحتمل؛ فكأنه قال: لك سكين داري؛ فيكون عارية. [الكفاية 4/1//9] 


5 كتاب الهبة 


ولو قال: هبة تسكنهاء فهي هبة؛ لأن قوله: "تسكنها" مُشورة» وليس بتفسير له. 
وهو تنبيه على المقصود, بخلاف قوله: "هبة سكين"؛ لأنه تفسير له. قال: ولا تجوز 
لمبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة, وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة؛ 


وليس بتفسير له إلخ: لأن قوله: تسكنها فعل» وأنه لا يصلح تفسيرا للمذكور سابقاء ولكنه مشورة 
أشار به عليه في ملكه؛ فإن شاء قبل مشورته» وسكنهاء وإن شاء لم يقبل» وهو بيان لمقصوده أنه ملكه 
الدار ليسكنهاء وهذا معلوم؛ وإن لم يذكرهء فلا يتغير به حكم التمليك .كنزلة قوله: هذا الطعام لك 
تأكله. أو هذا الثوب لك تلبسه. [الكفاية 481/1] المقصود: أنه ملكه الدار عمره ليسكنها.(البناية) 
لأنه تفسير له: أي لأن قوله: سكن اسم فجاز أن يكون تفسيراً لاسم آخرء فيتغير به أول الكلام كما 
في الاستثناء والشرط» فيكون عارية. [البناية ]5٠ 5/١7‏ 

ولا يجوز إلخ: ومعين قوله: لا يجوز الحبة لا يقبت الملك فيه إلا محوزة مقسومة؛ لأن الهبة في نفسها فيما 
يقسم يقع جائزة» ولكن غير مثبتة للملك قبل تسليمه مفرزاً؛ فإنه إذا وهب مشاعاً فيما يقسم ثم أفرزه 
وسلم صحت ووقعت مثبتة للملك» فعلم بهذا أن هبة المشاع فيما يقسم وقعت جائزة في نفسهاء ولكن 
توقف إِنْباتَا الملك على الإفراز» وبالتسليم والعقد المتوقف ثُبوت حكمه على الإفراز لا يوصف بعدم 
الجواز كالبيع بشرط الخيار. [العناية 441/17 -4/8/8] 

فيما يقسم:ٍ يعن بما لا يحتمل القسمة ما لا ييقى منتفعا بعد القسمة أصلاً كعبد واحد؛ ودابة واحدة» أو 
لا يقى منتفعا بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير, والحمام الصغير والرحى؛ 
ويعي بالقسوم أن ييقى منتفعا قبل القسمة ويعدها. إلا محوزة | أصل الحوز للجمع كذا في "للغرب"| إلخ: يعني 
بالحوز أن يكون مفرغاً عن أملاك الواهب وحقوقه؛ وقد احترز به عما إذا وهب التمر على النخيل دون 
النخيل؛ أو وهب الزرع في الأرض دون الأرض؛ لأن الموهوب ليس .محوزء أي ليس .مقبوض على الكمال» 
لاتصاله تملك الواهب. [الكفاية /1//1م؛ -58/8] 

مقسومة: احتراز عن المشاع؛ فإنه إذا حاز وقبض التمر الموهوب على النخيل» وكان التمر مشتركا بينه 
وبين غيره لا يحوز أيضا؛ لأنه غير مقسوم. [الكفاية '//48] فيما لا يقسم: معناه هبة مشاع لا يحتمل 
القسمة جائزة؛ لأن المشاع غير مقسوم: فيكون معناه ظاهراء هبة النصيب غير المقسوم فيما هو غير 
مقسوم جائزة» وذلك ليس على ما ينبغي» وتصحيحه يما ذكر. [العناية 48/1] 


كتاب الهبة ل 


وقال الشافعي ملكه: تحوز في الوجهين؛ لأنه عقد مليك فيصح في المشاع وغيره 
كالبيع بأنواعه؛ وهذا لأن المشاع قابل لحكمه. وهو الك فيكون محلا له وكونه 
تبرعًا لا بيطله الشيو كالقرض والوصية. ولنا: أن القبضَ منصوص عليه في الحبة, 
ترط كماله» والشاعٌ لا يقل إلا يضم غيره ليه وذلك غير موهوب. ولأن في 
تجويزه إلزامه شيئا لم يلترمه» وهو 5 ولهذا امتنع واه قب القبشرء كيد 

يلزمه التسليم, بخلاف ما لا يقسم؛ لأن القبض القاصرّ هو للمكرث فيكفى به" 


الضرورة 


في الوجهين: أي فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتمل. [البناية ]50"/١17‏ بأنواعه: يعن الصحيح والفاسد 
والصرف والسلمء فإن الشيوع لا بمنع ئمام القبض في هذه العقود بالإجماع. [العناية 4881/1] وهذا: أي صحته 
في المشاع. وكونه تبرعا الخ: بعي إن التيوج و الترض والوصية كما لواغتم كرما عا ترح كدللت 
لا بمنع في الحبة. كالقرض: فصورة قرض المشاع: أنه لو دفع ألف درهم مثلاً إلى آخر على أن يكون 
نصفه قرضاً عليه» ونصفه بضاعة» أو يعمل في نصف الآخر بشركة: فإنه يجوز مع أن القبض شرط لوقوع 
الملك في القرض» ولا تشترط القسمة فيه. [الكفاية 14/4/17 -1894] 

والوصية: بأن أوصى لرجلين بألف درهم. [البناية 0507/17] منصوص: لا روينا من قوله ع#: "لا تصح 
الحبة إلا مقبوضة".(العناية) فيشترط كماله: لأن التنصيص يدل على الاعتناء بوجوده» وقبض المشاع 
ناقص؛ لأنه لا يقبله إلا بضم غيره إليه أي بضم غير الموهوب إلى الموهوبء أو بالعكس؛ فإن كلامه يحتملهاء 
والغير غير موهوب» وغير بمتاز عن الموهوب» فكل جزء فرضته يشتمل على ما وجب قبضه؛ وما لا يجوز 
قبضه» فكان قيضا من وجه دول وجه) وفيه شبهة العدم النافية للاعتناء بشأنه. [العناية الأ 

غيرة إليه: أي غير الموهوب إلى الموهوب.(البناية) موهوب: وغير ممتاز عن الموهوب.(البناية) تجويزه: أي في 
تحويز عقد الهبة في المشاع.(البناية) إلزامه إل: أي الواهبء وتحويز ذلك لا يجوز؛ لزيادة الضرر. [العناية 4/:/3] 
ولهذا: أي ولأن قْ تحويز هذا العقد إلزام مالم يلتزم . (البناية) امتنع جوازه: الظاهر أن المراد بالجواز: 
النفاذ» وإلا فالهية قبل القبض ليست بباطلة» وامتناع الجواز يوجب بطلافا. التسليم: وهو لا يتحقق 
بدون مؤنة القسمة. [البناية ]5.1/١١‏ 


45" كتاب الحبة 


ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة, والمهايأةٌ تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة» والهبة 
لاقت العين» والوصية ليس من شرطها القبض» وكذا البيع الصحيح. والبيعٌ الفاسدء 
والصرفء والسلم؛ فالقبض فيها غير منصوص عليه 2 عقود 6 فتناسب 
لزومٌ مؤنة القسمة» والقرض تبرع من وجه؛ وعقد ضِمْنانٍ من وجه؛ فشرطنا القبض 
القاصر فيه دون القسمة؛ عملا بالشبهين على أن القبض غيدُ منصوص عليه فيه. 
ولو وهب من شريكه ل يجوز؛ لأن الحكم دار على نفس الشيوع. قال: ومن وهب 


المنفعة: لأن المهايأة قسمة المنافع. والوصية ليس إِلخ: جواب عن قوله: والوصية» تقريره: أن الشيوع 
مانع فيما يكون القبض من شرطه؛ لعدم تحققه في المشاع» والوصية ليست كذلك. [البناية ]5٠04/١17‏ 
فالقبض فيها: وإن كانء فالقبض شرطأ للملك.(البناية) غير منصوص عليه: أي في هذه البيوع حى 
يراعى وجوده على أكمل الجهات» وقوله ع: "يدا بيد" بيان التعيين» إلا أن التعيين في الثمن يكون 
بالقبض» ولأن القبض شرط بقاء الصرف والسلم على الصحة لا شرط الابتداء» والبقاء أسهل من الابتداءء 
ولا كذلك في البة» فإن التنصيص على القبض فيها؛ ليقع صحيحا فافترقا. [الكفاية 430/19] 

القسمة: بخلاف المبة؛ فإها عقد تبرع.«(البناية) تبرع: بدليل أنه لا يصح من الصبي والعبد.(العناية) 
ضمان: فإن المستقرض مضمون بالمثل.(العناية) عملا بالشبهين [أي شبه التبرع وشبه الضمان (البناية)]: 
فلشبهه بالتبرع شرطنا فيه القبض» ولشبهه بعقد الضمان ل نشترط فيه القسمة» وذلك اعتبار صحيح فيما له 
شبهان. [الكفاية 491/1] فيه: أي في القرض ليراعي وجوده على أكمل الجهات. [البناية ]0٠04/15‏ 

ولو وهب إلخ: هذا في الحقيقة جواب عن قول ابن أبي ليلى سك؛ فإن عنده هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة يحوز من الشريك؛ لعدم استحقاق ضمان القسمة. [البناية ؟١/5.3]‏ لا يجموز: وإن ل يلزم فيه 
مؤنة القسمة. يدار على إلخ: وهذا لأن القبض في الحبة لا يتم في الجزء الشائع» فقبض الشريك لا يتم 
باعتبار ما لاقاه الحبة» وإنما يتم به وبغيره» وهو ما كان مملوكا له وما يشترط لإتمام العقد, فإنما يعتير ثابتا 
فيما يتناوله العقد دون غيره. [الكفاية 441/17 إومن وهب !إّ: فكانت معلومة من ذلك» لكن أعادها 
هيدا لقوله: فإن قسمه وسلمه إلخ. [العناية 431/1] 


كجاب الحبة 56 


شِقضًا مشاعًا: فامبة فاسدة؛ لما ذكرناء فإن قسّمه وسلمه: جاز؛ لأن تمامه بالقبض» 
"وافرز نصيبة 

وده لا شيوع. قال: ولو وهب دقيقا في حنطة, أو دهناً في سمسم: فالبة فاسدة) 

فإن طحن وسلمه: عن وكذا السمنْ في اللإن؛ لأن الموهوب معدوم, ولهذا 


الدقيق لكونه معدوما 


لو استخرجه الغاصب علكه والمعدوم ليس د فوقع العّد باطلا فلا ينعقل 
إلا بلتجديدء بخلاف ما تقدم؛ لأن المشاع بحل للتمليك: وهبة اللبن في الضرع, 
والصوف على ظهر الغنم, والزرع والنخل في الأرض» 


فاسدة: أي لا يثبت حكمهاء وهو الملك» وإن اتصل به القبض مشاعاء ويكون مضموئا على الموهوب له 
إذا قبض. [الكنفاية 17 لا ذكرنا: من أن الهبة فيما يقسم لا تحوز إلا محوزة مقسومة.(البناية) 
وعنده لا شيوع: وبه تبين أن المانع من الشيوع ما كان عند القبض حى لو وهب نصف داره لرجل؛ 
ول يسلم حي وهب له النصف الباقي وسلمها جملة جازت. [العناية 4391/17] 

لأن الموهوب معدوم [وقت عقد الهبة]: لأن الدقيق حادث بالطحن؛ والدهن بالعصرء ولهذا لو فعله 
الغاصب كان مملوكا له؛ وهذا لأن قبل الطحن هو حنطة؛ والدقيق غير الحنطة» وكون الشيء الواحد 
شيكئين في وقت واحد مستحيل؛ فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المعدوم؛ فكان لغوا غاية ما في الباب أن الدهن 
يحصل بالسمسم والعصرء إلا أن العصر آخرهما وجوداء فيضاف الوجود إليه كزراعة الحنطة يضاف إلى 
الزراع» وإن لم يكن بد من الحنطة والأرض. [الكفاية 4137/1] 

لأن الموهوب معدوم: لأنه ليس .موجود بالفعل» وإنما يحدث بالعصر والطحن» ولا معتبر بكونه موجودا 
بالقوة؛ لأن عامة الممكنات كذلكء ولا تسمى موجودة. |العناية 197/71] لو استخرجه إلخ: بأن غصب 
سمسماء فاستخرج دهنه فإنه يملكه؛ لأنه وقت الغصب لم يكن موجوداء فلم يرد عليه الغصب.(البناية) 
تقدم: هو المشاع؛ فإنه لا يحتاج فيه إلى تحديد العقد. [البناية ]511/1١1‏ 

محل للتمليك: لكونه موجودا وقت العقدء ويتصور القبض فيه» لكن لا على سبيل الكمال» ولهذا يصح 
ببعه بالإجماع, والمانع فيه لمعيئ في غيرهء وهو العجز عن التسليم» فإذا زال المانع اتقلب جائرا. [البناية 011/1] 


5؟ كتاب الهبة 


والتمرُ في النخيل مزلة المشاع؛ لأن امتناع الجواز؛ للاتصال؛ وذلك ينع القبض 
كالشاع. قال وإذا كانت العين في يد الموهوب له: ملكها بالمية» وإن لم يُحَدَّدْ فيها 
قبضاً؛ لأن العين في قبضه؛ والقبض هو الشرط» بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض في 


ثما في يذه 
ابيع 000 فلا ينوب للم قفص الأمانة» أما قبض الهبة فغير مضمون» فينوب عنه. 
وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة: ملكها الابن بالعقد؛ لأنه في قبض الأب» فينوب عن 
قبض الاب 


قبض الهبة» ولا فرق بين ما إذا كان في يله سم 
الأب الأب 


بمنزلة المشاع: فإذا حلب اللبن وجز الصوف وسلمه؛ وقبضه الموهوب له جاز استحسانا كما في الشاع 
إذا وهبه وسلمه وكذا لو قطع الثمر والزرع وسلمها. [البناية ؟١/515-511]‏ للاتصال إلا لكون هذه 
الأشياء معدومة (البناية)]: أي لاتصال الموهوب ,ما ليس يموهوب من ملك الواهب مع إمكان الفصل؛ وذلك 
بمنع القبض كالشائع. [الكفاية 197/1] كالمشاع: وفي نسخة: كالشائع؛ والشيوع يمنع فكذا الاتصال. 
يد الموهوب له: بأن كانت وديعة أو عارية» أو نحوهما. |البناية ؟١/-١ه]‏ 

وإن ل يجدد فيها [وهو أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين» ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها (الكفاية)] 
إلخ: والأصل فيه: أنه م تحانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدن» ولا 
ينوب الأدن عن الأعلى؛ بيانه: هو أن الشيء إذا كان مغصوباً في يده أو مقبوضاً بالعقد الفاسدء فباعه 
منه بيعا صحيحا جائزا لا يحتاج إلى قبض آخر؛ لاتفاق القبض؛ إذ كل واحد منهما مضمون. وكذلك إذا 
وهبه أيضاً لا يحتاج إلى قبض آخر؛ لكون ذلك القبض أعلى؛ وهو كونه مضموناء وكذلك إذا كان 
الشيء وديعة في يده» أو عارية؛ فوهبه مالكه من صاحب اليد؛ فإنه لا يحتاج إلى قبض آخر؛ لاتفاق 
القبضين؛ لأن كلا القبضين أمانة» ولو كانت وديعة عنده أو عارية» فباعه منه. فإنه يحتاج إلى قبض 
جديد؛ لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان. [الكفاية 495/197 -498] 

فينوب عنه: أي ينوب قبض الأمانة عن غير المضمونء وهو الهبة» وقد مر مستوفق. [البناية ]011/١1‏ 
ملكها الابن إل: والقبض فيها بإعلام ما وهبه له» وليس الإشهاد بشرط إلا أن فيه احتياطا؛ للتحرز عن 
جحود الورثة بعد موته» أو جحوده بعد إدراك الولد. [العناية 4170/1] الهبة: فلا يحتاج إلى قبض آحر. (البناية) 


كتاب الحبة / :>" 


لأن يده كيده ا دا كان مرهوناً, 0 أو مبيعا بيعا فاسدا؛ لأنه في يد 
الأب المشتري 


غيرة أو في ملك غيرة والصدقة ف هذا مثل الحبة. وكذا لوعت كم وهو 

المودع 

في عياف والأبُّ ميت» ولا وصي له وكذلك كل مَن ُو ادوقيب لالس 

هبة: تمت بقبض الأب؛ لأنه يملك عليه الدائرٌ بين النافع والضائر» فأولى أن يملك النافع. 
الأب الابن الصغير 


و إن وهب لليتيم هبة» فقبضها له وليه وهو وصي الأب أو جد ليتيم أو وصيه: جار 


لأن يده: أي لأن يد المودع يد المودع حكماء فيمكن أن يحعل قابضاً لولده باليد ال هي قائمة مقام 
يده. (الكفاية) مرهوناً: , يع إذا كان مال الأب مغصوباء أو كذا وكذاء لم تتم الهبة بالعقد؛ لأنه في يد 
غيره في الرهن والغصب» ان 3 طلا قيرورو الع الفاسة. [الكفاية 491/1] لأنه في يد غيره: أي غير 
الأب» فلا ينوب قبض المرتمن» والغاصب عن قبض الحبة للولد. [البناية 5/١‏ 51] 

ملك غيره: أي غير الأب أراد به المبيع بيعاً فاسدا.(البناية) والصدقة إل: أراد أن الصدقة في الحكم 
المذكور كحكم الهبة فيما إذا تصدق على ابنه الصغير ملكها الابن بعقد الصدقة» فلو تصدق عليه .ما عند 
مودعه جازء بخلاف ما إذا تصدق ها في يد المرمن» والغاصب والمشتري بالشراء الفاسد» والتعليل هو 
التعليل. [البناية ]510/١7‏ وهو في عيانها: وقيد بقوله: وهو في عياها؛ ليكون لها عليه نوع ولاية» وقيد 
موت الأب» وعدم الوصي؛ لأن عند وجودهما ليس لها ولاية القبض. [العناية 4377/1] 

من يعوله: نحو الأخ والعم والأحبي, أي إذا وهب الصغير من يعوله شيئاء فهو كما إذا وهب الأب 
لابنه الصغير في حكم القبض. [الكفاية 5 وقال في "النهاية" وغيرها: أطلق في الكتاب جواز قبض 
هؤلاء» ولكن ذكر في "الإيضاح" و"مختصر الكرحي" أن ولاية القبض طؤلاء إذا لم يوجد واحد من 
الأربعة» وهو الأب ووصيه؛ والجد أب الأب بعد الأب» ووصيه. وأما لو وجد واحد منهم, فلا» سواء 
كان الصبي في عيال القابض أو لم يكن وسواء كان ذارحم محرم منهء أو أجنبيا؛ لأنه ليس لهؤلاء ولاية 
التصرف في ماله فقيام ولاية من يملك التصرف في المال يمنع ثبوت حق القبض له؛ فإذا لم يبق واحد منهم 
حاز قبض من كان الصبي في عياله لثبوت نوع ولاية له حيئئذ ألا ترى أنه يؤديه ويسلمه في الصنائع» 
فقيام هذا القدر من الولاية يطلق حق قبض الهبة؛ لكونه من باب المنفعة. 


4" كتاب الهبة 


لأن هؤلاء ولاية عليه؛ لقيامهم مقام الأب» وإ كان قٍْ حجر أمه: : فقيضها له جائر؛ 
كنفها وتربيتها الأم 


لأن ها الولاية فيما يرحع إلى حفظه وحفظ ماله 0 لأنه لا يبقى إلا 


بالمال) لي من ولاية نحصيل النافع, وكذا إذا كان قُْ حجر أحنبي يرَيّيه؛ لأن له 2 


00 ألا ترى أنه لا يتمكن أجنيّ آخر أن ينزعه من يلهء فياش ما يممخض 


نفعا في حقه. وإن قبض الصبي الهبة بنفسه: جاز معناه: إذا كان عاقلا؛ لأنه نافع في 
الصصبي قبض الهبة 


5 اد أهله» وفيما وُهبّ للصغيرة يجوز قبضْ زوجها لما بعد الزفاف؛ 
لتفويض الأب مرا ا لبه دلالة بخلاف ما قبل الزفاف, ويملكه مع حضرة ١‏ الآبء 
لاف الأ وكل م يوا غونها حيث لون لا بعد موت الأب. 


بالمال: أي لأن حفظ اليتيم لا يبقى عادة إلا بقوت وملبوس.(لبناية) وكذا إذا كان إلخ: أي يجوز 
للأحبي الذي يربيه قبض الحبة له عند عدم هؤلاء الأربعة» وفي "المبسوط": وإذا ثبت أن للأجبي الذي 
يعوله أن يقبض هبة الغير له» فكذلك إذا كان هو الواهبء فأعلمها وأبانها فهو جائز» وقبضه له قبض» 
ويستوي إن كان الصبي يعقل أو لا يعقل. [الكفاية 415-14914/1] حقه: ومن جملته قبول الهبة له. 
جاز: أي استحساناء وأما جواب القياس وهو قول الشافعي مله لا يجوز قبض الصغير بنفسه؛ لأنه 
لا معتبر بفعله قبل البلوغ حصوصا فيما يمكن تحصيله له بغيره؛ فإن اعتبار عقله للضرورة» وذلك فيما 
لا يمكن تحصيله له بغيره. [الكفاية 415/1] للصغيرة: من يجامع مثلها أم لا. قبض: ولو قبض الأب 
أيضاً صح لبقاء؛ ولايته» وإن قبضت بنفسها جاز. [الكفاية 430/1] دلالة: حيث زفها إليه وهي 
صغيرة» وأقامه مقام نفسه في حفظهاء وحفظ مالماء وقبض الهبة من حفظ المال. [البناية ؟ ]5117/١‏ 

ما قبل الزفاف |لأنه قبل الزفاف لا يكون له عليها يد مستحقة. (البناية 7 :])011/١‏ لأن اعتبار ذلك 
بحكم أنه يعوهاء وإن له عليها يدأ مستحقة» وذلك لا يوجد قبل الزفاف. [الكفاية 1/ه49] 

وبملكه إلخ: أي يملك الزوج قبض الهبة مع حضرة الأب» احترز به عما ذكر في "الإيضاح": أن قبض 
الزوج لها إنما يجوز إذا لم يكن الأب حياً. [البناية 511/17] 


كجاب الحبة 4 ؟ 


أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح؛ لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب» ومع 


حضوره لا ضرورة. قال: وإذا وهب اثنان من واحد دارا: جاز؛ لأنهما واد + 
الموه ب 


قد قبضها جلك فلا شيوع. وإن وهبها واحد من اثيين: لا يجوز عند أبي حنيفة ينبي 
وقالا: يصح؛ لأن هذه هبة الحملة منهما؛ إذ التمليك واحذّ فلا يتحقق الشيوع, كما 
إذا رهن من رجلين دارا. وله: أن هذه هبة النصف من كل واحد منهماء وهذا 
لوكانت الهبة فيما لا يقسّم فقيل أحدهما: صح. ولأن الملك يغبت لكل واحد منهما 
فى النصفء فيكون التمليك كذلك؛ لأنه حكمه) وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع, 


في الصحيح: يتعلق بقوله: حيث لا يملكوفها إلخ» وإنما قال في الصحيح؛ لأن فيه خحلافاء فإن شيخ الإسلام 
خواهر زاده قال في "مبسوطه": فمن مشايخنا من سؤّى بين الزوج وبين الأحنبي والأم والجد والأخ» 
وقالوا: يحوز قبض هؤلاء عن الصغير إذا كان ف عيالهم؛ وإن كان الأب خاض | كما في الزوج. 
هؤلاء: أي الأم وكل من يعوها. لا بتفويض الأب: احترز بقوله: لا بتفويض الأب عن تصرف الروج؛ 
لا ذكرنا أن ولاية الزوج بتفويضه أمورها دلالة عليه. [البناية ؟١01/1]‏ 

فلا شيوع: والمؤثر الشيوع عند القبض لا عند العقد حى لو وهب الكل؛ م سلم النصف لا يجوز» 
ولو وهب النصفء ثم النصفء وسلم الكل جاز. [الكفاية 497/1] كما إذا رهن إ: فإنه يجوز فالهبة 
أولى؛ لأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في الهبة حي لا يجوز الرهن في مشاع لا يحتمل القسمة دون 
المبة» وبه قالت الثلاثة. [البناية ]01/./١‏ وله: هذا استدلال من جانب التمليك. [العناية 49/17 ] 
ولهذا: أي ولأحل كون هذه الحبة هبة النصف من كل منهما.(البناية) اللهبة: أي هبة الواحد للاثنين. 
صح: فصار كما لو وهب النصف لكل واحد منهما بعقد على حلة.(العناية) ولأن الملك ينبت اخ: وهو غير 
متاز» فكان الشيوع وهو نع القبض على سبيل الكمال. [العناية 44/1] وعلى هذا الاعتبار: [أي على 
اعتبار أن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف. (الكفاية)]: أي على اعتبار المذكور وهو ثبوت 
الشيوع في التمليك يشبوت الملك مشاعاً يتحقق الشيوع؛ فتفسد الهبة. [البناية 514/11] 


ثيه" كتاب الهبة 


بخلاف الرهن؛ لأن حكمه الحبس» و شت بت لكل منهما كملا فلا شيوع؛ وعلااو الى 


المرتمنين كاملا 
دين أحلثما لا يسترد شيئاً من الرهن. وفي 'الجامع الصغير": إذا تصدق على 58 
هنين 3 


بعشرة دراهم, أو وهبها لهما: جاز» ولو تصدق بما على غنيين» أو وهبها لما: لم يجر 
وقالا: يجوز للغيين أيضاً حمل كل لي بجازاً عن الخ والصلاحية ثابتة؛ لأن 
كل واحد منهما تمليك بغير 0 وفرق 7 الحبة والصدقة في الحكم قْ 'الجامع, وفي 
الأصل": سوّى, فقال: وكذلك الصدقة؛ لأن الشيوع مانع في الفصلين؛ لتوقفهما 


عد والهبة الهبة والصدقة 


لي ووجه الفرق على هذه الرواية: أن الصدقة يراد بما وجه اللّه تع لى» 


الرهن: جواب عما استشهدا به.(البناية) وفي "الجامع الصغير" إلخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" لبيان 
ما وقع من الاختلاف بينهما وبين رواية الأصل؛ وذلك لأن رواية "الجامع الصغير" تدل على أن الشيوع في 
الصدقة لا يمنع الجواز عنده كما كان يمنع عن جواز الهبة» ورواية الأصل تدل على أنه لا فرق بين البة والصدقة 
في منع الشيوع فيهما عن الحواز؛ لأنه سوى بينهما حيث عطف وقال: وكذلك الصدقة. [العناية 491/1] 
أيضا: : أي كما يجوز للفقيرين مطلقاء فكذلك يجوز للغنيين مطلقاً. [ابناية ]| 

كل واحد منهما إل: حاصل هذا: أن أبا حنيفة يله جعل الهبة بجازاً عن الصدقة إذا صادفت الفقير» 
والصدقة محازا عن الهبة إذا صادفت الغ لوجود لمحاز؛ إذ كل منهما تمليك الغير بغير بدل. [البناية 5/11 51] 
بين الهبة والصدقة: حيث جوز الصدقة على الفقيرين» ولم يجوز الهبة على الغنيين.(البناية) سوى: أي الحكم 
بين الصدقة والهبة. (البناية) فقال: يع عقيب مسألة الهبة. [البناية ]0750/١١‏ 

وكذلك الصدقة: أي لا يحوز الصدقة على رجلين عنده كما لا يجوز الحبة ] وهذا يدل على أن 
التضدق على اثنين فيما يحتمل القسمة: باطل عند أبي حنيفة له كالهبة؛ لتوقفهما على القبض» فوجب أن 
يستويا في هذا أيضاً؛ إذ المفسد واحد وهو الشيوع.[الكفاية 49-491//9] ووجه الفرق: أي بين اللبة 
من اثنين حيث لا تحوز عند أبي حنيفة مث. وبين الصدقة على اثنين حيث تحوز.(البناية) الرواية: أي رواية 


"الجامع الصغير". [البناية ؟ ]57/١‏ 


كتاب الهبة 5١‏ 


لف راد بها وج لغ وهما اثنانه وقيل: هذا هو الصحيح؛ والراد 
اللذكور في 'الأصل": الصدقة على غنيين. ولو وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاهاء 
الآ لهام جز عد أبي حنيفة وأبي يوسف صلاء وقال محمد دلله: يجوز, 
ولو قال: لأحدهما نصفهاء وللآخر نصفها عن أبي يوسف لله فيه روايتان؛ 
فأبوحنيفة مله مر على أصله؛ وكذا محمد مك والفرق لأبي يوسف سلك: أن 
بانعصيص على الأبعاض يظهر أن قصدّه ثبو للك في البعض: فيتحقق الشيوغ؛ 
ونهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين» ونص على الأبعاض. 


اثنان: لأن فرض المسألة في اثنين.(البناية) هذا: أي المذكور في "الجامع الصغير" من جواز الصدقة على 
الفقيرين. (البناية) غنيين: فيكون محازا للهبة. [البناية ؟١/070]‏ ولو وهب لرجلين !لخ: اعلم أن 
التفصيل في الهبة إما أن يكون ابتداء أو بعد الإجمال» فإن كان الأول لم يخر بلا لاف سواء كان التفصيل 
بالتفضيل كقوله: وهبت لك ثلثه لشخصء ووهبت لك ثلثه لآخر, أو بالتساوي كقوله لشخص: وهبت 
لك نصفه والآحر كذلك لم يذكره في الكتاب» وإن كان الثاني لم يحز عند أبي حنيفة مله مطلقاء أي 
سواء كان متفاضلاً» أو متساويا بناء على أصله» وفرق أبو يوسف مقي بين المساواة والمفاضلة» ففي 
المفاضلة لم يجوز وفي المساواة جوز في رواية. [البناية ؟١/571]‏ ثلثاها: هذا تفصيل بعد الإجمال. 

ولو قال إلخ: معطوف على ما في آخر المسألة الأولى من التفصيل الواقع بعد الإجمال» فيكون الفرق بين 
المسألتين بوقوع التفصيل بعد الإجمال في الأول بطريق المفاضلة» وف الأحرى بطريق المساواة. 

وكذا محمد رلء: أي وكذا محمذ مله مر على أصله؛ لأن هذه هبة واحد من رجلين نص على التفاضل أو 
التساوي.(لبناية) بالتنصيص إلخ: هذا دليل على صورة التفصيل بالمهملة بالتفضيل بالمعجمة» وعلى صورته 
بالتساوي على رواية الجواز» وأما رواية عدم اللحواز؛ فلكوا غير معدولة عن أصله» وهو أصل محمد مثيه فليمست 
بمحتاجة إلى دليل.(البناية) وَههدذا: توضيح لدلالة التنصيص على الأبعاض على تحقق الشيوع في الهبة بالتتصيص 
على الأبعاض في الرهن.(البناية) على الأبعاض: بأن قال: رهنتك هذا الشيء على أن يكون النصف رهنا عند 
هذاء والنصف الآخر عند هذا كان هذا فاسداً؛ لأن بالتفضيل يتفرق العقدء فكذا ههنا. [البناية ؟571/1] 


2" باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 
قال: وإذا وهب هبة لأجبي: فله الرجوع فيهاء وقال الشافعي دللكه: 


القدوري 

لا رجوع فيها؛ لقوله لك ٠.‏ "نج يرحع الواهبٌ قْ هبته إلا الوالد فيما يهب لولده"* 
و ٠‏ 

ولأن الرجوع يضاد التمليك؛ والعقد لا يقتضي ما يضاده؛ بخلاف هبة الوالد لولده 

عِِ 7 7 ١‏ 2 ع ثم 
على أصله؛ لأنه لم يتم التمليك؛ لكونه جزءا له. ولنا: قوله علت#: "الواهب أحق 
تبب7 777 22222222 2 إذا ادعى 
باب إلخ: قد ذكرنا أن حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم» فكان الرجوع صحيحاء وقد يمنع 
عن ذلك مانع» فيحتاج إلى ذكر ذلك؛ وهذا الباب لبيانه.(العناية) هبة: والمراد الموهوب؛ لأن الزجوع إنما 
يكون ف حق الأعيان دون الأقوال.(النهاية) لأجنبي: والمراد بالأحنبي ههنا: من لم يكن ذا رحم محرم منه 
فخرج منه من كان ذا رحمء وليس .محرم كبي الأعمام والأخوال» ومن كان محرما ليس بذي رحم 
كالأخ الرضاعي. [العناية 433/1] فله الرجوع فيها: أي بالتراضيء أو بقضاء القاضي إذا لم يقترن بما 
ما يمنع الرجوع» وذكر الأحكام بعده أغئ عن ذكر القيود. [الكفاية /439/1] 
بخلاف هبة إل: جواب عما يقال: فهذه العلة موجودة ف هبة الوالد للولد.(البناية) على أصله: أي على 
الشافعي رشظ, فإن من أصله أن للأب حق في مال ابنه؛ لأنه جزؤه أو كسبه فالتمليك منه كالتمليك فن 
نفسه من وجه. [العناية ]0٠٠0/1‏ التمليك: من جانب الواهب الوالد. 
الواهب أحق إلل: ولا يقال: إن المراد منه ما قبل التسليم؛ فلا يكون حجة؛ لأنا نقول: لا يصح ذلك؛ 
لأنه أطلق اسم الحبة على الكمال» وذا لا يكون قبل القبض» والتسليم» ولأنه عفتكا جعله أحق لماء وهذا 
يقتضي أن يكون غيره له فيه حق» وذلك إنما يكون بعد القبض» ولأنه لوكان كذلك لخلا قوله: ما ل 
يثب منهاء عن الفائدة؛ إذ هو أحق وإن شرط العوض قبله. [الكفاية /ا/..ه-١1.ه]‏ 
* أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية ]١75/4‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن طاؤس عن ابن عمر وابن عباس عن البي وين قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية: 
أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب 
يأكل» فإذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه". [رقم: 275159 باب الرجوع في الهبة] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح ريل 


كبته ما م ينْبْ منها 0 منها"* أي: ما لم يعَوَضن) ولأن القصود بالعقد هو التعويض للعادة» فنبت 
ولاية الفسخ عند فواته؛ ادم والمراد : بما روي نفي استبداد رم 
للوالد؛ فإنه يتملكه للحاجة 5100 وقرك في لجاب "فله الرجحوع" 


الُوالد ' مال الولد 


لبيان الحكم» أما حاط فلازمة؛ لقوله «فيك: "العائد في هبته كالعائد ف ة قَيِئه" ** وهلا 
ا لس موانع ا فقال: إلا أن بُعَوضه ضّه عنها؛ لحصول المقصود 


بالعقد' وفي نسخة: بالحبة» أي بعقد اههبة. التعريض: غرقييا مالياء أو الخدمة من الموهوب له. 
فثبت ولاية !1: فكان له الرجوع إذا لم يحصل مقصوده كالمشتري إذا وجد المبيع معيباً يرجع بالثمن لفات 
مقصوده؛ وهو وصف السلامة في المبيع. بما روي: أراد به الحديث الذي احتج به الشافعي مقي (البناية) 
نفي استبداد إل: أي عدم استقلال الواهب بالرجوع من غير قضاء ولا رضاء إلا الوالد إذا احتاج إلى 
ذلكء فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته بلا قضاءء ولا رضا. [البناية ١/17”ه]‏ 

وذلك: أراد أن رجوع الوالد عند الحاجة.«(البناية) يسمى رجوعا: أي باعتبار الظاهر» وإن لم يكن 
رجوعاً في الحكم.(العناية) وهذا لاستقباحه: أي وهذا التشبيه في معن الاستقباح» والاستقذار لا في 
حرمة الرجوع كما زعم الشافعي رم ألا ترى أنه قال في رواية: كالكلب يقىئ؛ ثم يعود في قيئه؛ وفعل 
الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة» وبه تقول: أنه مستقبح. [الكفاية 507/1] موانع: منها: هلاك 
الموهوب؛ ومنها: الحرمية بالرحم. يعوضه: أي الموهوب له الواهب عن الهبة. (البناية) 

“روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمر ور [نصب الراية ]١55/4‏ 
أخرج الحاكم في "المستدرك" عن سال بن عبد الله عن ابن عمر ورعن الني ويد قال: "من وهب هبة فهو أحق 
هما ما ل بن ينب منها". قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. [ كتاب البيوع 017/7] 

** أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [نصب الراية ]١57/4‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عباس ون قال: قال النبي ل العائد في هبته كالعائد في قيئه. [رقم: )511١‏ 
باب لا يحل لأحد أن يرجع ف هبته وصدقته] 


ه ؟" باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


أو تزيد زيادة متصلة؛ لأنه لا وَجْهَ إلى لرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان» ولا 

مع الزيادة؛ ا . قال: أو 0 1 المتعاقدين؛ لأن .موت الموهوب 
له يتتفل الملكُ إلى الورثة» فصا ركنا ]ا اكل في حال يانه رإذا عابت الولهبية 
فوارثه أجنبئّ عن العقد؛ إذ هو ما أوجبه؛ أو تخرج اطبة عن ملك الموهوب لدأ لأنه 


7 قلا يسار , أنه معد الك سولف تيد قال: فإن وهب لآخر 
أرضا بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلاء أو ببق يتا أو دكاناء أو آرياء وكان ذلك 


زيادة فيها: فليس له أن يرجحع في شيء منها؛ 


أو تريد زيادة [كالغرس والبناء والسمن. (البناية ])010/١17‏ إل: المراد بالزيادة المتصلة: هو الزيادة في 
نفس الموهوب بشيء يورث زيادة في القيمة. متصلة: ولو كانت الزيادة منفصلة بأن كانت الحبة أمة) 
فولدت عند الموهوب له من زوج أو فجورء فللواهب أن يرجع فيها دون الولد؛ لأن الرجوع في الأصل 
دون الزيادة ممكن» وإن كانت الزيادة من سعرء فله أن يرجع؛ لأن زيادة السعر ليست بزيادة في عين 
الموهوب, وإنما هي زيادة رغبة الناس فيه؛ والعين بحالهها كما كانتء فلا يمنع الرجوع. [الكفاية ٠7/1‏ 5] 

ما أوجبه: أي ما أوجب الملك للموهوب له؛ فلا يكون له حق الرجوع بالنص؟ لأنه أوجب الرجوع 
للواهب» وهو ليس بواهب [البناية ]577/١7‏ لأنه: أي لأن خروج ملك الموهوب عن ملك الموهوب 
له. (البناية) فلا ينقضه: أي الواهب؛ لأن سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود.(البناية) 
ولأنه يتجدد إلخ: وهو التمليك؛ وتبدل الملك كتبدل العين» وفي تبدل العين لم يكن له الرجوع؛ فكذا 
في تبدل السبب. [العناية ]0٠071‏ قال: أي محمد ييه في "الجامع الصغير". [البناية 1 ]0170/١‏ 

بيضاء: أي خالية مكشوفة عن الشواغل.(البناية) وكان ذلك زيادة: الزيادة في الأرض قد لا تعد زيادة) 
وقد تكون زيادة في الكل؛ بأن ازدادت بها قيمة الكل» وقد تعد زيادة في قطعة منها كما إذا بئ دكانا يعد 
ذلك زيادة في الدار؛ لأن الزيادة في جانب الدار توجب زيادة في كل الدار؛ فإنه يزداد يما قيمة كل الدار 
كما إذا كان في إحدى عيئئ الجارية بياض» فزال البياض» فالزيادة في عيناه تكون زيادة في كل الجارية: 
وإن كانت في موضع خاص كذا هذا.(الكفاية) منها: ثم أن الموهوب له إن هدم الزيادة وقلع الشجر 
وعادت كما كان للواهب أن يرجع لزوال المانع. [الكفاية ١/1‏ 5] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح ه6١‏ 
لأن هذه زيادة متصلة» وقوله: "وكان ذلك زيادة فيها" إشارة إلى أن الدكان 
قد يكون صغيرا حقيرا لا يُعَذَّ زيادة أصلاء وقد تكون الأرضُ عظيمة يعد ذلك زيادة 
قطعة منهاء فلا تنع | في غيرها. قال: فإن-با 1 
الل الت عر كر باع ضعي عير ففسوة رجي 
ْ 57 بقدر المان» .! شيئا منها: له أن ير جع فى نصفها؛ لأن له 
لبافي 4 وك وإن لم يبع كا منها: | وس برك 
أن يرجع في كلهاء فكذا في نصفها بالطريق الأولى» وإن وهب هبة لذي رحم مَحْرَم 
منه: فلا رجوع فيها لقوله ءفككا: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ".* 
ولأن القصوة صلة الرحم؛ وقد حصل. وكذلك ماوهب أحل الزوجين للاخر؛ 
لأن القصود فيها الصلةُ كما في القرابة» وإ: نما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقدء» حن 
لو تروجها بعد ما وهب للاء فله الرجوع فيهاء ولو أبانها بعد ما وهبء فلا رجوع. 
قال: وإذا قال الموهوبُ له للواهب: خذ هذا عوضا عن هبتك؛ أو بدلا عنها؛ 
غيرها: أي غيرالقطعة الي فيها الزيادة.(البناية) غير مقسوم: أقول: وجه هذا التقيبد إرادة إثبات الحكم 
في المقسوم بالطريق الأولى؛ فإنه لما صح الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها مقسوماً أولى كما لا يخفى. 
وقد حصل: وكل عقد أفاد المقصود لزم.«البناية) كما في القرابة: يعن أن ما بينهما من ربط أحد الزوجين 
بالآخر نظير القرابة» بدليل التوارث من الحانيين من غير حجب» وعدم قبول الشهادة. [البناية ؟ 5/1 57] 
فله الرجوع فيها: لوقوع الهبة للأجنبية وكان مقصوده العرض ولح يحصل.(البناية) فلا رجوع: لأنها وقت 


الحبة زوجته. [البناية 1 ١//1"ه]‏ خل هذا عوضًا إلح: وصورة التعويض: أن يذكر لفظاً يعلم الواهب أنه 
عوض هبته بأن يقول ا لملوهوب له: هذا عوض هبتك» أو جزاء هبتك» أو واب هبتك» أو بدل هبتك» - 


* أخر جه الحاكم في "المستدرك" ف البيوع, والدارقطئ ثم البيهقي في "سننيهما". [نصب الراية ]١١17/4‏ 
ل يرجع فيها" قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولح يخرجاه. [ كتاب البيوع 57/7] 


5 باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 
أو في مقابلتها» فقبضه الواهب: سقط الرجوع؛ لحصول ار وهذه العبارات 
تؤدي معئ واحدا. وإل عوضه أحبي عن الموهوب له متبرعاء فة ففبض فقبض الواهب 
العوّض: بطل الرجوءً؛ لأن العوض لإسقاط الحق» فيصح من الأجنبي كبدل الخلع 
والصلح. وإذا استحق ق نصف الهبة: رجع بنصف العوض؛ لأنه م يُسَلمْ له ما يقابل 


للموهوب له 
ثرون امتح تعمل ١‏ نصف العوض: م رح في للبة إلا أن يرد ما قي ثم برحع؛ 
وقال زفر سلكه: يرجع بالنصف؛ اعتبارا بالعوض الآخر. ولنا: أنه يصلح عوضا للكل 


الواهب 


في الابتداى» وبالاستحقاق ظهر أنه لا عرض إلا هوء إلا أنه يتخير؛ 
بو ‏ ال 1 الباقي 


> أما إذا وهب من الواهب شيئاء ولم يعلم الواهب أنه عوض هبته كان لكل واحد منهما أن يرجع في 
فر وق "البسوظ" نيراء كان الحوض شيا قليلذ أو كقرا من عت للبت أو م غير برها لأن هلاه 
ليست ,معاوضة محضة» فلا يتحقق فيها الرباء وإنما تأثير العورض في قطع الحق في الرجوع لتحصيل 
المقصود, ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير إذا بينه للواهب ورضي به الواهب» ويشترط شرائط الهبة في 
3 من القبض والإفراز؛ لأنه تبرع. [الكفاية 4/1 ]0٠‏ 
بين الحكم في التبرع؛ ليثبت الحكم فيما إذا عوضه بأمر الموهوب له بالطريق الأولى؛ لأن ذلك 

الو الموهوب له بنفسه. [الكفاية 4/1 ]0٠‏ والصلح: أي من الأجبي, فإن المرأة تستفيد يبدل 
الخلع سقوط ملك الزوج عنهاء فجاز أن ايكون البدل على الأجني. [البناية ]57//١ ١‏ 
بالنصف: أي بنصف الموهوب؛ اعتبارا بالعرض الآخر: وهو الموهوب؟ فإنه لو استخق. نصفه يرج 
بنصف العوض؛ لأن كل واحد منهما يصير مقابلا بالآاخر كما ف بيع العرض بالعرضء فإنه إذا استحق 
نصف أحدهما يكون للمستحق عليه أن يرجع على صاحبه بنصف ما يقابله. [الكفاية 5/7 .ه-5.ه] 

أنه [ أي الباقي من العوض (البناية)] يصلح عوضا إلخ: وما يصلح أ يكوة غوها عن الكل مهن 
الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء. [العناية 9/ه ١‏ ه] 
وبالاستحقاق: أي باستحقاق نصف العوض. [البناية 555/17] إلا أنه يتخير: بين أن يرد ما بقي من 
العرض» ويرجع في الهبة» وبين أن يمسكه ولا يرجع بشيء. [العناية 508/9] [ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح . وا 


ما أمقط له في جوع إل لله كل لضي م سل ل هأ ره 


الواهب 
َال وإِن وهب دارا فعوّضه من نصفها: رجع الواهب في النصف الذي م يعوض؛ 


90 ار عير السب قال: ولاايصح الرحو إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم؛ 


لأنه مختلف بان العلماى وفي أصله ايد وق حصول المقصود وعلمه خفاء فلابد 
الرجوع 


من الفصل بار ضاء أو بالقضاىئ حئ ل كانت اللمة عدا فأعتقه قبل القضاء: 0 


الموهوب له 


ولو منعه فهلك: لا يضمن؛ لقيام ملكه فيه. وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء؛ 


الموؤوهوب له الموهوب الموهوب بالرحوع 


لأن أول القبض غيرٌ مضمون, وهذا دوام عليه إلا أن يمنعه بعد طلبه؛ 


يرده: أي ما بقي من العوض. [البناية ]5159/١7‏ بتسراضيهما: أي الواهب والموهوب له.(البناية© 
أو بحكم الماكم: أراد أن الواهب يرفع أمره إلى الحاكم؛ ليحكم على الموهوب له بالرد إليه» حي لو 
استردها بغير قضاء ولا رضا كان غاصباء فلو هلك في يده يضمن قيمته للموهوب له. [البناية 40/١7‏ 5] 
بين العلماء: كما مر منا ومن الشافعي لك. وفي أصله إل: أي في أصل الرجوع ضعف؛ لأنه ثبت 
بخلاف القياس؛ لكونه تصرفا في ملك الغير. [العناية ١5/1‏ 5] 

وهاء: وفي "للغرب": الوهاء بالمد خطأء وإما هو الوهي مصدرء وهي الحبل بهي وهياً إذا ضعف.(الكفاية) 
خفاء: لأن مقصوده منها إن كان الثواب فقد حصلء وإن كان العوض لم يحصلء فإذا تردد لابد من 
الفصل. [العناية ]5٠05/1‏ من الفصل: لأن الرحوع فسخ العقدء فلا يصح إلا ممن له ولاية عامة» وهو 
القاضي» أو منهما؛ لولايتهما على أنفسهما كالرد بالعيب بعد القبض. |الكفاية ]5٠5/1‏ فأعتقه: بعد طلب 
الرجوع. منعه: أي منع الموهوب له الموهوب من الواهب.لالبناية) وكذا: أي لا يضمن 
الموهوب له.(البناية) في يده: أي في يد الموهوب له قبل طلب المدعي. 

مضمون: فلا ينقلب مضموناً بعد الاستمرار عليه. دوام علليه: أي القبض المتحقق بعد القضاء دوام على 
القبض الذي لم ينعقد سببًا للضمان.(البناية) إلا أن بمنعه: أي ينع الموهوب له الموهوب عن الواهب بعد 
طلبه عند القضاء بالرجوع. |البناية ؟ 47/١‏ 5] 


له" باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


إنه تعد وإذا رجع بالقضاءء أو بالتراضي يكون فسخا من الأصل حتق لا يشترط 

قبض الواهب»؛ بويصح في الشائع؛ لأن لعقد وقع جائرا موجباً حق الفسخ من الأصل» 
فكان بالفسخ مستوفياً حم ناي له فيظهر على الإطلاق» بخلاف الرد بالعيب بعد 
القبض؛ أن الحق هناك في وصف السلامة لا في الفسخ. فافترقا. قال: وإذا تلفت 


٠ 3‏ القدوري 
العبن الموهوبة فاستحقها مستحجق» وضمن الموهوب له: لم يرجع على الواهب 
بشيء! 7 عقل م فلا يستحق فيه السلامة 


يكون فسعًا إل: وخالف زفر في الرجوع بالتراضي» وجعله منزلة الحبة المبتدأة؛ لأن الملك عاد إليه 
بتراضيهما. [العناية ٠07/١‏ 0] حتى لا يشترط إل يعن بعد الرجوع؛ فلوكان كالهبة المبتدأة مثل ما قال زفر مللك 
شرط القبض.«البناية) في الشائع: بأن رجع عن نصفه؛ ولو كان كابة المبتدأة لما صح الرجوع بالنصف 
بالشيوع. [البناية ؟ 47/١‏ 5] الإطلاق: أي حالى القضاء والزضا. [الكفاية ]5٠48/1/‏ 

بخلاف الرد إخ: فإنه فسخ لو كان بالقضاءء وعقد جديد لو كان بالرضا. بعد القبض |أي بعد قبض 
المشتري. (الكفاية 0417 0)] : وإنما قيد بقوله: بعد القبض؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل» 
سواء كان بالقضاء أو بالرضا. [البناية ]544/١1‏ لأن الحق إلخ: يعني أن في فصل الرجوع في الهبة هما 
يفعلان عين ما يفعله القاضي؛ فيكون فسخاء وفي الرد بالعيب القاضي يلزم على الخصم؛ أو لا تسليم 
وصف السلامة» فإذا عجز البائع عن ذلك يفسخ البيع فهما لم يفعلا مثل فعل القاضيء» فلهذا لم يصر 
فسخاء بل يكون ,منزلة البيع ابتداء. [الكفاية ]0١/1/‏ 

في وصف السلامة: :حي لو زال العيب قبل رد لمبيع بطل الرد؛ لسلامة حقه.(العناية) لا في الفسخ: لأن العيب 
لا منع تمام العقد, فإذا كان العقد تامال يق يقتض الفسخ, فإذا تراضيا على ما لم يقتضيه العقد من رفعه كان 
ذلك كابتداء عقد منهما. [البناية 47/١5‏ ه-44ه] 

فافترقا: أي الرجوع في الهبة بالتراضي» والرد بالعيب بعد القبض بالتراضي. [البناية 5/١7‏ 54] 
فلا يستحق اخ : لأنه لم يلزم السلامة لا 5 ولا دلالة» أما صريحا فظاهرء وأما دلالة؛ فلآن دلالة 
الالتزام في المعاوضة سلامة البدل له وهذا المعيى معدوم هنا. [الكفاية 17//٠ه-509]‏ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 61 


وهو غيرٌ عامل له؛ والغرورز في ضمن عقد .المعاوضة سبب للرجوع لا في ضمن 
غيره. قال: وإذا وهب بشرط العوض :. اغتبر التفابض في انخاس في العوضين, 
١‏ سبطل بالشيواعا لأنه هبة ابتداى فإن تقابضا: صحّ العقد» وصار. في حكم البيع 
0 بالعيي». وتخيار الرؤية) .وتستحق فيه الشفعة؛ لأنه بيع انتهاء. وقال زفر 


والشافعي دلا: هو بيع ابتداء وانتهاء؛ لأن فيه معين البيع» وهو التمليك بعوض» والعبرة 
ف العقود للمعابي, وهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا. ولنا: أنه اشتمل على جهتين, 


غير عامل له: احتراز عن المودع إذا هلكت الوديعة في يده واستحقها مستحق» وضمنه» فإنه يرجع 
على المودع؛ لأن المودع عامل للمودع في النفظ.(الكفاية) والغرور إلخ: هذا جواب عن سؤال مقدر 
تقريره: أن يقال: إنه غره بإيجاب الملك له في امحل وإخباره بأنه ملكه؛ والغرور يوجب الضمان 
كالبائع إذا غر المشتري. [البناية ]045/١7‏ سبب إلخ: كما في ولد المغرور؛ فإنه يرجع بقيمة الولد 
امم وإن لم توجد المعاوضة في الولد» ولم يعمل للبائع؛ ولكنه مغرور في ضمن المعاوضة؛ فيصلح 
بها القمان؟ (أن"الفاوضةاعقل نيان :قا كان نق نمه اذ أن ركرن سنا للشواة؛ الأ لمكن 
له حكم المتضمنء ولا كذلك هنا؛ فإن الغرور ليس في ضمن عقد المعاوضة. [الكفاية ١5/17‏ 5] 
بشرط العوض: مثل أن يقول: وهبتك هذا العبد على أن تب لي هذا العبد. [البناية ؟١/5145]‏ 
اعتبر التقابض إلح: ذكر الإمام امحبوبي في شرح "الجامع الصغير" هذا الذي ذكره فيما إذا ذكره 
بكلمة "على"» وأما لو ذكره بحرف الباء بأن قال: وهبت منك هذا العبد بثوبك هذاء أو بألف 
درهم؛ وقبله الآخر نايعا ابتداء وانتهاء بالإجماع. [الكفاية ١5/17‏ ه] 

العرضين: ول يبت الملك لواحد منهما.(العناية) للمعائن: ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة» والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة. [الكفاية 509/1] ولهذا: أي ولكون الهبة المذكورة بيعا 
مطلقا. (البناية) من نفسه: بأن قال لعبده: بعت نفسك منك بألف درهم مثلا يكون إعتاقا للعبد. |البناية ؟ 45/1١‏ ه] 
جهتين: أي جهة الحبة لفظاء وجهة البيع معئ. [العناية 504/1] 


يه باب ما يصح رجوعه وما.لا يصح 


فيجمع ينهم ما أمكن؛ ا ا لأن الهبة من حكمها تأخرٌ الملك 
إلى القبض» وقد يتراخى عن البيع الفاسد. والبيع من حكمه اللزو وقد تنقلب الحبة 
لازمة بالتعويض» فجمعنا ينهما بخلاف بيع نفس العبد منه؟ لأنه لا بمكن اعبار ابيع 
ني إذ هو لا يصلح مالك لنفسة 


٠ - 5‏ 
ناء؟ لان 


قال: ومن وهب جارية إلا حملها: صحّث الهبة) و بطل |لابىه: 
ر 


الاستثناء لا يعمل إلا في محل يَحْمل فيه العقدُ والهبة لا تعمل في الحمل؛ لكونه 
وصفا على ما بيناه في البيوع: فانقلب شرطً فاسدا 


بالشبهين: لأن أعمال الشبهين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما.(العناية) لأن الهبة إاخ: حاصله: أنه 
لا تناقي بين البيع والهبة؟ لوجود المناسبة كما بين» وإذا انتفى المنافاة» أمكن الجمع. الفاسد: إشارة إلى أنه 
قد يوجد تراخي الملك إلى القبض في البيع أيضا. بالتعويض: يعن إذا قبض العوض. [البناية 45/١1‏ 5] 
عخاةافى : هذا جواب عما قاله زفر والشافعي وكا من قوما: ولهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا. (البناية) 
لنفسه: لأنه لا بملك غيره مالأ فكيف بلك نفسه مالاً. [البناية 417/١1‏ ه] 

فصرل: لما كانت المسائل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهبة بنوع من التعلق» وصارت ,كنزلة مسائل شىّ 
يكون من جنس المستثئ منه» وحكم المستثئ منه صحة إفراده بالعقد» ولو جاز الاستثناء في شيء لا يصح 
العقد فيه .ما كان المستثئئ من جنس المستثئ منه؛ لأن الوصف ليس من جنس العين» فلا يتناوله صدر الكلام؛ 
فإذا لم يتناوله لا يصح الاستثناء. الحم : بأن وهب حمل الحارية دوهها؛ فإنه لا يحوز. [لبناية 1 ]| 
لكونه: أي لكون الحمل وصفا لما كأطرافها من اليد والرجل.(البناية) فانقلب شرطا إل: لأن اسم 
الجارية يتناول الحمل تبعا لكونه جزءا منهاء فلما استثئى الحمل كان الاستثناء مخالفًا لمقتضى العقدء وهو 
معى الشرط الفاسد. [البناية 41//١17‏ 5] 
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والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» وهذا هو الحكم في النكاح, والخلع والصلح عن 
دم العمد؛ لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع والإجارة والرهن؛ لأنما 
تبطل بما. ولو أعتق ما في بطنهاء ثم وهبها: جاز؛ لأنه لم يسبْقَ الحنين على ملكه 


فأشبه الاستثئناء ولو دب ما في بطتهاء ثم وهبها. م يجر؛ لأن الحمل بقي على 
ملك فلم يكن شبية الاستستاء» ولا يمكن تفي لل فيه مكان التدير» فقي هية 
المشاع» أو هبة شيء هو مشغول هملك المالك. إن وهها له على أن برها عليه؛ 


أو على أن يعتقهاء أو يتخذها أمّ ولد اوقب دار 


والهبة لا تبطل إل: لأن الملك في الحبة معلق بفعل حسي وهو القبض» والفعل الحسي لا يبطل بالشرط 
الفاسد.(البناية) وهذا: أي صحة العقد وبطلان الاستثناء هو الحكم في النكاح؛ بأن قال: تزوجتك على 
هذه الجارية إلا حملها يبطل الاستثناء» حي تصير الحارية مع الحمل مهراء والخلع بأن جعلت الجحارية الحامل 
بدل الخلع» واستثنت الحمل يكون الجارية» والحمل بدل الخلع» والصلح عن دم العمد» بأن قال: صالحتك 
على هذه الحارية إلا حملها. [البناية ؟ 48/١‏ 5] 

بخلاف البيع إلخ: بأن اشترى جارية» أو آجرهاء أو رهنها إلا حملها؛ فإنه لا يصح. [البناية ؟١//544]‏ 
فأشيه الاستنناء: [أي استثناء الحمل حالة هبة الجارية] وجه المشابمة: أن في صورة إعتاق الحمل قبل الهبة 
لا ييقى الحمل على ملك الواهب؛ وكذا في استثناء الحمل؛ لأن الحمل لا يبقى أيضًا على ملك الواهب 
بعد الاستثناء؛ لعدم صحة استثناء الحمل. [البناية 5 ]55٠/1‏ 

فأشبه الاستثناء: من حيث أن الاستثناء يبين أن المستثى لم يكن داخلاً تحت صدر الكلام» فكذلك 
ههنا بإعتاق الولد سابقا بين أنه لا يكون داخلاً تحت قوله: وهبت. ال بر : أي لا تصح الهية أصلا. 
فلم يكن شبيه إّ: بل كان فيه اختلاط الموهوب بغير الموهوب؛ وهو عين المشاع؛ فلا يجوز المبة أصلا 
لا في الأم ولا في الجنين.(النهاية) هو مشغول إِلّْ: كما إذا وهب الجوالق» وفيه طعام الواهب؛ وذلك 
لا يصح كهبة المشاع. [البناية ]30٠0/١17‏ 
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ل لوا سن عٍِ ور ك 


أو تصدق عليه بدار على أن ير عليه شيئا منهاء أو يَُوْضَه شيئا منها: فالهبة جائزة) 
والشرط باطل؛ أن هله 59 تخالف مقتضى العقد, فكانت فاسلة») واه 


هذه الروك 


لا تبطل باء ألا ترى أن البي -لكة أجاز العمرى. وأبطل شرط المعمر* بخلاف 
البيع؛ لأنه عت فى عن بيع وشرطء** 


على أن يرد عليه !ل+: ولا يتوهم التكرار في قوله: على أن يرد غليه شيا منهاء أو يغوضه؛ لأن 
الرد عليه لا يستلزم كونه عرفا فإن كونه عوضًا إنما هو بألفاظ تقدم ذكرها. |العناية 1/؟515] 
أو يعوضه إلخ: معناه: أن يرد بعض الدار الموهوبة على الواهب بطريق العوض من كل الدار. 

تخالف مقتضى العقد: لأن مقتضاه ثبوت الملك مطلقًا بلا توقيت؛ فإذا شرط عليه الرد أو الإعتاق» أو غير ذلك 
فمقيد بما. [العناية 5317/1] أجاز العمرى: العمرى تمليك بطريق الحبة بشرط الرد عليه م مات المعمر له؛ لأن 
معن العمرى أن تقول: ملكتك هذه الدار ما دمت حياء أو عمرك» فإذا مت فهي لي. [الكفاية ١/17‏ ه] 
وأبطل شرط إل: يعن في رجوعها إليه بعد موت المعمر له» وجعلها ميرانًا لورثة المعمر له. [البناية 0617"/11] 
يللاف البيع: فإنه يبطل بالشروط الفاسد. [البناية 4/١١‏ ه5] 

* قال البخاري ومسلم عن أبي سلمة عن جابر أن الببي يلد كان يقول: "العمرى لمن وهبت له". 
[نصب الراية ]١71/5‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن عروة عن جابر أن البي يد قال: "من أعمر 
عمرى» فهي له ولعقبه يرثها من عقبه". [رقم: 200١‏ باب في العمرى] 

** تقدم أوائل البيوع. [نصب الراية 4/5؟١]‏ رواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا عبد الله بن أيوب 
المقري ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة؛ فوجدت بما أبا حنيفة رلك 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة مله عن رجل باع بِيعًا وشرط شرطا فقال: البيع باطل 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن أي ليلى» فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل؛ ثم أتيت ابن شبرمة» فسألته 
فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة» 
ناتيت 1 احترقة وجرت تقال ل أدوي عا فالا نوات عمرو بن اشع عن اليد عن جام طن الت كلا 
"أنه همى عن بيع وشرط” البيع باطل والشرط باطل - مختصر-. [نصب الراية ]١1/5‏ 
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ولأن الشرط لفاسد في 7 الرباء وهو يعمل في المعاوضات - 0 قال: 


أو قال: إذا أَديْتَ إلى النصف» فلك النصف؛ أو أنت بر ا الباقي: فهو 
باطل؛ لأن الإبراء تمليك من وجحةه) إسقاط من وجه) وهر الدين ثمن عليه إبراء؛ 


لار تداده بالر لرد 


وهذا لأن الدين مال من وجة) ومن هذا الوجه كان قليكاء ووصفف من وجه. 
ومن هذا الوجه كان إسقاطاء وهذا قلنا: إنه يرند بالرد. ولا يتوقف على القبول, 
والتعليق بالشرط يحتتص بالإسقاطات الحضة الى يحلف بما كالطلاق والعتاق» فلا 


يتعداها. قال: والعُمْرَى جائزة للمعْمَرٍله حال سياقةة :لور عه عن بتجلنة 

في معنى الربا: لأنه لما قوبل المبيع بالثمن خلا الشرط عن العوض» وفيه منفعة لأحدهماء أو للمعقود عليه 
وهو من أهل الاستحقاق وليس الربا إلا مال يملك بالعقد من غير عوض .«البناية) قال: أي محمد ملك في 
"الجامع الصغير".(البناية) باطل: فإذا كان باطلا يكون الألف عليه على حاله. [البناية ؟١/14ه5]‏ 
إسقاط إلح: لأنه لا يتوقف على القبول. [العناية 5311| 

وهذا إلخ: توضيح لكون الإبراء تمليكاً من وجه؛ وإسقاطاً من وجه.(البناية) مال من وجه: أي بالنظر 
إلى الملل ح وجب فيه الزكاة. [الكفاية 017/1] وجه: يعي أنه ليس ,مال حي لا يحنث لو حلف أن 
لا مال لهء وله ديون على الناس.(البناية) وههذًا: أي ولأجحل هذين الوجهين. [البناية ؟١/555]‏ 

إنه [وهو آية التمليك. (الكفاية)] يرتد بالرد: يفيد بإطلاقه أن عمل الرد في المجلس وغيره سوا 
وهو المروي عن السلف, وقال بعضهم: يجب أن يرده في مجلس الإبراء والهبة. [العناية 4/1 01] 
القبول: وهي أمارة الإسقاط.(الكفاية) يختص إلخ: لأن التعليق بالشرط يمين فما لا يجوز أن يحلف به لا 
يحتمل التعليق بالشرط كالعفو عن القصاص والإقرار بالمال» والحجر على اللمأذون» وعزل الوكيل» وأما الإبراء 
وإن كان إسقاطًا من وجه» ولكن ليس من جنس ما يحلف بماء فلا يصح تعليقه بالشرط. [البناية 7 ]505/1١‏ 
فلا يتعداها: أي فلا يتعدى التعليق بالشرط الإسقاطات المحضة. (البناية) 
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ما رويناة, 00 أن يَجِعَلَ داره له مدة عمره» وإذا مات ترد عليه» فيصح التمليك 


الدار 


وييطل الشرط؛ لما رويناء وقد ينا أن البة لا تبطل بالشروط الفاسكة. وَالدُفبِى باطلة 
عند أبي حنيفة ومحمد جذاء وقال أبو يوسف يط جائزة؛ لأن قوله: "داري لك" 
مليك» وقوله: "رقى" شرط فاسد كالعمرى. وطما: أنه لكا أجاز العمرى؛ 07 
ارقي" ولأن معن ارق نوها إذر يت اقتلك نهو للنه والائظة من أرقي كآنه وراب 
موته» وهذا علق التمليك بالخطرء فبطل؛ وإذا ل مم تكون عارية عندهما؛ لأنه 


الدار 


ل 
52 فى الصدقة 
قال: والصدقة كالبة لا تصح إلا بالقبض ؛ لأنه تبرع كالهبة) 
لقدرري ل : 1 بالقبض 6 
ما رويناه: من أنه فيلا أجاز العمرى.(العناية) ويبطل الشرط ام وهو قوله: فإذا مات ترد عليه باطل؛ 
لا روينا أنه حك أبطل شرط المعمر. [العناية 4/1 51] والرقبى: وهو أن يقول الرجل لغيره: داري لك 
رقى.(العناية) ميت رقى؛ لأن كل واحد يرقب موت صاحبه. |البناية 0017| 
باطلة: لا تفيد ملك الرقبة» وإِنما يكون عارية عنده؛ دصر يرجع فيه؛ ويبيعه في أي وقت شاء؛ 
لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع.(العناية) وقال أبو يوسف دك حاصل الاختلاف بينهم راجع إلى 
تفسير الرققى مع اتفاقهم على أكما من المراقبة» فحمل أبو يو سف مله هذا اللفظ على أنه تمليك للحال؛ 
والرجوع إلى الواهب منتظرء فيكون كالعمرى. [الكفاية 4/17 ]515-5١‏ بالخطر: أراد بالخطر: موت 
المملك قبله. [البناية ؟١/571]‏ فصل في الصدقة: لما كانت الصدقة تشارك الهبة في الشروط» وتخالفها في 
الحكم ذكرها في كتاب الهبة؛ وجعل لها فصلا. [العناية 515/1] لا تصح: أي لا يثبت الملك إلا بالقبض. 
* غريب» ومذهب أحمد كقول أبي يوسف ليه في جواز الرقى قياسًا على العمرى» واستدل هما 
ابن الجوزي في "التحقيق" بأحاديث. [نصب الراية 8/84/؟١]‏ منها: ما أخرجه النسائي في "سننه" - 
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فلا تجوز في مشاع يحتمل القسمة؛ لا بينا في الحية» ولا رحوعَ في الصدقة؛ لأن القصود 
هو 0 وقد حصل» وكذلك إذا تصدق على غن استحسانا؛ لأنه قد يقصد 
لصدقة على الغ الثواب» وقد ل 0 إذا وهب لفقير؛ لأن المقصود هو الثواب, 
ولدضل قال: رفن ألا أن نيلك عاد دق عد جاخب فيد الاق ودرد 
0 أ ل لزمه أن يتصلاق بالجميع) ويروى أنه نم والأول سواءء وقد ذكرنا 
الفرق» ووجه الروابتين في مسائل القضاء. ويقال لم: تسل ما فق نفقه على نفسك 
وعيالك إلى أن تكتسب مالاً» فإذا اكتسب: يتصدق يثل ما أنفق, وقد ذكرناه من قبل. 


لا بينا في الحبة: أن الشيوع بمنع تمام القبض المشروط.«العناية) أراد به قوله: ولأن في تحويزه إلزامه شيئا 
لم يلتزمه» وهو القسمة. [الكفاية /اه١ه]‏ وقد حصل: فصارت كهبة عوض عنهاء وفيه تأمل؛ فإن حصول 
الثواب في الآخرة فضل من الله تعالى ليس بواجبء فلا يقطع بحصوله؛ ويمكن أن يقال: المراد به حصول 
الوعد بالثواب. [العناية 510/39] إذا تصدق إلخ: أي لا رجوع في الصدقة على الغ أيضاً كما لا رجوع 
في الصدقة على الفقير» ومن أصحابنا من يقول: الصدقة على الغن والهبة سواءء يعني فيهما الرجوع. 

قال: لأنه إنما يقصد به العوض دون الثواب» ألا ترى أن في حق الفقير جعل الصدقة والهبة سواء في أن المقصود 
الثواب» فكذلك في حق الغين والهبة والصدقة سواء فيما هو المقصود, ثم له أن يرجع في الهبة» فكذلك في 
الصدقة؛ ولكنا نقول في ذكره لفظ الصدقة ما يدل على أنه لم يقصد العوض» ومراعاة لفظه أولى من مراعاة 
حال المتملك. [الكفاية ١5/3‏ ه] استحساناً: : وف القياس ينبغي أن يرجع؛ لأن الصدقة في حق الغيئ هبة.(البناية) 
فد يقصد إِلّْ: فإن من له نصابء وله عيال كثيرة» نامي يتصدقون عليه على نيل الثواب .(البناية) 
المقصود: من الحبة للفقير. [البناية ]5517/١‏ الزكاة: اعتباراً لإيجابه بإيجاب الله تعالى. [البناية 0713/17] 
الفرق: أي بين المال والملك.(البناية) القضاء: في مسألة مالي صدقة في المساكين صدقة. [البناية ]577/١1‏ 
من قبل: في كتاب القضاء في باب القضاء بالمواريث.(البناية). 


عع عطاء انآنا سييوين أن نايك غن ازنغعر أن رسول الله 5لا قال: لا عمرى ولا رقى؛ فمن أعمر 
شيئا أو أرقبه» فهو له حياته وثماته. [رقم: 8/7" باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى] 


م كتاب الإجارات 
الإحارة عَقد يَردُ على المنافع بعوض؛ لأن الإجارة في اللغة بيع الماة 
لجار عد رد على القع عرض ا فع' 
والقياس يأبى جوارّه؛ لأن المعقود عليه المنفعة» وهى معدومة» وإضافة التمليك إلى ما 
ميوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليهه وقد شهدت بصحتها الآثارٌ وهي 
قوله -ة: "أعطوا الأجيرَ أجْره قبل أن يَجف عَرَقَه'* 


كتاب الإجارات: لما فرغ من بيان أحكام تمليك الأعيان بغير عوضء وهو الحبة شرع في بيان أحكام 
فليك المنافع بعوض» وهو الإجارة» وقدم الأولى على الثانية؛ لأن الأعيان مقدمة على المنافع؛ ولأن في الأولى 
عدم العورض» والعدم مقدم على الوجود. ثم لعقد الإجارة مناسبة خاصة بفصل الصدقة من حيث أنهما يقعان 
لازمين» فلذلك أورد كتاب الإحارات متصلة بفصل الصدقة كذا في الشروح. إنتائج الأفكار 1/8] 
وَإنما جمعها إشارة إلى أن لها أنواعا مختلفة» نوع تصير المنفعة فيه معلومة بالمدة» كاستكئجار الدور للسكئ, 
ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتسمية كاستئجار رجل على صبغ ثوب أو خياطة» ونوع تصير المنفعة 
معلومة فيه بالتعيين والإشارة كاستئجار رجل لنقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. 

الإجارات: سببها تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاء وأما شرطها: فمعلومية البدلين» وأما ركنها: الإيجاب 
والقبول بلفظين ماضيين. [العناية 7/8] المنافع: احترز به عن بيع الأعيان.(الكفاية) بعوض: احترز به عن 
العارية. [الكفاية ]| بيع المنافع: فيه نظر؛ لأن المذكور في كتب اللغة إنما هو أن الإجارة اسم للأجرة لا 
أمر آخر, وإنما الذي هو بيع المنافع الإيجار, ثم إن المصنف سلك مسلك الاستدلال على كون الإجارة في 
الشرع عقدًا على المنافع بعوض»؛ ولكن طوى الصغرى, فكأنه قال: لأن معين الإجارة في الشرع هو معناها 
في اللغة» ومعناها في اللغة بيع المنافع. لا يصح: لأن المعدوم ليس بمحل العقد؛ لأنه ليس بشيء؛ فيستحيل 
وصفه بأنه معقود عليه» ولا بمكن جعل العقدٍ مضافا إلى زمان الوجود؛ لأن المعاوضات لا تحتمل الإضافة 
كالبيع. [الكفاية //4] عرقه: فإن الأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة العقد. [العناية //4] 

*روي من حديث ابن عمر» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث جابر» ومن حديث أنس دقّ. 
[نصب الراية ]١79/4‏ أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمر وم قال: قال رسول الله ع 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عرقه. [رقم: 547 ؟» باب أجر الأجير] 


كتاب الإجارات. لا 


وقوله علتة: "من استأجر أجبرا دَمعْلمُه أجره"* وينعقد ساعة فساعة على حسب 
حدوث النفعة والدارٌ أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب 
بالقبول» ثم عمله يظهر في حق المنفعة تلكأ واستحقاقًا حال وجود المنفعة. ولا يصح 
حب تكون 58 معلومة؛ والأجرة معلومة؛ لما رويناء ولأن الجهالة في المعقود 0 
وفي بدله : قطي إلى المنازعة كجهالة الثمن» امن في البيع» وما جاز أن ا نا 
في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة؛ لأن الأجرة عن المنفعة» فيعتير بثمن المبيع؛ 


أجرة: وفيه زيادة بيان أن معلومية الأحر شرط جوازها. [العناية 5-4/4] وينعقد ساعة إلخ: المراد من 
انعقاد العلة ساعة فساعة في كلام مشايخنا على حسب حلوث النافع هو عمل العلة ونفذها في امحل ساعة 
فساعة؛ لأن ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة. مقام المنفعة: لأن جعل السبب مقام المسبب أمر شائع في 
الشرع. [الكفاية /5] ليرتبط الإيجاب إلخ: لأنهما بدون الإضافة إلى امحل لا يرتبطان» فأقيم الدار مقام 
حل ليتحقق الارتباط. تملكًا واستحقاقًا إل: يعئ يثبتان معًا حال وجود المنفعة» بخلاف بيع العين؛ فإن 
الملك في المبيع يثبت في الحال» ويتأحر الاستحقاق إلى نقد الثمن. [العناية 5/4] 

للا روينا: من قوله عفِك: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره"؛ فإنه كما يدل بعبارته على كون معلومية 
الأحرة شرطًا يدل بدلالته على اشتراط معلومية المنافع؛ لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنافع» وهو 
الأصل والمعقود به وهو الأجرة كالتبع والشمن في البيع؛ فإذا كانت معلومية التبع شرطًا كان معلومية 
الأصل أولى بذلك. [العناية 7/7] 

هُنًا: المراد بالشمن هنا ما يحر في الذمة.(البناية) البيع: كالنقود والمكيل والموزون. [البناية ]١5/1‏ 

"رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في البيوع حدثنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي يل قال: "من استأجر أجبرّاء فليسم له أجرته". قال عبد الرزاق: 
فقلت للثوري يومًا أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي كل قال: "من استأجر أجيرا 
فليسم له أجرته"» قال: نعم. [ 2770/8 باب الرجل يقول بع هذا بكذاء فما زاد فلك وكيف أن باعه بدين] 


وما لا يصلح هما يصلح أجرة أيضًا كالأعيان فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره؛ لأنه 
عوض هالي. والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة» كاستئجار الدُور للسكين والأرضين 
للزراعة؛ فيصح العقد على مد معلومة أي مدةٍ كانت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة 
كان قدر المنفعة فيها معلوماً إذا كانت المنفعة لا تتفاوت. وقوله: "أي مدة كانت" إشارة 


القدوري 


إلى أنه يجوز طالت المدة أو قَصُرَت؛ لكوفا معلومة» ولتحقق الحاجة إليها عسى إلا 


المدة الطويلة 
وما لا يصلح هنا إل: كالنفعة فإها لا تصلح ثناء وتصلح أجرة إذا كانت محتلفة الجنس كاستئجار 
السكئ للزراعة بزراعة الأرض» وإن اتحد جنسها لا يجوز كاستئجار الدار للسكيئ بالسكيئ» وكاستئجار 
الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى؛ لأن نافع معدومة» فيكون بيعا بلنسيئة على ما قالواء فلا يجوز ذلك. 
كالأعيان إنحو العبد والثياب]: أي الى هي ليست من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب مثلاً إذا كانت 
معينة صلح أن يكون أجرة كما إذا استأجر دارا بثوب معين» وإن كان لا يصلح ثمنا. [العناية 1/4] 
اللفظ: أشار به إلى قوله: ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع إلى آحره. (البناية) 

عوض مالي: أي لأن الأجرة والتذكير على تأويل الأحر عوض مالي» فيعتمد وجود المال؛ والأعيان 
والمنافع أموال» فحاز أن تقع أجرة. [البناية ]١5-١5/1*‏ إذا كانت المنفعة إلخ: هذا احتراز عن 
استئجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة حيث لا يصح العقد حي يسمى ما يزرع فيها؛ لأن ما يزرع 
فيها متفاوت على ما يجيء بيانه في الكتاب. [لكفاية ///] 

طالت المدة إلخ: إذا كانت بحيث يعيش إليها العاقدان» وأما إذا كانت بحيث لا يعيش إليها المتعاقدان 
فمنعه بعضهم؛ لأن الظن في ذلك عدم البقاء إلى تلك المدة» والظن مثل التيقن في حق الأحكام» فصارت 
الإحارة مؤبدة معين» والتأبيد يبطلهاء وجوزه الآخرون» منهم الخصاف؛ لأن العبرة في هذا الباب بصيغة 
كلام المتعاقدين» وأنه يقت يفتضي التوقيت» ولا معتبر .موت المتعاقدين» أو أحدهما قبل انقضاء المدة؛ لأنه قد 
يتحقق في مدة يعيش إليها الإنسان غالبا ولم يعير. [العناية ///] 

عسى: كلمة "عسى' ' ههنا وقعت بحرداً عن الاسيم والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يقع؛ 
وأهل العربية يأبون ذلك. [البناية ]١ 5/١7‏ إلا: يجوز أن يكون استثناء من قوله: أي مدة كانت. (العناية) 


كتاب الإجارات ات ّْ١)(5ظظ‏ 


أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة ا 55 المستأجر ملكهاء وهي ما زاد 


العين المستأجرة 
على ثلاث سنين») وهو 0 قال وتارة عبر معاودة بنفسه كمن استأجر 


رجلا على ف ُوبه» أو خخحياطة, 7 استأجر 4 ليحمل عليها مقداراً معلوقا 
أو يركبها مسافة سَمَّاها؛ لأنه إذا بين الثوب ولون الصّبْغ وقدره. وجنس 
الخياطة, والقدرٌ المحمول, وجنسه. والمسافة: صار ت المنفعة معلومة, فيصح العقدء 
وركا يقال: الإجارةٌ قد تكون عقداً على العمل كاستئجار القصّار والخيّاط ولابد 
أن يكون العمل معلوماء وذلك ف الأجير المشترك» 


لا يجوز الإجارة إل: هذا إذا لم يشترط الواقف أن لا يؤاجر أكثر من سنة» وأما إذا شرط» فليس للمتولي أن 
يزيد على ذلك فإن كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك يرفع إلى الحاكم حي يحكم بحوازها. [العناية 8/4] 
وهي: أي الإحارة الطويلة في الأوقاف.[البناية ]١5/١7‏ وهو المختار: وفي "شرح حيل الخصاف": 
الحيلة لحواز الإجارة الطويلة على الأوقاف أن يعقد عقوداً متفرقة على الأوقاف كل عقد على سنة 
فيكتب استأجر فلان بن فلان كذا بثلاثين عقداً كل عقد على سنة» فيكون العقد الأول لازماً» والثان 
غير لازم؛ لأنه مضاف كذا في "الذحيرة". [الكفاية ///] 

بنفسه: أي بنفس عقد الإحارة» وف بعض نسخ "المختصر": وتارة تصير معلومة بالتسمية» أقول: لعل 
الصواب هذه النسخة؛ لأن المنافع لا تصير معلومة في هذا النوع بنفس العقد فقطء بل إنما تصير معلومة 
بتسميته أمورأ كبيان الثوب» وألوان الصبغ على ما أشار إليه المصنف بقوله: لأنه إذا بين إلخ. 

إذا بين الثوب: بأنه قطن أو كتان أو صوف أو حرير؛ لأنه يتفاوت في الصبغ والخياطة. [البناية ]١5/١11‏ 
ولون الصبغ: بأنه أحمر أو أصفر ونحوهما.(البناية) وقلدرة: أي قدر الصبغ بأن يلقيه في جب الصبغ 
مرة أو مرتين. (البناية) وجئس الخياطة: بأنها فارسية» أو رومية.(البناية) والقدر المحمول؛ على الدابة 
بأنه قنطار أو قنطاران.(البناية) وجئسه: أي جنس المحمول بأنه حنطة أو شعيرء أو ملح .(البناية) 
فصح العقد: لارتفاع الجهالة المفضية إلى النزاع.[البناية ]١1/١7‏ يكون: أي في تقسيم الإجارة. 
معلوما: كالخياطة الفارسية أو الرومية.(البناية) وذلك: أي كون العقد على العمل. [البناية ]١//11‏ 


1" كتاب الإجارات 


وقد تكون عقداً على المنفعة, كما في أجير الواحدء ولابد من بيان الوقت. قال: وتارة 
تصير المنفعة معلومة بالتعيين» والإشارة كمن استأجر رجلا بأن ينقل له هذا الطعام 
إلى موضع معلوم؛ لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة 
معلومة» فيصح العقد. 

المنفعة: كاستئجار الرجل يوما أو شهرا للعمل.[البناية ]١8/١‏ كما في أجير إلخ: وف بعض 
النسخ: الأجير الوحد» والأصح: هو الأول» في "المغرب": أجير الواحد على الإضافة» بخلاف 


الأحير المشترك من الواحد يم عيئ الوحيد؛ ومعناه: أجير المستأجر الواحد؛ وفي معناه الأجير الخاص؛ 
ولو حرك الحاء يصح؛ لأنه يقال: رجل واحدء أي منفرد. [الكفاية ]١٠١-9/4‏ 


باب الأجر متى يستحق ا" 


4 ىو ه 
باب الاجر مى يستحق 
قال: الأجرة لا تجب بالعقد وتُستتحق ق بإحدى معان ثلائة: إما بشرط التعجيل؛ 


القدوري 
أو بالتعجيل من غير شرطهء أو باستيفاء لقره عليه. وقال الشافعي ملك: تملك بنفس 
العقل؛ ااي بع يي سو سي سا0 
فيما يقابله من البدل. ولنا: أن العقدَ ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما 
يبنا 0 معاوضة» ومن قضيتها الساواق, فمن ضرورة التراحي في جانب النفعة 
رات بل لأس ون اق لقي يالك وان وس 


يغ 0 


باب !لخ: لما كان وقت استحقاق الأجرة مما وقع فيه الاختلاف بين أئمة الشرع؛ وكان يتعلق به كثير من المسائل 
حسن إفراد باب لبيان وقت استحقاق الأجرة» وما يتعلق به من المسائل. الأجرة لا تجب إل: المراد نفس 
الوجوب لا وجوب الأداءء فإنه عقد معاوضة: فيعتير فيه المساواة» ولم يوجد في جانب المعقود عليه لا 
نفس الوجوبء ولا وجوب الأداءء فكذلك في جانب العوض. [الكفاية ]١٠١/7‏ 

صارت موجودة [ولو لم تكن موجودة كان ديناً بدين» وهو حرام لامحالة.(البناية)] إلخ: فيه أن جعل 
المعدوم موجودا في الشرع إنما يكون فيما إذا دعت الضرورة إليه؛ لإمكان تصحيح العقد بطريق آخر 
أوضح» وهو إقامة العين الى هي سبب لوجود المنفعة كالدار مثلا مقام المنفعة في حق صحة الإيحاب 
والقبول؛ ثم انعقاد العقد في حق المعقود عليه على حسب حدوث المنافع» وإقامة السبب مقام المسبب أصل 
شائع في الشرع»كإقامة السفر مقام المشقة. 

ولئا إلخ: فائدته: أنه عندنا لا يثبت للمؤحر ولاية المطالبة بتسليمها في الحال» ولوكانت الأحرة 
عبداء وهو قريبه لا يعتق عليه في الحال» وعنده له ولاية المطالبة في الحال» ويعتق عليه في الحال.(البناية) 
ما بِينا: يعن في أول هذا الكناب.(البناية) أبطله: بشرط التعجيل؛ أو بالتعجل من غير شرط. [البناية 1/١11‏ ؟] 


لاا" ظ باب الأجر متى يستحق 


خن لاد تك سال تقار بان ا ا اتات ا ف ا ا رار ا 1 


وإذا قبض المستأحر الدار: فعليه الأجر وإن لم يسكنها؛ لأن تسليم عين المنفعة 
لا يتصورء فأقمنا تسليم امحل مقامه؛ إذ التمكنٌ من الانتفاع ب يبت به فإن غصبها 


تسليم ال العين المستأجرة 0 


9 فودلة: الح 6 انحا إنما أقيم مقا المنفعة؟؛ لله 
صب من يدهن سقطت الأجرة؛ لأن تسليم حل إاأقيم مقام تسليم افع للتمكن 
من الانتفاع» فإذا فات التمكن فات التسليم» وانفسخ العقدُ فيسقط الأجر. وإن وجد 
الغصب في بعض المدة: 0 بقدره؛ إذ الانفساخ في بعضهاء ومن : اشاكر ذا 


فللمؤجر أن يطالبه أجرة كل يوم لأنه استوق منفعة مقصودة؛ إلا أن بن وقت 
الاستحقاق ف العقد؛ لأنه.منزلة التأجيل, وكذلك إجارة الأر اضي؛ 7 يبنا 


البيان 


ومن استأحر بعر إلى مكة, فللحمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة؛ لأن سير كل 
ورددلة مقصوه ركان |بورحتقة ينه فول أولا: لا يجب الأجر إلا بعد إنقضاء 
المدة» وانتهاء السفر» وهو قول زفر صلكء؛ لأن المعقودٌ عليه جملة المنافع في المدة 
ين لأ يجلا كا المعقودُ عليه العمل. 


فعليه الأجر: يعين إذا تمكن من الاستيفاء في المدة» وهذا إذا كانت الإجارة صحيحة: أما في الإجارة 
الفاسدة يشترط 5 الأحرة حقيقة الاستيفاء» والتمكن من المستأجحر يجب أن يكون في المكان الذي وقع 
العقد في حقهء حي إذا استأجر دابة إلى الكوفة» وقبضهاء وأمسكها ببغداد» حن مضت مدة يمكنه المسير 
فيها إلى الكوفة» فلا أجر عليه وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة. [الكفاية ]١5-1١8/4‏ 
الأجرة: إلا إذا أمكن إخراج الغصب من الدار بشفاعة وحماية كما في "التنوير". (مجمع الأمر) 

التأجيل: والتأحيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأجل.(البناية) إجارة الأراضي: يع إذا آجر الأرض 
له أن يطالب المستأجر بأحرة كل يوم؛ لأنه منفعة مقصودة, إلا إذا بين وقت الاستحقاق» فلا يطالبه إلا في 
ذلك الوقت؛ لأنه.عنزلة التأجيل.(البناية) لما بيها؛ وهو قوله: لأنه منفعة مقصودة إلى آحره. [البناية 5/١1‏ ؟] 
العمل: كالخياطة؛ فإن الخياطة لا يستحق شيئًا من الأجرة قبل الفراغ. [البناية ]15/١11‏ 


الأجر متى يسستحق ظ - 


ووجه القول المرجوع إليه: أن القياسَ استحقاقٌ الأجر ساعة فساعة؛ لتحقق المساواة, 
بين البدلين 


إلا أن المطالبة في كل ساعة يُفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به» فقارناه 
بما ذكرنا. قال: وليس للقصّار والخياط أن يطالب 00000 من العمل؛ لأن 


القكدوري 

العمل في البعض غيرٌ منتفع به» فلا يُستوجب الأجرّ به» وكذا إذا عمل في بيت 
المستأجر لا يُستوجب الأجْرٌ قبل الفراغ؛ لا بيناء قال: إلا أن يشترط التعجيل؛ لما مر 
أن الشرط فيه لازم واقال: ومن استأجر حبازا ليخبز في يته قفيزا #وذبن درم 
م يُستحق الأجر حي يخرج الخبرٌ من الشَور؛ لأن تام العمل ؛ بالإخراج؛ فلو احترق 
أو سقط من يده قبل الاخخرا أجر له؛ للهلاك قبل التسليى فإن أخرجه ثم 
حلط سجر ور لا كران الوادت ول طبرا 
احترق من غير فعله: فله الأجر؛ لأنه صار مُسَلَّماً بالوضع في بيته» 


بها ذكرنا: من اليوم في الدارء والمرحلة في البعير استحساناً.(البنايةم لأن العمل !خ: وهذا يشير إلى أنه إذا 
كان ثويين» ففرغ عن أحدهما جاز أن يطلب أجرته؛ لأنه منتفع به. [البناية 151١/7؟]‏ لا يستوجب: هذا وقع 
مخالفاً لعامة روايات الكتب من "المبسوط" و "الذخيرة" و "مغن" و "شرح الجامع الصغير" لفخر الإسلام 
وقاضي خان, والتمرتاشي؛ و"الفوائد الظهيرية"» ففي "المبسوط": .لو استأجر خحياطاً يخيط له في بيت المستأجر 
قميصاء وخاط بعضه؛ فسرق الثوب» فله الأجر بقدر ما خخاطه؛ فإن كل جزء من العمل يصير مسلّماً إلى صاحب 
الثوب بالفراغ» ولا يتوقف التسليم في ذلك الجزء على حصول كمال المقصود»ء وذكر الإمام قاضي ان لك: 
ولهذا لو استأجر خياطا ليخيط له في منزله كلما عمل عملاً يستحق الأجرة بقدره ولكن نقل في 
"التجريد" أن الحكم قد ذكر فيه»كما ذكر في الكتاب» فيحتمل أن المصنف اتبع صاحب "التجريد" أبا الفضل 
الكرماني سلكه. [الكفاية ]١7/8‏ لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن العمل في البعض غير منتفع به. [البناية 517/151] 

قفيزا: القفيز ثمانية مكاكيكء؛ والمكوك صاع ونصف. فلا أجر له: وفي "المبسوط": وهو ضامن؛ لأن هذا 
من جناية يده.(البناية) احترق: بنار أخرىء أو رماه أحد في التنور. لأنه: بعد الفراغ من العمل بالإخراج. 


ف باب الأجر متى يُستحق 
ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يوجد منه الحناية. قال ذقه: وهذا عند أبي حنيفة سلب لأنه 
و ا لأنه مضمون عليه فلا يبرا إلا 

حقيقة التسليم وإن شاء ضمّن الخبرَ وأعطاه الأَجْر. قال: ومن استأجر طباخخا 
بطع لد مد لول فالغرف عليه؛ اعتباراً للعرف. قال: ومن استأجر إنساناً ليضرب 
له لبن ا ستحقّ الأجرةً إذا أقامها عنذ أبي حنيفة مله وقالا: لا يستحقها حي يُشْرّجَّها؛ 


ولا ضمان عليه: قبل: هذا قول الكل» أما عند أبي حنيفة مث؛ فلأنه لم يهلك بصنعه, وأما عندهما؛ 
فلأنه هلك بعد التسليم» وذكر القدوري في شرحه أن على قوهما يجب الضمان؛ لأنه أجير مشترك 
والعين في يده أمانة عنده مضمونة عندهما فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم» وهو اختيار صاحب "الحداية" 
كالغاصب لا يبرأ عن الضمان إلا بالتسليم دون الوضع في بيته. وقال القدوري مكه: لا ضمان عليه في 
الحطب والملح عندهما؛ لأن ذلك صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه وحال ما وجب الضمان عليه 
لا قيمة كذا في "الذحيرة". [الكفاية ]١9/7‏ 

وهذا: أي قوله: لا ضمان عليه أو عدم الضمان في الهلاك بعد الإخراج.(البناية) يده: إلى وقت حقيقة 
التسليم.(البناية) يضمن: أي صاحب الدقيق إن شاء.(البناية) فلا يبرأً: بوضعه في منزل ملكه.(البناية) 
التسليم: والوضع في بيته ليس كذلك.[البناية ]1//١17‏ فالغرف إبفتح الغين المعجمة: هو جعل الطعام في 
القصعة.(البناية)] ‏ عليه: أي إخراج المرقة من القدور إلى القصاع عليه» وإن استؤجر بطبخ قدر خاص؛ 
فإخراج المرقة من القدر ليس عليه كذا في "الإيضاح" و"المحيط"» والمرجع في الجميع العرف. [الكفاية ]٠١/7‏ 
ومن استأجر إلح: هذا لفظ القدوري في "مختصره". لبناً: وهو الآجر النيء.(البناية) 

إذا أقامها: يريد بالإقامة: النصب عند الحفاف, وبالتشريج: أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف. 
لا يستحقها إل: وفائدة الخلاف: أنه إذا أفسده المطر قبل التشريج» أو انكسرء فله أجر عنده» خلافا 
لهماء وفي "المبسوط": هذه كله إذا كان يقيم العمل في ملك المستأجرء فأما في غير ملكه فما لم يرد عليه؛ 
ويسلمه إليه لا يستحق الأحر بالاتفاق» حي لو فسد قبل العد لا أجر له.(البناية) يشرجها: أي ينضدها 
بضم بعضها إلى بعض. [البناية ]134/١11‏ 


باب الأجر متى يستحق ”ا 


لأن التشريج من تمام عمله؛ إذ لا يوْمَنُ من الفساد قبله» فصار كإخخراج الخبز من التنور 


بعد الجفاف 


ولأن الأحير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبرُ فيما ل ينصنَّ عليه. ولأبي حنيفة مللكه: 
أن العمل قد تم بالإقامة, والتشريج عمل زائد كالتقل» ألا ترى أنه تفع به قبل التشريج 
5 باك ب ما قبل اإقهة العا وبخلاف 0 لأنه 


لتنور 0 


أن يَحبِسَ لعن بل 4 57 عن عمله حن يستوقي الأجرَ؛ لأن المعقودَ عليه وصف قائم 
في الثوب» فله ل لاستيفاء البدل كما في المبيع؛ زرده فضاع ف يله: 
لا ضمان عليه عند أبي حنيفة مك لأنه غيرُ متعد في الحبس» فبقي أمانة كما كان 
عنده» ولا أَجَرَ له؛ للاك المعقود عليه قبل التسليم. وعند أبي ب العين 


إلى المالك 


كانت مضمونة قبل الحبس» فكذا بعدهء لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول, 


رب الثو 


ولا أجرّ له» وإن 00 وله الأجر» وسنبيّن من بعد إن شاء الله تعالى. 


فله أن يحبس إخ: وأما القصارء فإن كان يقصر بالنشاستجء أو ببياض البيضء فله حق الحبس؛ لأنه اتصل بالثوب 
مال قائم كما في الصبغ» فأما إذا كان بيض الثوب لا غيرء فقد قيل: ليس له حق الحبس؛ لأن البياض الذي 
حدث في الثوب غير مضاف إلى عمله بل البياض كان حاصلاًء ولكن استتر بالدرن والوسخ» فزال ذلك بعمله 
فظهر البياض الذي كان في الأصل. وقيل: له حق الحبس؛ لأن ذلك البياض صاركاالك باستتاره بالأوساخ» 
فيقع العمل أحداثاً لصفة البياض من حيث المعين» فيكون له حق الحبس كما في الخياطة. [الكفاية //71] 
كما في المبيع: حيث يجوز للبائع حبسه عن المشتري حي يقبض الثمن.(البناية) الحبس: ولا ضمان إلا 
على المتعدي.(البناية) كاك: أي كما كان أمانة قبل الحبس عند الصانع.(البناية) معمول: أي غير 
مصبوغ؛ أو غير مقصور. [البناية ]1/١11‏ هن بعد: في باب ضمان الأجير. [العناية ]٠١/4‏ 


5" باب الأجر متى يُستحق 


قال ل: وك صانع ليس لعمل أث فلن فليس له أن يُحبِسَ العين للأجر كالحمّال؛ 
والملاح؛ لأن المعقودٌ عليه نفسٌ العمل» وهو غير قائم في العين» فلا يتصورحبسه 
ليس له ولاية الحبسء وغسل الفوب نظير الحمل؛ وهذا بخلاف الآبق» حيث يكون 
للراد ب حبسه الاستيفاء الجغل» ولا أثر لعمله؛ لأنه كان على شرف الحلاك: 


الراد الآبق 


وقد أحياة؛ 4 0 رق الجبس» وهذا الذي ذكرناه مذهب علمائنا الثلائة. 
3 بق 23 


وقال زفر صلب ل: ليس له حقَّ الحبس في الوجهين؛ لأنه وة قع التسليم باتصال البيع ملبكه؛ 
0 ولنا: أن الاتصال بامحل ضرورة ام العملء لم ين هو راض 
به من حيث إنه تسليم» فلا يُشقط الحبمرث "كما إذا قبض المشتري بغير وضا البائع. 


الملاح: هو الذي يتولى أمر السفن.(البناية) وغسل الوب [أي جرد إزالة الدرن]: وغاسل الثوب أي 
لتطهيره لا لتحسينه» فليحفظ لا يحبس العين للأجر.(الدر المختار) نظير الحمل: يعن إذا لم يكن ثمة من 
النشاء وغيره سوى إزالة الوسخ بالماء.(البناية) وهذا بخلاف إلخ: هذا جواب عما يقال: الآبق إذا رده إنسان 
كان له حق الحبس» وإن ل يكن لعمله أَثْر قائم في العين. [البناية 1"1/317] 

لاستيفاء الجعل: إذا أبق مملوك؛ فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلائة أيام فصاعداًء فله عليه جعله أربعون 
درهماء وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه» وإن كانت قيمته أقل من أربعين قضى له بقيمته إلا درهماً. 
وقد أحياه [برده إلى المولى. (البناية)]: والإحياء الذي يتصور من العباد تخليص من أشرف على اللاك؛ 
إذ الأحياء الحقيقي من خواص الألوهية.[الكفاية 51/8] الحبس: كالبائع له حبس المبيع.(البناية) 
ذكرناه: حق الحبس للصانع بالأجر إذا كان لعمله أثر. [البناية |7١51‏ 

في الوحهين: أي سواء كان لعمله أثر أو لم يكن؛ لأن المبيع وقع في يد المشتري برضا البائع قبل نقد 
الثمن» فيبطل حقه في الحبس كما إذا عمل في بيت صاحب ثوب؛ وهذا لأن المبيع ههنا إما أثر عمله في 
العين كما في الخياطة» أو مال قائم اتصل بالثوب كالصبغ» وقد وقع في يد المشتري برضا البائع» وهو 
كمن استقرض من آخر كر حنطة» وأمر بإلقائها في أرضه بذرا ففعل صار قابضا. [الكفاية 1/4؟] 

به: أي بإتصال المعقود عليه .ملكه. [البناية 7/1] بغير رضا البائع: فلا يسقط به حق الحبس للبائع. 


باب الأجر متى يُستحق ف 

قال: وإذا شَرّط على الصانع أن يعمل بنفسه: فليس له أن يستعمل غيره؛ لأن 
وري 

المعقود عليه العمل في محل بعينه» فبستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه: وإن أطلق له 

العمل: فله أن ستاخر من يعمله؛ لأن المستيحوق عمل قُْ ذمته وككن إيفاوٌه بنفسه) 


وبالاستعانة بغيره ملزلة إيفاء الدين. 
فجاء كَنْ بقي : فله الجر بحسابه؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه» فيستحق العوض بقدره) 
لل 0 رو 


وإذا شرط إلخ: وصورة ما إذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه أن يقول: استأحرتك لتخيط هذا 
الثوب بنفسكء أو بيدك. [الكفاية 4/؟؟١]‏ على الصانع: مثل أن يقول: على أن تعمل بنفسك أو بيدك 
مثلاًالبناية) فليس له إل: وفيه تأمل؛ لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع في ذلك الفن» 
أو سلم الدابة أقوى من ذلك كان ينبغي أن يجوز.[العناية ]1١/7‏ في محل بعينه: أراد بامحل نفس الصانع 
يعنى شرط أن يكون محل هذا العمل هو لا غيره» فلا يجوز أن يستعمل غيره. [البناية ]”7/١1‏ 

كالمنفعة في محل إلخ: كإن استأجر دابة بعينها للحمل» فإنه-ليس للمؤجر أن يسلم غيرهاء وكمن استأجر 
غلاما بعينه ليس للمؤجر أن يدفع غلاما آخر مكانه.(البناية) وإن أطلق إح: بأن يقول: استأجرتك لتخيط 
هذا الثوب بدراهم» فهذا من قبيل إطلاق العمل عرفا وإن كان المذكور خياطته لفظا. [الكفاية 7/8؟] 
الدين: فإن الإيفاء يحصل بالمديون وبالتبرع من غيره. [البناية |3١17‏ 

فصل: لما ذكر استحقاق مام الأحر ذكر في هذا الفصل عدم استحقاق تمام الأحرء أو بعضه. وعقبه لأصل الباب؛ 
لأن استحقاق تمام الأحر هو الأصلء والنقصان لعارض.[العناية ]١7/4‏ الأجر بحسابه: وقال تاج الشريعة ملك 
أي أجرة الذهاب بكمالمهاء وأجرة امحئ بقدره؛ لأن الأحر مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة» ولهذا لوذهب 
ولم ينقل واحداً منهم لا يستوجحب شيئًا.[البناية ]] أوفى بعض إلخ: وبطل بقدر ما لم يوف.(الكفاية) 


7" باب الأجر مى يستحق 


ومراده: إذا كانوا معلومين. وإن استأحره ليذهب بكتابه إلى فلانٍ بالبصرة» ويجىء 


القدوري 
بيجوابه» فذلهب» د يت فود فلا أجر له وهذا عند أبي حيفة وأ 51 


السافة؛ , وهذا لأن 0 5 به؛ لما فيه من المشقة, 5000 
قطع المسافة ف قطع المسافة 
وهما: أن العقود عليه تقل الكتاب؛ | لأنه هو المقصود. أو وسيلة إليه, وهر العلم يما في 


الكتاب؛ لكن | وح فيسقط الأج كما فى الطعا المسألة 
الب اكز كرس وروا باد سقط الأب كياي اللاو ري 


الي تلي هذه المسألة. وإ 00 الكناب قُْ ذلك المكان» 


إذا كانوا إلخ: يعن كان عياله عددهم معلوماً قيد به؛ لأنهم إذا كانوا غير معلومين يستحق جميع 
الأجرة.(البناية) فرده: أي الكتاب» قيد به؛ لأنه لو ترك الكتاب ثمة يستحق أجر الذهاب بالإجماع. [البناية “4/15”] 
في الذهاب: كما لو لم يرد الكتاب؛ وكما لو كان رسولاً بلا كتاب» فذهبء ول يجد المرسل إليه» أو 
وجده إلا أنه لم يبلغه الرسالة» ورجع له الأجر بالإجماع. وذكر الفقيه أبو الليث مله قول أبي يوسف مع 
محمد صنثاء قيد بالذهاب بالكتاب؛ ليشير به إلى أن هذا الحكم فيما إذا استأجره للذهاب بشيء ليس له 
حمل ومؤنة؛ وقيد المجيء بالجواب؛ لأنه لولم يشترط عليه ابحيء بالجواب وترك الكتاب ثمة فيما إذا كان 
ميتاء أو غائباً؛ فإنه يستحق الأجر كاملاً. [الكفاية //؟؟7] 

المقصود: ا فيه من تعظيم المكتوب إليه» وصلة الرحم.(البناية) وسيلة إليه: أي وسيلة إلى المقصود؛ لأن 
إعلام ما فيه لا يتصور إلا بنقل الكتاب. [البناية ]5/١1*‏ وقد نقضه [أي وقد نقض الأجير نقل الكتاب 
برده. (البناية)]: أي نقل الكتاب إما حقيقة» فظاهرء وإما اعتبارا؛ فلأن ترك الكتاب ثمة مفيد؛ لأنه را 
يصل إلى ورثته فينتفعون به» أو الكاتب ينتفع بهء فإذا رد فات ما.هو المقصود بالإجارة» فيكون ناقضا 
للعمل اعتباراً. [الكفاية كما في الطعام: أي كما يسقط الأجر فيما إذا استأجر ليذهب بطعام إلى 
فلان بالبصرة» فذهب به ووجد ميتأ فرده؛ فإنه لا أجر له بالاتفاق لنقضه تسليم المعقود عليه» وهو حمل 
الطعام» والآن تحيء هذه المسألة. [البناية 0/1”] المسألة: أي مسألة نقل الكتاب. [البناية 0/17] 


باب الأجر متى يُستحق 41" 

وعاد: يُستحق الأجْرَ بالذهاب بالإجماع؛ لأن الحمل لم ينتفض. وإن استأجره لينهب 

بطعام إلى فلان بالبصرة. فلهبء» فوجد فلاناً ميتاً فرده: فلا أجرَ له قُْ قوطهم جميعاء 
الطعام 

لأنه نفض تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام, يخللاف مسالة الكتاب على قول 

محمد سلكد؛ لأن المعقودَ عليه هناك قطمْ المسافة على ما مر والله أعلم بالصواب. 

لأن الحمل [أي حمل الكتاب ونقله] لم ينتقض: لأن ترك الكتاب ثمة مفيد؛ لأنه ربما يصل إلى ورثته 


فينتفعون به. [البناية 0/١78‏ "| الطعام: إلى الموضع الذي عينه. (البناية) هناك: أي في مسألة نقل الكتاب.(البناية) 
ما مر: وهو قوله: لأنه أوى بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة. [البناية ]1/١7‏ 


01 باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلاف فيه 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 
قال: ويجوز استئجارٌ الدور والحوانيت للسكنى وإن | بين ما يعمل فيه لأن 


القدوري 
العمل المتعارف فيها السكئ؛ فينصرف ا لا كرمع فصّح العقده وله أن 
يعمل كل" شيء؛ 1 إلا أنه 59 بسكن 0 9 قصّارا ولا طحاناً؛ أن 
فيه ضرراً ظاهرا) 7 يوهن * ابا فيتقيد العقدٌ .ما وراءها دلالة. قال: ويحوز استفجار 


الأراضي للزراعة؛ لأنها منفعة مقصودة معهوده ه فيهاء لدم الشرب والطريق وإن 


مي يشترط؛ لأن الإجارة ة تعقد للانتفاع» ولا اتتفاع إلا 37 فبدخلان في مطلق العقد, 


باب ما 7 11" ان من دعر ارعاره وشرطهاء ووقت استحقاق الأجرة ذكر هنا ما يجوز من 
الإحارة بإطلاق اللفظ و تقييدمة وذكر أرقا امن الأففال ما' يد خللاما بهن -الأجير اللمويهرة نوما يعد 
خلافا. [العناية 77/4؟] للسكنى: قال تاج الشريعة سله: قوله: للسكين هو صلة الدور والحوانيت لا صلة 
الاستئجار يعيئ ويجحوز استئجار الدور والحوانيت المعدة للسكئء إلا أن يقول زمان العقد: استأحرت هذه 
الدار للسكيئ؛ لأنه لو نص هكذا وقت العقد لا يكون له أن يعمل فيها غير السكئء؛ والتعليل يدل على ما 
ذكرت» وقال الأتراري لكه: قيل: صورة المسألة فيما إذا قال: استأحرت هذه الدار بكذا شهراء ول يبين 
شيئا يعمل فيها لا السكيئن» ولا غيرها. [البناية 11/-/ام] 

وأنه لا يتفاوت: أي غالبا جواب عما عسى أن يقال: سلمنا أن السكيئ متعارف» لكن قد تتفاوت 
السكان» فلابد من بيانه. [البناية ]"1/١‏ كل شيء [من أعمال السكين]: أي مما لا يضر بالبناء وذلك 
عو الوضوء وغسل الثياب» وكسر الحطب ووضع الأمتعة» ونحو ذلك. [الكفاية 55/4] 

قصارا: قصر الثياب أن يجمعها القصار فيغسلها. ولا طحانا: لأنرق تسيب الرمعى ورا .و1 رالا رارح 
رحى الماء» ورحى الثور» أما رحى اليدء فلا بمنع من النصب فيها؛ لأن هذا لا يضر البناء» وهو من توابع 
السكئ عادة» فلابد منه. الشرب: في "المغرب": الشرب - بالكسر- النصيب من الماء» وفي الشريعة: 
عبارة عن نوبة الاتتفاع بالماء سقياً للمزارع والدواب. العقد: يعن وإن لم يذكرهما. [البناية 8/1"] 


باب ما يجوزمن الإجازة وما يكون خلافا فيها 58١‏ 


بخلاف البيع؛ لأن القصود منه ملك الرقبة قبة لا الانتفاعٌ في الحال» حي يجوز بيع البخش 
والأرض السبخة دون الإحارة ل لا 

الببوع. ولا يصح العقاد حى يسمّى ما يزرع فيها؛ لأنما قد تستأجر للزراعة» ولغيرهاء 
ما بزرع فيها مفلات» فلا بد من اتيز كيل يق مازع أو يقول: على أن بزرع فيها 
ما شاء؛ لأنه لما فوض لخيرة له ارتقعت المهالة الفضية إلى المازعة. ويجوز أن يستأجر الساحة 
ليببئ فيهاء أو ليغرس فيها نحلاً أو شجرا) لأنما منفعة تقصد بالأراضى. م إذا انتقضت مدة 
الإحارة لرمه أن يقلع البناء والغرسَ» ويسلّمها لما فارغة؛ لأنه لا نهاية لاء ففى إبقائها 


نا ييا الأرض 
إضرار بصاحب الأرضء بخلاف ما إذا اتقضت المده الزرعٌ بقل حيث و يأحر الثل 


مدة الإجا رة 


إلى زمان الإدراك؛ لأن لها نماية معلومة» فأمكن رعاية الجانبين. قال: إلا أن يخار 


البيع: يعي لا يدحلان فيه إلا بالذكر.(البناية) والأرض السبخة: وهي الأرض الي لا تنبت شيئًا. (البناية) 
البيوع: في باب الحقوق من كتاب البيوع.(البناية) العقد: أي عقد استئجار الأراضي للزراعة.(البناية) 
ولغيرها: نحو البناء وغرس الأشجار. [البناية 4/11] متفاوت [|لأن البعض يضر الأرض كالذرة» والبعض 
لا يضره كالبطيخ. (البناية)] : لأن الأرض قد تستأجر لزراعة البر» ولزراعة الشعير» ولزراعة الذرة والأرز 
وغيرهاء وبعضها يضر بالأرض؛ لأن البعض قريب الإدراك» والبعض بعيده» أو لأن البعض يضر بالأرض 
كالذرة» والبعض لا يضره كالبطيخ؛ فما ل يبين شيا من ذلك لا يصير المعقود عليه معلوماًء وإعلام المعقود 
عليه شرط جواز الإجارة. [الكفاية ]1١1//‏ الساحة: وهي الأرض الخالية عن البناء والشجر.(البناية) 

شجراً: عطف الشجر على النخل من قبيل عطف العام على الخاص.(البناية) ويسلمها: أي يسلم الأرض 
إلى صاحبها حال كوفًا فارغة من البناء والغرس. [البناية ]41١-14٠0/1‏ رعاية الجانبين: أي جانب 
صاحب الأرض بأجر المثل» وجانب صاحب الزرع بالترك إلى الانتهاء.(البناية) إلا أن يختار إلح: يعني عند 
مضي المدة يجب عليه قلع البناء والغرسء إلا أن يغرم له المؤجر قيمة البناء والغرس مقلوعا. 


كل . باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 
صاحبٌ الأرض أن يعرم له قيمة ذلك مقلوعا, ويتملكه: فله 5-0-6 برضا 


صاحب الغرس والشجرء إلا أن يَنْقَصّ الأرض بقلعهاء فحينة د 0 بغير رضاه. 
للد قورة جر 


قال: أو يرضى بتر كه على حاله» فيكون البناء للهذاء والأرض لهذا؛ لأن الحق له فله أن 
لا يستو فيه. قال وف "الجامع الصغير": إذا انتقضت مدة الإحارة» وف الأرض رطبة؛ 
فإها تقلء؛ لأن الطاب لا ماية لهاء فأشبه الشجرً. قال: ويجوز استئجارٌ الدواب للركوب 
القدوري 
والحمل؛ لأنه منفعة معلومة معهودة) فإن أطلق الركوب: جاز له أن يكب من شاء؛ 
المستأجر 5 


له: أي لصاحب الشجر أو لصاحب البناء. (البناية) مقلوعا: أي 5 على الأرض. ويتملكه: أي يتملك 
مالك الأرض كل واحد من البناء والشجر.(البناية» صاحب الغرس: الغرس أعم من الشجرء فإن الشجر 
اسم لما له ساق» والغرس يتناول لما له ساق» وما ليس له ساقء الحكم في النوعين سواء. [البناية 47/15] 
فحينئذ: أي حين وجود نقص الأرض بالقلع.(البناية) وفي "الجامع الصغير": وأورد مسألة "الجامع الصغير" 
لبيان أن الرطبة كالشجرة. [العناية 5/4 ؟] 

رطبة: قال في "المغرب": الرطبة بالفتح الإسفستء والجمع رطاب» ومنه حديث حذيفة وابن حنيف هما 
وظفا على كل جريب من أرض الزرع درهماء ومن أرض الرطبة خمسة دراهم» وفي كتاب العشر: البقول 
غير الرطاب» فإنما البقول مثل الكراث ونحو ذلكء والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنحان» وما يجري بحراه 
والأول هو المذكور فيما عندي من كتب اللغة فحسب انتهى. وقال في "الدر المختار": ثم المراد بالرطبة ما 
نش أصلهيق الأرض أبداء نما يقطف ورقه» ويباع أو زهره وأنا إذا كان لهتكماية معلويرة كماي«الفسدل 
والجزر والباذنحان» فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأحر امثل إلى فهايته» كذا حرره المصنف في حواشي 
"الكنر"» وقواهيما في معاملة "الخانية". لأنه: أي لأن كل واحد من الركوب والحمل. [البناية 47/١1‏ ] 
فإن أطلق [أي لم يقيد بركوب شخص. (البناية ])47/١7‏ الركوب إلخ: والمراد بقوله: فإن أطلق 
الركوب هو أن يقول: على أن يركب من شاءء وأما لو قال: استأحرت للركوب فالعقد فاسد؛ لأنه ثما 
يختلفى اختلافا فاحشاًء فإن أركب شخصا ومضت المدة» فالقياس أن يجب عليه أجر المثل؛ لأنه استوق 
المعقود عليه بعقد فاسد, فلا ينقلب إلى الحواز» كما لو اشترى شيئا بخمر» أو خنزير» وفي الاستحسان: - 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها يدك 
عملاً بالإطلاق» ولكن إذا ركب بنفسه؛ أو أركب واحداً ليس له أن يركب غيره؛ 


لأنه تعّن مراداً من. الأصلء والناسُّ متفاوتون في الركوب؛ فصار كأنه نصًّ على 


الابتداء 
ركوبه» وكذلك إذا استأحر ثوباً للبْسء وأطلق: جاز فيما ذكرنا؛ لإطلاق اللفظء 
وتفاوت الناس في اللبس. وإن قال: على أن يركبها فلان» أو 0 الثنوب فلان» 
فأركبها غيرم أو ألبسه غيره» فَعَطِبَ: كان ضامنا؛ لأن الناسَ يتفاوتون في الركوب 


الدابة أو الثوب 


واللبس, ة فصح التعيينئ) ولبس له أن يتعداة. وكذلك كل م يتلف باخحتلااف 
المستعمل؛ ؛ لما ذكرناء فأما العقار وما لا يختلف باختلاف عر إذا رط سكيئ 


واحدء فله أن يُسكن غيره؛ لأن التقييد غي مفيد؛ م لتفاوت» والذي يضر بالبناء 
خارج على ما ذذكرناه. قال: وإن 5 نوعاء وقدرا ماري يحمله على الدابة» مثل أن 
يقول: خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير 
ببح 2 22272222222222 زر 


ذيبن لسن ويقلب :»جار ا لأن الفساد كاة للحهالة» وقد ارتعت: جالة الاستعمال» فكانها ارتفعت 
من الابتداء؛ لأنها عقد ينعقد ساعة فساعة» فكل جزء منه ابتداءء وإذا ارتفع الجهالة من الابتداء صح 
العقد, فكذا ههنا. [العناية 5/4 1] لأنه: أي لأن ركوبه بنفسه» .أو إركابه غيره.(البناية) الأصل: وهو الإطلاق 
والتعميم.(البناية) وأطلق: أي عمم ولم يقيد بلبس شخص.«البناية) ذكرنا: أي في حكم العموم» فله أن 
لبس من شاء. (البناية) يتعداة: فإذا تعدى ضمن. [البناية 4/18 4] 

لا ذكرنا: يعن من تفاوت الناس في الاستعمال.«البناية) خارج: كالقصار والحداد لا يتناوله مطلق 
السكيئن.(الكفاية) ذكرناة: إشارة إلى قوله: إلا أنه لا يسكن حداداً ولا قصاراً ولاطحاناً. [الكفاية /1؟] 
مغل الحنطة إلخ: كما إذا استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم من هذه الحنطة» فحمل عشرة مخاتيم من 
حنطة أخرى. [الكفاية 717/8] كالشعير: بأن استأحرها ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة» فحمل عليها 
عشرة شعير أو سمسم؛ لأن.مثل كيل حنطة من الشعير يكون أخف على الدابة حب قيل: لو سمى مقدارا من 
الحنطة وزنأء فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن؛ لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر ثما تأخذه الحنطة» - 


0 باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 


والسمسم؛ لأنه دخل تحت الإذن؛ لعدم العفاوت, أو لكونه خيراً من الأول وليس 
له أن يحمل ما هو أَضرٌ من الحنطة كالملح والحديد؛ لانعدام الرضا به. وإن استأجرها 
ليحمل عليها قطناً سماه: فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديداً؛ لأنه رما يكون أَضْرٌ 
بالدابة) فإن الحديد يجتمع في موضع من ظهرهاء والقطن ينبسط على ظهرها. قال: وإن 
استأحرها يد كبهاء فأردف معه رجلا فعطبت: صمن نصف فيمتها ولا معتبر 
بالثقل؛ لأن الدابة قد يَعْقَرها جهلْ الراكب الخحفيف» ويخف عليها ركوب الثقيل؛ 


> فهو كما استعارها ليحمل عليها حنطة» فحمل عليها قطنا أو تبناء وأما مثل كيلها من الشعير» فلا يأخذ 
من ظهرها أكثر ما يأحذها الحنطة» وف "الذخيرة": وذكر شيخ الإسلام في "شرحه": أنه لا يضمن 
استحساناء ثم قال: وهو الأصح, وبه كان يف الصدر الشهيد مله [الكفاية ./1؟] 

والسمسم: كل واحد منها ينصرف إلى الأقل» ومثال له.(البناية) التفاوت: يعين به إذا كان مثلاً.(العناية) 
الأول: يعن به إذا كان أقل ضرراً. [العناية 1/8؟] لانعدام الرضا به [وفي نسخة: فيه] : لأنه يجتمع في 
موضع واحد, فيدق ظهر الدابة.[البناية 40/1] وإن استأجرها: وإنما ذكره مع كونه معلوماً مما سبق؛ 
لأن ذلك كان نظير المكيل» وهذا نظير الموزون. فأردف إلخ: قيد بالإرداف؛ لأنه لو ركبهاء وحمل على 
عاتقه غيره يضمن كل القيمة» وإن كانت الدابة تطيق ذلك؛ لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه 
يجتمعان في مكان واحد» فيكون أشق عليها كما لو حملها مثل وزن الحنطة حديدا. [البناية 45/1] 
رجلا: ا قيد بكونه رجلاً؛ لأنه إذا أردف ب شي قار قله اذا كان لا يستمسك بنفسه؛ لأنه.كنزلة 
الحمل. [العناية ///؟] نصفى قيمتها: وعليه الأحركاملاً؛ لاستيفاء المعقود عليه فإن ركوبه لا يختلف 
بأن يردف معه غيره, أو لا يردف, ثم للمالك الخيار في ذلك إن شاء ضمن المستأحر وإن شاء ضمن 
الرديف» فإن ضمن المستأجر لا يرحع على الرديف متاح ا كان أو 0006 وإن ضمن الرديف 
رجع هو على المستأجحر إن كان ذلك الرديف فيناخ ا وإن كان فمتكيرا لا يرجع عليه كذا في 
"الذخيرة". [الكفاية //1] يعقرها: العقر بالفتح الجرح كذا في "الصحاح".(رد امحتار) 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 6" 

لعلمه بالفروسية. ولأن الأدمي غير موزون. فلا يمكن معرفة الوزن» فاعتير عدد 
عادة 

الراكب كعدد الجناة في الجنايات. وإِن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة, 

رَ منه») فعطبت: ضمن مأ زاد الفقل؛ لأنها عطبت ,با هو مأذون 

فيه» وما هو غيرُ مأذون فيه» والسببٌُ الثقل» فانقسم عليهماء إلا إذا كان حمّلاً 


لا يطيقه مثل تلك الدابة: فحينئذ يضمن كل قيمتها؛ لعدم الإذن فيها أصلا؛ لذرو جه 


عن العادة. وإ كب الدابة بلجامهاء أو ضربهاء فعطبت: صمن عند ل ححزيفة طب 
وقالا: لا يضمن إذا فعل فعلا متعار فا لأن 3 نما يدحل نحت مطلق العقد, 
فكان حاصاة بإذنه) فلا يصمنه. ولأبي حنيفة , بكل: أن الإذن مقيلك بشرط السلامة؛ 


إذ يتحقق السوق بدوهماء وهما للمبالغة) 

الكبح والصُرب السير 
بالفروسية: أراد بالفروسية: معرفة كيفية الركوب»كيف يقعد على ظهر الدابة» وكيف يضم فخذيه 
وكيف يحخط رجليه؛ وكيف يمسك اللجام والختام. [البناية ]41/١7‏ كعدد اليناة: فإنه إذا جرح رجل 
رجلا جراحة واحدة؛ والآخر عشر جراحات خطأ فمات؛ فالدية بينهما القيانا» لان وت جح انح 
واحدة أكثر تأثيرا من عشر جراحات.[العناية //14] الثقها : إذا كان حملاً يطيق مثلها حملها. 
فانقسم عليهما: مثل أن يستأحر دابة ليحمل عليها مائة من الحنطة» فحمل مائة وعشرة يقسم على أحد 
عشر جزءاء فيضمن جزءا. [الكفاية 194-7//4] عن العادة: كما إذا كانت الزيادة من خلاف جنس 
المسمى كمن استأحرها ليحملها خمسة أقفزة من شعيرء فحملها مثل كيله حنطة» فإنه يضمن 
قيمتها؛ لعدم الإذن» بخلاف ما إذا كانت مثل حبسه؛ لأنه مأذون في مقدار المسمى وغير مأذون في 
الزيادة» فيوزع الضمان. [العناية /8] كبح: كبح اللجام: جذبه إلى نفسه عنفاة أي جذبا إلى نفسه 
لتقف ولا بحري.(شرح الوقاية) متعار فا: : وأما في غير المتعارف, فالضمان بالإجماع. 
المتعارف: أي الكبح المتعارف أو الضرب المتعارف. مطلق العقد: لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاء 
ورا لا تنقاد الدابة إلا به» فيكون الإذن نايتا منه بالغرف. [الكفاية 5/7؟] 


5" باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 


فيقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق. وإن استأجرها إلى الجيّرقِ» فجاوز يما إلى 
ذن 
القادسية» ثم ردّها إلى الحيرة» ا : فهو ضامن: وكذلك العارية» وقيل: تأويل 
هذه المسألة: إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا؛ ليتتهي العقد بالوصول إلى الحيرة» فلا يصير 
بالود مردودا إلى يد المالك معمئ؛ أما إذا استأجرها ذاهباً وجائيا يكون 0 
المودّع إذا خالف, ثم عاد إلى الوفاق» وقيل: الجواب محري على الإطلاق» والفرق: 
أن المودّعَ مأمور بالحفظ مقصودا؛ فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق» فحصل 
الرد إلى يد نائب المالك» وف الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا للاستعمال 
امتصردا فإذا انقطع الاستعمال 1 ) يْقَ هو نائباء فلا يرأ بالعود» وهذا أصح. 
تي عن الضمان القول الأخير 
الطريق: أي في طريق العامة فإنه مقيد بوصف السلامة.(البناية) إلى الحيرة: بالكسر: مدينة كان يسكنها 
النعمان بن المنذرء وهي على رأس ميل من الكوفة» والقادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا 
كذا في "المغرب".|الكفاية //13] وكذلك العارية: يعن إذا استعار دابة إلى موضع معلوم» وجاوز عنهاء ثم 
عاد إليها» ثم هلكت يضمن. [الكفاية 15/7] بالعود: من القادسية إلى الحيرة. [البناية 51/11] 
إلى يد إخ: فإنه لما كان فووا معيئ» فهو نائب المالك» والرد إلى النائب رد إلى المالك معوئ.(العناية) 
خالف: حيث يخرج من الضمان بعد العود.(البناية) على الإطلاق: يعن سواء استأجرها ذاهباً لا جائياء أو 
ذاهباً جائيا؛ فإنه لا يرأ بالعود عن الضمان.«البناية) والفرق: يعن بين الوديعة وبين الإحارة والعارية.(البناية) 
الوفاق: بعد العود إلى الوفاق. |البناية 1/1١1‏ 35-5] المالك: أي أر اد بنائب المالك: المودع بنفسه.(البناية) 
يصير |الحفظط إلخ: يريد به أن المالك ما أمر المستأجر والمستعير بالحفظط قصدا والشياء وإنما أمرهما 
بالاستعمال والانتفاع» فكان لهما ولاية الحفظ ضرورة الانتفاع» فإذا جاوز الحيرة صار غاصباً للدابة, 
ودخلت 2 ضمانه) والغاصب لا يرأ عن الضمان» إلا بالرد على المالك» أو على من هو مأمور بالحفظ 
من جهة المالك» ولم يوجد. [الكفاية ]١/4‏ الاستعمال: بالتجاوز عن الموضع المسمى.(البناية) 
لم يبق: فلم يوجد الرد إلى المالك أو إلى نائبه.(البناية) هو: أي المستأجر أو المستعير. [البناية ]017/١11‏ 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 1" 
ومن أكترى حمارا بسرّح فنزع ذلك السرج» وأسرجه بسرج يُسْرَج بكثله الحمرء 
فلا ضمان عليه؛ لأنه كش كان عاثل الأول تناوله إذن المالك؛ إذ لا فائدة في التقييد 


و ومع هي 


بغيره» إلا إذا ا ركد هلد اق و6 فحفة يشمن الزيانة وإن كان لا يسرج 
السرج الثاني 
مثله الحمر: ذ ضمن؛ لأنه م وله الإذن من جهته» فصار عخالفا. وإن أوكفه يإكافي 


لا يو كنف 3 20 يضمن؛ لا قلنا في السرج. وقد أولىء وإن أوكفه ياكاف 
0 وكف مثله الحمر: : يضمن عند أبي 3 و الا يضمن بحسابه؛ لأنه إذا 0 
يؤكف .مثله الحمرٌ كان هو والسرجٌ سوا فيكون امالك راضياً به» إلا إذا كان زائدا 
على السرج في الوزن» فيضمن الزيادة؛ أنه ل َْض بالزادة فصار كالزيادة في الحمّل 
ادس ادسج ولأبي حنيفة مظه: أن الإكاف ليس من جنس السرج؛ 


في التقييد بغيره وهو الذي اكترى به ونزعه.(الكفاية)] : أي من حيث المنعء أي لا فائدة في القول 
بأن هذا مقيد بأن لا يسرج بغير هذا السرج الذي عينه صاحبهاء إذا كان غيره ياثله. [البناية ]57/١11‏ 
إلا إذا كان إل: استنناء من قوله: فلا ضمان عليه؛ يعن ضمن إذا كان السرج الثاني ز ائدا على الأول.(البناية) 
بمثله: بأن أسرج الحمار بسرج البرذون. [الكفاية ]١/4‏ أوكفه: بعد نزع السرج. 

ياكاف: قال في "رد امحتار": إن هذا المعئى هو الأصلء وفي عرف زماننا الإكاف للحمار ما يركب عليه 
عنزلة السرج للفرس. السرج: من أنه لم يتناوله الإذن.(البناية) وهذا أولى: لأنه لما ضمن بالسرج 
الآخر مع أنه من جنسه؛ فالضمان بالإكاف مع أنه من خلاف جنسه أولى. [الكفاية 4/ ]"١‏ 

وقالا يضمن إلّ: وتكلموا في معيئ قولهما: يضمن بحسابه» فقيل: المراد الساحة حىّ لو كان السرج 
يأخحذ من ظهر الدابة قدر شبرين» والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف فيمتها. وقيل: بحسابه في الثقل 
والخفة» حى لو كان وزن السرج منوين» والإكاف ستة أمناء يضمن ثلثي قيمتها. [البناية ]51/١7‏ 
م يرض بالزيادة: فكان متعديا فيضمنها. [البناية 4/١1‏ 5] 


011" باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 


لأنه للحمل؛ والسرج للركوب» وكذا ينبسط أحاهما على ظهر الدابة ما لا ينبسط عليه 
0 فكان مخالفاً كما إذا مل الحديد وقد شرط ل الت 260 


3 0 في طريق كذاء فأحذ في طريق غيرة بك الناس» فهلك التاع: فلا ضمان 
عليه؛ وإن بلغ: فله الأحر وهنا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت؛ لأن عند ذلك التقييد 


عدم التفاو تت 


غيرٌ ميل أما إذا كان تفاوت: يضمن؛ لصحة التقييدء التقييد مفيد» إلا أن الظاهر عدم 
لتفاوت إذا كان طريقا يسلكه الناسٌ» فلم يفصل. وإن كان طريقا لا يسلكه النام فهلك: 
ضمن؛ لأنه صح التقبيك, فصارعخالفاء وإن بلغ: فله الأجر؛ لأنه ارتفع الخلاف معنى, 


لأنه للحمل إخ: إشارة إلى المخالفة المعنوية» وقوله: وكذا ينبسط إل إشارة إلى المخالفة الصورية؛ 
فتحققت المخالفة صورة ومعئ» فيضمن؛ كما إذا حمل الحديد» وقد شرط له الحنطة؛ لوجود المخالفة 
صورة ومعيئء أما صورة» فظاهرء وأما معيئ؛ فلأن الحديد يجتمع في موضع من ظهر الدابة» فيكون أشقء 
كذا هنا أيضا. [الكفاية .7-71/4] كما إذا حمل إل: فيه نظر؛ لأنه عكس ما نحن فيه من المثال» إلا 
إذا جعل ذلك مثالاً للمخالفة فقط من غير نظر إلى الانبساط وعدمه. [العناية .//0م] 

غيره: أي غير الطريق الذي عينه المستأجر.(البناية) يسلكه: ولو كان لا يسلكه الناس فحكمه سيجيء. 
عليه: لعدم إفادة التقييد.(البناية) وإن بلغ: - بالتشديد - كذا السماع من المشايخ أي وإن بلغ الحمال المتاع 
إلى ذلك الموضع الذي ماه أن يحمل إليه.(البناية) وهيذا: أي هذا الذي ذكرناه من عدم الضمان ووجوب 
الأجر. (البناية) إلا أن ! ل: هذا جواب إشكال يرد على التفصيل؛ تقريره: أن يقال: إن محمدا مث أطلق الرواية 
بأنه لا ضمان عليه فيما إذا أحذ في الطريق الذي يسلكه الناس» ولح يقيد» فما هذا التفصيل» فأحاب بقوله: إلا 
أن الظاهر.(البناية) فلم يفصل: يعن لم يفصل محمد مله بين الطريقين بالتفاوت.[البناية 08/151] 

وإن بلغ: أي الحمال المتاع إلى ذلك الموضع الذي عينه.(البناية) لأنه ارتفع إلخ: أي ارتفع مخالفة 
المستأحر معين أي من حيث المععى؛ لحصول غرض المستأجر وإن بقي أي الخلاف صورة أي من حيث 
الصورة وذلك؛ لأنه سلك طريقاً غير ما عينه. [البناية ]00/١1‏ 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 1 


وإ بفي صورة) وإِل حمله قُ البحر فيما يحمله الناس ف البر: صمن؟ 5 
التفاوت بين البر والبحرم وإن بلغ: فله الأحر؛ لحصول المقصود, وارتفاع الخلاف 


جردا وام 


معن. ومن استأجر أرضاً؛ ليزرعها حنطة» فزرعها رطبة: ضمن ما نقصها؛ لأن 


لا صورة 


لرطاب ضر بالأرض من الحنطة؛ لانتشار عروقها فيهاء وكثرةٍ الحاجة إلى سقيهاء 
فكان خلافا إلى شر يضمن ها لقعنها ولا أَجْرَ له؛ ال قاسي الاش على * 
30 ومن دفع إلى حياط 0 ليخيطه قميصاً بدرهم ان قبا فإن شاء ضمُنه 
قيمة الثوب» وإن شاء عد القبَاءَ وأعطاه أجْرٌ مثله» ولا يجاوز به درهماًء قيل: معناه 


' 0 5 المراد من القباء 
القرطق الذي هو ذو طاق واحد؛ لأنه يستعمل استعمال القباء, 


البحر: ا حال أنه أمره بالمسير في البر.(البناية) بلغ: إلى الموضع الذي عينه. [البناية 0/١15‏ ه] رطبة: الرطبة كالقثاء 
والبطيخ». والباذنجان» وما جرى براه عن السمرقندي.(رد الحتار) أضر بالأرض: فالحنطة تزرع في كل سنة 
والرطبة لا تزرع في كل سنة» ولكنها تنمو في كل سنة إلى أن يبلي أصلهاء فكان الجنس مختلفاء ومع اختتلاف 
الجنس لا يكون هو مستوفياً للمعقود عليه.(الكفاية) إلى شر [يصير به المستأحر غاصباً]: وإن زرع في الأرض 
ما هو أقل ضرا من الحنطة يلزمه الأجر المسمى؛ لأنه خخلاف إلى خير» فلم يصر به غاصباً. [الكفاية //79] 
ولا أجر له [أي للمؤجر على المستأجر. (البناية)]: لأن الأحر والضمان لا يجتمعان؛ إذ الأحر يستلزم عدم 
التعدي» والضمان يستازمه» وتنافي اللزوم يدل على تناف الملزومات. [العناية 8/7] على ما قررناه: إشارة إلى 
قوله: لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة إل» فلا يكون مستوفياً ما يتناوله العقد. [الكفاية 9/8] 
الثوب: ويكون القباء للخياط؛ لأنه ملك الثوب بأداء الضمان. [البناية 27/1] القرطف: والقرطف الذي 
يلبسه الأتراك مكان القميص يقال له بالفارسية: يكتهي أي ليس له بطانة. [البناية ]01/١11‏ 

الذي إلخ: القميص إذا قد من قبل كان قباء طاق» فإذا بيط جانباه كان قميصاء وهو المراد بالقرطق مثل 
شيروانى.(رد امحتار) يستعمل استعمال إلخ: لأنه يلبس مثل ما يلبس القباء» ويدخل اليدان في الكمين فيه 
كما في القباء. [البناية 1 ]01//١‏ القباء: وفي "التبيين": لأنه يستعمل استعمال القميص والقباء. 


ل باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 


قيل: هو بحري على إطلاقه؛ لأفما يتقاربان في المنفعة. وعن أبي حنيفة مله: أنه يضمن من 


القباء القباء والقميص 
غير خيار أن القباء لاف جنس القميص. ووجه الظاهر: انه فميص من وججحه؟ لانه 


يش وسطه» فمن هذا الوجه يكون مخالفا؛ لأن القميص لا يشدٌ وتتفع به انتفاعً القميص؛ 
فجاءت الموافقة والمحالفة» فيميل إلى أي الجهتين شا إلا أنه يجب أَجْرُ امثل؛ لقصور 


صاحب الثوب 


جهة الموافقة» ولا يجاوز به الدرهم المسمى كما هو الحكم في سائر الإجارات الفاسدة 
على ما نبينه في بابه إل شاء الله تعالى. ولو حاطه راونا ) وقد أمر بالقباى قيل: يصمن 


الإجارة الفاسدة 


من غير خيار؛ للتفاوت في المنفعة» والأصح: أنه يُخيّر للاتحاد في أصل المنفعة» وصاركما 
إذا أمر بضرب طسْتٍ من شْبَهِ فضرب منه كوزاء فإنه يخير»كذا هذا. والله أعلم. 
أ و 24 الآمر 


على إطلاقه: لأنه أطلق في الكتاب» فدل ذلك على أن الحكم في الكل واحد؛ لأنهما يتقاربان في المنفعة 
من حيث دفع الحر والبرد أو ستر العورة» ولكل واحد منهما كمان وذيل ودخحريص. [الكفاية 4/ 4-77 "| 
خيلاف: فكان مخالفا من كل وجهء فكان غاصباً من. كل وجه. وحكم الغاصب من كل وجه هذا.(البناية) 
لأنه يشد إلل: أي لأنه يمكنه شده والانتفاع به انتفاع القميص» فصار موافقاً من هذا الوجهء وهو مخالف من 
حيث التقطيع والقالب؛ فيميل إلى أيهما شاء. القميص:من دفع الحر والبرد وستر العورة. [البناية 91/11] 
فيميل: فإن مال إلى الخلاف ضمنه قيمة ثوبه» وترك القباء عليه» وإن مال إلى الوفاق أذ الثوب» وأعطاه 
أجر مثله. |البناية 1/لاه] لقصور اخ لأن صاحب الثوب رضي بالسمى مقائلاً بخياطة القميص دون 
القباء. [العناية 5-88 ] أنه يخير: إن شاء ضمن الخياط قيمة الثوب ولا أجر عليه» وإن شاء أذ 
المخيط؛ وأعطاه أجر مثله» ولا يجاوز به المسمى. [البناية ]5//١‏ المنفعة: وهو اللبس والستر.(الكفاية) 
شبه: الشبه - بفتحتين -: نوع من النحاس يشبه الذهب وكانوا يتخذون منه الأصنام. فإنه يخير: أي بين 
أن يأخذ الكوزء وأعطاه أجر مثله» وبين أن يضمن المأمور قيمة الشبه ولا أجر عليه. [البناية /١‏ 04] 
كذا هذا: أي فيما إذا خاطه سراويل» وقد أمر بالقباء. (البناية) 


باب الإجارة الفاسدة ل 
باب الإجارة الفاسلة 


قال: الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيمً؛ لأنه منبزلته؛ ألا ترى أنه 


القدوري 
عقد يقال رفم والواجب ف الإحارة الفاسدة أخر اث لا حاو به المسشى. 
وقال زفر والشافعردا. ب بالغ ما بلغ؛ اعتبارا ببيع الأعيان. ولنا: أن المنافم 


باب الإجارة إلخ: تأخير الإحارة الفاسدة من صحيحها لا يحتاج إلى معذرة؛ لوقوعها في محلها كما 
لا يخفى. [ننائج الأفكار 5/8] تفسدها الشروط [المخالفة لمقتضى. العقد.(البناية)]: مثل أن يستأجر 
رحى ماء على أنه انقطع الماء» فالأجر عليه؛ لأن هذا الشرط مخالف لموجب العقد» فموجب العقد أن 
لا يحب الأجر إلا بالتمكن من استيفاء المعقود عليه» وكل شرط يخالف موجب العقد» فهو مفسد للعقد؛ 
لأن الإحارة تثبت على المضايقة والمماكسة؛ فتفسد بالشرط كالبيع؛ لأن اشتراطه يكون سببا للمنازعة» 
ألا ترى أن النكاح لما ببئى على المسامحة والمساهلة لا يفسد بالشرط. [الكفاية 4/7 5] 

ألا ترى: إيضاح لكونه.منزلته. والواجب إل: المعن: أن الواجب في الإحارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز 
به المسمى إذا كان هناك مسمى معلوم؛ لأن مجاوزة المسمى إنما تتصور فيه. أما إذا لم يكن هناك أجر 
مسمى» أو كان المسمى مجهولا لا يمكن أن يجاوز المسمى بشيء أصلا للقطع أن الجاوزة تقتضي الحد 
المعلوم» في لغة أن يقال: هناك لا يجاوز المسمى بأحر المثل» فصار ملخص العم أن الواتحب في الإجارة 
الفاسدة أجر المثل. إلا أن يكون هناك مسمى معلوم» فحيتئذ لا يجاوز به المسمى بل يجب الأقل منهماء فعلم 
منه حكم الأندارة' الفانيطة "مالقا وهو وجوب أجر المثل بالغا ما بلغ إن لم يكن هناك مسمى معلوم؛ 
ووجوب الأقل من أجر المثل؛ ومن المسمى إن كان هناك مسمى معلوم. اعتبارا ببيع الأعيان: فإن البيع إذا 
فسد وجب القيمة بالغة ما بلغت» وهذا بناء على أن المنافع عنده كالأعيان. |العناية ,//ه "| 

ولنا أن إخ: أي ولنا أن تقوم المنافع ضرورة دفع الحاجة بالعقد» والضروري يتقيل بقدر الضرورة» 
والضرورة تندفع بالصحيحة؛ فيكتفى بماء وهذا كما ترى يقتضي عدم اعتبار الإجارة الفاسدة؛ إلا أن 
الفاسدة هعد فيثبت فيها ما يثبت في الصحيحة عادة) وهو قدر أجر المثل» وهذا يقتضي لزوم 
الأجر بالغ ما بلغء ؛ لكنهما إذا اتفقا على مقدار في العقد الفاسد سقطت الزيادة» وهذا يقتضي لزوم الأحر 
المسمى بالغا ما بلغ ؛ لكن لما كانت التسمية فاسدة لم يحب من المسمى ما زاد على أجر المثل» فاستقر 
الواحب على ما هو الأقل من أجر المثل بالمسمى بدون الانتفاء. [العناية 4/ه"] 
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29 تبببب7 517607 


لا تتقوم بنفسهاء بل بالعقد؛ للحاجة الناس, فيكفى با بالضرورة في الصحيح منهاء إلا أن 
الفاسد تب له فيعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادةٌ لكنهما إذا فقا على مقدار في الفاسده 


لصحيح ف الفاسد المتعاقدان 


فقد أسقطا الزيادة» وإذا نقص أجر المثل ل يجب زيادة المسمى؛ لفساد التسمية» فلاف البيع؛ 
لأن العين متقوم ف نفسهاء وهي الوحب الأصلي» فإن صحّت التسمية انتقل عنه وإلا فلا. 


1 2 4 4 : 0 0 2-07 إو ء ا ا ري : 
ومن اممتأجر قارا 1 شهر بلدرهم: فالعقد صحيح ف شهر واحكم اسك في بقية الشهور 4 
إلا أن يُسَمّى جملة الشهور معلومة؛ لأن الأصل أن كلمة "كل" إذا دخلت فيما لا هاية 


له تنصرف إلى الواحل؛ لتعذ ر العمل بالعموم, وكان الشهر الواحد 57 فصح 


العقك فيه اذا م» كان احلٍِ أن الاجا 5 العّد أ 
الشهر ا م اشهر الكل و منهما بنفض ١‏ قة مدع 


ل تقوم إد: لأن التقوم يستدعي سبق الإحرازء وما لا يبقى كيف يحرز.(البناية) مطواجطة الثناسي: أي لأجل 
حاجة الناس إلى الإجارة ال هي بيع المنافع. |البناية 50/17] فيعتبر ما يجعل اله وهو أجر المثل؛ وهذا 
يبان أن المعتبر في الفاسد أجر المثل» وقوله: ولكنهما إذا اتفقا إلح بيان أنه لا يزاد على المسمى. [الكفاية .//ه؟] 
بزلاقى: جواب عن قياس زفر بي.. عننه: أي عن الموجب الأصلي إلى المسمّى. (البناية) قالة: أي وإن 
لم تصح التسمية؛ فلا ينتقل الواحب عن الموجحب الأصلي الذي هو القيمة. [البناية 11/15] 

ممطلوملة: بأن يقول: عشرة أشهر كل شهر بدرهم.(البناية) إإلى الو/عئين: لأنه لا يمكن تصحيح العقد على 
جملة الشهور؛ لجهالتهاء ولا على ما بين الأدن والكل؛ لعدم أولوية بعضهاء فتعين الأدن. [الكفاية 5/7] 
و كان القهر خ: والعام يحتمله» فيحمل عليه» وهذا معيئ قولهم: والعام إذا لم يمكن إجراؤه على العموم 
يبحمل على أخص 0 وهذا الحمل ظين» فإذا ظهر خلاف هذا الظن» ووجد إمكان العمل به فيما 
زاد عليه يحمل عليه أيضا. نفك اعل: وهل يلزم أن يكون النقص ممحضر الآخر أو لا؟ اختلف 
ا اخ ال عار بد انيه عل 1 بي حنيفة ومحمد هبق 
ريصح على قول أبي يوسف يفي ومنهم من يقول: إنه لا يصح بغير محضره بلا خلاف. [العناية 5/4""] 
اميم الذي كان في شهر واحد. [البناية ]17/1١51‏ 
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ولو سَمّى جملة شهورٍ معلومة حاز؛ لأن للدة صارت معلومة. ال وإن سكن ساعة من 
الشهر الثاي: ببح اكد فيه ويس للمواخر إن يخرجه إلى أن ينقضي» وكذلك كل شهر 

لشهر الثاني ”2 يصح العقد 
سكن في أوله؛ لأنه نَم العقدٌ بتراضيهما بالسكين في الشهر اثاني» إلا أن الذي ذكره في قي 
لكتاب هو القياس؛ وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية: أن يب الخيارٌ لكل 


القدوري 


واحد منهما فق الليلة :الأول من الشهر الثاني ويومها؛ لأن قْ اعتبار لأبل بعص ) لخترج. 
وإ استأجر دارا سيئة ار ه درأهم: جاز وإِل م بين قسط كل شهر من الأجرق أن 
المدة معلومة بدول التقسيم» فصار كإجارة شهر واحد؛ فإنه جائز وإن م ببين قسط كا 
يوم. ثم يعتبر ابتداءٌ المدة مما معّى» وإن ل يِسَمٌ شيئا: فهو من الوقت الذي استأجره؛ لأن 
الأوقات كلها في حق الإجارة على السواء, فأشبه اليمين؛ بخلاف الصو م؛ لأن الليالي 
ليست بمحل له. ثم إن كان ١‏ لعقدُ حين يهل الهلال: فشهور السنة كلها بالأهل؛ 

عقد الإجارة يبصر 
هو القياس: لأن رأس كل الشهز في الحقيقة هو الساعة الي يهل فيها الحلال» فإذا أهل مضى رأس الشهرء 
فلا يمكن الفسخ. (البناية) أن يبقى الخيار !خ: لأن رأس الشهر في العرف هي الليلة الأولى ويومهاء فييقى 
الخيار فيها اعتباراً للعرف.[البناية 11/11] سيهبى: بأن يقول: من شهر رجحب من هذه السنة مثلاً. (البناية) 
من الوقت إ2: لأن الظاهر من حال العاقد أن يقصد صح العقدء» وصحته بذلك؛ لتعبينه لعدم 
المراحم. [البناية ]514/١7‏ على السواء [وفي مثله يتعين الزمان الذي يتعقب السبب. (البناية)] : لأن كل 
الأوقات محل للإجارة؛ إذ لا منافاة بين الإجارة» وبين وقت ما أصلا. االيمين- بأن حلف لا يكلم فلانا 
شهراء فهو من يوم حلف.(الكفاية) يخلاف االصوه: فإنه إذا نذر أن يصوم شهراً لم يتعين الشهر الذي 
يلي النذر؛ لأنه يختص الشروع فيه ببعض الأوقات» حت إن الليل لا يصلح لذلك. [الكفاية 7//] 
يسمت جمتحطل لله: فالأوقات كلها ليست فيه على السواء. حيين بيهل !إل: ليس المراد بقولهم: حين يهل الهلال 
في هذه المسألة معناه الحقيقي» وهو أول الليلة من الشهر» بل المراد معناه العرثي» وهو اليوم الأول من الشهر. 
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لأنما هي الأصل» وإن كان ف أنناء الشهر: فالكل بالأيام عند أبي حنيفة ملي وهو 
رواية عن أبي يوسف مين وعند محمد مل وهو رواية عن أبي يوسف يبلهه: الأول 
بالأيام» والباقي بالأهلة؛ لأن الأيامَ يصار إليها ضرورة وهي في الأول منهاء وله: أنه 
مق تم الأول اليم ف الثان بالأيام ضرورةٌ فهكذا إلى آخر السنة» و 55 6 العدة) 
وقد مر في الطلاق. 519 : ويجوز أخذ أخرة الحَمَّاةَ والتحجاء فأما الحمام؛ 


الأصل: في الشهور العربية؛ فلا يعدل عن الأصل ما أمكن. بالأيام: أي ثلاث مائة وستين يوما. (العناية) 
الأول بالأيام: فيكون أحد عشر شهرا بالهلال» وشهر بالأيام, ويكمل ما بقي من الشهر الأول من 
الشهر الأخير.(العناية) ضرورة: فلا يتعدى إلى غيره. [العناية //8"] 

أنه متى إ: أي لما تعذر اعتبار الشهر الأول تعذر الثاني أيضا بالأهلة؛ لأن الشهر الأول يجب تكميله نما 
يليه» وإلا لزم؛ لأن يكون الثاني والثالث» وجميع الأشهر الى بعده قبل الأول» وهو محال» فإذا كمل من 
الثاني انتقص الآخرء فيجب تكميله من الذي يليه» وكذا كل شهر إلى آخر المدة. ونظيره: أي نظير هذا 
الاحتلاف مسألة العدة من حيث الاعتبار بالشهور أو بالعدد. [البناية ]55/1١5‏ 

وقد مر إلخ: قال في كتاب الطلاق: ثم إن كان الطلاق بالأهلة في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة» وإن كان 
وسطه فبالأيام في حق التفريق» وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة رشن وعندهما: يكمل الأول بالآخير 
والمتوسطات بالأهلة» وهي مسألة الإجارات.[العناية 8/7؟] ويجوز أخق إل: إنما ذكرهما في الإجارة الفاسدة 
مع كونه جائزا؛ لأن لبعض الناس فيه خلافاء فإن بعض العلماء كره غلة الحمام آخذا بظاهر قوله يه 
"الحمام شر بيت"؛ ومنهم من فصل بين حمام الرجال وحمام النساءء فكره اتخاذ الحمام للنساء؛ لأنمن فين عن 
البروز» وأمرن بالقرار. وروي عن أحمد بن حنبل أنه لم يبح أجرة الحمام؛ وكره كسبه عثمان وأبوهريرة ذا 
والحسن والنخعي وقفاء وروى أبو هريرة أن رسول الله و قال: إن من السحت عسب التيس ومهر البغي 
وكسب الحجام» والصحيح عند عامة العلماء أنه لا بأس باتخاذ الحمام للرجال والنساء جميعا للحاحة. وقد صح 
أن البي وَندٌ دحل حمام المحفة» وتأويل ما روي من الكراهة هو أن يدخبل مكشوف العورة؛ فأما بعد 
التستر» فلا بأس بالدحول» ولا كراهة في غلته كما لا كراهة في غلة الدور والحوانيت. [العناية //79] 
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1 و 9 5 

فلتعارف الناس» ون تعتبر الجهالة؛ لإجماع المسلمين» قال ع5: "ما رآه المسلمون 
حسنناء» فهو عند الله حين” وأما الحجام؛ فلما روي أن عل احتجم وأعطى الحجام 
ع سم بعد اع ءِ 5 0 5 1 
الأجرة, ولأنه استئجار على عمل معلوم بأحر معلوم» فيقع جائزا. قال: ولا جوز 

5 5 2 2 ٍ" 
©, هاعم ىس > .ه 8 5006 1 9 7 5 7 ِ 
اخل أجرة عغسب التسيسء وهو أن يؤاجر فحلا لحرو على إناث؟ لقوله علكة: 

2 6 م ه 
'إنافن السحت عسي اليس ع ”*” والمراذ أخيل الأجرة عليه. 
1 عسب التيس 

ول يعتبر إلخ: هذا إشارة إلى جواب الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجواز؛ للجهالة. [البئاية 5//17] 
احتجم: قوله علِك: إن من السحت كسب الحجام منسوخ يما روينا.(الكفاية) الأجرة: ولو كان حراما 
م يعطه إياه.(الكفاية) ‏ ولا يجوز أخد إلخ: أي كراء عسب التيسء فإنه أذ المال يعقابلة ماء مهين لا قيمة 
له» والعقد عليه باطل؛ لأنه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء به» وهو الإحبال؛ فإن ذلك ليس في وسعه» وهو 
يبت على نشاط الفحل أيضا. [الكفاية 4/4] عسب: أي ضرابه وهو مباح بطريق الاستعارة. 

والمراد إلخ: أشار به إلى تفسير الحديث؛ فإن نفس العسب ليس من السحتء وإِنما المراد أذ الأحرة 
عليه» فالمضاف محذوف. [|البناية ]1١/١‏ 

*غريب مرفوعاء ول أجده الأنعوفونا عال :ابن مسعرةة وله طرق. [نصب الراية ]١77/4‏ رواه الحاكم 
في "المستدرك" عن عبد الله بن مسعود 9ه قال: إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوج 
قلوب أصحابه خير قلوب بات تحبليم ورراوائيه انارت علي نيه فما رآه المسلمون 00000 
الله حسن» وما رأه سيئًا فهو عند الله سيء؛ وتدراى القببدا انخينا أن ييشعلت انوك وقال الجا كم: 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [0128/5 في فضائل أبي بكر الصديق] 

**أخرجه البخاري ومسلم. [نصب الراية ]١14/5‏ أخرج البخاري في ' صحيحه" عن عكرمة عن ابن عباس خا 

قال: احتجم النبي يت وأعطى الحجام أجرهء ولو علم كراهية لم يعطه. [ رقم: 2771/8 باب حراج الحجام] 
*** غريب بمذا اللفظ» ومعناه أخرجه البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي. [نصب الراية ]١78/4‏ 


أخرج عا أصحيحه "” عن ابن عمر ضما قال: فى البي 5ُقدٌ عن عسب الفحل. [رقم: :+530 
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قال: ولا الاستئجار على الأذان والحج. وكذا الإمامة). وتعليم القران» والفقه, 


ل أن كل طاعة يَختص بم العمللم لا يوز الاستئجار عليه عندناء وعنل 
١ |‏ 


الشافعي سل يصح في كل ما لا يتعين على الأجير؛ لأنه استسئجار على عمل معلوم 
د فيجوز. ولنا: قوله علكة: ل طن بهء” وف آخر ما عهد 
رسول الله حل إلى عشمان بن أبي” العاص ه فقه: وإن اتخذت مؤذناً فلا تأعذ على الأذان 
0 القرابة مم حصلت وقعت عن العامل؛ ولهذا تعتبر أهليته» فلا يجوز له 
أخمل الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة. 


والحج: هذا على رأي المتقدمين. والفقه: قيد بالفقه؛ لأنه يجوز الاستئجار لأجل قراءة العلوم الأدبية 
كاللغة والنحو والتصريف والعلوم الحكمية كالطب والمعقول ونحوهما. [البناية |17١5‏ 

يختص يما المسلم: أي يختص .ملة الإسلام أما إذا لم تختص بما فيجوز.(الكفاية) ما لا يتعين [أي ما لا يجب 
واحبا عيناً] !لخ: هذا احتراز عما لو كان متعيناً للإمامة والإفتاء والتعليم؛ لأنه حيتئذ لا يجوز استقجاره 
بالإجماع. (الكفاية) أهليته: أي أهلية العامل» ويعتبر نيته لا نية الآمرء ولو انتقل فعل المأمور إلى الآمر 
يشترط نية الآمر وأهليته كما في الزكاة؛ فإن ثمة يشترط نية الآمرء وأهليته حين لو كان المأمور كافرا 
يصح أداء الزكاة؛ لأن المؤدي هو الآمرء وههنا بخلافه» فعلم به أن المؤدي هو المأمور. [الكفاية /40] 
والصلاة: أي كما لا يجوز الاستئجار وأخذ الأجرة في الصوم والصلاة بلا حلاف. [البناية ]78/١11‏ 

* روي من حديث عبد الرحمن بن شبل» وأبي هريرة» وعبد الرحمن بن عوف. [نصب الراية ]١١5/5‏ 
أخرجه أحمد في "مسنده" عن عبد الرحمن بن شبل معت رسول الله كد يقول: "اقرءوا القرآن ولا تغلوا 
فيه» ولا تحفوا عنه, ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به".[4/8 48 | 

** أخرجه أصحاب السنن الأربعة بطرق مختلفة. [نصب الراية ]١9/84‏ أخرجه أبوداود في "سننه" عن 
مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله احعلئ إمام قومي قال: أنت إمامهم. 
واقتد بأضعفهم, واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً. [رقم: ,5١‏ باب أذ الأجير على التأذين] 
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ولأن التعليم مما لا يَقدرٌ المعلم عليه إلا مع من قبل المتعلم» فيكون ملتزماً ما لا يقدر 
وا وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآان اليوم؛ 


زمانتا 


لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى. 
قال: ولا يجوز لسع له رفح وكذا سائر الملاهي؛ لأنه استئجار على 
المعصية» والمعصية لا تُستحق ق بالعقد. قال: ولا يجوز إحارة شاع عند أبي حيفة لله 
إلا من الشريك؛ وقالا: إجارة المشاع جائزة, وصور ادير هيدا من ذارة» أو 
نصيبه من دار مشتر كة من غير الشريك. لهما: أن للمشاع منفعة» ولهذا يجب أجرٌ المثل؛ 


المتعلم: من الذكاء وغيره. مشايخنا: وهم أثمة بلخ جد .(البناية) استحسنوا إلخ: وكذا يفى بحواز 
الإحارة على تعليم الفقه؛ وقال الإمام خيزاخزي: في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أذ الأحرة كذا 
في "الروضة".(الكفاية) ففي الامتناع إلخ: فإن المتقدمين من أصحابنا بنوا هذا الجواب على ما شاهدوا ف 
عصرهم من رغبة الناس في التعليم بطريق الحسبة ومروءة المتعلمين في بحازاة الإحسان من غير شرط؛ وأما 
ف زمانناء فقد انعدم المعنيان جميعاً. [الكفاية 41/4] 

والنوح أي البكاء على الميت؛ وهو البكاء مع رفع الصوت.«البناية)] : وفي "رد امحتار": النوح: البكاء 
على الميت وتعديد محاسنه. الملاهي: كضرب الطبل والطنبور.[البناية 0/4/17] لا تستحق إل: لأن عقد 
الإجارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعاء ولا يجوز أن يستحق على المرء شيء يكون به عاصياً شرعاً؛ كيلا 
تصير المعصية مضافة إلى الشرع.«الكفاية) المشاع: فيما يقسم كالأرض؛ وفيما لا يقسم كالعبد. [البناية |8١11‏ 
وقالا: وفي "للغن": الفتوى في إجارة المشاع على قوهما. [الكفاية 41/8] 

جائزة: بشرط أن يبين نصيبه» وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح. داره: ويؤحر نصف عبده؛ أو 
نصف دابته. (البناية) منفعة: يعن فيجوز؛ لأن موجب الإجارة ملك المنفعة.(البناية) ولهذا يجب: أي لكون 
المشاع له منفعة معلومة يحب أجر المثل عند أبي حنيفة رمه إذا سكن المستأجر فيهاء ولو كان فات المنفعة لما 
انعقد أصلاً كما إذا استأجر أرضاً سبخخة. [البناية 1/118/] 
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والتسليم مكن بالتخلية» أو بالتهايقء فصاركما إذا آجَرَ من شريكه؛ أو من رجلين, 

وصار كالبيع. ولأبي حنيفة ملك : أنه آجَرَ ما لا يَقدرٌ على تسليمه فلا يجوز) وهذا 

لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور, والتخلية عبرت تسليما؛ لوقوعه تمكيناء وهو 
التمكين 


لا لذاته 
الفعل الذي يحصل به التمكن, ولاتمكن في امشاع, لاف الببع؛ لحصول التمكن 


ليه وأما التهايؤ فإما يستحق حكها للعقد ٠‏ ب اسعلة الملك» وحكم العمل يبه 
والفدرة على على التسليم شرط العقدء وشرط الشىء يسبقه 


والتسليم تمكن : جواب عما يقال: إنه إجارة ما لا يقدر على تسليمه؛ فأجاب بأن التسليم ممكن بالتخلية: 
بأن يرفع شريك.المؤجر متاعه من الدارء وخخلى بينها وبين المستأجر» أو بالتهايؤء هو تفاعل من الميئة يقال: 
تهايأ القوم» وهو أن يتواضعوا على أمر» فيتراضوا به» وحقيقته: أن يرضى كل واحد منهم بحالة واحدة 
ويختارها.(البناية) إذا آجر لخ: فلو كان الشيوع مانعا لما جاز من شريكه كالمبة. [البناية 81/11] 

من رجلين: أي كما إذا آحر من رجلين؛ فإنه يجحوز» وكل واحد من المستأحرين يملك منفعة النصف 
شائعا. (البناية) وصاركالبيع: أي وصار حكم التخلية هنا كحكم التخلية في البيع من حيث إن التخلية 
تسليم فيه. [البناية 1 ]1/1١‏ لأن تسليم المشاع [سواء كان ما يحتمل القسمة كالدار أو لا كالعبد] إلخ: وما 
لا يتصور تسليمه لا يصح إجازته؛ لعدم الانتفاع به» والإجارة عقد على المنفعة. لا يتصور: لأن التسليم 
إنما يتم بالقبض» والقبض أمر حسي» وهو لا برد إلا على المعين» والمشاع غير معين. [الكفاية 41/4] 
والتخلية إلخ: جواب عن قوهما: والتسليم ممكن بالتخلية» وهو أن التخلية اعتبرت تسليماً إذا كان تمكينا من 
الانتفاع» وإنما يكون تمكيناً إذا حصل ها التمكن؛ والتمكن لا يحصل به فلم يعتبر فعله تمكيناء بخلاف البيع؛ 
لحصول التمكن ثمة من البيع والإعتاق» وغير ذلك.[الكفاية 41/8] بخلاف البيع: لأن المقصود به ليس 
الانتفاع بل ملك الرقبة» ولهذا جاز بيع الجحش: فكان التمكن بالتخحلية فيه حاصلاً. [البناية 11 1/-87] 
وأما التهايؤ إل: جواب عن قوهما: أو بالتهايؤ» وحاصله: أن التهايؤ من أحكام العقد بواسطة الملك» 
فهو متأخر عن العقد الموحب للملك» وهو هنتف لانتفاع شرطه؛ وهو القدرة على التسليم» ولا يمكن 
إثباته بالتهايؤ؛ لأنه لا يمكن أن يكون ثبوت الشيء مما يتأخر عنه ثبوتا. [العناية .47/7] 


ولا يعتبر المتراخي ماقا .وأما إذا اتدر.ن شويكةه .فايكل يحدث على ملكه؛ 
فلا حر نز والامعلاق ف السية ا شرف على أله لا بسح ف وررولة احسن 2 
وبخلاف الشيوع الطارى؛ لأن القدرة على على التسليم ليبس بشرط للبقاى وبخلاف ما إذا 


شريكه: جواب عن قوهما: فصار كما إذا آحر من شريكه.(البناية) فالكل يحدث إلخ: وهذا بخلاف 
الرهن؛ لأن بالشيوع هناك ينعدم المعقود عليه» وهو الحبس الدائم إذ لا تصور له» وفي هذا الشريك 
والأحنبي سواءء فأما ههنا بالشيوع لا ينعدم المعقود عليه» وهو المنفعة بل إنما يتعذر التسليم» وذلك لا يوجد 
في حق الشريك» وبخلاف الهبة فالشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع تمام القبض الذي يقع به الملك والهبة من 
الشريك وغيره في ذلك سواء. [الكفاية 47/4] على ملحكه: يعن أن البعض له بحكم الملك» والبعض 
بحكم الإحارة» وكل المنفعة يحدث على ملكه؛ فلا وه لخ 1 

والاختلاف إلخ: جواب عما يقال: سلمنا أن الكل يحدث على ملكه. لكن على اختلاف مع النسبة؛ 
لأن الشريك ينتفع بنصيبه بنسبة الملك» وبنصيب شريكه بالاستئجار» فيكون الشيوع موجودا. [العناية 437/8] 
لا يضره: أي لا يضر كون حدوث كل الانتفاع على ملكه؛ لأنه لا عبرة لاختلاف الأسباب مع اتحاد 
الحكم. [البناية 7 ]17/١‏ أنه: أي أن عقد إجارة المشاع من شريكه أيضاً لا يصح. [البناية 837/18] 

لا يصح إِلّ: فجعله كالرهن على هذه الرواية؛ لأن استيفاء المنفعة الي تناولها العقد لا يتأتى إلا بغيرهاء 
وهو منفعة نصيبه» وذلك مفسد لعقد الإجحارة كمن استأجرها أحد زوجي المقراض لمنفعة قرض الثياب 
لا يحوز؛ لأن استيفاء المعقود عليه مما يتناوله العقد لا يمكن إلا .ما يتناوله العقد. [الكفاية //؟4] 

وبخلاف إلخ: مقصود المصنف من قوله هذا: دفع إشكال يرد على دليل أبي حنيفة سلك» وهو أن الشيوع 
الطارئ لا تفسد الإجارة بالإجماع مع انتفاع القدرة على التسليم هناك. الطارئ: بأن آجر رجل من رجلين» 
ثم مات أحد المستأجرين؛ أو آجر رجلان من رجلء ثم مات أحد المؤاجرين؛ فإنه تبقى الإحارة في نصيب 
الآحر شائعا. [الكفاية 45-47/4] يقع جملة[لأن العقد أضيف إلى كل الدار ولا شيوع فيه.(البناية)] : فإن 
تسليم المعقود عليه كما أوجبه العقد مقدور عليه للمؤاحرء ثم المهايأة بعد ذلك تكون بين المستأجرين 
بحكم ملكهماء وهو نظير الرهن من رجلين» فهو جائز؛ لوجود المعقود عليه. [الكفاية 4/4 4] 


ين باب الإجارة الفاسدة 


قال: يجوز استتجار الظكر بأحرةٍ معلومة؛ لقوله تعالى: «إفإن 2 0 ضَعْنَ لَكُم فار 1 
سي ولأن د جازيا على عهذ. سول 7 د قبه. 7 
عليه» ثم قيل: إن العقد يقع ل المنافع» وهي خدمتها للصبي) والقيام ببه؛ واللبن 
يستحق على طريق لسع عسرلة لمي في الاب وفيل: إن العقد يقع على اللبن 
والخدمة تابعة, ولهذا لو أرضعته بلبن شاة لا تم تُسّتحق الأجر والأول أقرب إلى الفقه؛ 
لأن عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصوداء كما إذا استأجر بقرة ليشرب 
لبتها؛ ' وسنبين العبر عن الإرضاع بلن الشاة إن شاء الله تعالى» وإذا ثبت ما ذكرنا 
بصم إن كانت الأجرة معلومة؛ اعتبارا بالاستئجار على الخلمة. قال: ويجوز بطعامها 
وكسوقًا استحساناً عند أي حنيفة ميم وقالا: لا يجوز) لأن الأجرة مجهولة: 


معلومة: قيد به؛ لأن الأجرة إذا كانت مجهولة لا تصح.«البناية) فإن أرضعن لكم إل: المراد بعد 
الطلاق» أي فإن أرضعن أولادكم لأجلكم» فأعطوهن أجورهن» أمر بايتاء أجورهنء فيكون دليلاً على 
جواز إجارة الظثر. [البناية ]/5/1١5‏ جاريا: كذا قال علي القاري في "شرح النقاية". 

فيل: وهو اختيار صاحب "الذخيرة".(العناية) على طريق التبع: لأن اللبن عين» والعين لا يستحق بعقد 
الإجارة كلبن الأنعام. الثوب: أي استأجر صباغاً يصبغ له الثوب؛ فالعقد وارد على فعل الصبغ» والصبغ 
يدل تبعا. وقيل: قائله ثمس الأئمة السرحسي سله. (البناية) الأجر: فدل على أن اللبن غير تابع بل 
معقود عليه. [البناية ]84/١7‏ الفقه: أي العلم بسر الشريعة. وسنبين العذدر: أراد به الجواب عن قول أهل 
المقالة الثانيةه حيث قالوا: ولهذا لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأجر. [البناية ]/.1/١1‏ 

ذكرنا: يعي جراز الإجارة بأحد الطريقين.(البناية) وكسوهًا: يع جازت بأجرة معلومة كسائر 
الإحارات» وبطعامها وكسوقا. [العناية //4] لأن الأجرة مجهولة: لأن الطعام بجهول الجنس والقدر, 
والصفة» وكذا الكسوة. [البناية ١17/11‏ 
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فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ. » وله: أن اللجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن فْ 
العادة اتوسعة على الآظار شفقة على الأولاد فصار كبيع قفي من صبّرة, بخلاف الخبز 
والطبخ؛ لأن الجهالة فيه فيه تفضي إلى المنازعة, وف 'اجطامع الصغير": فإن سمى الطعام 
دراهم؛ ووصف جنس الكسوة» وأجلها وذرعها: فهوجائرء يعن بالإجماع» ومعنى 
تسمية الطعام دراهم: أن يجعل الأجرة دراهم, ثم يدفع الطعامً مكائها» وهذا لا جهالة 
فيه ولو مى 0 وبين قَدرّه: جاز أيضاً؛ ما قلناء ولا يُشترط تأجيله؛ لأن أوصافها 
أثفان ويُشترط ببان مكان نِ الإيفاء عند أبي حنيفة به حلافاً لهماء وقد ذكرناه في 


لبيوع. وف الكسوة يشترط بيان الأجل أيضاً مع بيان لقدز والمحس. لأنه و إغا يصير 
باب السلم 
ديناً فى الذمة إذا ضار مبيعاء فا يصير مبيعاً عند الأجل كما في الصّلمب 


فير القفيز: ثمانية مكاكيكء والمكوك: صاع ونصف. صمبرة: فإنه يجوز وللبائع أن يعطي من أي جانب 
شاء؛ لأنما جهالة لا تفضي إلى المنازعة. [البناية '8/1] اجامع الصغير: ذكر رواية "الجامع الصغير" 
إشارة إلى ما يجعله مجمعا عليه .بمعرفة الجنس والأجل والمقدار. [العناية //>4] ومع تسمية إ؛ قال صاحب 
"النهاية": هذا التفسير الذي ذكره لا يستفاد من ذلك اللفظ» وقد وجه بعضهم بأن الطعام منصوب على 
نزع الخافض أي للطعام؛ أو المراد بالتسمية هو التعيين أي عين الطعام بدراهم. 

وهذءا؛ أي جعل الأجرة على هذا الوجه.(العناية) الطعام: الذي هو أجرة. لا قَلمًا؛ أشار به إلى قوله: لا جهالة 
فيه.البناية) لأن أوصافها أَتان [فلا يشترط تأجيلها]: يعن أن المكيل والموزون إذا كان موصوفاً غير مشار 
يثبت دينا في الذمة» والدين تارة تصير مؤجلاً وتارة معجلاً كالدراهم والدنانير» بخلاف الثوب؛ فإنه لا يثبت دينا 
في الذمة إلا في السلم» ويشترط بيان الأجل في السلم؛ فكذا إذا استأجرها بثياب موصوفة. [الكفاية //417] 
لأن أوصافها: أي أوصاف الطعام, والتأنيث بتأويل الحنطة.(البناية) ويشترط: إذا كان له حمل ومؤنة.(العناية) 
الكسوة: يعن إذا استأجرها بثياب يشترط فيها جميع شرائط السلم من بيان الأجل. [البناية 10/101] 


قال: رايس للمستأجر أن ينع زوجها ! من وها لأن الوطء حق زوج فلا تمكن من 
إبطال حقه ألا ترى أن له أن يفسخ الأجارة ةإذا ل علم يها صا لحقه. إلا أن اللستأجر 
بكنعه من غشيانها في منزله؛ لأن المنزل حقه. ا يفسخحوا 
>الظء 
الإحارة إذا حافوا على الصبي من لبنها؛ لأن لبن الحامل يفسة لصبي) فلهذا كان هم 
الفسخ إدا مق أرضا عل إن : طعام الْصِ ؛ لأن ١‏ 5 . والحخاصا : أنه 
لفسخ | 0 رعدبها نصلح طعام الصبي أعمل عليها والخاصل 
يعتبر فيما لا نص عليه العرّف في مثل هذا الباب» فما جرى به العرف من غسل ثياب 
الصصبي» و! 3 ح الملمة وغير ذلك» فهو على لعل أما العام فعلى والد الولد» وما 
ذكر محمد ملك: أن الدَّهْنَ والريحان على الظئرء فذلك من عادة أهل الكوفة» وإن 
بويا اي وهو الإرضاع) 
الظئر 0.2 2 

فإن هذا إِيجارٌء وليس بإرضاء, وإثما لم يجب الأجر لهذا المعين أنه اختلف العمل. قال: 
ومن دفع إلى حائك عَزُلاً لينسجه بالنصف: فله أجرٌ مفله» وكذا إذا استأحر حمارا 
يحمل عليه طعاما بقفيز منه: فالإحارة فاسدة؛ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله 
لأن العمل عليها: يعن العمل الراجع إلى منفعة الصبي على الظثر.(البناية) من غسل !لخ: أي إذا تلطخ 
من النجاسة؛ أما لا يحب غسل الثياب بسبب الوسخ والدرن. فلا أجر ها: هذا هو العذر الموعود قبله 
بقوله: وسنبين العذر عن الإرضاع بلبن الشاة. [البناية 45/1] فإن هذا إيجار: إيجار مصدر أوجرته إذا 
صببت في وسط فمه دواء. [البناية ]154/١1‏ وإنما ل يجب إلخ: أي إنما لم يجب الأجر؛ لاختلاف العمل لا 
لانتفاء اللبن» فعلم يهذا أن المعقود عليه هو الإرضاع؛ والعمل دون العين» وهو اللبن. 

أنه: بدل من المعيئ.(البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) فله أجر مثله: أي فللحائك 
أجر مثله؛ لأن هذا حكم الإجارة الفاسدة. |البناية ]914/١17‏ هنه: أي من ذلك الطعام المحمول. 


باب الإجارة الفاسدة -- 


فيصير في معن قفيز الطحّان» وقد فى الى علككا عنهء” وهو أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة 
بقفيز من دقيقه» وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات لاسيما في ديارنا. 


والمعنى فيه: أن العرطر سن وهو بعض المنسوج أو امحمول» وحصوله 


مسألة الحائلك 
بفعل الأجير, فلا يعد هر قادراً بقدرة غيره) وهذا لاف ما إذا استأجره ليحمل نصف 


طعامه بالنصف الآخر حيث لا يجب له الأجر؛ لأن المستأرَ مَلكَ الأجر في الحال بالتعجيل, 
فصار مشتر 00000 ل 0 


هذا: أي جعل الأجر بعض ما يخرج من عمل الأجير أصل عظيم.(البناية) كثير: كما إذا استأجر؛ 
ليعصر له ممسما يمن من دهنه.(البناية) ذيارنا: من بلاد فرغانة وراء جيحون, ومدينته مرغينان.(البناية) 
والمعنى: أي المعن الفقهي في عدم جواز ذلك. [البناية 1/11] ا محمول: في مسألة استئجار الحمار.(البناية) 
وهذا: أي الذي ذكرناه من فساد الإجارة فيما إذا استأحر حمارا ليحمل عليه طعاماً بقفيز منه. (البناية) 
بخلاف ما إذا إلخ: والفرق بينهما: أن الحنطة هنا صارت محمولة بعمل الأجير» فكان في معن قفيز 
الطحان» فيكون فاسداء فيجب أجر المثل. [البناية ]49//١‏ 
نصف [أي نصف هذا الطعام]: قيد بالنصف؛ لأنه لو استأجره ليحمل الكل تعيقة لذ يكو رركا 
فيجب أجر المثل.(رد انختار) لا يجب له الأجر: [لا المسمى ولا أجر المثل.(رد انحتار)] فيه نظر كيف 
يقول: لا يحب؛ لأنه قد وجب وقبض وهو نصف الطعام. ملك الأجر إلخ: لأن تسليم الأحرة بحكم 
التعجيل يوجب الملك في الأجرة. [العناية ]50٠//‏ لنفسه: كما هو عامل لغيره. 
ولا يجاوز إلخ: متصل بقوله: وكذا إذا استأحر حماراً ليحمل عليه طعاما بقفيز منه. [العناية 51/4] 
قفيزاً: وفيما هو في معيئ قفيز الطحان لا يجاوز بالأحر المسمى. [الكفاية 51/4] 

* أخرج الدارقطيئ» ثم اليبهقي في "سننيهما" في كتاب البيوع. [نصب الراية 40/4 ]١‏ أخرجه الدارقطئ في "سننه" 
عن أبي سعيد الخدري قال: نمى عن عسب الفحل» زاد عبيد الله: وعن قفيز الطحان. [*//ا؛ كتاب البيوع] 


ار باب الإجارة الفاسدة 


اموس هوه وج جومت ودبي مون 


لأنه لما فسدت الإجارة» فالواجبُ الأقل ما سمي ومن أجر الئل؛ / لأنه نه رضي بحط 
الزيادة» وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجحز. الغاانيا 59 
سي لأن السمى هناك غيرٌ معلوم» فلم يصح الحط. قال: زع ناحو را 
ليخبز له هذه العشرة لايم اليرم بلدرهم: فهو فاسدء وهذا عند أ حنيفة رطلئ 
وقال أبو يوسف ومحمد صا في الإجارات: هو جائر؛ لأنه يَجَعَلٍ المعقود عايه 
عملاء ويجعل ذكرّ الوقت للاستعجال؛ تصحيحاً للعقد. فترتفع المهالة. وله: أن 
العقود عليه مجهول؛ لأن ذكر الوقت يوجب كول المنفعة معقودا عليهاء وذكرٌ العمل 
وجب كوئّه معقودا عليه ولا ترجيح؛ 


اشتر كا والأجرة نصف الحطب. الاحتطاب: حيث احتطب أحدهما وجمعه الآخر. عند محمد رلكء: وأما عند 
أبي يوسف رلك فلا يجاوز بأحرة نصف من ذلك؛ لأنه رضي بنصف المسمى حيث اشترك) وهذا إذا احتطب 
أحدهماء وجمع الآخر» وأما إذا احتطابا جميعاء وجمعا جميعاً فهما شريكان على السواء. [العناية 51/7] 
قال: أي محمد رش في "الجامع الصغير".(البناية) العشرة المخاتيم إل: المخاتيم جمع مختوم» وهو الصاع» 
سمى به؛ لأنه يختم أعلاه؛ كيلا يزاد» ولا ينقصء وإضافة العشرة إلى المخاتيم من باب الخمسة الأثواب 
على مذهب الكوفيين. [العناية 61١‏ الإجارات: أي في كتاب الإحارات من "المبسوط". [البناية ]٠٠٠١/11‏ 
المعقود عليه عملا [لأن العمل هو المقصود في الإجارات. (البناية)] : دون اليوم» فإذا فرغ عنه نصف النهار, 
فله الأجر كاملا فإن لم يفرغ عنه في اليوم, فعليه أن يعمله في الغد؛ لأن المعقود عليه هو العمل؛ لأنه مقصود, 
وهو معلوم؛ وذكر اليوم للتعجيل؛ فكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أول أوقات الإمكان» فيحمل 
عليه تصحيحاً للعقد عند تعذر الجمع بينهماء ويرجح بكون العمل مقصوداً دون الوقت. 

مجهول [وجهالة المعقود عليه يفسد العقد.(الكفاية)] : أي جهالة مفضية إلى النسزاع» فإنه ذكر شيئين 
مختلفين يصلح كل واحد منهما أن يكون معقودا عليه. ولا ترجيح: أقول: لقائل أن يقول:لم لا يكون 
تقدم ذكر العمل مرجحا؛ لكون العمل معقودا عليه. 


باب الإجارة الفاسدة ه.م 


ونفعٌ للستأجر في الثائي» ونفع الأجير في الأول» فيفضي إلى المنازعة» وعن أي حنيفة ملللء: 
أنه يصح الإجار : إذا قال: "في اليوم"» وقد سمى عملا؛ لأنه للظرفء فكان المعقود 
عليه العمل» بخلاف قوله: اليو وقد مر مثله في الطلاق. قال: ومن استأجر أرضاً 
على أن يكْوْبَهاء ويزرعهاء أو يسقيها: فهوجائر؛ لأن الزراعة مستحقة بالعقد. 
ولا تتأتى الزراعة إلا بالسقي والكراب» فكان كا واحد منهما مستحقاء» وكل 
شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقد» فذكرّه لا يوجب الفساد» فإن شرط أن 
يشيّهاء أو كر يّ أفارّهاء أو يُسَرْقتَها: فهو فاسد؛ لأنه يبقى أثره بعد انقضاء المدةه 
وآنهة اليس من مققط رات الفقال :وفيه مفعة لأخج لاقني وما هذا جاله رويك 


رب الارض 


الفساد, ولأن مؤاجر الأرض يصير مستأجرا منافع الأحير على وجه يبقى بعد المدة) 


ا 


ف 


في الثابي: أي كون العمل معقوداً عليه حين لا يجب الأجر عليه إلا بتسليم العمل.(العناية) الأول: لاستحقاقه 
بتسليم نفسه وإن لم يعمل.(العناية) إلى المنازعة: فإن مضى اليوم؛ ول يفرغ من العمل جاز أن يطلب 
الأحير أحره؛ نظرا إلى الأول» وعنعه المستأجر نظرا إلى الثاني.[العناية 57/4] لأنه للظرف [أي لأن في 
للظرف لا للمدة.(البناية)] : والظرف لا يقتضي استيعاب المظروفء فلا يكون ذلك إعلاماً للمنفعة, 
فلا تصلح المنفعة معقوداً عليها حيتئذ» فيصير العمل هو المعقود عليه. [الكفاية .//57] 

بخلاف قوله اليوم: لأنه للمدة؛ لأنه بدون في» فيستغرق جميع الظرفء فيصلح أن يكون 508 عليه 
ويلزم الجهالة. [البناية ]٠١7-١١1/11‏ في الطلاق: أي في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في مسألة أنت 
طالق في غد» وقال: نويت آر النهار. [الكفاية 517/8] قال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير".(البناية) 
أن يكر بما: من كرب الأرض كرابا قلبها للحرث. الكرب هو إثارة الأرض للزراعة كالكراب. (رد انختار) 
صفته: أي يكون من مناسبات العقد. يسرقنها: السرقنة جعل السرقين في الأرض» وفيه نفع عظيم. 
أثره: أي أثر كل واحد من المذكورات وهي التثنية والكرى والسرقنة. [البناية ]٠١/١11‏ 


6" باب الإجارة الفاسدة 


فيصير صفقتان قُْ صفقة) وهو منهى عنه) ثم قيل: المراد بالتثنية أن يردها رم 
ولا شبهّة في فساده» وقيل: أن يكربها مرتين» وهذا في موضع تخرج الأرض الريع 
بالكراب مرة» والمدة سنة واحدة. وإن كانت ثلاث سنين لا تبقى منفعته» وليس 


مدة الإحارة الكراب الثان 


اراد بكري الأنهار الجداول» بل المراد منها الأغمارٌ العظام هو الصحيح؛ لأنه تبقى 
منفعته ف العام القابل. قال: وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى: فلا خير 


و 


فيه وقال الشافعي مك: هو جائز» وعلى هذا إجارة السكنى بالسكئء واللبس 
فلايجوز 5 
باللسس» والركوب بالركوب» له: أن المنافع عمنزلة الأعيان» حتى جازت الإجارة 
بأحرة دين ولا يصير دينا بدين. ولنا: أن الجنس بانفراده يحرم الْتَّسَا عندناء 


بردها: أي الأرض إلى رب الأرض. في فساده: لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه نفع أحد العاقدين» 
وهو المؤجر. (شرح الوقاية) موضع يخرج إلخ: قيد بمذا القيدين؛ لأنه لو كانت الأرض في بلدة تحتاج إلى 
تكرر الكراب لتخرج الريع لا يكون هذا الشرط مفسدا للعقد؛ لأنه يكون من مقتضيات العقد حيقذ 
وكذا لو كانت المدة ثلاث سنين بحيث لا يبقى منفعته لا يفسد العقد. [الكفاية //ه-: ه] 

واحدة: فيبقى أثر الكراب الثاني بعدها. لا يبقى: وكذا يصح في بلاد لو كربت الأرض مراراً لا يبقى 
منفعتها إلى العام الثاني. الجداول: وهو جمع جدول وهو النهر الصغير.(البناية) هو الصحيح: احتراز عن 
قول من قال: بأن المراد منها الجداول. [الكفاية 4/4 0] يبقى: دليل الفساد في شرط كرى الأغار العظام. 
منفعته: أي منفعة كرى الأنمار العظام.(النباية) قال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير". [البناية |١١١1‏ 
إجارة السكنى إلخ: بأن آجر داره ليسكنها بسكئئ دار أخرىء أو ثوبه ليلبسه بلبس ثوب آخرء أو دابته 
ليركبها بركوب دابة أخرى.(البناية) الأعيان: فيكون بيع الموجود بالموجود. حتى جازت: ولولم تكن 
المنافع بمنزلة الأعيان لكان ذلك دينا بدين» وهو لا يجوز.(البناية) ذين: أي بأجرة هي دين على المؤاجر. 
ولا يصير: أي الإجارة بأجرة دين ديناً بدين. [البناية 4/17 ]٠١‏ يحرم الدساء: بخلاف ما إذا اختلف 
الجنس؛ لأن النساء في الجنس المختلف ليس بحرام كما لو أسلم قوهيا في مروي. [الكفاية 01/4] 


فصار كبيع القوهيٌ بالقوهي نسيئة» وإلى هذا أشار محمد منك. ولأن الإجارة 
جُوّرَتُ بخلاف القياس؛ للحاجة» ولا حاجة عند اتحاد الجنس» بخلاف ما إذا 
اختلف جنس المنفعة. قال: وإذا كان الطعام بن رجلين. فاستأجر أحدهما 
صاحبه راجيس لع ب الطعام كله فلا أجر له. 


من الطعام 
وقال الشافعي سلك: له المسمى؛ لأن المنفعة عين عنده» وبيع العين شائعاً جائز, 


فصار كما إدا استأجر داراً مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام أو عبدا 
مشتركاً ليخيط له إلثياب. ولنا: أله استأجره لعمل لا وجوة له أن الحمل فعل 
حسي” لا يتصور في الشائع. بخللاف الببع؛ 


يحرم الدساء [ففي المنافع وجد اتحاد الجنس الحرم]: النساء مع المد التأخير» يقال: بعته بنساء ونسيئة .معين» 
ومنه نسأ الله في أجلك كذا في "للغرب". فصار: أي صار حكم هذه الإجارة كحكم بيع الثوب القوهي 
بالثوب القوهي إلى أحل» وهو بضم القاف وسكون الواوء وكسر الهاء نسبة إلى قوهستان» كورة من كور 
فارس» وإما ل يجز البيع ههنا؛ لأن أحد وصفي علة الربا كاف ف حرمة النسأ وهو الجنس. [البناية ]٠١ 4/١1‏ 
أشار محمد سلاه: وهو ما حكي أن ابن سماعة كتب من بلخ إلى محمد مله بن الحسن في هذه المسألة 
وقال:لم لا يجوز إحارة سكين دار بسك دار؟ فكتب محمد مله في جوابه أنك أطلت الفكرة» فأصابتك 
الحيرة» وجالست الحنائي» فكانت منك زلة» أما علمت أن السكئ بالسكئئ كبيع القوهي بالقوهي نسأء 
والحنائي اسم محدث ينكر الخوض على ابن سماعة في هذه المسائل» ويقول: لا برهان لكم عليها كذا في 
"شرح الجامع الصغير" لفخر الإسلام؛ "والفوائد الظهيرية". 

المنفعة: بأن استأجر ركوبا بلبوس؛ لتحقق الحاجة فيجوز.(لبناية) قال: أي محمد سلأنه في "الجامع الصغير".(البناية) 
له: يعن لا المسمى ولا أجر المثل. [البناية ]١٠١0/1‏ جائز: فكذا إجارة المشاع جائر» وبه قال أحمد مله (البناية) 
وبين غيره: حيث يجب الأحر. أنه: أي أن أحد الشريكين استأجر الآخر أو حماره. [البناية ]١١5/118‏ 
في الشائع: إذ الحمل يقع على معين» والشائع ليس بمعين.(البناية) البيع: جواب عن قياس الشافعي ملك 
على البيع. [البناية ]٠١17/11‏ 


لأنه تصرف حكمي, وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجرٌء ولأن ما من 
جزء يحمله إلا وهو شريك فيهء فيكون عامل لنفسهه فلا يتحقق التسليمم بخلاف الدار 
لمشتركة؛ لأن المعقود عليه هنالك النافع» ويتحقق ارد وضع الطعام 
وبخلاف العبد, لأن المعقود عليه إنها هر ملك نصيب صاحبه؛ وأنه أمرحكمي يمكن 
إيقاعه في الشائع. ومن استأجر أرضاء ولم يذكر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعها: 


أنواع الحبوب 
فالإجارة فاسدة؛ لأن الأرض ستاجر للزراعة ولغيرهاء وكذا ما يزرع فيها مختلف. 


فمنه ما يضر بالأرض, وما لا يضر يما غيره» فلم يكن المعقودٌ عليه معلوما. 


تصرف حكمي: أي شرعيء والتصرف في الشائع شائع شرعا كما إذا باع أحد الشريكين نصيبه.(البناية) 
فيكون عاملاً إلخ: لأن كونه عاملاً لنفسه يمنع تسليم عمله إلى الغيرء وبدون التسليم لا يجب الأجرء 
غاية الأمر: أنه عامل للغير أيضاً لكن جعله عاملاً لنفسه أولى؛ لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه مع ما 
فيه من تمليك المنافع المعدومة» ولأنه لو كان عاملاً لنفسه لا يجب الأجرء ولو كان عاملاً للغيرء فلا يحب 
بالشك؛ ولا يقال: المحمول لما كان مشتركاً وجب أن يقع الحمل مشتركاً؛ لأن وقوع الحمل مشتركا 
محال؛ لأنه عرض وهو لا يتجزأ. [الكفاية ///اه-8ه-وه] 

بخلاف: جواب عن قياس الخصم على استئجار الدار المشتركة.(البناية) المنافع: أي منافع الدار والبدل 
مقابلتها. (البناية) ويتحقق تسليمها ا فإنه إذا سلم البيت» ول يضع فيه الطعام أصلا وجب عليه الأجر 
بخلاف الحمل؛ فإن المعقود عليه هو العمل» وتسليمه في الشائع لا يتحقق كما مر. [البناية 4/11 ]١٠١‏ 

العبد: جواب عن قياسه الشافعي سلله على استئجار العبد المشترك.(البناية) !نما هو ملك إلخ: وخهه: أن 
المستأجر للعبد المشترك يلك منفعة نصيب صاحبه.(البناية) الشائع: كما في البيع» بخلاف الحمل؛ فإنه 
فعل حسي .(البناية) ومن استأجر إخ: هذه من مسائل "الجامع الصغير". ولغيرها: نحو البناء» والغرسء 
وحفظ الأمتعة» ونحوها. [البناية ]١٠١/1‏ ما يضر بالأرض: كالذرة والأرزء فإن ضررهما بما أكثر من 
ضرر الحنطة والشعير. |العناية //8ه] 


باب الإجارة الفاسدة 6.م 


إن زرعها ومضى الأحل 0 المسمى» وهذا استحسانء وفي القياس: لا يجوز, 
وهو قول زفر سهد لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزاً. وجه الاستحسان: أن الجهالة 
ارتفعت قبل تام العقد, فينقلب جائزاً كما إذا ارتفعت في حالة العقد» وصاركما 
إذا أسقط الأجل المجهول قبل مُه والخيارَ الزائد في الدة. ومن استأج رحماراً إلى 
بغداد بدرهم, ولم يِسَمّ ما حمل عليه» فحمل ما يحمل الناس» فنفق في بعض الطريق» 
فلا ضمان عليه؛ لأن العين المستأحرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارةٌ فاسدة. 
فإن بلغ إلى بغداد: فله الأجرُ المسمى؛ استحساناً على ما ذكرنا في المسألة الأول 


فإن زرعها: أي زرع الأرض نوعا من أنواع الزراعة في المسألة المذكورة» ومضى الأجل المضروبء فله 
المسمى؛ أي فللمؤجر ما سميا عند العقد. [البناية ]٠١9-١١//17‏ ارتفعت: أي بوقوع ما وقع فيها من 
الزرع. (العناية) تمام العقد: أي قبل تمام مدة العقد أي الأجل. إذا ارتفعت إلخ: أي ارتفعت الجهالة 
المفضية إلى النزاع من ذلك الوقتء وارتفاعها من ذلك الوقت كارتفاعها من حالة العقد؛ لأن كل جزء 
منه .منزلة ابتدائه» ولو ارتفعت من الابتداء جازء» فكذا ههنا. [العناية ///5] 

الأجل. المجهول: بأن باع إلى الحصاد والدياس» فأسقط الأحل قبل أوان الحصاد والدياس.(البناية) 
والخيار الزائد: بأن شرط الخيار أربعة أيام مثلاء ثم أسقط. اليوم الرابع قبل محيئه. [البناية ]١٠١4/1‏ 
فحمل ما يحمل إلخ: وإنما قيد بقوله: حمل ما يحمل الناس» وأراد به الحمل المعتاد؛ لأنه إذا حمل غير 
المعتاد» فهلك الحمار يحب أن يضمنء وإنما لم يجب الضمان في الحمل المعتاد؛ لعدم المخالفة؛ لأن مطلق 
الإذن ينصرف إلى المعتاد» ول يتعد المعتاد. [البناية ]١1١١/18‏ 

المستأجر: والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي» وحمل ما يحمل عليه الناس ليس من التعدي. [الكفاية 50/4] 
على ما ذكرنا إِلخ: وهو قوله: وجه الاستحسان: أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد؛ فإنه لما حمل عليه ما 
يحمل الناس من الحمل» فقد تعين الحمل» وارتفعت الجهالة المفضية إلى النزاعء فانقلب إلى الجواز, 
ووجب المسمى» وف القياس: يحب أجر المثل. [البناية ]١١١/151‏ 


ام باب الإجارة الفاسدة 


وإن اختصما قبل أن يحمل عليه وف المسألة الأولى: قبل أن يزرع نقِضِّتٍ الإجارة؛ 
دفعا للفساد؛ إذ الفساد قائم بعد. 


المسألة الأولى: أي إذا استأجر أرضا ولم يذكر إلخ.«البناية) بعد: أي بعد الإجارة قبل الحمل على 
الحمار» وقبل الزراعة في الأرض. [البناية ]١١١/17‏ 


باب ضمان الأجير "١١‏ 


باب ضمان الأجير 


قال: الأحراء على ضربيّن: أجبر مشترك, وأجير خاص. فالمشترك: من لا يستحق 
لقدوري جمع أجير : | 


الأحرة حتى يعمل كلصّبّاغ والقصّار؛ لأن الود عليه إذا كان هو العمل أو أ أله 

كان له أن يعمل للعامة؛ لأن ٠‏ 30 عه لم تصِر مستحقة لواحد» فمن هذا الوجه يسمى 

مشتركا. قال: ولمتاع أمانة 8 يذه فإن هلك: 0 يصمن شيئاً عند أى حنيفة وى وهو 
وري 1 ف 

قول زفر ملي ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالخحريق الغالب» والعدو المكابر. 


باب إلخ: لما فرغ من ذكر أنواع الإحارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان؛ لأنه من جملة 
العوارض الي تترتب على عقد الإجارة» فيحتاج إلى بيانه كذا في "غاية البيان".إنتائج الأفكار /51] 
الأجير: قال الإمام المطرزي في "للغرب": وأما الأحير فهو مثل الحايس والنلتم في أنه فعيل.معين مفاعل. 

أجير مشترك إل الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل هو معلوم يبيان محله؛ لأن المعقود عليه في 
حقه الوصف الذي يحدث في العين بعمله» فلا يحتاج إلى ذكر المدة كالقصار والصباغ؛ والأجير الخاص من 
يكون العقد وارداً على منافعه» ولا تصير منافعه معلومة» إلا بذكر المدة أو المسافة. [الكفاية 17-71/7] 
حتى يعمل: لأن الإحارة عقد معاوضة:» فتقتضي المساواة بينهما. 

لأن المعقود عليه: ليس دليلاً لما سبق؛ فإنه تعريف لا حكم فيه إلخ: بيان لمناسبة التسمية» وكأنه 
قال: من لا يستحق الأحرة حىّ يعمل يسمى بالأجير المشترك؛ لأن المعقود عليه إِل. [العناية 17/7] 
هو العمل |كالقصارة]: يعن إذا شرط أن يعمل هو بنفسه. وقوله: أو أثره إذا لم يشترط أن يعمل هو 
بنفسه. [الكفاية /57] الوجه: أي من جهة أن منافعه لم تصر مستحقة لواحد. [البناية ]١١7/١7‏ 
مشتركا: بين الناس غير مخصوص لواحد بعينه.(البناية) كالحريق الغالب: لأن الحفظ فيه غير واحبء 
فلا يضمن لعدم الجناية والتقصير. [البناية ]١١7/١7‏ والعدو: وقالا: يضمنء إلا من حرق غالب» أو 
لصوص مكابرين استحساناً. (ردانختار) 


1م باب ضمان الأجير 


لهما: ما روي عن عمر وعلي هّما: أنهما كانا يَضَمّان الأجير المشترك.* ولأن 
الحفظ مستحق عليه؛ إذ لا يمكنه العمل إلا به به فإذا هلك بسبب يكن الاحتراز عنه؛ 
0 والسرقة كان لتقصير من جهته» فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر» بخلاف 
ما لا يمكن الاحترارٌ عنه كالموت حَنْفَ أنفهه والحريق الغالب وغيره؛ لأنه لا تقصير من 
جهته. ولأبي حنيفة ملك ه: أن العين أمانة ي يده؛ لأن القبض حصل بإذنه» وهذا لو هلك 
سيب لايمكن الاحراز عن ل يضمه» ولو كان مضموناً يضته كما في الصوب. 
والحفظ مستحقٌٍ عليه تبعًا لا مقصودًا وها لا يقابل الأجرء بخلاف المودّع بالأجر؛ 
لأن الحفظ مستحق عليه مقصوداً حي يقابله الأجر. 


ولأن الحفظ إلخ: يريد به أن المعقود عليه الحفظ أيضا.(الكفاية) جهته: أي صار بالتقصير تاركاً ذلك 
الحفظ الذي ضمنه له بعقده. [الكفاية .5/8] كالوديعة إل: فإن المودع بأجر صار بالتقصير تاركا ذلك 
الحفظ المستحق» فيضمن.(البناية) وغيره: مثل السيل الغالب» والغارة على بلد هو فيه. [البناية ]١١7/1‏ 
جهته: فلم يكن متعدياء فلا يضمن.«البناية) ولو كان مضمونا: يع ولو كان المتاع في يده 00 
كما في المغصوب: أي كما يضمن في المغصوب في الحالين. [البناية ]١١7/18‏ 

والحفظ إل: هذا حواب عن سوال مقدرء تقريره: أن يقال: الاعتبار غير صحيح؛ لأن ما نحن فيه الحفظ فيه 
مستحق وقد فات ,ا أمكنه التحرز» فوجب الضمان» والغصب ليس كذلكء أجاب بقوله: والحفظ مستحق 
عليه تبعاً.البناية) لا مقصودا: أي غير معقود عليه؛ لكنه وسيلة إليه؛ وذلك لأن العقد وارد على العمل؛ 
لكونه أجيراً مشت ركاء والحفظ ليس .مقصود أصلي بل لإقامة العمل فكان تبعاء فلم يك معيو (النانة) 
ولهذا: أي ولكون الحفظ مستحقا عليه تبعًا لا مقصودا. [البناية ]١١7/17‏ 

“روى البيهقي من طريق الشافعي ملك أخبرنا إبراهيم بن أبي يميى عن حعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه 
كان يضمن الصباغ والصابغ؛ وقال: لا يصلح للناس إلا ذلك؛ وأخرج أيضاً عن خلاس عن علي أنه كان 
يضمن الأجير. [45/5؛ باب ما جاء في تضمين الأجير] 


باب ضمان الأجير ورم 


قال: وما تلف بعمله: كتخريق الثوب من دنه وزلق الذهاليه وانقطاع الحبل 


الذي يشد به المكاري اليا وعرق البقية م قث مضمون عليه وقال زفر 
والشافعي «نثا: لا ضمان عليه؛ لأنه أمره بالفعل مطلقاء فينتظمه بنوعيه المعيب 


صاحب المتاع 


والسليم؛ وصار كأجير الواحد ومُعِين القصار. ولنا: أن الداحل تحت الإذن ما هو 
الداعل تحت العقدء وهو العمل المصلح؛ الأنه هو الوسيلة إلى الأثرء وهو المعقوذ 
عليه حقيق حي لو حصل بفعل الغو يجب الأحر» فلم يكن اليد مأوت فيه 
بخلاف المعين؛ لأنه متبرع) فلا يمكن تقييد تقيبله عات لأنه يكتنع عن التبرع؛ وفيما 
نحن فيه يعمل بالأجر» فأمكن تقييله؛ وبخلاف أجير الواحد على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى» وانقطاعٌ الحبل من قلة اهتمامه؛ فكان من صنيعه. 


زلق: إذا لم يكن من مزاحمة الناس كما في الإصلاح, فإن التلف الحاصل من زلقه حصل من تركه التشبت في 
الشيء. (بجمع الأفر) مده [أي من مد الملاح السفينة. (البناية)] : : وفيه إشارة إلى أن السفينة لو غرقت من موج 
أو ريح أو نحوهما لم يضمن كما في القهستاي.(جمع الأفر) أمره بالفعل مطلقا: بأن استأحره ليدق الثوب؛ 
و يزد على ذلك ما يدل على السلامة. [البناية ]١١/17‏ الأثر: الحاصل في العين من فعله.(البناية) 

وهو المعقود عليه إلخ: أقول: في تعليل كون الداخل تحت العقد هو العمل الصالح يما ذكره المصنف قصور؛ 
لأن كون العمل وسيلة إلى الأثر إنما يتصور ف صورة تحريق الثوب من دقه من صور مسألتنا هذه دون 
الصور الثلاث الباقية منها؛ إذ قد مر في أواخر باب الأحر مى يستحق أن كل صانع لعمله أثر في العين 
كالقصار والصباغ؛ فله أن يحبس العين حي يستوثي الأجر؛ لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب» فله حق 
الحبس؛ لاستيفاء البدل كما في البيع» وكل صانع ليس لعمله أثر في العين» فليس له أن يحبس العين للأجر 
كالحمال والملاح؛ لأن المعقود عليه نفس العمل» وهو عين قائم في العين» فلا يتصور حبسه. 

فيه: أي في المعيب؛ لأنه ليس بوسيلة إلى الأثر. [الكفاية 50/7] نذكرة: وسيأت في آخر هذا الباب.(البناية) 
وانقطاع إلخ: جواب عما عسى أن يقال: انقطاع الحبل ليس من صنيع الأجير فما وجه ذكره من جملة ما 
تلف بعمله. [البناية ]١١5/17‏ اهتمامه: بتركه التوثيق في شد الحبل. 


14م ٠‏ باب ضمان الأجير 
قال: إلا أنه لا يُصَمَْ به بن آدم ممن غرق في السفينة» أو سقط من الدابة وإن كان 
بسَوقه وقوده؛ لأن الو 9 مار الأدمي» وأنه لا يجب بالعقد, وإنما يجب باللحناية 
ولهذا يجب على العاقلة» وضمان العقود لا تتحمله العاقلة. قال: وإذا استأجر مَْ 
يحمل له دنا من الفرات, فوقع في بعض الطريق» فانكسر: فإن شاء ضمنه قيمتّه في 
المكان الذي حمله» ولا أجر له» وإن شاء ضمنه قيمته في بي الذي انكسرء 
وأعطاه الأجره بحسابه» أما الضمان؛ فلما قلناء» و ا طّ بالعثان أو ووه 
الحبل» كل ذلك - صنيعه» وأما الخيار؛ فلأنه إذا لكر 5 ري والحمل شيء 


إلا أنه [استثناء من قوله: مضمون عليه أي إلا أن الأجير المشترك.(البناية)] لا يضمن إل: قيل: إنما هو إذا 
كان من يستمسك على الدابة» ويركب وحده. وإلا فهو كالمتاع؛ والصحيح: أنه لا فرق» وكذا رواه ابن 
سماعة عن أبي يوسف مثيه في الوضع؛ كذا ذكره التمرتاشي مه ولا يقال: إن ضمان بن آدم يجب بالتسبب» 
وقد وجد؛ لأن المسبب إنما يضمن إذا تعدى» وكلامنا فيما إذا لم يوجد التعدي. [الكفاية 75/7-/11] 
العاقلة: هم من يؤدون الدية والتفصيل سيجيء في كتاب المعاقل. لا تتحمله العاقلة [لأنهم لا يتحملون إلا 
ضمان الحنايات. (البناية)] : لأن العاقلة إنما يدفعون الدية باعتبار ترك الحفظ» ولا يحب الحفظ من العقود, فإذا 
كان كذلك لا تنحمل العاقلة ضمان العقود. قال: أي محمد سق في "الجامع الصغير". [البناية 11/1١1‏ 1] 
من الفرات: إنما وضع المسألة في الفرات؛ لأن الدنان تباع هناك. [الكفاية 51/8] 

في بعض الطريق: قيد بقوله: في بعض الطريق؛ لأنه لو انكسر بعد ما انتهى إلى المكان المشروط من جناية 
يده» فلا ضمان عليه وله الأحر. فانكسر: ليس بقيد؛ فإنه لو كسره عمداء فالحكم كذلك عندنا.(البناية) 
فلما قلنا: من أنه أحير مشترك؛ وقد تلف المتاع بصنعه. [البناية ]١117/17‏ والحمل إلخ: أي والحال أن الحمل 
شيء واحد حكماً؛ إذ الحمل المستحق بالعقد ما ينتفع به» وهو أن يجعله محمولاً إلى موضع عينه.(البناية) 
من هذا الوجه: وهو أن الحمل شيء واحد» فيكون انكساره في الطريق كانكساره ابتداء. [البناية ]١18/1‏ 


له وجه آ : أن ابتداء | باذنه» فلم يك م الابتداء تعدياء و إنما 

4 وني آخرء وهو بتداءً الحمل حصل بإذنه» فلم يكن من الابتداء تعدياء و! 

صار تعديا عند الكسر فيميل إلى أي الوجهين شاءء وف الوجه الثابئ: له الأجرٌ 

بقدر ما استوق» وف الوجه الأول: لا أجر له؛ لأنه ما استوق أصلا. قال: وإذا فصّدَ 
من العمل 70 القدوري 

القماف أ 2 اللااغ ل يعحافة الرظيه المعتادة قال حيمان عللةفنما عطتنق: 
و برغ البزاغ» ولم يتجاوز الموضع المي من 

ذلك و 52 'الجامع الصغير 0 بيطار بزع دابة ار ره أو حجام حجم عبدا 


بأمر مولاه» فمات: لا ضمان عليه وفي كل واحد من البارتين نوع بيانٍ» ووجهه: 
ويخه عدم الشعان 


أنه لا يمكنه التحرر عن السراية؛ لأنه يبتنى على قوة الطبائع؛ وضعفها في تحمل الأ 
فلا يمكن التقيبدٌ بالمصلح من العمل ولا كذلك دق الثوب ونحوه ما قدمناه؛ لأن 
قوةَ الثوب ورقّه تُعْرف بالاجتهاد» فأمكن القول بالتقييد. 

ال اس باللصلح من العمل 

فيميل: أي لا كان جهة الضمان دائرة بين الأمرين فيميل إلخ. الثائئ: وهو ما إذا شاء تضمين قيمته في المكان 
الذي انكسر.(البناية) الأول: وهو ما إذا شاء تضمين قيمته في المكان الذي حمله.(البناية) البز اغ: أي البيطار» 
فهو خاص بالبهائم.(رداحتار) المعتاد: لأنه إذا تجحاوز الموضع المعتاد يضمن. [البناية ]١18/18‏ 

بدائق: هو سدس الدراهم. فوع بيان: لأن رواية المختصر ناطقة بعدم التجاوز ساكتة عن الإذن» ورواية 
'الجامع الصغير" ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوزء فصار ما نطق به رواية المختصر بيانا لما سكت عنه 
رواية "الجامع الصغير" وما نطق به رواية "الجامع الصغير" بيانا لما سكت عنه رواية المختصر» فيستفاد من 
بجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن؛ لعدم وجوب الضمان» حي إذا عدم أحدهما أو كلاهما 
يحب الضمان. [الكفاية //5/8] لأنه يبتنى إلخ: فرما يكون ضعيف امزاج» فيسري الفعل إلى النفس» ورب 
يكون قوي» فلا يسري. وضعفها: والقوة والضعف بجهول» والاحتراز عن المحهول لا يمكن. 

العمل: ثلا يتقاعد الناس عنه مع مساس الحاجة. [البناية ]١١59/١17‏ قدمناه: أشار به إلى قوله: لأن 
الاحتراز عن التخريق بالدق.ممكن» فيمكن التقيبد بالمصلح. 


م باب ضمان الأجير 


قال: والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه ف للد وإن م يعمل: كمن 
أستؤ جثر شهرا للمخدمة أو لرعي الغنم, وإها مي أجيرَ وحل؛ لانه لا مكنه أن يعمل 
لغيرم؛ لأن منافيم في المدة صارت مك ١‏ در مقابل بالمنافع» وهلا يبقى 
الآجر مستحقا وإن نقِضّ لعمل. ,قال: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما لف في يده, 


1 م 


ولا ما مله 


4 


فيه عمله أما الأول؛ فلأن العين أمانة فى يده؛ لأنه قبض , باذنه» و هذا ظا 
هئ ( الروك لعين في ا هر 
عنده» وكذا عندهما؛ لأن تضمينَ الأجير المشترك نوع استحسان عندهما؛ 


وإِنَ ل يعمل: أي سلم نفسه؛ لم يعمل مع التمكن أما إذا امتنع من العمل» ومضت المدة أو لم يتمكن من 
العمل» ومضت المدة لم يستحق الأجر؛ لأنه لم يوجد تسليم النفس. [الكفاية 54/7] 

أو لرعي الغنم: واعلم أنه إذا استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهراء فهو أجير مشترك» إلا أن يقول: ولا ترع 
غنم غيري» فحيتئذ يصير أجير وحدء وإن ذكر المدة أولاء بأن استأجره لبرعى غنمه شهرا بدرهم؛ فهو أجير 
وحدء إلا أن يقول: وترعى غنم غيري. [الكفاية 19/8] وخيد: .معي الواحد» وهو صفة موصوفها محذوف 
تقديره: أجير مستأجر واحد. [البناية ]١15١1/١1‏ وظها: أي ولأحل أن أجر الأجير مقابل بالمنافع. (البناية)] : 
أي ولأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة» وإن لم يعمل» ويستحق الأجر وإن نقض العمل بخلاف 
الأحير المشترك؛ فإنه لا يستحق الأجر إذا نقض عمله قبل أن يقبض رب الثوب؛ لأنه لم يسلم العمل إلى 
رب الثوب؛ فإنه روي عن محمد .ينه في خياط خاط ثوب رجل بأجر» ففتقه رجل قبل أن يقبض رب 
الثوب» فلا أجر للخياط؛ لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوب» ولا يجبر الخياط على أن يعيد العمل؛ لأنه لو 
أجبر إا يحبر بحكم العقد الذي جرى بينهماء وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل» وإن كان الخياط هو الذي 
فتق» فعليه أن يعيد العمل؛ وهذا لأن الخياط لما فتق الثوب» فقد نقض عمله؛ وصار كأن لم يكن, بخلاف ما 
إذا فتقه أحبي؛ لأن بفتق الأجنبي لا يمكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلاً. [الكفاية .15/7] 

ينيه: بأن سرق منه أو غاب أو غصب.«البناية) مين عهاله: بأن انكسر القدوم في عمله. أو تخرق الثوب 
من دقه؛ أو انفسد البطيخ» أو احترق الخبز» ونحو ذلك. [البناية ]١57-1١171/1«‏ 


باب ضمان الأجير 1م 


لصيانة لف 0 وأجحيد لوح لا 0 عقف فكي السلامة غالبا فيو خل 


مناقع 2 


الصرف في مك م وص تبس فل موي كل ل بش 
فلهذا لا يضمنهه والله أعلم. 


لعسيانة ل: فإنه يتقبل أعيانا كثيرة رغبة في كثرة الأجرء وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيهاء فيضمن ح 
لا يقصر في حفظهاء ولا يأخذ إلا بقدر ما يقدر على حفظه.(البناية) الأعمال: بل يسلم نفسه.(البناية) 
بالقياس: وهو عدم الضمان.(البناية) القائئ: وهو ما إذا تلف بعمله. | البناية 8 1 ١‏ 


1" باب الإجارة على أحد الشرطين 


وإذا قال اميا إن خطت هذا وب شم وإن خطلته 5 


0 إن صبغته بعصْفر) فبدرهم) 0 فبدرهمين») 85 إذا يرو 
الؤجر الستأجر 
بين شئيين بأن قال: آجحرتك هذه الدارَ شهرا بخمسة» أو هذه الدار الأحرى بعشرة, 


وكذا إذا خيرة يبن مسافتين مختلفتين» بأن قال: آجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذاء أو 


عشرة مثلا 


إلى واسط بكذاء وككذا إذا خيره بين ثلاثة أشياءء وإن خيره بين أربعة: م يز والعير 


بلد العراق' حهمسة مثلا المؤجر المستا 


في جميع ذلك البيع؛ والجامع دفم الحاجة غير أنه لابد من اشتر اط الخيار ف ا 


باب الإجارة إلح: لما فرغ من ذكر الإجارة على شرط واحد ذكر في هذا الباب الإجارة على أحد 
الشرطين؛ لأن الواحد قبل الاثنين. [نتائج الأفكار ]17١/4‏ فارسيا: أي خيطا فارسياً مع خخياطة فارسية 
أي منسوبة إلى صنعة فارس» وهي اليّ تكون فيها الخياطة غرزة غرزة.(البناية) روهيا: أي حيطا 37 
بمعين خياطة رومية» أي منسوبة إلى صنعة الروم» وهي الي تكون الخياطة فيها غرزتين غرزتين.(البناية) 
العملين: أي الخياطة الفارسية والخياطة الرومية. [البناية ]١7/1١‏ 

بعشرة: فأي دار سكنها يلزمه ما عينه من الأجرة.(البناية) بين ثلاثة. أشياء: أي في الصور المذكورة في متن. 
بين أربعة: أي بين أربعة أنواع من الفعل لم يجز» بأن قال: إن خطته فارسياء فلك درهم. وإن خخطته رومياً فلك 
درهمان» وإن خطته تركياء فلك ثلاثة» وإن خخطته هندياء فلك أربعة دراهم؛ وقس الباقي على هذا.(البناية) 
البيع: فإذا باع أحد الثوبين أو أحد الأثواب الثلاثة جاز» وإذا باع أحد الأثواب الأربعة لم يجر» فكذا في 
الإحارة.(البناية) والجاهع: في إلحاق الإجارة بالبيع في هذه الصور. [البناية ]١14/١1‏ 

دفع الحاجة: وهي تندفع بالثلاثة؛ لاشتمالما على الحيد والوسط والردئ». ولا حاجة إلى الأربعة: 
لاندفاعها .ما دونما. [الكفاية ]7١/8‏ من اشتراط الخيار إ2: فإنه إذا خيره بين ثوبين على أن يأخذ 
أيهما شاء يكون للمشتري الخيار» وكذا إذا خيره بين ثلاثة. [البناية 84/17 ]١7‏ 


باب الإجارة على أحد الشرطين اس 
وي الإجارة لا يشترط ذلك؛ لأن الأجرّ إها يجب بالعمل» وعند ذلك يصبر المعقوة 
عليه معو وفي الي يجب امن بش العقدهفتحقق الحا على وجه لا تزع 
لمنازعة إلا بإثبات الخيار. ولو قال: إن حطته اليو فبدرهم؛ وإن خطته غداء فبتصف 
درهم, فَإِن خاطه اليوم: فله درهم, وإن خاطه غداً فله أجر مثله عند أبي حنيفة ملك 
م درهم, وفي "الجامع الصغير": لا ينقصُ من نصف درهم, ولا يزاد 
على درهم. وقال أبو يوسف ومحمد جلا: الشرطان جائزان. وقال زفر سلكه: الشرطان 
فاسدان؛ لأن الخياطة شيء واحد؛ وقد ذكر. عقالته ته بدلان على البدل» فيكون مجهول؛ 


طريق البدل البدل 


وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل. كر الف لوقيف ليسي ل كل يوم لسميقاة. 


فله درهم: لأن الشرط الأول جائز» والثاني فاسد؛ ولهذا يجب المسمى في الأول» وأجر المثل في الثاني . (البناية) 
عند أبي حنيفة رله: لأنه هو المسمى في اليوم الثاي.(البناية) نصف درهم: أي عند أي حنيفة من 
فعنه روايتان» والأول هو المختار. جائزان: ففي أيهما حاط يستحق المسمى فيه. [البناية 85/151؟١]‏ 
شيء واحد: لأنه استأجره على مطلق الخياطة» فالفعل غير مختلف» وإنفا يختلف الزمان.(البناية) 
فيكون مجهرل: فصار كأنه قال: خطه بدرهم أو نصف درهمء وهو باطل» فكذا هذا. [البناية ]١57/11‏ 
ذكر اليوم إلح: لأنه حال إفراد العقد في اليوم بقوله: خطته اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت» حي 
لو خاطه في الغد يستحق الأحرء فكذا ههنا. [العناية 7١/74‏ 

للتعجيل: لا للتوقيت» وإلا يلتزم اجتماع العمل والوقت في الإحارة» وهو مفسد كما مرء فإذا كان ذكر 
اليوم للتعجيل كان الأجر مقابلا بنفس الخياطة في اليوم» وكذا في الغد؛ لأن ذكره للترفيه» فيجتمع في فعل 
واحد أحران على البدل» وهو يوجب الجهالة. للترفيه: لا للإضافة والتعليق» وهذا لو أفرد العقد في الغد بأن 
قال: خطه غداً بنصف درهم ثبت هذا العقد في اليوم حين لو خخاطه اليوم الأول استحق نصف درهم.(البناية) 
فيجتمع إل: بيان ذلك: أما في اليوم الأول؛ فلأن ذكر الغد إذا كان للترفيه كان العقد المضاف إلى غد ثابنا 
اليوم مع عفد اليوم؛ وأما في الغد؛ فلأن العقد المنعقد في اليوم باق؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل؛ فيجتمع مع المضاف 
إلى غدء فهذا بيان اجتماع التسميتين في كل يوم.(البناية) تسميتان: فيبطل العقد للجهالة. |البناية 5/1 ]١‏ 


006 ظ باب الإجارة على أحد الشرطين 


ولهما: أن ذكر اليوم للتأقيت وذكر الغد اميه فلا يجتمع في كل يوم تسميتان» 
ولأن لتعجول ولتأحور مقصودانه ساد النوعين. ولأبي حنيفة صلك: 
أن ذكر الغد للتعليق حقيقة ولا يمكن حمل ايوم على التأقيت؛ لأن فيه فساد العقد؛ 
لاجتماع لوقت والعملء وإذ إذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم» فيصح 


ليوم الأول» ويجب المسمى) ات ويب أجر المخل لا يجاوز به نصف درهم؟ 
رو 


لأنه هو المسمى في اليوم الثاني. وق 'اللجامع الصغير" : لا يزاد على درهم؛ ولا ينقص من 
نصف درهم؛ لأن التسمية الأولى لا تنعدم في اليوم ثاني» فتعتير منع الزيادة, 


ذكر اليوم للتأقيت: لأنه حقيقته» فكان قوله: إن خحطته اليوم» فبدرهم مقتصرا على اليوم» فبانقضاء اليوم 
لا ييقى العقد إلى الغدء بل ينقضي بانقضاء الوقت» وذكر الغد للتعليق أي للإضافة؛ لأن الإجارة لا تقبل 
التعليق» لكن تقبل الإضافة إلى وقت في المستقبل» فتكون مراده: لكوفا حقيقة» وإذا كان للإضافة لم يكن 
العقد ثابتا في الحال» فلا يجتمع في كل يوم تسميتان. [العناية ]١/4‏ فلا يجتمع إلخ: يعن أن الكلامين 
تعليقان بحسب الظاهر لوجود حرف الشرط فيهماء لكن الإجارة إثْبات» فلا يحتمل التعليق» فيحمل ذكر 
اليوم على الإجارة بأنه موقتة» وذكر الغد على الإجارة مضافة» فلا يجتمع في كل يوم تسميتان. 

مقصودات: معناه: أن المعقود عليه هو العمل؛ ولكن بصفة خاصة» فيكون مراده التعجيل لبعض أغراضه 
في اليوم من التجمل؛ والبيع بزيادة فائدة فيفوت ذلك ويكون التأجيل مقصودا.(البناية) النوعين: كما في 
الخياطة الرومية والفارسية. [البناية 57/17 ]١‏ التأقيت: الذي هو حقيقة اليوم. [البناية ]١117/17‏ 
لاجتماع الوقت إل فإذا نظرنا إلى ذكر العمل كان الأجير مشتركاء وإذا نظرنا إلى ذكر اليوم كان أجير 
واحد» وهما متنافيان؛ لتناقي لوازمهماء فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل» وذكر الوقت 
يوجحب وجويّا عند تسليم النفس في المدة» وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات» ولذلك عدلنا عن الحقيقة 
الي هي التأقبت إلى البحاز الذي هو التعجيل» وحيئئذ تجتمع في الغد تسميتان دون اليوم» فيصح الأول ويجحب 
المسمى» ويفسد الثاني» ويجب أجر المثل. [العناية 7//] المثل: لأنه مقتضى الإجارة الفاسدة.(البناية) 


باب الإجارة على أحد الشرطين م 
وتُعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان» فإن خاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصف 
درهم عند أبي حنيفة مك هو الصحيح؛ ؛؟- لأنه إدا لم برض نى بالتأخير إلى الغد, فبالزيادة 
عليه إلى ما بعد الغد أولى. ولو قال: إن أسكنت في هذا الدكانٍ عطاراء فبدرهم في 
الشهر» وإن أمسكنته ادا فبدرهمين: جازء وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه 
عند أبي حنيفة يطلله. وقالا: الإجارة فاسدة» كا إذا استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه 
ا فبدرهم) وإ أسكن فيه عذادا ل فهو جحائر عند عند أبي حنيفة وطن 
وقالا: لا يجوز» ومن استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم» وإن جاوز يما إلى القادسية 
فبدرهمين: فهو جائزء ويحتمل الخلاف. وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل 
عليها كر شعير» فبنصف درهم؛ وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم: فهو جائز ف 
قول أبي حنيفة ييه وقالا: لايجحوز. وجه قولهما: أن المعقود عليه بجهول» وكذا 
الأحر أحل الشيئين» وهو بجهول» والجهالة تو جب الفساد؛ 

عند أبي حنيفة مكه: أما عندهماء فالصحيح أنه ينقص من نصف الدرهم, ولا يزاد عليه ذكره قْ 
"الإيضاح".(البناية) الصحيح: احترز به عن الرواية الأخرى: وهو أنه لا يزاد على درهمء ولا ينقص 
عن درهم كذا في "التقريب". [البناية ]١18/١1‏ الغد: بأكثر من نصف درهم. [الكفاية 75/7] 
سكن: بنفسه) وفي نسخة: إن سكنت فيه عطارًاً. وإد أسكن: وفي نسخة: وإن أسكنت. 

ويحتمل الخلاف: وإنما قال ذلك؛ لأن هذه المسألة ذكرت في "الجامع الصغير" مطلقاء فيحتمل أن يكون هذا 
قول الكل» ويحتمل أن يكون قول أب حنيفة مله خاصة كما في نظائرها. [العناية 74/4] كر: قال الأزهري: 


الكر: ستون قفيزاء والقفيز: ثمانية مكاكيكء والمكوك: صاع ونصف. والجهالة: أي الجهالة الواحدة 
توجب الفساد» فكيف الجهالتان. [البناية 9/11؟7١]‏ 


قف باب الإجارة على أحد الشرطين 
بخلاف الخياطة الرومية والفارسية؛ لأن الأجر يجب بالعمل» وعنده ترتفع الجهالة» أما في 

مسألة الخياطة ١‏ 
هذه المسائل: فيجب الأجد بالتحلية و التسليم؛ فييقى الجهالة» وهذا الحرف هو الأصل 


الدار والدكان 
عندهما. ولأ حنفة _شل. أنه ع عفلد: مختلفثن فيصد كما و 
ولالي حن ملله: أله خيرم يان ين صحيحين مختلفين» فيصح كما في 
مسألة الرومية والفارسية؛ وهذا لأن سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحداد ألا ترى أنه 
كونهما مختلفين 
لا يدحل ذلك قْ مطلق العقد» وكذا 2 أحواتاء والإجارة تعققل للانتفاع, وعنذه 
ترتفع الجهالة» ولو اختيج إلى الإيجاب.بمجرد التسليم يجب أقل الأجرين للتيقن به. 


والتسليم : في الدار والدكان والدابة.(البناية) الجهالة: أي في الأجر والمعقود عليه. [البناية ]١10/١1‏ 
هو الأصل: أي الأصل عندهما أن الأحر مى وحب بالتسليم من غير عمل» ولا يدري عند التسليم أيهما يجب 
يفسد العقد. |الكفاية //ه7] فيصح: عند الاجتماع كما يصح عند الانفراد.(البناي) الحداد: وكل واحد 
منهما عند الانفراد صحيح؛ فكذا عند الجمع. [الكفاية 75/78] والإجارة تعقد إل: حواب عن قوهما: 
يحب الأحر بالتخلية والتسليم؛ فتبقى الجهالة» وهو أن الغالب فى الإجارة الانتفاع؛ لأنها مشروعة للحاجة» 
فالظاهر أن لا يخلو عن الانتفاع» وإذا جاز الانتفاع زالت الجهالة» والتمكن من غير انتفاع ليس بأصل بل 
هو من العوارض»ء والاحتراز عن العوارض غير واجب. [الكفاية 71/4] 

ولو احتيج [بأن يسلم ولم ينتفع به| إلح: يعني لو احتيج إلى إيجاب الأجر جرد التخخلية والتسليم بأن يسلم العين 
المستأجرة إلى المستأجر» ول ينتفع به قط حى يعلم المنفعة يحب أقل الأحرين الذين سميا في العقد للتيقن به. 


باب إجارة العبد بم 


باب إجارة العبد 
قال: وقد اتاج عينا اجيم ل 0 بشترط ذلك» لأن 


خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق؛ ولهذا جُعل | السفة 
عذراء فلايد من اشتر تراطه» كإسكان الحداد والقصار في الدار ولأن التفاوت بين 


الخدمتين ظاهر, فإذا تعينت الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داحلا كما في الركوب. 


ظورة استأجر عبدا محجوراعليه شهراء وأعطاه ا فليس للمستاحر أن 


باب: قال صاحب "النهاية": لما فرغ من بيان أحكام تتعلق بالحر شرع في بيان أحكام تتعلق العبد؛ إذ العبد 
منحط الدرجة عن الحر فانحخط ذكره عن ذكر الحر لذلك. إنتائج الأفكار 15/4] إجارة العبد: الإضافة لأدن 
الملابسة فيشمل ما كان العبد متصرفا في نفس عقد الإحارة كما في بعض مسائل هذا الباب» وما كان العبد 
حل التصرف وموقع عقد الإجارة كما في البعض الآخر من مسائل هذا الباب» ومن هذا البعض المسألة 
المبتدأ يما أول الباب. فليس له إلح: حن او متاقرءية ينعن الولاه لأشهار افا ولو ركه لولاا 
لا أحر له عندنا. [البناية ]١01/1‏ وهذًا: أي ولاشتمال السفر على زيادة مشقة. [البناية ]١/١18‏ 

جعل السفر إلخ: يعن إذا استأحر غلاما ليخدمه في المصرء وأراد المستأجر أن يسافرء فهو عذر في فسخ 
الإجارة؛ لأنه لا يتمكن من المسافرة بالعبد؛ لما ذكرناء ولو منع من السفر يتضرر المستأجر» فلهذا جعل 
عذراً. [الكفاية //1/] فلابد: متعلق بقوله: فلا يتتظمها الإطلاق. [العناية ////1] 

ولأن إلخ: الفرق بين الدليلين: أن مدار الأول على أن خدمة السفر مما لا يدخل في إطلاق العقد رأسا 
بناء على انصراف مطلق العقد إلى المتعارف الذي هو الخدمة في الحضر. ومدار الثاني على أن كل واحدة 
من خدمي السفر والحضر وإن كانتا داخلتين تحت إطلاق العقد إلا أن الخدمة في الحضر تعينت بقرينة 
حال العقدء ومكان العقدء فبعد تعينها لا محال للأخرى كما في الركوب»ء فإنه إذا أطلق الركوب ثم ركب 
تفامم أن اك عه ونشو نهد ذلك لبس له اذدوتر وير كيه اا لتعينة لل كوس كذ تعينا: 
الخدمتين: أي خدمة الحضرء وخدمة السفر. [البناية ]١*57/1١5‏ عبدا: أي من نفس العبد بلا إذن المولى. 


4م باب إجارة العبد 


أذ منه الأجرّء وأصله: أن الإجارة صحيحة استحساناً إذا فرغ من العمل» والقياس: أن 
7 العبد 

لا يجحوز؛ لانعدام إذن المولى» وقيام الحجر, فصار كما إذا هلك العبل. وجه الاستحسان: 

ا 3 

أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالماء ضار على اعتبار هلاك العبدء والنافع مأذون فيه 


تصرف العبد 


كقبول الهبة وإذا جاز ذلك ل يكن للمستأجر أن يأخذ منه الأحر. ومن غصب عبداء 
فآجر العبل سه فأخحذ الغاصبٌ الأجر فأكله: فلا ضمان عليه عند أي حنيفة مثيه وقالا: 
هو ضامن؛ لأنه أكل مال المالك بغير إذنه؛ إذ الإجارةٌ قد صحّت على ما مر وله: أن 
الضمان إإما يجب بإتلاف مال مُحْرَزِ؛ِ لأن التقَومَ به وهذا غير محرز في حق الفاصب؛ 


لانعدام إذن المولى: فيصير المستأجر غاصباً بالاستعمال» ولا أجر على الغاصب. [العناية 7/8/8] 
كما إذا هلك العبد: [أي عند المستأجر فيتفسخ الإحارة» ويجب الضمان]: أي في ذلك العمل؛ فإن 
يحب على المستأحر قيمته» ولا أحر عليه فيما عمل؛ لأن المستأجر صار غاصبا له باستعماله» فيضمن قيمته 
عند الحلاك» وإذا ضمن قيمته صار مالكا له من وقت الاستعمال» فيصير مستوفيا منفعة عبد نفسه؛ فلا 
يجب عليه الأجر. [الكفاية 78/4] الفراغ: أي فراغ العبد عن العمل. [البناية ]١17/11‏ 

كقبول الهبة: فإنه يجوز من العبد.(البناية) ذلك: أي العقد بعد ما سلم من العمل صح قبض العبد الأجرة؛ لأنه 
هو العاقدء وقبض البدل إلى العاقد» وم صح قبضه.(البناية) فاجر العبد: قيد بقوله: فآجر العبد نفسه؛ لأنه لو 
آجره الغاصب كان الأجر له لا للمالك» ولا ضمان على الغاصب بالأكل بالاتفاق. [البناية |١1١1‏ 
بغير إذنه: كالزيادة المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب.٠النهاية)‏ 

على ما مر: أشار به إلى وجه الاستحسان المذكور آنفا. محرز: لا بإتلاف مال غير محرز كالكلاً في البادية. 
التقوم به: أي تقوم المال يثبت بالإحراز.(البناية) وهذ! [أي هذا المال] غير محرز: لأن الإحراز إنما يثبت 
بيد حافظة كيد المالك» أو بيد نائبه» ويد المالك لم يثبت عليه؛ ويد العبد ليست يد المولى؛ لأن العبد في يد 
الغاصب حي كان مهو عليه» ولا يحرز نفسه عن الغاصي» نكيت كن ورا ما في يده.(الكفاية) 
فى حق الغاصب: أي غير محرز للمولى في حق الغاصبء ولكنه محرز للمولى فى حق غير الغاصبء حب 
لو استهلك الكسب غير الغاصب ف يد العبد يضمن. [الكفاية 9/7/] 


باب إجارة العبد 8 


لأن العبد لا يحرز نفسه عنه» فكيف يحرز ما في يده؟ وإن وجد المولى الأحر قائما 
بغيلة أخلة) لكنة وجد عين ماله 500007 لأَجْرَ في قوهم جميعاء لأنه مأذون 
لسن م عا ع ان ومن استأجر عبدا هذين الشهرين 
شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة: فهو جائز والأولُ منهما بأربعة؛ لأن الشهرّ المذكور 
أولاً يينصرف إلى ما يلي العقد؛ تحريا للجواز, أو نظا إلى ما تتنجز الحاجة؛ فينصرف 
الثاني إلى ما بلي الأول ضرورة. ومن استاجر عبدا شهرا بدرهم) فقبضه في أول 
الشهر ثم جاء آخر الشهر؛ وهو آبق أو مريض» فقال المستأحر: أبق أو مَرضَ حين 
أحذته» وقال المولى: م يكن ذلك إلا قبل أن تأتيي بساعة» فالقول قول المستأجرء 


لا يحب الأجر 
ويجوز الخ: وأما إذا آجره المولى» فليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة عن المولى؛ لأن القبض من 
حقوق العقد» فيثبت للعاقد.(الكفاية) جميعا: فيخرج المستأحر عن عهدة الإجارة إذا أدى إلى العبد. 
الفرا غ: عن العمل سالا. ما مر: إشارة إلى قوله: ولع ما وني نيول الهبة. [الكفاية /6] 
ومن استأجر عبدا ع وف عامة الكتب: استأجر عبدا لشهرين؛ شهرا بكذاه وشهرا بكذا بدون اسم 
الإشارة» وقوله: تحريا للحواز» وإلى تنجز الحاجة لا يطابقه وضع المسألة في المعين» ويحتمل أن يحمل قوله: 
هديق غلى ها إذا قال الاجر أجحرت ميق هذا العبدشهرين شهرا بأريفة وشهرا تخمسة:ققال الستاخر: 
استأحرت منك هذا العبد هذين الشهرين؛ فيصرف قوله: هذين الشهرين إلى الشهرين المنكرين اللذين 
دخلا تحت إيجاب الآجرء فيبقى التتكير» فيصلح التعليل بتنجز الحاجة لإثبا ت التعيين. [الكفاية 6١/7‏ ] 
بأربعة: حن لو عمل في الأول دون الثاني استحق أربعة دراهم. تحريا للجواز: وذلك لأنه لما قال شهرا بأربعة 
على سبيل التنكير كان مهولا والإحارة تفسد بالجهالة» فصرفناه إلى ما يلي العقد؛ تحريا للجواز. (العناية) 
إلى تنجز الحاجة [أي قضاء الحاجة في الحال] : فإن الإنسان إنما يستأجر الشيء لحاجة تدعوه إلى ذلك» والظاهر 
وقوعها عند العقد. وإذا انصرف الأول إلى ما يلي العقد» والثاني معطوف عليه ينصرف إلم. [العناية ]8١/7‏ 
ذلك: أي الإباق أو المرض. [البناية 1١1/ه١]‏ 


"م باب إجارة العبد 


وإن جاء به وهو صحيح: فالقول قول 000 الأنهما ينا وير غيل الارعي 


د ذه ديل على فياه من قل وهو يصلح مرج وذ م يصلح حُجَة في 
نفسه) أصله: الاخحتلااف في جرد يان 1 الطاحد: نة وانقطاعه. 


أصلسه: أي أصل هذا الحكم؛ وقال الكاكي: أي أهل هذا الاختلاف بين المالك والمستأجر.(البناية) 
في جريان إلخ: فإن مستأجر الرحى إذا اختلف مع صاحب الرحى في جريان الماء في المدة» فإن القول 
قول من يشهد له الحال» وان اختلفا في قدر الانقطاع» فقال المستأحر: عشرة أيام» وقال الآجر: خمسة 
أيام» فالقول للمستأجرء والبينة للآحرء وهو يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة في نفسه؛ إذ الترجيح أبدا 
نما يقع بما لا يصلح حجة: وقد عرف في أصول الفقه. [الكفاية ]8١-48٠/8‏ 


باب الاختلاف في الإجارة فض 


باب الاختلاف ف الإجارة 
رقال: وإذا اختلف الخياطً ورب الثوب» فقال رب الثوب: أُمَرْنك أن تعمله 
با وقال الخياط: قميصا أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن تَصعه 
اح قصيقة اعد وقال الصباغ: لاء بل أمرتئ أصفرء فالقول لصاحب الثوب؛ 
لأن الإذن يستفاد من جهته؛ ألا ترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله 
فكذا إذا انكر عله لخن عات لأنه أنكر شينا لو أقر به لزمه. قال: وإذا حلف 


الإذن 
فالخياط ضامن») ومعناه مأ مر همن قبل: أنه 0 إن 0 وإ شاء - 
- أجْرَ مثله, نه يخير في مسألة - إذا لف إن شاءضمة قيمة النوت 
رب الوب 

| ا له ل مسزلة لصي 
د 2 

باب الاختلاف [بين المؤاحر والمستأجر.(البناية)] : لما فرغ من بيان أحكام اتفاق المتعاقدين» وهو الأصل 
ذكر في هذا الباب أحكام اختلافهماء وهو الفرع؛ إذ الاختلاف نما يكون بعارض. إنتائج الأفكار 8١/4‏ 
أنه لو أنكر !: أي لو أنكر عقد الإحارة كان القول قول رب الثوب» فكذا إذا أنكر صفته.(الكفاية) 
أصل الإذن: بأن قال: كان ذلك وديعة. من قبل: أي قبل باب الإجارة الفاسدة في مسألة ومن دفع إلى 
خياط ثوباً ليخيط قميصاً بدرهم, فخخاطه قباء. [الكفاية .87/4] مثله: لا يجاوز به المسمى. [البناية 170//17] 
يضمنه: أي يضمن صاحب الثوب للصباغ قيمة زيادة الصبغ» فالأولى أعٍ قوله: لا يجاوز به المسمى 
ظاهر الرواية» والثانية أعئٍ قوله: يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن سماعة عن محمد منله. |العناية | 
لأنه بمنزلة إلخ: وفي "خلاصة الفتاوى": الصباغ إذا خالف» فصبغ الأصفر مكان الأحمر» إن شاء 
ضمنه قيمة بوب أبيض»؛ وإن شاء أخذه, وأعطاه ما زاد القبية فذاقلا أخر له. [البئاية ]أ 


م باب الاختلاف في الإجارة 


وإ قال صاحب النوية: عملته لى ب بغير أَجرِء وقال الصانع: بأجر فالقول قول 
سيب اس 4 ب 
وينكر الضما إن» والصانع يلعيه) والقول قول المنكر قال أ أبن يو سف ول ملليه: إن كان 


وجوب | 
ومء و 


و حريفا له أي: 2000 فله الأجر 0 0 
1 بأحر؛ حريًا على معتادهثما. وقال محمد ليه: إن كان الصانع معروفا هذه 
الصفة بالأحر فالقول قوله؛ لأنه لما فتح الحانوت لأجله جرى تاكرى التنصيص 
على الأجر؛ اعتباراً للظاهر» والقياس ما قاله أبوحنيفة «لك؛ لأنه 07 والجواب عن 
استحسانيهما: أن الظاهر للدفع» والشاحة ههنا إلى الاستحقاق, والله أعلم. 
عن نفسه 

بمنزلة الغاصب إ|والحكم في الغصب كذلك. (البناية :])١8/١7‏ لأنه لما خالف أمر الآمر في الوصف 
صار .ملزلة الغصب. (الكفاية) إذ هو يتقوم 2 ولا عمد ههنا حيث ادعى العمل بغير أحرء ودعوى 
العمل بغير أجر إعانة» والإعانة تبرع.(الكفاية) حريفا له: الحرفة بالكسر اسم من الاحتراف» وهو 
الاكتساب» وحريف الرجل معامله) وفسره ههنا بالخليط» وأراد به من بينك وبينه أجل وإعطاء مثل إن 
كان الرجل يعامل قصاراء وكان يدفع إليه الثوب بأجرة» ويقاطعه. ودفع الثوب إليه في هذه النوبة 
ولم يقاطعه؛ فله أحر مثل عمله» أي القول قوله في أنه عمله بأحر. [الكفاية //87-45] 

وإلا فلا: أي وإن لم يكن حريفا له, فلا أجرة.(البناية) بينهما: أي ما بين رب الثوب والصباغ (البناية) 
معتادهثما: من التعامل بالأجر.(البناية) محمد رثيه: قال شيخ الإسلام مثك: وعليه الفتوى. [الكفاية 87/4] 
معروفا: بأن اتخذ دكانا وانتصب بعمل الصباغة أو القصارة بالأجر. [البناية ١9/1١5‏ منكر: للاجارة) والمنافع 
لا تتقوم إلا بالعقد. [البناية ]١ 50/١157‏ الاستحقاق: لأن الأحير يدعي استحقاق الأجر 


باب فسخ الإجارة حر 


قال: ومن استأجر دارا فوجد يما عيبا يضر بالسكنى: فله الفسخ؛ لأن المعقود 
القدوري 
عليه المنافع» وأنها توجد شيئا فشيئاء فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض»؛ فيوجب الخيار 
كما ف البيع. 9 المستأجر إذا استوق المنفعة» فقد رضى بالعيب» فيلزمه جميع البدل 
كما في البيع» وإن فعل المؤاجر ما أزال به العيب» فلا خيار للمستأجر ازوال سببه. 
1 الخيار 
الإحارة؛ لأن المعقود عليه قد فات - وهي المنافع المنخصوصة - قبل القبض» فشابه فوت 
فسخ ابيع 
لمبيع قبل القبض» وموت العبد المستأجر. 


باب فسخ الإجارة: ذكر باب الفسخ آخراً؛ لأن فسخ العقد بعد وجود العقد لامحالة؛ فناسب ذكره 
آخرا. [نتائج الأنكار 4/1 ] اغيبا:” كاقدام بريقءمن الذاز...نضر بالسكق :تين العبب: بالاغراز 
بالسكئ؛ لأنه إذا كان عيبا لا يضر بالسكين كحائط سقط ولم يكن محتاجاً إليه في السكئ ينيك 
الخيار: و كذا لو كان اتاج عدا للعدمة سقفة شعرى أو ذهب حداف عينية» وذلك لاببضر بالخدمة 
لم ينبت له الخيار كذا في "الإيضاح". [البناية ]١ 41/١8‏ 

فكان هذا [أي ما وجد من العيب.(لبناية)] !لخ: وعلى هذا لا فرق بين أن يكون العيب حادثاً بعد قبض 
المستأجر أو قبله؛ لأن الذي حدث بعد قبض المستأجر كان قبل قبض المعقود عليه وهو المنافع. [العناية //7/] 
كما في البيع: فإنه إذا حدث فيه العيب قبل القبض ينفرد الملشتري بالفسخ كذلك هنا.(البناية) 
كما في البيع: إذا رضي بالعيب لا يرجع بالنقصان كذلك ههنا إذا رضي بالعيب لا يكون له أن ينقص في أحرة 
الدار شيئاً في مقابلة العيب. [البناية ]١ 47/١8‏ العيب: بأن أصلح في الدار المستأجرة ما كان يضر بالسكي. 
شرب: الشرب لغة: النصيب من الماء الجاري» أو الراكد للحيوان أو الجماد» وشريعة: زمان الانتفاع 
بالماء سقيا للمزارع أو الدواب. 


رض باب فسخ الإجارة 
ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ؛ ا 
عودهاء فأشيه الإباق في الببع قبل القبض. وعن محمد للك مله: أن الآحر لو بناها ليس 
ممح ار عدت عي - لوت وات 
ولو انقطع ماء الرحى» والبيت مما ينتفع به لغير الطحن: قلي الك مين 0 


جرء من المعقود عليه قال وإذا مات ان المتعاقدين؛ وقل عمقل الإجارة لبفسه: 
يوت 1 أنه لو بقي العقدُ تصير المنفعة المملوكة به» أو الأجرة المملوكة لغير 


العاقك ميته القن لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث؛» وذلك لا يججوز. وإن عقدها 


الإجارة 
غيره: م تنفسخ مثل الو كيل والوصي والمتولي في الوقف؛ >5 أشرنا إليه من 
المعيئ. قال: الضد شرط امنيا ر في الإجارة, وقال الشافعي ده ع: لا يصح؛ أن 


١‏ لمؤاجر أو المستأ جر 


المستأجر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لوكان الخيارٌ له؛ لفوات بعضه. 


أصحابنا: أراد بذلك شيخ. الإسلام وشمس الأئمة السرحسي وغيرهما.(البناية) قبل القبض: وذلك لا 
يوجب الانفساخ.(البناية) بناها: الدار المستأجرة الخربة. ولا للاجر: أي وليس للآجر أن يكتنع عن التسليم «(البناية) 
وهذا: أي ما روي عن محمد حلك. [البناية “47/17 ]١‏ لنفسه: أي ليس هو وكيلاء ولا وصياء ولا متوليا 
في الوقف. لأنه: أي لأن الذي يتركه الميت.«البناية) لا يجوز: أي صيرورة المنفعة المملكة» أو الأحرة 
المملوكة لغير العاقد حال كوا مستحقة بالعقد لا يجوز. [البناية ]١ 45/١1‏ 

مثل الوكيل: أي إذا عقد الوكيل للموكل؛ ثم مات الوكيل لا ينفسخ, وكذا إذا عقد الوصي للصصيء 
فمات الوصي لا ييطل العقد» وكذا إذا مات المتولي؛ لبقاء المستحق» والمستحق عليه. ما أشرنا إليه: وهو صيرورة 
المنفعة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتتل بالموت إلى الوارث» وذلك لا يجوز. [العناية 814/4] 
الإجارة: ويعتبر أول المدة من وقت سقوط الخبار. [الكفاية //5/] 

لفوات بعضه: أي بعض المعقود عليه؛ لأن بعضه فات في مدة الخيار» فلا يتمكن من رد كل المعقود عليه 
مع أن رد الكل مستحق بالخيار» فإذا لم يتمكن بطل. [البناية ]١ 417/١7‏ 


باب فسخ الإجارة الام 


1 > ألم , 5 95 0 ذ]|ك : احا 
ولو كان للمؤاجر فلا يمكنه التسليم أيضا على الكمال؛ وكل ذلك بمنع اخيار. 
ولنا: أنه عقدٌ معاملة لا يَستحق القبض فيه في البجلس, فجاز اشتراط الخيار فيه 
كالبيع, والجامع بينهما: ذفع الحاجة. وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا ؟: 
لببيع» و مع ينهما: دقع ؛ وفوات بعض المعقود عليه في الإحارة لا يمنع 


ار بخيار العيب» فكذا بخيار الشرطء بخلاف البيع؛ وهذا لأن رد الكل ممكن ف 


لبيع دون الإحارة» فيششترط فيه دونماء 


على الكمال: لفوات بعضه في مدة الخيار» فلا يتمكن من رد كل المعقود عليه مع أن رد الكل مستحق 
بالخيار» فإذا لم يتمكن بطل.(البناية) وكل ذلك: يعي من عدم إمكان رد المعقود عليه بكماله إذا كان 
الخيار للمستأجر» وعدم إمكان التسليم أيضا على الكمال إذا كان الخيار للمؤجر. [البناية 417/17 ]١‏ 
بمنع الخيار: وهذا بناء على أصله أن المنافع جعلت في الإجارة كالأعيان القائمة» وفوات بعض العين في 
المبيع يمنع الفسخ فكذا ههنا. [العناية /85] عقد معاملة: هذا احتراز عن النكاح؛ فإن مطلق المعاملة 
ينصرف إلى المعاوضات» وق بعض النسخ: أنه عقد مقابلة» أي معاوضة؛ لأن فيها تقابل العوضين» وأما 
النكاح؛ فالمال فيه ليس ممقصودء فلا يكون من باب المعاوضة والمقابلة. [الكفاية 65/7] 

لا يستحق القبض ا احتراز عن الصرف والسلم؛ فإن قبض البدل شرط في المجلسء فلم يجر فيه شرط 
الخيار. |الكفاية //هم] كالبيع: أي كما يحوز شرط الخيار في البيع.(البناية) دفع الحاجة: فإنه لما كان 
عقد معاملة يحتاج إلى التروي؛ لثلا يقع فيه الغبن. [البناية 517/11 ]١‏ 

بخلاف البيع: متعلق بقوله: وفوات بعض المعقود عليه؛ أي فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع 
الرد بالخيار» بخلاف البيع؛ فإن فوات بعض المعقود عليه ف البيع يمنع الرد بخيار العيب والشرط؛ لما أن 
التكليف إنما شرع بحسب الوسع والطاقة» ففي البيع رد المبيع كما هو ممكنء فاشترط فيه عدم فوات 
بعض المعقود عليه للرد لإمكانه» ولم يشترط في الإجارة ذلك؛ لعدم إمكانه حى لو اشترى شيئا ول يعلم 
بأنه معيب» ثم حدث ف يد المشتري عيب آخر لم يجز له الرد بالعيب؛ لفوات بعض المعقود عليه بالعيب 
الحادث. [الكفاية 87/7 ] وهذا: أي الفرق بين البيع والإجارة. [البناية 47/11 ]١‏ 


ممم | باب فسخ الإجارة 
وهذا يجبر المستاحرٌ على القبض إذا سلم محر بعد مضي بعض المدة. ,رقال: 


وتفسخ الإجارة بالأعذار عندناء» وقال الشافعي مله مك٠‏ لا تنفسخ إلا بالعيب؟ لأن 
المنافع عنده منزلة الأعيان» حى يجوز اعد عليهاء فأشبه البيع. ولنا: أن المنافم غيرُ 
مقبوضة» وهى ي المعقود عليها؛ فصار العذرٌ في الإحارة كالعيب قبل القبض في البيع؛ 
7ط إذ المع يجمعهماء فر اير لالد عن لاني في عرزن ل 


أغوز ا الإحارة والبيع 


ضرسّه لوجع يد سكن فرج أو«استا جر بام ب ل ا الوليمة» فاختلعت 
منه: نه: تفسخ الإجارة؛ لأن في المضي علي لز ضرر زائد ل تتح 3 بالعقد. 


ولهذا [أي لعدم شرط تسليم الكل في الإحارة ] يجبر يحبر إل: أي إذا سلم المؤاجر بعد مضي بعض المدة كما إذا 
استأجر دارا سنة» فلم يسلمها إليهه حى مضى شهر وقد طلب التسليمء أو لم يطلبء ثم تحاكما ل يكن 
للمستأحر أن يمتنع عن القبض في باقي السنة عندنا؛ لأن الخيار لو ثبت إنما يثبت لتفرق الصفقة في المعقود 
عليه والعقد كما وقع وقع متفرقا؛ فإنه ينعقد ساعة فساعة على ما بيناء فصار الحزء الثاني من المنفعة مستحقا 
بعقد آخر» وما ملك بعقدين؛ فتعذر التسليم في أحد العقدين لا يؤثر في الآخر. [الكفاية 65/4] 

بالأعذار: العذر ما يكون عارضاً يتضرر به العاقد مع بقائه» ولا يندفع بدون فسخ العقد كذا قيل. 
عليها: أي على المنافع كما يجوز على الأعيان.(البناية) البيع: فكما أن البيع لا يفسخ إلا بالعيب» فكذا 
الإحارة. [البناية ]١54/17‏ عجز العاقد إل: فإن جواز هذا العقد للحاجة» ولزومه لتوفير المنفعة على 
المتعاقدين» فإذا آل الأمر إلى د أخذنا فيه بأصل القياس» وقلنا: العقد في حكم المضاف في حو المعقود 
عليه والإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال كالوصية. [الكفاية 17-85/7/] 

حدادًا: أراد به قلاع السن؛ وهو الذي يسمى المزين في عرف أهل مصرء وإطلاق الحداد عليه باعتبار 
تلك البلاد؛ فإن عندهم لا يقلع السن غالبا إلا الحداد. (البناية) بالعقد: فيثبت له حق الفسخ دفعا لذلك 
الضرر. [البناية ]١ 49/1١1‏ 


باب فسخ الإجارة ام 
وكناهى النتاعسن وكا ف« النعوق عجر ف لهي مالف وكذااهن الجر 3ك أ 
را ثم أفلس ولزمته ديون لا يُقدر على قضائها إلا بثمن ما آجر: فسخ القاضي 
العمدَء وباعها في الديون؛ لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر زائكٍ لم يستحق 


الدار ودكان 

بالعقد, ف الحبس؛ لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر. 0 "فسخ القاضي 
العقد" إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض؛ وهذا ذكر في "الزيادات" في 
عذر الدين» وقال في "الجامع الصغير": وكل ما ذكرنا أنه عذرء فإن الإجارة فيه 
تتتقضء وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضيء ووجهه: أن هذا منزلة 
العيب قبل القبض في المبيع على ما هر فيتفرد العاقد بالفسخ: ووجه الأول: أنه فصل 
مجتهد فيه فلابد من إلزام القاضي» ومنهم من وفق» فقال: إن كان العذرٌ ظاهرً 
ا يحتاج إلى القضاءء وإن كان غبر ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء؛ لظهور العذر. 


ل احاتراق تحن الكادي قبل يبيع الدار» فينفذ البيع» ذ: فتفسخ الإجارة ضمناء وإِا 
لا يتتقض قصدا؛ لأنه لو نقصها قصدا ريما لا يتتقص البيع» فيكون النقض إبطالاً لحق المستأحر قصداء وأنه 
لا يحوزء وقيل: يفسخ الإجارة» ثم يبيع الدار. وهو الحبس: لأنه إذا بقيت الإجارة مع ذلك يحبسه القاضي 
لقضاء الدين» والحبس ضرر زائد. (البناية) آخر: لاسيما إذا كان له عقار مستأجرة. [البناية ]١5٠١/17‏ 
فضاء القاضي: وصححه قاضي خان. ووجهه: أي وجه ما ذكر في "الجامع الصغير".(البناية) ما مر: آنفا مخ 
قوله: فصار العذر في الإجارة كالعيب إلخ. الأول: وهو الذي ذكره القدوري.«البناية) فيه: لأن فيه 
خلاف الشافعي لله على ما ذكرنا. [الكفاية //41] إلزام القاضي: وصححه تمس الأئمة. وفق: أي بين 
روايى "الجامع الصغير" و"الزيادات".(البناية) ظاهرا ا: بأن اختلعت المرأة أو ماتت فيما إذا استأجر طباخخا 
يطبخ طعام الوليمة» أو مات الولد إذا استأجر الختان ليختنه. أو برأت اليد إذا استأجر لقطعها من الأكلة: 
أو سكن وجع سنه إذا استأجر لقلعه. [البناية ]١51-١8-0/17‏ 


عرض باب فسخ الإجارة 


ومن استأحر دابة ليسافرعليهاء ثم بدا له من السفر: فهو عذر؛ لأنه لو مضى على 
موجب العقد يازمه ضرر زائد؛ لأنه رما يذهب للحج. فذهب وقنه» أو لطلب غركه 
فحضره أو للتحارة فافتقر. وإن بدا للمكاري: فليس ذلك بعذر؛ لأنه يمكنه أن يقعدء 
500000 امرض اران ليزن فكذا امحواب على 
رواية الأصل» وذكر الكرخي قاس الا اام ا ع 


لضرورة دوك الاختيار, ومن أجر عبده» ثم باعه: فليس بعذر؛ لأنه لا زمه الضرر 
ص 
بالمضي على موجب العقدء وإنما يفوته الاسترباح» وأنه أمر زائد. قال: 9 استأجر 


الخياط غلاماء ما فأفلس وترك العمل: فهو عذر؛ ؛ لأنه يازمه الضرر بالمضي على موجب 
العقد؛ 5 مفصوده) وهو رأس ماله وتأويل المسألة: خياط يعمل لنفسه أما الذي 


بخيط بأجرء فرأس ماله الخيط والمخيط والمقراضء فلا يتحقق الإفلاسُ فيه. 


م بدا له [أي ظهر له فيه رأي منعه عن ذلك.(الكفاية /81)]: معناه: إن بدا له صلاح خلاف ما 
قصده من السفرء فالفاعل مضمر لا محذدوف بدلالة محل الكلام عليه» فصح عود الضمير إليه» كما في 
قولهم: إن كان غداً فأن, أي إن كان ما نحن فيه عليه غدا فأتني. لأنه لا يعرى إلل: يعن أن البعث على 
يد الغير لا يعرى عن نوع ضررء فيعتبر عذرا في حالة العجز» وإن لم يعتبر عذرا في حال القدرة. 
ضرر: لأن غيره لا يشفق على دابته. الاختيار: وهو ما إذا بدا له من السفر.(الكفاية) فليس بعذر: فإن باعه 
مع هذا هل يجوزء ففيه اختلاف ألفاظ الروايات» قال همس الأئمة السرحسي يأب في شرح إجارات 
"الأصل": والصحيح من الرواية: أن البيع موقوف على سقوط حو المستأجر» وليس للمستأجر أن يفسخ 
البيع» وإليه مال الصدر الشهيد رقيه. [الكفاية 81/8] فأفلس: وذهب رأس ماله. 
لنفسه: بأن يشتري الثياب» ويخيطهاء ويييعها كما هو عرف أهل الكوفة.(البناية) بأجر: وليس له رأس مال. 
فلا يتحقق إلل: قيل: ويتحقق إفلاسه بأن تظهر خيانته عند الناس؛ فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه» أو يلحقه ديون 
كثيرة» ويصير بحيث إن الناس لا يأتمنونه على أمتعتهم. [البناية ]١514/11‏ الإفلاس فيه: فترك عمله ليس بعذر. 


باب فسخ الإجارة مم 


وإن أراد تركَ الخياطة» وأن يعمل في الصرف: فهو ليس بعذر؛ لأنه بمكنه أن يُقعدَ 
الغلام للخياطة في ناحية» وهو يعمل في الصرف في ناحية» وهذا بخلاف ما إذا 
٠. :‏ البوجٌ ١‏ 5 5 و 1 2 
ذكره في الأصل"؛ لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين» أما ههنا العامل 
واو وا ااا اا اننا لزه 
ا يستحق بالعقدء 527 ب إذا أطلق؛ لما مر أنه بيقيه 
بالحضرء بخلاف ما إذا آجر عقارًاء ثم سافر؛ لأنه لا ضرر؛ إذ المستأجر يمكنه استيفاء 
2 

المنفعة من المعقود عليه بعد غيبته» حي لو أراد المستأحر السفرَ فهو عذر؛ لما فيه من 

المؤوجر ظ 
لمنع من السفرء أو إلزام الأجر بدون السحكية وذلك ضرر. 

للمستأجر 

ههنا: أي في مسألة ترك الخياط» وإرادة عمل الصرف.(البناية) شخصاك: أحدهما المستأجر» والآخر غلام 
المستأجر.(البناية) فأمكنهما: أي العمل؛ لعدم التعذر.(البناية) فهو عذر: أي سفره عذر فتفسخ به 
الإحارة. [البناية ]١54/1«‏ وكذا إذا أطلق: أي أطلق إجارة العبد للخدمة مثل أن يقول: استأجرت 
هذا العبد للخدمة» ولم يقل: في الحضرء أو في السفر» فلا يكون له أن يسافر به. [البناية 5١/هه ]١‏ 
لما مر: في فصل إحارة العبد.(لبناية) أججر عقارا: : وفي "الذخيرة": ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون 


ذلك عذراً له في فسخ الإجارة؛ لأنه يمكنه إيفاء المعقود عليه من غير أن يحبس نفسه في مكان معين بأن 
يخرج إلى السفرء ويخلي بين المستأجر وبين العبد» فعلم أن ذكر العقار ليس بقيد. [الكفاية 88/4] 


شضضن مسائل منثورة 


مسائل منثورة 
قال: ومن استأجر أرضاء أو استعارهاء فأحرق الحصائد فاحترق شيء في أرض 
أخرى؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه غيدُ متعدٌّ في هذا التسبيب» فأشبه حافرٌ البثر في دار نفسه. 
وقيل: هذا إذا كانت 5 هادنة م تغيرت: أما إذا كانت مضطربة: يضمن؛ لأن موقل 


الرياح حين أوقدها 


النار يعلم أنها لا تستقر في أرضه. قال: إذا أقعد الخباط أ الصباغ في حانوته 
نعم : و ' أو الصباغ في حانوته من يطرح 


عليه العمل بالنصف: فهو جائر؛ لأن هذه شركة الوجوه فى الحقيقة» فهذا بوجاهته يقبل, 
لي وليستٌ بإجارة الخياط أو الصباغ العمل من الناس 
مسائل منثورة: أي مسائل نثرت عن أماكنهاء وذكرت هنا تلافيا لما فات. [نتائج الأفكار //69] 
منثورة: وهي مسائل تتعلق بالإجارة لتستتبع مسائل متعلقة بأحوال غير الإجارة» فلذلك ميت مسائل متثورة. 
فأحرق الحصائد: الحصائد جمع حصيد وحصيدة, وهما الزرع اللخصود. وأريد به هنا ما بقي في الأرض من 
أصول القصب المحصود.(الكفاية) غير متعد إلخ: والضمان بطريق التسبيب يعتمد التعدي في السبب» ألا 
ترى أن من حفر بثرأ في داره» فوقع فيها إنسان» فهلك لا يضمن الحافر؛ لأنه غير متعد. [الكفاية 64/7] 
وقيل: قائله نس الأئمة السرحسي لله وقال الأتراري: أي قال المشايخ لد هذا أي الذي قاله 
محمد لله في "الجامع الصغير" من عدم الضمان بإحراق الحصائد إذا احترق شيء من أرض أخرى. (البناية) 
الرياح: حين أوقد النار.(البناية) هادنة: من هدن إذا سكن.(البناية) تغيرت: بأن قويت واشتدت.«البناية) 
قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير". [البناية ]١5//11‏ 

وإذا أقعد إل: صورة المسألة: إذا كان لللقصارء أو الصباغ دكان معروف» وهو رجحل مشهور عند الناس؛ وله 
وجاهة: ولكنه غير حاذق» فيقعد في دكانه رجلاً حاذقاً يقبل العمل من الناس» ويعمل ذلك الرجل على أن ما 
أصابا من شيء فهو بينهما نصفان. [الكفاية 89/8] فهو جائز: والقياس: أن لا يصح؛ لأن المتقبل من العمل إن 
كان صاحب الدكانء فالعامل أجيره بالنصف, وهو مجهول؛ لأن الأجرة بعض ما يخرج من العمل؛ فصار كقفيز 
الطحان» وإن كان المتقبل هو العامل» وهو مستأجحر موضع من دكانه بنصف ما يعمل» وذلك مجهول أيضا. 
فهذا بوجاهته يقبل: وكان الآخر يشاركه على أن يتقبل الأعمال» فقبل أحدهماء وعمل الآخر» فيكون الأجر 
يينهما» كما لو صرحا بشركة التقبل» ثم تقبل أحدهماء وعمل الآخر يكون الأجر بينهما. [الكفاية 10/4] 


مسائل منثورة فض 


وهذا بحذاقنه يعمل» فيتنظم بذلك المصلحة: فلا تضره الجهالة فيما يحصل. قال: ومن 
مر ساحييل وس مل حب سودي 
القياس: لا يجوزء وهو قول الشافعي بطم للجهالة, , وقد يُفضي ذلك إلى 
المنازعة» وجه الاستحسان: أن المقصودٌ هو الراكب» وهو معلوم» والمحمل 
تابع» وما فيه من المهالة يرتفع بالصرف إلى امتعارف» فلا يفضي إلى المنازعة, 
وكذا إذا م ير الوطاء والدثّر. قال: وإن شاهد الجمال حمل : فهو أحوذ؛ لأنه 


بإرادة المستاً 


أنفى للجهالة؛ وأقرب إلى تحقيق الرضا. قال: وإ استأجر بعيراً ليحمل عليه 
دار بل الك سه لأنه استحق 
ع ورة الزاد ماد عند البعض كر الل فلا مانة لا بالق 


وهذا: أي من يطرح عليه العمل. محملا: امحمل - بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية» وهو الحودج من 
ابخارة يقعد في كل واحد شخصء وفي "المغرب": بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو على العكس - 
الهودج الكبير الحجاجي. [البناية ]١53/17‏ للجهالة: من الطول والعرض والثقل. [الكفاية 40/4] 
معلوم: لأن أجسام الناس متقاربة في الغالب.(البناية) الوطاء والدثر: الوطاء: الفرش» والدثر جمع دثار: 
وهو كل ما ألقيته عليك من كساء وغيره. [الكفاية 90/7] وكذا غير الزاد: أي وكذا له أن يرد غير الزاد 
فيما إذا استأجر دابة ليحمل عليها قدرأ معيناً من المكيل و الموزون إذا نقص منهما شيء. [البناية ]١70/17‏ 
ورد الزاد إلخ: هذا جواب إشكالء وهو أن يقال: مطلق العقد محمول على العادة» وفي عادات المسافرين أنهم 
يأكلؤن من الزادء ولا يردون شيئاً مكانه» فأجاب أن العرف مشترك؛ فإنه معتاد عند البعض. [الكفاية .4/:-141-9] 
كرد الماء: فإهم يردون بدله عند الشرب والاستعمال؛ فإذا العرف مشترك؛ فلا يصلح مقيدا .(البناية) 
فلا مانع من إل: وغو هجا أطليا العند على تل تدر معارة فى مافة امعاومةء بو ل ريتينا يعدم بره كابر 
ما نقص من المحمول» فوجب جواز رد قدر ما نقص عملا بالإطلاق» وعدم المانع. [البناية ]١10/15“‏ 


١م‏ كتاب المكاتب 


كتاب المكاتب 


.قال: وإذا كاتبا لمولى عبده أو أمنّه على مال شرطه عليه وقبل العبدُ ذلك: صار 


القدوري 


مكاتبا» أما لخوازة افلقوه تعالى: نكمُم إن عَلِمْتُم فيهم خي ره 0 ليس أمر 
إيجاب لجاع بين ن الفقهاء. وإفا هو أمر ندب هو الصحيح, ؛ في الحمل على الإباحة 


الفاء للتعليل 
إلغاء الشر 3 إذ . هو مباح بدونه» أما الندبية 1 به 
د الكتابة 


كتاب المكاتب: قال صاحب "النهاية": أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة؛ لمناسبة أن كل واحد منهما 
عقد يستفاد به المال ممقابلة ما ليس .مال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق 
الأصالة؛ ويْهمذا وقع الاحتراز عن البيع والطلاق والعتاق. [نتائج الأفكار 11/4] المكاتب: الكتابة عقد شرع 
بين المولى وعبده بلفظ الكتابة» وما يؤدي مؤداه يوجب التحرير يدا في الحال ورقبة في المآل» وقيل: سمي 
كتابة؛ لما يكتب فيه من الكتاب على العبد للمولى» وللعبد على المولى. وركنها: الإيجاب والقبول» وسببها: 
تعلق البقاء المقدور» وشرطها: قيام الرق في المحل» وكون المسمى مالآ معلوما قدره وجنسه. وحكمها: 
صيرورة العبد أخص بنفسه؛ ومنافع نفسه من سيده ح لا يبقى له عليه» ولا على أكسابه سبيل. 

صار مكاتيا: : إنما استعمل هذا من باب المفاعلة الي تقتضي الاشتراك بين الاثنين؛ لأن المولى كتب على نفسه 
العتق» والعبد الأداء» فاشتركا في أصل الفعل» فالمولى مكاتب بكسر التاءء والعبد مكاتب بفتحها. (البناية) 
فكاتبوهم: أي كاتبوا الذين ييتغون الكتاب. [البناية ]١17/1'‏ بين الفقهاء: حص الفقهاء؛ لأن عند 
أصحاب الظواهر كداود الإصفهان؛ ومن تابعه هذا أمر إيجاب» حي إذا طلب العبد من مولاه أن يكاتبه 
وقد علم المولى فيه خيرًا يحب عليه أن يكاتبه؛ لأن الأمر يفيد الوجحوب. [الكفاية 114/4] 

هو الصحيح: وقال بعض مشايخنا: الأمر قد يكون لبيان الإباحة والجواز كقوله تعالى: «إوإذا حَلكم 
فَاصْطادُواك» وقوله: «إإنْ عَلِمكُمْ يهم حير مذكور على وفاق العادة؛ لأن المولى إنما يكاتب عبده إذا علم 
فيه خيراء ولكن هذا ضعيف؛ لأن فيه إلغاء الشرط؛ إذ الإباحة ثابتة بدون هذا الشرط. [الكفاية 944/4] 
الشرط: وهو قوله تعالى: إن عَلِمِتُمْ فيهم حيرا 4. [البناية ]١71/1١8‏ 


كتاب المكاتب طضر 


والمراد بالخير المذكور - على ما قيل - : أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق» فإن كان 
يضر يكم» فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصحٌ لو فعله؛ وأما ا: ادب 
فلأنه مال يلزمه» فلابد من التزامه» ولا يعتق إلا بأداء كل البدل؛ لقوله -#: "أ 
عبدٍ كوتبٌ على مائة دينار» فأداها إلا عشرة اير وقال علكك: 
"المكاتب نب عبد ما بَقي عليه درهم",** وفيه اختلاف الصحابة دوه وما اخترناه 
قول زيد ده #:” ويعتق بأدائه» وإن لم يقل المولى: إذا أديتهاء فأنت حر؛ 


قيل: في قوله تعالى: «إإن عَلِمْتُمْ فيه حَيْرك. فعله: أي المولى عقد الكتابة صح.(البناية) وفيه: أي وفي 
وقت عتق المكاتب.(البناية) اختئلاف الصحابة: قال زيد بن ثابت دم مثل قولناء وقال علي ذم: يعتق بقدر 
ما أدى» وقال عبد الله بن مسعود وه : إذا أدى قدر قيمته يعتق» وفيما زاد على ذلك يكون ا مول غرياً من 
غرمائه؛ وقال عبد الله بن عباس ذ: يعتق بنفس العقدء ويكون المولى غراً من غرمائه. [الكفاية 140/7] 
قول زيد ده: وإنا اخترناه؛ لأنه مؤيد بالأحاديث الي ذكرناه آنفا.(لبناية) وإن ل يقل يقل إل: قال الشافعي مللك: 
لا يعتق ما ل يقل كاتبتك على كذا إن أديته» فأنت حر. [البناية ]١77/11‏ 


*أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية 57/5 ]١‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبي يت قال: أبما عبد كاتب على مائة أوقية» فأداها إلا عشرة أواق» فهو عبد وأبما 
عبد كاتب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة دنانير» فهو عبد.[رقم: 25971 باب في المكاتب يؤدي 
بعض كتابه» فيعجز أو يموت] 

*“أخرجه أبوداود في العتاق عن إماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن الني كلد قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. [رقم: 8475؛ باب في المكاتب 
يؤدي بعض كتابته» فيعجز أو يموت] 

**“أما حديث زيدء فرواه الشافعي مله في "مسنده" أخبرنا ابن عببنة عن ابن أبي بجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت 
قال: في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم. [نصب الراية 45/5 ]١‏ 


56 كتاب المكاتب 


لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح به كما في الييع؛ ولا يجب حط شيءٍ من 
البدلء اعتبارا 5 قال: يجوز أن ب يشترط امال حلاء ويجوز موبلا 2 
وقال الشافعي لله ملله: لا يجوز حالاء ولابد 057 لأنه عاجحز عن لمق ف 
زمانٍ قليل؛ لعدم الأهلية قبله لارق» بخلاف اسل على أصله؛ لأنه أهل للملك. 


في الحال 


فكان احتمال القدرة 6 وقد دل الإقدامٌ على العقاد ف فتثبت 4 . ولنا: ظاهر 
ما تلونا من غير شرط التنجيم ٠‏ ولأنه عل معاوضة لبد معقوة به 


كما في البيع: يعن كما لا يحتاج ثمة إلى قول البائع للمشتري إذا ملكتن الثمن ملكتك المبيع. [البناية ]١117/11‏ 
ولايجب سح [بل هو مندوب]: وقال الشافعي سلله: خط رع الدن؛ لتر كان وهم نمال ال 
الذي ناكو ؛ وعن علي ذه ترقا أعليةة ومرفوعا إلى رسول لله و أنه قرأ هذه الآية» وقال: "هو ربع 
الكتابة"» وعن الكلبي المراد بالإيتاء: دفع الصدقة إليهم رواه عن جماعة من الصحابة دوم وهو الظاهر؛ لأن 
الإيتاء يدل على التمليك» وذا في التصدق عليهم؛ لأن الحط لا يكون تمليكا. [الكفاية 9/7-/1] 

اعتبارا البيع: أراد أن عقد الكتابة عقد معاوضة؛ فلا يجب الحط فيه» كما لا يجب في البيع. [البناية ]١17١/17‏ 
حالاً: أي نقداً كله كقوله: على ألف درهم؛ فإنه يمكنه أن يحصله بالاستقراض» أو الاستيهاب عقب العقد 
كذا نقل في "ردامختار" عن الإتقاني. ويجوز مؤجلا: بأن يجعله إلى شهر أو شهرين» أو سنة» أو سنتين.(البناية) 
التسليم: أي أداء بدل الكتابة. لعدم الأهلية: أي لعدم أهلية الملك قبل عقد الكتابة لأجل الرق؛ لأنه 
كان مملوكا لا يقدر على شيء وفي زمان يسير لا يثبت القدرة عادة على الكسب على مال كثير. (البناية) 
للملك: قبل العقد؛ لكونه حرا. (العناية) الإقدام: أي إقدام المسلم إليه على عقد السلم. [البناية ١17/١1‏ ] 
ظاهر ما تلونا: يعن قوله تعالى: «إفْكاتبُوهُر) فمن شرط التأجيل» فقد زاد على النصء والزيادة على 
النص فسخ من وجه. [الكفاية 917/4] ولأنه عقد إل: تحرير هذا الكلام: أن عقد المعاوضة يعتمد 
المعقود عليه والمعقود به» ووجود المعقود عليه لابد منه؛ لأنه ع8 نمى عن بيع ما ليس عند الإنسان, 
ووجود المعقود به ليس كذلك؛ للإجماع على جواز ابتياع من لا يملك الثمن؛ وبدل الكتابة معقود به 
لامحالة. [البناية ]١17/17‏ معقود به: فعدم قدرة العبد على شيء قبل عقد الكتابة لا يضر. 


كتاب المكاتب "4١‏ 


فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة عليه» بخلاف السلم على أصلنا؛ لأن 
- فيه معقود عليه فلابد من القدرة عليه؛ ولأن مبئ الكتاية على المساهلة, 
فيمهله المولى ظاهرا بخلااف السلم؛ ؛ لأن مبنأه على المضايقة, وف الحال كما 30 
37 برد إلى الرق. قال: وتحوز كتابة .0 الصغير إذا كان يقل البيع والشراء؛ 
و - والقبول؛ إذ العاقل من أهل 3 د 3 في حقه 
لوا 


أصلنا: فإنه لا يجوز إلا مؤجلا. [البناية ١17/1١5‏ ] معقود عليه: لما أن العقد يعتمد على المعقود عليه. 
المساهلة: لأنها عقد كري؛ إذ العبد وما في يده لمولاه» فيكون الظاهر أنه لا يضيق عليه؛ ولا يطالبه بالأداء 
ما لم يعلم قدرته عليه؛ إلا أنه نه م يذكر الأحل ليكون متفضلا في تأخير المطالبة في الانتهاء كما كان منعما 
عليه في أصل العقد في الابتداع» بخلاف السلم؛ لأن مبناه على المضايقة؛ فلا يمهله إذا عجزء فيجوز مؤجلاً لا 
حالاً.(الكفاية) على المضايقة: والمماكسة: فالظاهر أنه لا يؤخر عند توجه المطالبة نحوه. [البناية ]11/4/١7‏ 
وفي الحال: أي في الكتابة الحالة يرد إلى الرق كما عجز؛ لأن شرط الفسخ عجز المكاتب عن أداء البدل, 
وقد وجد. [الكفاية 91/4] إلى الرق: بالتراضيء أو بقضاء القاضي بخلاف السلم. [البناية ]١174/١18‏ 
إذا كان يعقل إل: أراد من قوله: يعقل يعلم أن الشراء جالب» والبيع سالب» ومعرفة ذلك أن الصبي إذا أعطي 
فلوسا وأخذ الحلواءء ثم أخذ ييكي» ويقول: أعطيئ فلوسي؛ فهو علامة كونه غير عاقل» وإن اند الحلواء» 
ول يسترد فلوسه» فهو عاقل كذا نقل عن السلف.(البناية) وهو: أي هذا الخلاف منه. [البناية ]١174/11‏ 
إذن الصبي في إ+: فإنه لا يحوز؛ لأنه ليس من أهل التصرفء فلا يصح الإذن له» وعندنا هو من أهل 
التصرف إذا عقل العقد. [العناية. ///11] 

وهذا بخلاف ما إلخ: قال تاج الشريعة: وفي "شرح الطحاوي": وإن كان لايعقل لا يجوز, إلا إذا قبل 
عنه إنسان» فإنه يحوزء ويتوقف على إدراكه؛ فإن أدى هذا القابل عتق. [البناية ]١175/1١1‏ 


0" كتاب المكاتب 


الابقد الااسوار عبرب ذو الوا راردا يي قال: ومن قال لعبده: 
جعلت عليك ألفا تؤديها إلى نحوماء زلا الجر نا راض كنا فإذا أديتها» فأنت 
حر وإن عجزت»؛ فأنت رقيق: فإن هذه مكاتبة؛ لأنه أتى بتفسير الكتابة» ولو قال: 
إذا أديت إلى ألفا كل شهر مائةة فأنت حرء فهذه مكاتبة في رواية أبي سليمان؛ لأن 
لتتجيم يدل على على الرحوب» وذلك بلكاية وي نسيخ أي حفص ل تكرن مكاية 
اعتبارا بالتعليق بالأداء مرة.,قال: وإذا صحت الكتابة : رج المكاتب عن يد المولى» 


فلا ينعقد العقد: لأن العقد لا ينعقد بدون القبول. [البناية ]١175/١7‏ غيره: أي عن الصغير الغير المميز. 
لا يعتق: لأن أداء البدل إنما يتصور في عقد منعقد لا في عقد باطل.(البناية) لعبده: هذه من مسائل 
"الجامع الصغير".(البناية) جعلت عليك ألفا إ: فقوله: فإذا أديتها فأنت حر لابد منه؛ لأن قوله: 
جعلت عليك يحتمل الكتاب» ويحتمل الضربية؛ لأن المولى يستبد بضربة عبده» فلا يتعين جهة الكتابة». إلا 
بقوله: إذا أديتها فأنت حرء بخلاف قوله: كاتبتك؛ لعدم الاحتمال» وقوله: إن عجزت فأنت رقيق» لا يحتاج 
إليه ههناء وفي الكتابة أيضاء وإنما ذكره حثًا للعبد على الأداء عند النجوم. [الكفاية 1//4] 

فإن هذه مكاتبة: حى لا يجوز بيعه» ويجوز فسخها بالتراضي» ولو أدى بعض البدل لم ببق محلاً للتكفير, 
بخلاف المعلق عتقه بأداء المال» فإن هذه الأحكام تنعكس في حقه.(الكفاية) أبي سليمان: صاحب الإمام 
محمد بن الحسن يليه (البناية) يدل إلخ: لأن التنجيم للتخفيف والتيسيرء وذلك في المال» ولا يجب 
المال إلا بالكتابة؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده ديئاء إلا بالكتابة» فعرفنا أن المولى قصد إيجاب 
البدل بهذا التنجيم. [الكفاية 18/4] وفلك أي وجوب الدين للمولى على العبد. [البناية ]١15/11‏ 
أبي حفص: الكبير تلميذ الإمام محمد رأكه. مكاتبة: قال فخر الإسلام في "مبسوطه": هو الأصح.(البناية) 
اعتبارًا بالتعليق إلخ: يعن إذا قال: إن أديت إلي ألفا لا تكون كتابة» ويكون تعليق الحرية بالشرط» 
ولا يلزم قبول العبد» والتنجيم لا يدل على الكتابة؛ لصحتها بدونه كما في الكتابة الحالة» والتفاوت بين رواية 
أبي حفص أيه وأبي سليمان هه أن العبد إذا أدى الألف مرة لا يعتق على رواية أي حفص؛ لأن الشرط 
أن يؤدي كل شهر مائة» وعلى الرواية الأخرى يعتق؛ لأنه أدى بدل الكتابة. [البناية ]١75/11‏ 


كتاب المكاتب 0 


و يخرج عن ملكه أما الخروج من يده فلتحقيق مععى الكتابة, وهو الضِ فيضم 
مالكية يده إلى مالكية نفسه. أو لتحقيق مقصودٍ الكتابة, وهو أداء البدل» فيملك البي 
والشرا, والخروج إلى السفر» وإن اه الول وأما عدم مع عن ملكه؛ فلما رويناء 
لمضم وله على للسلاقه وتعلم ذلك بتنجز العتق» ويتحقق بتأخره؛ لأنه 
أعتقه: عت 

ع ادير بأقازة دويت تو اللدية حنمن وجه فإن أعتقه: عتى ياعتاقه؛ 
4 مالك لرقبته» وسقط عنه بدل الكتابة؛ لأنه ما لتزمه إلا مقابلاً بحصول العتق به» وقد 
- دونه. قال: وإذا وطئ الولى كا زمه 7 لأنها صارت أخصّ ُ 

البدل القد 

توملا إلى لتصد بل بالكتابة» وهو الوصول , البدل من جانبه» وإلى امرية من 
1111110طغ2 0 
مالكية يده: الحاصلة في الحال.(البناية) مالكية نفسه: ال تحصل عند الأداء.(البناية) الككتابة: فإنه لا يحصل 
لولم يملك يدا فلما روينا: وهو قوله عإ5: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". [الكفاية 99/8] له: أي للعبد 
الذي كوتب.(البناية) مالكية: وهو مالكية اليد وهذا النوع أيضا ضعيف؟ لبطلانه بعوده رقيقا. |العناية 1/1 ] 
الذمة: أي ذمة المكاتب» وهو أصل البدل.(البناية) حق من وجه: وإنما كان حقا من وجه؛ لضعفه؛ فإنه 
ثابت في الذمة مع المنافي؛ إذ المولى لا يستوجب على عبده ديناء ولهذا لا تصح الكفالة. [البناية 111/1] 
أعتقه: أي المولى المكاتب بأن بحر عتقه. (البناية) بإعتاقه: أي لا بالكتابة السابقة. 
العقر: ولو وطئ مرارًا لا يلزمه إلا عفر واحد .(رداغتار): من أسماء المهر: الصداق والعقر, وي استيلاء 
'الجوهرة": العقر في الحرائر مهر المثل» وفي الإماء عشر قيمة البكر» ونصف عشر قيمة الثوبء والظاهر أنه 
يشترط عدم نقصان العشر» أو نصفه عن عشرة دراهم؛ فإن نقص وجب تكميله إلى العشرة؛ لأن المهر 
لا ينقص عن العشرة» سواء كان مهر المثل» أو مسمى» وقيل: في الجواري ينظر إلى مثل تلك الحارية 
جمالاء ومولى بكم تتزوج؛ فيعتبر بذلك؛ وهو المختار كذا نقل في "ردامحتار". عليه: أي على الوصول إلى 
البدل من جانبه. [البناية 1178/11] 


5" كتاب المكاتب 


لزمته الناية؛ لا بيناء وإن أتلف مالآ لها: : غرم؛ ؛ لأن المولى كالأجنبي في حق أكسابما 
١‏ 


ونفسه؛ إذ لو ل يمل كفلك لفق لول» يمع حصول القرض لمبتغى بالعقد. 
فصل ف الكتابة الفاسدلة 
قال: وإذا كاتب المسلم عبّده على حمر أو حنزير, أو على قيمته» فالكتابة 
فاسدة؛ أما الأول؛ فلأن الخمر والخنزير لا يستحقه المسلم؛ لأنه ليس بمال في 
عسيسب0 وأما الثابي؛ فلآن القيمته له مجهولة قدراً وجنساً 
ووصفا فتفاحشت الجهالة» وصار كما إذا كاتب ع ثوب أو ذابة» ولأنه 


0 أو رديكاً 


تنصيص على ما هو موحب العققد الفاسدل؛ لأنه موجب للقيمة. 


لا بينا: أشار إلى قوله: لأنما صارت أخحص بأجزائها. (البناية) الغرض: وهو حصول الحرية لماء والمال 
له. [البناية ]١7/١8‏ فصل في الكتابة إلخ: أخر الكتابة الفاسدة عن الصحيحة؛ لانحطاط رتبة الفاسدة 
عن الصحيحة. إنتائج الأفكار /19] فيمته: أي على قيمة نفس العبد بأن يقول: كاتبتك على قيمتك.(البناية) 
أما الأول [وهو ما إذا كاتبه على حمر أو خنزير.(البناية)]: عبر عن مسأَلِيَ الكتابة على الخمر والكتابة 
على الختزير بالأول دون الأولين؛ لاتحادهما في جهة الفساد» وهي عدم تحقق المالية في شيء من الخمر 
والخنسزير في حق امسلمء ؛ فكأنما صار المسألة واحدة. بمال: أي ليس ,مال متقوم. [الكفاية ]١٠٠١/7‏ 
بدلا: لأنه صار عدا بلا بدل.(البناية) الغايي: وهو ما إذا كاتبه على قيمة العبد «(البناية) قدرا: أي من 
حيث القدر يعن مائة أو مائتين. (البناية) وجدسا: أي من حيث الجنس يع ذهبا أو فضة.(البناية) 
كما إذا كاتب إلخ: وأنه لا يجحوز؛ لأن الثوب أو الدابة أجناس مختلفة» وما هو مجهول الجنس لا يثبت 
ديئًا في الذمة كما في النكاح. [الكفاية ]٠٠١/8‏ ذابة: فا تفسد؛ لفحش الجهالة. [البناية ]١17/11‏ 
ولأنه: أي ولأن قوله: كاتبتك على قيمتك. [البناية 117/9/1] لأنه موجب 2 أي لأن العقد الفاسد 
موجب للقيمة» فالتنصيص على قيمة العبد تنصيص على موجب العقد الفاسد ولو نص على العقد الفاسد 
ينعقد بوصف الفساد, فكذا إذا نص على موجبه. [البناية ]١19//1١1‏ 


كتاب المكاتب 1ك 


قال: فإن أَذّى الخمر: عتق» وال زفر مل لا يُعتق إلا بأداء قيمة الخمر؛ لأن البدل 


القدوري 
هو القيمة. وعن أبي يوسف رللن, لش داك لزنه بدل صورة: ويعتق بأداء 


القيمة أيضاء لأنه هو البدل معى. وعن أي حنيفة ا د اند ون ان 
إذا قال: إن أديتها فأنت حر؛ لأنه حيتئذ يكون العتق بالشرط لا بعقد الكتابة» وصار 


كما إذا كاتب على ميتةٍ أو دم, ولا فصل ف ظاهر الرواية, ووجه الفرق يينهما اك 
الخنزير 
وبين الميتة: أن الخمر والخنزير مال في الجملة, فأمكن اعتبارٌ معنى العقد فيهماء 


عتق: سواء قال له: إن أديت» فأنت حرء أو لم يقل؛ لأن العقد ينعقد» وإن كان فاسداء فيعتق بالأداء. 
لا يعتق: يعن وإن أدى الخمر. [البناية ]١0/1‏ إلا بأداء قيمة إلح: وأنه مشكل جدأً مخالف لعامة 
روايات الكتب؛ فإن فيها لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه» ولو قيل: بأن المراد قيمة العبد أضيفت إلى الخمر 
بأدن ملابسة» وهو وجوبها عند ذكر الخمر في البدل لكان وجها متكلفا. [الكفاية ]٠٠١/4‏ 

البدل:. أي في الكتابة الفاسدة.(العناية) أنه يعتق بأداء إلخ: قال صاحب "النهاية": "وهذا الحكم الذي 
ذكره هو ظاهر الرواية عند علمائنا الثلاثة على ما ذكره في "المبسوط" و "الذخيرة"» فعلى هذا كان من 
حقه أن لا يخص أبا يوسفء وأن لا يذكر بكلمة عن انتهى. [نتائج الأفكار ]١٠١1١-١٠٠١/4‏ 

إنها يعتق بأداء إلخ: وعليه قيمة نفسه؛ لأن العقد الفاسد إذا تلف فيه المعقود عليه وجب فيه القيمة 
كالمبيع إذا تلف في البيع الفاسد في يد المشتري.(البناية) بالشرط: أي بحصول شرط تعلق به العتق.(البناية) 
على ميتة أو دم: حيث لا يعتق بتسليم عينهماء إلا إذا قال المولى: إن أديت الميتة إلي» أو الدم فأنت حر 
أما إذا لم يقل؛ فلا يعتق بأدائهماء لأن العتق لم ينعقد أصلاًء فيعتبر فيه التعليق. [البناية ]١81/1‏ 

ولا فصل إل: أي لا تفصيل في الخمر والخنزير في ظاهر الرواية؛ وفي الميتة والدم تفصيل؛ فمعين قوله: وجه 
الفرق أي وجه الفرق في ظاهر الرواية بين الخمر والميتة إلخ. ظاهر الرواية: سواء قال له: إن أديت إلي» فأنت 
حر أو لم يقل.(العناية) أي يعتق بأداء الخمر صرح بذكر الشرط أو لم يصرح. [الكفاية ]١٠١١-١٠١/4‏ 
الجملة: وإن 1 ونا في حق المسلم.(البناية) اعتبار معنى العقد: باعتبار المالية» ومعين العقد هو 
المعاوضية. [البناية ]١ 7/١58‏ 


م كتاب المكاتب 


وموحبه به العتق عند أداء العوض المشروط» وأما الميتة: فليست عال أصلاء فلا يمكن اعتبارٌ 


باعتبار الما 


مع عد يه فاغمر فيه معن الشرطه وذلك بلنتصيص عليه. وإذا عتق بأداء عين 
الخمر: زمه أن يسعى في قيمتها لأنه وجب عليه رد رقبته؛ لفساد العقد, وقد تعذر 
بالعتق» فيجب فبحب رد قمته كما في ابيع افاسد إذا أثلف البيع. قال: ولا ينقص عن المسمى 
ويزاد عليه؛ لأنه عقد فاسل» فتح فنجب القيمة عند هلاك امبدل بالغة ما بلفت» كما في البيع 
الفاسد؛ وهذا لأن المولى ما رضي بالنقصان, والعبد رضي بلزيادة؛ كيلا يسبطل حقه في 
لعتق أصلةٌ فتجب القيمة بالغة ما بلغت» وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة؛ 
أنه هو البدل» وأمكن اعتبارٌ معن العقد فيهء وأنْرُ الجهالة في الفساد, بخلاف ما إذا 


وذلك: أي اعتبار معيى الشرط.«البناية) عليه: أي على الشرط» وهو أداء الميتة.(البناية) العقد: وموجب الغقد 
الفاسد رد المعقود عليه.(البناية) المبيع : في يد المشتري بعد القبض» فيجب القيمة.(البناية) الفاسد: إذا تلف 
لمببع حيث تحب قيمة المبيع؛ لتعذر رده.(البناية) وهذا: أي وجوب القيمة بالغة ما بلغت. [البناية ]١87/11‏ 
بالنقصان: عن المسمى حيث أوجب العقد فيه» وإن كانت القيمة أقل. [البناية ]١/67-1/7/17‏ 
والعبد رضي إلح: أي الظاهر من حال العبد أنه يرضى بالزيادة على المسمى؛ لينال شرف الحرية؛ 
أو لأن العبد لما أقدم على الكتابة الفاسدة» والواحب فيها القيمة» فقد رضي بأداء قيمته».وإن زادت 
القيمة على المسمى. [الكفاية ]٠١5-١١١1/8‏ القيمة: تفريع على قوله: والعبد رضي إِلّ. 

يعتق بأداء القيمة: وقيمته تعرف إما بتصادقهما؛ لأن الحق فيما بينهماء وإما بتقويم المقومين» فإن اتفق 
الاثنان منهم على شيء جعل ذلك قيمة له وإن اختلفا لا يعتق ما لم يؤد أقصى القيمتين؛ لأن شرط العتق 
لا يغبت إلا بيقين.(البناية) وأمكن اعتبار إلح: بأن أدى مالا يختلف المقومون فيه بأن يقوم أحدهما بثلاثين» 
والآخر بخمسة وثلاثين» والآخر بأربعين» فلما لم يجاوز أحدهم من أربعين» وقد أدى أربعين يكون فؤديا 
قيمتها.(البناية) بخلاف ما إذا إلح: : هذا أيضا جواب عما يقال: الكتابة على وب كالكتابة على قيمة 
العبد» فكان ينبغي أن يعتق بأداء ثوب كما يعتق بأداء القيمة» فقال: بخلاف إلخ. [البناية ]١81/١1‏ 


كتاب المكاتب / 4" 


كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء 'ثوب؛ لأنه لا يُوقف فيه على مراد العاقد؛ 
لا يطلع 
لاحتلاف أجناس الثوب» فلا يثبت العتق بدون إرادته. قال: وكذلك إن كاتبه على 


07 1 5( تسل ( | 
امه العبد 0 نه لا يفدر على إلى المولى زكر 8 تي ينين 
بالتعين» حى لو قال: كاتبتك على هذه الألف الدرهم وهي لغيره: جاز؛ لأنها 


كالفرس والعبد عقد الكتابة 
لا تتعين في المعاوضات» فيتعلق بدراهم دين في الذمة» فيجوز. وعن أبي حنيفة مني 


رواه الحسن أنه يجوزحي إذا ملكه وسلمه يعتق؛ فإن عجز يرد في الرق» لأن المسمى 
لعبد ” امول 

مال والقدرة على التسليم موهومة» فأشبه الصداق. قانا : إن العين في المعاوضة 

معقود عليه لقني عل الود عرد قرط سيد الما العقد يحتمل الفسخ 


حيث لا يعتق إخ: وتقريره: الثوب عوضء والعوض يقتضي أن يكون مرادّاء والمطلق منه ليس بموجود 
في الخارج» فلا يكون مراداء فتعين أن يكون المتعين مرادًاء والاطلاع على ذلك ما تعذر؛ لاختلاف 
أجناسه؛ فلا يعتق بدون إرادته» بخلاف القيمة؛ فإهها وإن كانت مجهولة يمكن استدراك مراده بتقوبم 
المقومين. [العناية |١٠١7‏ بأداء ثوب: لأنه يختلف اختلافاً فاحشا لا يوقف على مراد المولى» فكانت 
الكتابة باطلة: فلا يعتبر أصلاً حي لو أدى قيمته أيضا لا يعتق. 

لأنه لا يوقف إلح: لأنه لا يمكن حمل كلامه على إرادة مطلق الثوب؛ لأن إرادة المطلق إنما تصح على 
ارس يري اي ري مرا بم م 
معين» وهو بجهول لا يوقف عليه؛ فلا يصح ذكره في العقد. قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) 
لأنه لا يقدر إلخ: لأن ملك الغير غير مقدر التسليم. [الكفاية 4/4 ]١٠١‏ ومراده: أي مراد محمد لله من 
قوله: على شيء بعينه. [البناية ]١ 5/١17‏ عنجز: أى العبد عن تسليم العين المذكورة إلى مولاه. 

والقدرة: أى قدرة العبد على تسليم العين إلى مولاه.بما يحدث له فيه من الملك. فأشبه الصداق: والجامع كون 
كل واحد منهما عوض ما ليس همال» فلو تزوج على عبد لغيره جاز حي وجبت قيمته عند العجز عن 
التسليم» فكذا ههنا. قلنا: إشارة إلى بيان وجه الظاهر. محتمل الفسخ [تحرز به عن النكاح]: والكتابة تحتمل 
الفسخ فيشترط القدرة على المعقود عليه. 


141" كتتاب المكاتب 
كما في البيع بخلاف الصداق في النكاح؛ لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح 
ليس بشرط» فعلى ماهو تابع فيه أولى. فلو أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد ملك 
أنه يجوزء لأنه يجوز البيع عند الإجازة؛ فالكتابة أولى» وعن أب حنيفة ملك أنه لا يجوز 
اعتبارا بحال عدم الإحازة على ما قال في الكتاب. والجامع بينهما أنه لا يفيد ملك 
المكاسب» وهو المقصو د لأنها تنبت للحاجة إلى الأداء منهاء ولا حاجة فيما إذا كان 


البدل عينا معيناء والمسألة فيه على ما بيناه. وعن أبي يوسف ما مله أنه يجوز 


كما في البيع: فإنه يحتمل الفسخ: فيشترط فيه القدرة على المعقود عليه. بخلاف: جواب عن قوله: 
فأشبه الصداق. لأن القدرة إلخ: يعن أن القدرة على تسليم ما هو المقصود بالنكاح» وهو البضع ليس 
بشرط لصحة العقد» حى لو تزوج بنت سنة يجوز» وإن كانت القدرة معدومة ففيما ليس .مقصود وهو 
المهر أولى. بالنكاح: وهو التوالد والتناسل. ذلك: يعين ما قاله المولى لعبده. [البناية ]١85/151‏ 

لأنه يجوز البيع: بأن اشترى شيئاً مال الغيرء فأجازه الغير يجوز مع أنه مب على .المضايقة والمماكسة؛ 
فالكتابة أولى بالجواز؛ لأن مبناها على المسامحة والمساهلة» وقيل: لأنما لا تفسد بالشرط الفاسد بخلاف 
البيع» فصار صاحب المال 5 الملل من العبد» فتصير العين من أكسابه. [البناية ]١ 67/1١5‏ 

لا يجوز: وإن أحاز صاحب العبد.«(البناية) على ما قال إلخ: أي في " الجامع الصغير" أشار به إلى 
قوله: وكذلك إن كاتبه على شيء إلخ.(البناية) بينهما: أى بين ما أجازه المالك» وبين ما لم يجزه.(البناية) 
وهو المقصود: أي والحال أن ملك اللكاسب هو المقصود في الحال. [البناية 187/١5‏ -/ا/1 ١‏ 

لأنها: أي لأن ملك المكاسبء وإنما أنث لأجل المضاف إليه. عينا معينا: :فلك بقرله: فعا بعك قرلهة عا 
احترازا عن الدراهم والدنانير المعينة» فإها وإن عينت لا تتعين عندناء فتجوز الكتابة حي إذا كاتبه على 
ألف فلان هذه جازت؛ فإن أدى تلك الألفء أو ألا أخرى عتق.(البناية) والمسألة إلخ: أي فرض المسألة 
في ذلك على ما بيناه أن مراده شيء يتعين بالتعيين. [العناية 4/4 ]١٠١5-١١‏ أنه: أي أن عقد الكتابة 
المذكورة. [البناية ]١ 17/١‏ 


كتاب المكاتب 1" 


أجاز ذلك أو لم يجر» غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه» وعند عدمها يجب 
تسليم قيمته» كما في النكاح؛ والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا. ولو ملك 
المكاتب ذلك العين فعن أى حنيفة دنه رواه أبو يوسف لله أنه إذا أداه لا يعتق» 
وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال له: إذا أديت إلى فأنت حرء فحيئذ 


يعتق بحكم الشرطء وهكذا عن أبي يو سف ملي وعنه أنه يعتق» قال: : ذلك أ وا 
١‏ إن أديت 


يقل؛ لأن العقد ينعقد مع الفساةة لكون: الى مالا تق ياداء المشرروط» ولد 
كاتبه على عين في يد المكاتب: ففيه روايتان» وهي مسألة الكتابة على الأعيان» 
وقد عرف ذلك في "الأصل"". 


عينه: أي الشيء المعين إلى المولى.(البناية) كما في النكاح: فإنه إذا نكح امرأة على عبد رجل بعينه يصح 
العقدء فإن رضي مالك العبد بدفعه إليهاء وإلا فيجب على الزوج قيمة العبد.(البناية) بينهما: بين المقيس 
الذي هو الكتابة المذكورة» والمقيس عليه الذي هو النكاح.(البناية) ذلك العين: أراد أن مالك العين 
لم يخز» ولكن ملك المكاتب العين بسبب من أسباب الملك. [البناية ]١/17//١1‏ 

الشرط: عند الأداء؛ لوجود الشرط.٠البناية)‏ يعتق: بالعقد؛ لعدم انعقاده.(البناية) العقد: أي عقد الكتابة 
السابق. | البناية ممأ على عين: أي معين سوى النقود: أي على عين هو من كسبه بأن كان 
مأذوناً في التجارة. [الكفاية ]١٠١5/8‏ ففيه روايتان: في رواية كتاب الشرب يحوزء وفي رواية آخر 
كتاب المكاتب لا يجوز.(العناية) وهي مسألة إلخ: هي الي ذكرت في قوله: وكذلك إن كاتبه على شيء 
بعينه لغيره. [العناية ]١٠١5/#‏ 

فق الأصل: أي قُْ "المبسوط" ذكر فيه عبد مأذون له قُ التجارة) وفي يديه عين حصل من كسبه كاتبه 
المولى على ذلك العين» ففيه روايتان؛ أما إذا كان في يده دراهم أو دنانير حصلت من كسبه يصح على 
اتفاق الروايات. [الكفاية //ه١٠]‏ 


بهم كتاب المكاتب 


وا الروايتين في" كفاية المنتهي". قال. وإن كاتبه على مائثة دينار على 


لحواز وعدمه 


أن يد الول ليه عبدا بغير عينه: فالكتابة فاسلة عند أبي حنيفة ومحمد صلاء 
وقال أبو يوسف يلاب سله: هي جائزة: ويقسم المائة الدينار على قيمة المكاتب» وعلى 
قيمة عبلٍ وسط» فببطل منها حصة إلعيد» فيكون مكاتبً مما بقي؛ لأن العبد المطلق 
يصلح بدل الكتابة» وينصرف إلى الوسطء فكذا اصح اميق بحن زكر 
"الأصل" ف أبدال العقود. وما: أنه لا يستشنى العبك من الدناني 


لاختلاف الجنس 
وجه الروايتين: وجه الحواز: أن هذه كتابة على بدل معلوم مقدور التسليم» ووجه الفساد: أن الكتابة 
شرعت على وجه يختص ,مكاسبه. فتثبت حرية اليد في الحال» وتتراخى حرية الرقبة إلى وقت الأداء فلو 
جازت الكتابة هنا كان الأداء من مال المولى؛ لأن أكسابه وقت العقد مال المولى» فكانت الكتابة على مال 
منقود للمولى» لا على كسب يوجد بعد الكتابة» فلا يفيد ملك المكاسب على أنه يثبت حرية اليد» والرقبة 
في حالة واحدة لا على وجه التعاقب» فيكون إعتاقاً يبدل» ولا تكون كتابة. [الكفاية ]٠١5-١٠/4‏ 
كفاية المنتهي: ول نذكره ههنا؛ لطوله. [العناية ]٠١٠ ١‏ 
قال: أي محمد في "الحا مع الصغير".(البناية) عبدآ بغير عينه: قيد بقوله: بغير عينه؛ لأنه لو كان العبد معينا يجوز 
بالاتفاق؟ لحو از يبع المعين بالاتفاق» فكذا استثناؤه. (البناية) فيكو نَ مكانبا ا حي إذا كان بدل الكتابة مائة 
وقيمة العبد خمسين يجب على المكاتب أداء خمسين» ويسقط حمسون ف مقابلة العبد. [البناية ]١89/١5‏ 
وهو [أي كل ما يصلح بدلاً يصلح مستثى من البدل.(البناية)] الأصل: يعن الأصل إن كل ما يصلح أن 
يكون بدلا في عقد يصح استثناؤه منه. [الكفاية ]١١5/8‏ العقود: وفي نسخة: المعقود عليه. 
أنه لا يستثنى إلخ: لأن الاستثناء من غير الجنس لا يجوزء فيكون استثناء قيمته منها يكون الاستثناء من 
الجنس» ولا يجوز استثناء القيمة؛ لأنها لا تصلح بدلاً؛ لاشتمالها على نوع جهالة؛ لاختلاف المقومين فيهاء 
فإذا استثيئ قيمته من المائة بقي الباقي من البدل بجهولاً. [الكفاية ]١٠١/7‏ العبد إلخ: هذا قول با موحب» 
يعن سلمنا هذا الأصل» ولكن إنما يكون فيما يصح الاستثناء» وههنا ليس كذلك؛ لأنه لا يستثئ العبد من 
الدنانير؛ لاختلاف الجنس. [البناية ]١/84/117‏ 


كتاب المكاتب أه”م 


إفا تستثئى قبمته والقيمة “لا تصلح بدلاء فكذلك مستئئ.رقال: وإذا كاتبه على 
حيوانٍ غير موصوف: فالكتاية جائزة؛ استحسانا ومعناه: أ يين لجسن ولايبين 
لنوع والصفة» وينصرف إلى الوسطه ويُجْبرُ على قبول القيمة, وقد مر في النكاح؛ 
أما إذا لم ي سين لحن هل يقول: دابة لا يجوز؛ لأنه يشمل أجناسًا مختلفة, 
فتتفاحش 57 وإذا بيّن الجنس كالعبد والوصيفء فالجهالة يسيرة, ومثلها 
يتحمل في الكتاية» تر جهلة البدل بجهالة الأجل فيد. , وقال الشافعي رللي: لا يجوز 
وهو القياس؛ / لأنه مار 57 


بدلً: لتفاحش الجهالة من حيث الجنس والقدر والوصف. [البناية ]١84/1‏ أن يبين الجدس: مثل أن 
يكاتبه على عبد؛ أو وصيف»ء ولا يبين النوع أي / يقل: أثة تر كي أو هندي» والصفة أي : ل يقل: أنه 
أبيض أو أسود. [الكفاية 1/4 ]٠‏ وينصرف إلى الوسط: ثم الوسط عند أبي حنيفة رقب في العبد الذي 
قيمته أربعون درهماء وعندهما على قدر غلاء السعر ورخخصه. [البناية ]١30/1“‏ 

القيمة: لأنه قضاء في مع الأداء على ما عرف في الأصول. [العناية ]٠١7/‏ وقد مر إلخ: أي في باب 
المهر» فإنه إذا تزروجها على حيوان» ويين جنسه؛ ولم ييين نوعه وصفته؛ فإنه يحوز» وينصرف إلى الوسط.(البناية) 
مختلفة: ثما يدب على وجه الأرض.(البناية) الجهالة: فيفضي إلى المنازعة. [البناية ]١340/11‏ 

كالعبد والوصيف: الوصيف اسم لمن يوصف بالخدمة بأن كان قادرا عليهاء والعبد أعم من أن يبلغ 
الخدمة أولى» فعلى هذا يكون عطف الخاص على العام.(البناية) يسيرة: لأكما ترجع إلى الوصف دون 
الذات.(البناية) ومثلها يتحمل إل: : لأنها تشبه البيع من حيث أنها معاوضة» ألا ترى أنها تقال» وتفسخ, 
وتشبه النكاح أيضا من حيث أنها معاوضة مال يما ليس يمال فإذا كانت الجهالة في أصلها منع الجواز؛ 
لشبه البيع» وإذا كانت في الوصف لا عنع؛ لشبه النكاح. [البناية ]١51-1١9-/151‏ 

بجهالة الأجل: كما لو قال: كاتبتك إلى الحصاد أو الدياس؛ أو العطاء صحت الكتابة؛ لأن مبناها على 
المسامحة. [البناية ]١91/11‏ 


اوم كتاب المكاتب 


فأشبه البيع» ولنا: أنه معاوضة مال بغير مال» أوبمال» لكن على وجه يَسْقَط الملكُ 
فيه» فأشبه النكاح؛ و الجامع: أنه بيتى على المساحة» لاف الببع؛ لأن مبناه على 
المماكسة. قال: وإذا كاتب انضرا عبده على حمر: فهو جائز معناه: إذا كان 
مقداراً معلوماء والعبد كافرا؛ لأنها مال في حقهم منزلة الخل في ارا 
أسلم: للمول ة قيمة الخمر؛ لأن المسلم ممنوعٌ عن تمليك الخمر وتملكهاء وفي 
التسليم ذلك؛ إذ الخمرٌ غيرٌ معين» فيعجز عن تسليم البدل» فيجب عليه قيمتها. 


بدل الكتابة 
فأشبه البيع [والبيع مع البدل المجحهول أو الأجل المحهول لا يجوز فكذا الكتابة.(البناية)] : والجامع: 
أنه لا يصح إلا بتسمية البدل» فكانت معاوضة كالبيع» ألا ترى أنه يقال ويفسخ. [الكفاية ]١١37/8‏ 
معاوضة مال إل: أي في الابتداء؛ لأن البدل في الابتداء مقابل بفك الحجرء وهو ليس بمال» أو بمال أي 
أو معاوضة مال يمال في الانتهاء؛ لأنه يقابل الرقبة» لكن على وجه يسقط الملك فيه؛ لأن العبد لا يتملك 
مالية نفسه؛ بل يسقط ملك المولى فيه. [البناية ]١91/15‏ 
فأشبه النكاح: لأن منافع البضع مال عند الدخول» فيكون معاوضة مال يمال ألا ترى أن الشرع جعلها 
كالأعيان» لكن على وجه يسقط الملك للزوج. ولذا لا يقدر على تمليكها. (البناية) والجامع: أي المعين الجامع 
في كون الكتابة كالنكاح.(البناية) المسامحة: أي أن عقد الكتابة يبت على المسانحة كالنكاح. [البناية ]١11/11‏ 
بخلاف البيع: هذا جواب عن قول الشافعي لله فأشبه البيع أشار بأن قياسه الكتابة على البيع باطل؛ 
لوجود الفارق» وهو ابتناء البيع على المماكسة» والمضايقة» وابتناء الكتابة على المسامحة» والمساهلة.(البناية) 
قال: أي محمد للك في "الجامع الصغير". [البناية ]١41/17‏ وفي التسليم ذلك: أي في تسليم عين الخمر 
تمليكهاء وتملكها من المسلم؛ لأن العقد ورد على غير المعين» فيكون منزلة ابتداء التمليك والتملك. 
غير متعين: فلم ينبت الملك فيها بنفس العقد» بل بالتسليم» بخلاف ما إذا كانت معينة؛ فإن الملك يثبت فيها 
ل والتسليم نقل من يد إلى يد. واقعام كر نوع بر اهل الررناقها داعي السام بن الذي 
حرا ثم أسلم الذمي؛ فإنه لا يمنع عن استرداد خمره من يد الغاصب.لالعناية) فيعجز : أي إذا كان ممنوعا من 
التسليم» فقد عجز عن تسليم البدل» فيجب عليه قيمته. [العناية ]٠١1/4‏ قيمته: وفي نسخة: قيمتها. 


كتاب المكاتب نووم 
وهذا بخلاف ما إذا تبايع الذميان حمراء ثم أ لطي التي 
ما قاله البعض؛ أن القيمة تصلح بدلاً في الكتابة في الجملة» فإنه لوكاتب على 
وصيف. وأنى القيمة يُحبَرُ على القبول» فجاز أن يبقى العقدٌ على القيمة» أما البيع 
لا ينعقد صحيحا على القيمة فافترقا. اقال: وإذا قبضها: عتق؛ لأن في الكتابة معئ 
ابيع والكنا 1 

المعاوضة» فإذا وصل أحد العوضين إل المولى سلم العوض الآخر للعبدء وذلك 
بالعتق» بخلاف ما إذا كان العبد مسلما حيث م بحر الكتابة؛ لأن المسلم ليس من 
أهل التزام الخمر؛ ولو أداها عتق» وقد بيناه من قبل والله أعلم. 


ما قاله البعض: وإنما قيد بقوله على ما قاله البعض؛ لأن بعض المشايخ قال: ينبغي أن يكون الجواب في 
البيع كالجواب في الكتابة» والرواية في الكتابة رواية في البيع. [العناية ]٠١/4‏ لأن القيمة: أي قيمة 
المسمى» فإنه إذا كاتبه على وصيف كان ذلك كتابة على قيمة الوصيف ف الحقيقة» حن إذا جاء بقيمة 
يحبر على القبول» فم جاز أن تنعقد الكتابة على قيمة الشيء ابتداء جاز أن يبقى على القيمة» أما البيع 
لاينعقد صحيحاً على القيمة أصلاء فلا بمكن إيقاؤه عليها. [الكفاية ]١١8-1١١1//8‏ 

وصيف: الوصيف لغلام, والمممع وصفاً. فجاز: فإذا جاز أن ينعقد على القيمة» فأولى أن يبقى؛ لأن البقاء 
اولس لدجم صحيحا: أصلاً فكذا لا يبقى. وإذا قبضها: أي قبض قيمة الخمر عتق» وإن أدى الخمر 
عتق أيضاً؛ لتضمن الكتابة تعليق العتق بأداء البدل المذكورء وصار كما لو كاتب المسلم عبده المسلم على 
خمر» فأدى المكاتب الخمر؛ فإنه يعتق. [الكفاية ]١٠١//‏ وذلك: أي سلامة العوض الآخر للعبد.(البناية) 
أداها: أي أن العبد المسلم إذا أدى الخمر عتق أيضا؛ لوجود معن التعليق. [البناية ]١97/17‏ 

وقد بيناه إل: أي في أول هذا الفصل وهو قوله: فإن أدى الخمر عتق» وقال زفر ملله: لا يعتق.(الكفاية) 


4 ه مأ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
َال ويجوز للمكاتب البيعٌ والشراء والسفر؛ لأن موجب الكتابة أن يصيرحرا 
يدا وذلك بمالكية التصرف مستيدًا به تصرفا يوصله إلى مقصوده. وهو نيل الحرية 


حرية يذه 


بأداء البدل» والبيع والشراء من هذا القبيل» وكذا السفر؛ لأن التجارة . رعا لا تتفق 
ع 
في الحضرء فتحتاج إلى المسافرة» وبملك البيع بانحاباة؛ لأنه من صنيع التجار؛ فإن 


بيع المحاباة 


م وتير ا سم 


اناسر قد يماي في قل لريع في أخرعه قال: إن جرطا عليه ان لا يارج من 
الكوفة: فله أن يخرج استحسانا؛ لأن هذا الشرط عخالفٌ لمقتضى العقد: سما 
لاك -. وثبوت الاختصاص؛ فبطل الشرط وصح العقد؛ لأنه 
شرط لم يتمكن ف صلب العقد» وعثله لا تفسد الكتابة؛ 


باب ما يجوز إلخ: لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتب أن يفعله» وما 
لا يحوز له؛ فإن جواز التصرف يتن على العقد الصحيح. [العناية ]٠١5/7‏ للمكاتب إل: الظاهر: أن اكتفاء 
المصنف في عنوان هذا الباب على ما يجوز للمكاتب أن يفعله؛ لكونه العمدة والمقصود بالذات» وإلا فقد ذكر 
في هذا الباب كثيرا مما لا يجوز للمكاتب أن يفعله. [الكفاية ]٠١4/8‏ القبيل: أي قبيل التصرف الذي يوصل 
المتعاقدين إلى مقصودهما.(البناية) البيع بانحاباة: وهو بيع شيء يساوي مائة بتسعين مثلاء وهو على وزن 
مفاعلة من حابى يحابى» وقال الثلاثة دظر: لا يملك البيع بالمحاباة؛ لأنه تبرع كالهبة والعتق. [البناية ]١44/١1«‏ 
قال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير".(البناية) الشرط: أي شرط المولى عدم خروجه من الكوفة.(البناية) 
لأنه [وهذا في نفس الأمر جواب عما قيل: هذا الشرط يقتضي بطلان العقد كما في البيع» فقال: وصح 
العقد.(البناية)] شرط إلخ: يعن أن الشرط الباطل إنما يبطل الكتابة إذا تمكن في صلب العقدء وهو أن 
يدل في أحد البدلين» كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدمئ مدة أو زماناء وهذا ليس كذلك؛ لأنه لا 
شرط في بدل الكتابة» ولا فيما يقابله» فلا تفسد به الكتابة. [العناية ]١٠١9/7‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله هعوم 


> بر ده 


وهذا لأن الكتابة تشبه البيع» وتشبه النكاح, فالحقناها بالبيع في فرط نكن فق 
علب النقانه كينا نشل عييمة خوراةة لأنه في البدل, وبالككاح في شرط لم يتمكن 
صابه. هذا هو الأصلء أو نقول: إن الكتابة في جانب العبد إعتاق؛ لأنه إسقاط 
الك وهذا الشرط يخص العبد. عبر إعتاقا في حق هذا الشرط» والإعتاق لا يبطل 
بالشروط الفاسلة. قال ولا يتروج إلا بإذن المولى؛ لأن الكتابة فك الحجر مع قيام 


الملك ضرورة اتوسل إلى المقصود. والتروج ليس وسيلة إليهء ووز بإذن المولى؛ 
ال ا اا 1 ااا ا ا تزواج 


وهذاة اى. نذا التفضيل ون “كن الشرظ السك إنعتلل النفك. مقبيداء .وين كوق: الشرط. القير 
المتمكن غير مفسد. [|البناية ]١35/١7‏ تشبه البيع [من حيث المعاوضة» وعدم صحتها بلا بدل 
واحتمالهما الفسخ قبل الأداء. (العناية)] : من حيث أنها تحتمل الفسخ في الابتداء» وتشبه النكاح من حيث أفها 
لا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود بالأداء» فيوفرحظهما عليهاء فلشبهها بالبيع» تبطل بالشرط الفاسد إذا تمكن 
في صلبها كما لو شرط خدمة مجهولة بأن كاتبه على أن يخدمه مدة؛ لأنه في البدل» ولشبهها بالنكاح لا تبطل 
بالشرط الفاسد إذا لم يتمكن في صلبها بأن كاتبه على ألف إلى الحصاد والدياس. [الكفاية ]١١١/‏ 
الدكاح: من حيث أنها معاوضة مال بغير مال. [العناية ]١١١/4‏ 

هذا: أي العمل بالشبهين عند دلالة الدليلين المتقابلين.(البناية) إعتاق: لأن الإعتاق إزالة الملك لا إلى 
أحد» والكتابة كذلك؛ لأنه لا بحصل للمكاتب شيء» وإنا يسقط عنه ملك مولاه. [البناية ]١97/1١1‏ 
إسقاط الملك: فيه إشارة إلى أن الإعتاق إسقاط الملك؛ وهذا حلاف ما صرح به علماؤنا أن الإعتاق إِببات القوة 
الفرعية» وفرعوا عليه أنه لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأحبي؛ ولو كان قاط للملك لحاز؛ لأن اشتراط 
البدل على الأجنبي في الإسقاطات يجوز, وفي الإثبانات لا يجوز. الشرط: أي شرط عدم الخروج.(البناية) 

إلى المقصود: أي إلى مقصود المولى من البدل» وذلك لقيام الملك» ومقصود المكاتب: وهو تحصيل 
الكسب للإيفاء» وذلك بفك الحجر, والتزوج ليس وسيلة إلى المقصود بل هو مانع عن ذلك؛ فلا يدحل 
تحت فك الحجر. [العناية ]١١1١//‏ ليس وسيلة إليه: بل فيه إلتزام المهر» والنفقة. [البناية ]١417/1‏ 


65م لاما عور للمكانت ان تفعله 


لأن اللك له ولا يَهَبُ ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير؛ لأن اللحبة والصدقة تبرع؛ 


هو غر مالك ليملكه إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة؛ لأنه لا يجد بذا 
من ضيافة وإ عارةٍ؛ ليجتمع عليه المجاهزون, ومن ملك شيئاً يَمْلِكُ ما هو من 
ضروراته وتوابعه ولا يتكفل؛ لأنه تبرع محض؛ فليس من ضرورات التجارة, 
لساب بنوعيه نفساء ومالاً؛ لأن كل ذلك تبرع؛ ولا أفرض ا نه 
تبرع ليس من توابع الاكتساب»: فإنْ وهب على عوض: مم يصح؛ لأنه تبرع ابتداء) 


فإن زوج أمته: جاز؛ لآنه اكتساب للمال؛ فإنه يتملك به المهر» فدخل ا 


قال: وكذلك إن كاتب عبده؛ والقياس: أن لا يحوز» وهو قول زفر و الشافعي للا 


اليسير: وما دون الدرهم قليل يتوسع الناس فيه.(الكفاية) لا ييجل؛ استجلابا لقلوكم. ليجتمع : مثل الدار 
أو الثوب. المجاهزون: والمجاهز عند العامة الغ من التجار» وكأنه أريد به المجهر» وهو الذي يبعث التجار 
بالجهاز» وهو فار المتاع؛ أو يسافر به» فحرف إلى المجاهز.(الكفاية) ولا يتكفل: سواء كان يإذن المول؛ أو 
بغير إذنه؛ لأنه ملك المولى لا في منافعه؛ ومكاسبه فوجود إذنه فيما هو تبرع كعدمه. [الكفاية ]١١1/4‏ 
لأن كل ذلك: أي الكفالة بإذن المكفل عنه» وبغير أمره؛ لأن كل ذلك تبرع؛ أما إذا كان بغير أمره» 
فظاهر أنه تبرع محض» ولا يكون له الرجوع يما أدى» فصار كاطهبة» وإن كان بأمره فكذلك أيضاً؛ لأن 
الكفيل مى أدى يصير مقرضا بما أدى إلى المكفول عنه» والإقراض تبرع؛ لأنه إعارة حكماً بدليل أن قبض 
البدل ليس بشرط ف المجلس» ولو كان معاوضة: فيشترط قبضه في المحلس؛ لكونه صرفاء وكذلك الكفالة 
بالنفس أيضاً لا تصح؛ لأنه تبرع محض من غير عوض يحصل له. [الكفاية ]١١1/4‏ 

لأنه: أي لأن الحبة على العرض. فإن زوج أمته إلخ: ولا يازم عليه عجز المكاتبة من تزويج نفسها؛ لأن حق 
المولى في رقبتها باق» ولهذا يملك إعتاقها دون إعتاق أمتهاء فيمنع ذلك ثبوت ولاية الاستبداد لها بتزويج نفسهاء 
ولأن فيه تعيب رقبتها؛ فإن النكاح عيبء فربما يعجز» ويبقى هذا العيب ف ملك المولى. [الكفاية ]١١7/4‏ 
فدخل: وف نسخة: فيدخل. 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله لهم 
لأن مآله العتؤ» والمكانبُ ليس من أهله كالإعتاق على مال. وجه الاستحسال: أنه 
عقد اكتساب للمال» فيملكه. كتزويج الأمة, و كالبيع» وقل 1 هو أنفع له 

من الببع؛ لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه, ابيع بزية يله قبله, وهذا 
علكه الأب والوصييٌ ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هبر ابت لف بخلااف 


ا بكتابة المولى للمكاتب الأول 
الإعتاق على مال؛ لأنه يوجب فوق 7 و ثابت له. قال: فإن أدى الثابى قبل أن 


يعتق الآول: 0 للمولى؛ لآن له فيه نوع ملك وتصح إضافة الإعتاق لبه في 
الجملة» فإذا تعذر إِضافتّه إلى مباشر العقد؛ لعدم الأهلية أضيف إليه. 
المكاتب الأول لكونه رقيقا 


على مال: أي إذا قال المكاتب لعبده: أد إلي ألا وأنت حر لا يجوز هذا التعليق» فكذا لا يجوز له أن يكاتب 
عبده؛ لأن الكتابة بالمال كالتعليق.(البناية» كفزويج الأمة: أي كما يملك تزويج أمته. من البيع: لأنه 
لا يستوجب الثمن في ذمة المشتري ما لم يزل العبد عن ملكه وههنا لايزول العبد عن ملكه مال يتملك البدل 
بالقبض» فلما ملك البيع؛ فالكتابة أولى» ولهذا يملك الأب والوصي كتابة عبدالصغير. [الكفاية ]١١7/8‏ 
قبله: أي قبل وصول البدل وهو الثمن إليه.(البناية) ولهذا: أي ولأجل أن الكتابة لا تزيل الملك قبل 
وصول البدل إليه يملك الأب للصغير» أو وصيه أن يكاتب عبد الصغير. [البناية ]١39/١5‏ 

هو: أني المكاتب الأول» ومن ملك شيئا يجوز أن بملكه. لأنه: أي لأن الإعتاق على مال.(البناية) 
يوجب فوق إ: فإن العتق يحصل له في الحال بنفس القبول من غير توقف على أداء المال» وهذا غير 
ثابت للمكاتب» فكان تمليك ما لا علكه, وهو لايجوز.(العناية) أدى الثاني: أي إن أدى مكاتب المكاتب 
بدل كتابته. فيه نوع ملك: لأن الثاني مكاتب للمولى بواسطة الأول» فكان كتابة المولى للأول.نزلة 
علة العلة» ولحذا لو عجز الأول كان الثاني ملكا للمول كالأول.(العناية) إضافة: ولهذا إذا أوصى لموالي 
فلان» وليس له معتق في الأحياء» وله معتق المعتق يستحق هذه الوصية هو. [الكفاية ]١١-1١17/4‏ 
الجملة: يقال: مولى زيد ومعتق زيد بحازا. [العناية ]١١7/4‏ أضيف 11.>: أي أضيف العتق إلى المولى الذي هو 
علة العلة؛ لأن الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إل علة العلة عند تعذر الإضافة إلى العلة. |البناية |١٠11‏ 


ان باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


كما في العبد إذا اه شترى شيئا بك شيك العلك للمول. قال: فلو أدى الأول بعد ذلكء 


5 المأذون ١‏ لمكاتب الأ ول 


وعتق: لا يتتقل الولاء بيه لأن لوو حل محتقا قا والولاء لا ينتقل عن المعتق» وإن 
أدى الثابئ بعد عتق 53 فولاؤه كٍِ أن | 5 من أهل ثبوت الولاء 7 
الأصل, - له. قال: وإن أعتق 9 على سّ أو باعه من نفسه؛ أو زوج 
عبله: لم يجز؛ لأن هذه الأشياءً ليست من الكسبء ولا من توابعه. أما الأول؛ 


فلأنه إسقاط الملك عن رقبته. وإثبات الدين في ذمة المفلس» فأشبه الزوال بغير 
ولت 


عوض. وكذا الثان؛ لأنه إعتاق على مال ف الحقيقة. وأما الثالث؟ فلأنه تنقيصٌ 

للعبد» وتعيسيبٌ له. وشغلٌ رقبته بالمهر والنفقة» بخلاف ترويج الأمة؛ لأنه اكتسابٌ 
لاستفادته المهرّ على ما مر. قال: وكذلك الأبُ والوصي في رقيق الصغير بمنزلة 
المكاتب؛ لأنهما بملكان الاكتساب كالمكاتب» 


بعد ذلك: أي بعد أداء الثاني بدل الكتابة وعتقه» وكون ولائه للمولى.(البناية) أدى الثابئ: أي إن أدى 
المكاتب الثاني بدل الكتابة بعد عتق المكاتب الأول بأداء بدل الكتابة.(البناية) الأصل: لأنه مباشر 
للعتق.(البناية) قال: أي محمد ينىه في "الجامع الصغير".(البناية) باعه من نفسه: أي باع المكاتب نفس 
العبد من .نفسه.(البناية) ولا من توابعه: أي توابع الكسب» وضروراته مثل ضيافة من يعامل معه؛ 
والإعارة له والإهداء إليه بشيء يسير. |البناية |٠٠٠1‏ الحقيقة: أي وإن كان بيعًا صورة. 

وتعييب له: لأن من اشترى عبداء ووجله ذا زوجة يتمكن من الرد بذلك العيب.«العناية) ها هر: إشارة إلى 
قوله: وإن زوج أمته جاز؛ لأنه اكتساب للمال. [العناية ]١١7/7‏ وكذلك الأب إلخ: فيملكان 
تزويج أمة الصغير» وكتابة عبده لا تزويجه» ولابيعه من نفسه؛ ولا إعتاقه على مال كذا قالوا. 
بمنزلة المكاتب [أي يجوز لهما تزويج أمة الصغير». وكتابة عبده. (البناية)]: يعني يملك الأب 
والوصي ف رقيق الصغير ما يملكه المكاتب في رقيق نفسه» وما لا يملكه لا بملكه؛ كذا قالوا. 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله "م 


ولأن في ترويج الأمة والكتابة نظرا له ولا نظرَ فيما سواهماء والولاية نظرية. قال: 
فأما الآذون له: فلا يجوز له شيء من ذلك عند أبي حنيفة ومحمد صلثاء وقال 
أبو يوسف لله: له أن يزوج أمت وعلى هذا الخلاف المضارب؛ والمفاوض» 
والشريك شركة عنان» هو قاسه على المكاتب» واعتيره بالإجارة. 


نظرًا له: أما في تزويج الأمة؛ فلما مر آنفاء وأما في الكتابة؛ فلأنه بالعجز يرد رقيقاء فربما كان 
العجز بعد أداء بحوم» وذلك لا شك في كونه نظرا. [العناية ]١1١7/9‏ سواهما: أي ماسوى تزويج 
الأمة والكتابة.(البناية) والولاية نظرية: هذا الكلام في معرض التعليل يعن إنما لا يحوز سواهما؛ لأن 
ولايتهما نظرية» ولا نظر في غيرهما.(البناية) قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير". [البناية 1/17١؟]‏ 
شيء من ذلك: [أي لا الإعتاق على مالء ولا تزويج الأمة» ولا تزويج العبد, ولا أمثالها] : في هذا التحرير 
نوع إشكال؛ لأنه إن كان المشار إليه بذلك في قوله: فلا يجوز له شيء من ذلك ما ذكر قبل هذه المسألة من 
قوله: وإن أعتق عبده إلخ» فمع كون كلمة أما في قوله: فأما المأذون له إلخ مما يأباه؛ إذ حكم ما ذكر قبله 
أيضاً عدم الحواز ينافيه قوله. وقال أبو يوسف للهء: له أن يزوج أمته؛ فإن ترويج الأمة ليس بداعل في هاتيك 
الصور المذكورة قبل هذه المسألة» فما معين بيان خلاف أبي يوسف للك وإن كان المشار إليه بذلك مجموع 
لحتراو الإمواجس عا عرد للمأذون بعض ذلك كالبيع والشراء» فلا معن للسلب الكلي. 
هذا الخلاف: فعند أبي يوسف دلكه: يجوز للمضاربء والمفاوض» والشريك شركة عنان أن يزوج أمته 
حلاف لهما. والمفاوض: تقدم بيان شركة المفاوضة؛ وشركة العنان» فارجع. هو قاسه: فإن المكاتب 
يحوز له أن يزوج أمته فكذلك المأذون له. [العناية 5/4 ]١١‏ هو قاسه إلخ: أي أبو يوسف يليه قاس 
الملأذون في جواز تزويج الأمة. [البناية ]٠١7/١17‏ قيل: استعمال القياس بين العينين أي المأذون 
والمكاتب» ولفظ الاعتبار بين الفعلين أي المتروج والإجارة؛ لأن الممائلة بين العينين ظاهرة؛ إذ في 
كل منهما فك الحجر» وإطلاق التصرفء فكان ذكر القياس فيه أولى» بخلاف الفعلين؛ لأن المماثلة 
بينهما ليس إلا من حيث الفعلية لا غير؛ لأن الإجارة معاوضة مال همال» بخلاف التزويج» فكان 
استعمال لفظ الاعتبار هناك أليق. واعتبره بالإجارة: فإن لهم ولاية الإحارة» فكذا ولاية تزويج الأمة؛ 
إذ كل واحد منهما تمليك المنفعة ببدل. [الكفاية 4/8 ]١١5-1١1١‏ 


56م باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


وهما: أن المأذون له ملك التجارة؛ وهذا. ليس بتجارة, فأما المكاتب ملك 


ترويج الأمة 


الاكتساب» وهذا اكتسابٌ» و لأنه مبادلة المال بغير لال فيعتبر بالكتابة دون 


ترويج الامة تزويج الأمة 


الإجارة؛ إذ هي مبادلة الملل بالمال؛ وهذا لا يملك هؤلاء كلهم ترويج م العبد. 


قال: : وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه: 


القدوري 


وهما أن إلخ: أن المأذون له يملك التجارة» وليس هذا بتجارة؛ لأنه ليس مبادلة المال يمال؛ إذ البضع ليس 
كال حقيقة» فصار شبيها بالكتابة» ولا بملك هؤلاء الكتابة» فكذا هذاء أما المكاتب؛ فيملك الاكتسابء 
وهذا اكتساب؛ وهذا بخلاف الإجارة؛ فإنها مبادلة المال بالمال» وهذا لا يبت الحيوان في الذمة بدلاً عن 
لمنافع» فكانت تحارة. [الكفاية ]١١5/8‏ بملك إل: أقول: كان الأولى أن يقال: لا يملك إلا التجارة 
بالقصر» حى يلزم من ضم المقدمة الثانية المطلوب. 

ليس بتجارة: لأنه ليس مبادلة المال بالمال والتجارة كذلك.(البناية) بغير المال: إذ البضع ليس ,مال.(البناية) 
فيعتبر بالكتابة: أراد أن اعبار الترويج بالكتابة أولى من اعتباره بالإجارة؛ لأن التزويج مبادلة المال بغير المال» 
وكذا الكتابة في الابتداء مبادلة المال بغير المال.(البناية) إذ هي مبادلة إلخ: لأن المنفعة قائمة مقام العين, 
فيكون في حكم المال» ولهذا يصلح مهراً في النكاح؛ وابتغاء التكاح شرع بالمال. [البناية 4/15٠؟]‏ 

بالمال: أي يما هو مال حكماء وإن لم يكن مالاً حقيقة. ولهذا: أي ولأجل أن التزويج ليس من التجارة 
لا يملك هؤلاء كلهم تزويج العبد أي لابملك المكاتب والأذون له والمضاربء والمفاوض» وشريك العنان كلهم 
تزويج العبد؛ لأنه ليس من التجارة؛ لأنه ليس مبادلة المال بالمال» ولا هو من اكتساب المال. [البناية 4/18 ]7١‏ 
فصل: لما فرغ من ذكر مسائل من هو داخل في الكتابة بطريق الأصالة» ذكر في هذا الفصل مسائل من 
يدخل فيها بطريق التبعية» والتبع يتلو الأصل. [العناية ]١١7/8‏ أو ابنه: وحكم أمه إذا اشتراها مثل أبيه 
وابنه» ولم يذكرها اكتفاء بالأب» ولو ذكرها كان أولى وهؤلاء كلهم يدخلون في كتابته تبعا له حى 
يردون إلى الرق بعجزه كما نبهنا عليه. [البناية ]7١0/١17‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله م 


دخل في كتابته؛ لأنه من أهل أن يكاتب» وإن لم يكن من أهل الإعتاق» فيجعل 
مكاتبا تحقيقا للصلة بقدر الامكان» 
صلة الرحم 3 


دخل في كتابته [حى يمنع عن بيعه (الكفاية )): أنه قال: دحل في كتابته» ول يقل: صار مكاتيا؛ 
لأنه لو صار مكاتبا لكان أصيلا ولبقيت كتابته بعد عجز المكاتب الأصلي» وليس كذلك بل إذا عجر 
المكاتب بيع الأب؛ لا ان كتابته بطريق التبعية لا الأصالة. [البناية |]٠١5/١‏ دخل في كتابته إلخ: يعن أن 
المكاتب إذا اشترى من له قرابة الولاد منه دل هو في كتابته تبعاً له؛ لأن المكاتب من أهل أن يكاتبء إلا أنه 
لما لم يكن حرا حقيقة لم يكن مكاتباً أصيلاً في كتابته بل تبعاً له» فما بقيت كتابته بقيت كتابته» وإذا ظهر 
عجز ظهر عجزه؛ ولما كان يرد عليه أن المكاتب ليس من أهل الإعتاق حي إنه لو أعتق عبدا لم ينفذ إعتاقه» 
فكيف يكون من أهل الكتابة؛ لأن الكتابة عتق مآلاء وإن ل يكن عتقا حالاء أشار إلى جوابه بأنه لا يلزم من 
عدم كونه أهلاً للإعتاق عدم كونه أهلاً للكتابة» فإن الإعتاق إنما ينفذ فيما يملك المعتق» والمكاتب لما لم يملك 
ملكا تاماً ما دام هو في كتابته ل يقدر على الإعتاق» بخلاف الكتابة؛ فإن رتبتها أدون من رتبة العتق؛ لأن في 
العتق انقلاب صفة بصفة في الحال» ولا كذلك في الكتابة» فيمكن أن تعتبر لتحقيق صلة القرابة, وهي كتابة 
ذي الرحم الحرم. وهذا الوجه وإن اقنتضى جريان الكتابة على كل ما يحري عليه وصف العتق سواء كان من 
قرابة الولاد» أو من غيره ولهذا قالا: يكاتب عليه كل من اشتراه من ذوي الأرحام انحارم من غير فرق» لكن 
الإمام أبا حنيفة فصل بين قرابة الولاد وبين غيرهاء فقال: بحريان الكتابة دون الثاي» وعلل بأن للمكاتب ملكا 
ضعيفاء فإن له ملك اليد فقط لا ملك الرقبة؛ والملك الضعيف يعتبر في قرابة الولاد دون غبرهاء ألا ترى أن 
من له قدرة على الكسبء وإن لم يكن له مال بالفعل يؤاحذ بنفقة الوالد والولد المعسرين» والأخ إذا كان 
معسراً قادراً على الكسب لا يؤاخخذ بنفقة أخيه المعسر مالم يكن له مال حالاء فكفى الملك الضعيف في قرابة 
الولاد الى هي منشاء الصلة ومنبعهاء والمهتم بما أشد الاهتمام» ولم يكف فيما عداهاء فلذلك حكمنا بأن 
الكاتين: ذا قوق نابي أن باقن أو يرو كرد ينه بويينة انمنة" الوؤلاك وكات سل اعنيا را اللكة اعرف 
وتحقيقاً للصلة حي الإمكان وإذا اشترى أخاه أو أخته ممن ليست بينه وبينه تلك النسبة لم يكاتب عليه؛ 
اعتباراً لعدم الملك حقيقة» وعدم الضرورة المقتضية؛ لاعتبار الملك الضعيف. من أهل الإعتاق: وهذا لأن 
المكاتب ليس كمالك رقبة» والعتق يختص ,من بملك الرقبة؛ لقوله ء8: "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم". 


م باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ألا ترى أن الحر م كان بملك الإعتاق يعتق عليه. وإن اشترى ذا رحم حرم منه 
لأولادٍ له: لم يدحل ف كتابته عند أبي حنيفة من وقالا: يدحل؛ اعتبارا بقرابة الولاد؛ 
إذ وجوب الصلة ينتظمهماء ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية. وله: أن للمكاتب 
كسباً لا ملكأء غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد» حين إن القادر على الكسب 
يخاطب بنفقة الوالد والولده ولا يكفي في غيرهماء حت لا تحب ثفقة الأخ إلا على 


الوالد والولد 


الموسرء ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام, وقرابة الولاد» فألحقناها بالثاني 
في العتق» وبالأول في الكتابة» وهذا أولى؛ لأن العتق أسرعٌ نفوذا من الكتابة, 


يعتق عليه |أي إذا اشترى أباه أو ابنه.(الكفاية :])١17/8‏ أراد أن الحر إذا ملك لذي رحم محرم يعتق عليه؛ 
تحقيقاً لصلة الرحبء فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يتكاتب عليه؛ تحقيقاً لصلة الرحم بقدر الإمكان.(البناية) 
لأولاد له: كالأخ والأحت والعم والعمة.«البناية) ينتظمهما: أي قرابة الولاد» وقرابة غير الولاد.(البناية) 
ولهذا: أي ولأجل أن وجوب الصلة ينتظم القبيلتين. [البناية 5/11١؟]‏ لا ملكا: ولهذا تحل الصدقة له 
وإن أصاب مالآء ولا يملك الهبة» ولا يفسد نكاح امرأته إذا اشتراها. [الكفاية ]١11//8‏ 

أن الكسب إلخ: أراد أن قدرته على الكسب توجب الصلة في قرابة الولادة.«البناية) والولد: وإن لم يكن 
موسراً.(الكفاية) الموسر: أي على الأخ الموسر.(البناية) هذه: أي قرابة الأخوة. [البناية ]505/١1‏ 

بني الأعمام إلخ: أي بين القرابة البعيدة من بن الأعمام؛ والقرابة القريبة» وهي .الولاد» والمتوسط بين 
الشيئين ذوحظ منهماء فعملنا بالشبهين» والحاقناها بالثانية أي القريبة في العتق» حي إذا ملك الحر أخاه عتق 
عليه كما إذا ملك والده أو ولده وبالأولى» أي بالبعيدة في الكتابة حي إذا ملك المكاتب أخاه لم يدحل في 
كتابته كما إذا ملك ابن عمه. [العناية |١١1/4‏ وهذا [أي العمل على هذا الوجه.(البناية 7١/17١؟)]‏ 
أولى: من العكسء لأنا لو ألحقناها بالولاد في الكتابة وجب علينا أن نلحقها به أيضاً في العتق؛ لأنه أسرع 
نفوذا من الكتابة» حي أن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه وإذا أعتق ليس له ذلك؛ وفي ذلك 
إبطال لأحد الشبهين وأعمالهماء ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما. [العناية ]١117/7‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله بنض 


بباح ل ب ا 0 
قال: اوإذا اشترى أم ولده: دنعل ولذها في الكتابة» ولم يجز بيعها؛ ومعناة: إذا كان 
سا ولا أما رن الولد في الكتابة؛ فلما ذكرناه» وأما اتنا بيعها؛ فلأنها تبع 
للولد في هذا الحكم, فال حكل: أعتقها ولذهاء* و ا فكذلك 
الجواب في قول أبي يوسف ومحمد ا لأنما أم ولد حلاف أي حنيفة الهم وله: 


أن القياس أن يجوز بيعهاء 5 0 معها ولد؛ لأن 2 المكاتب موقوف, 


أي متردةٍ 

فلا يتعلق به ما لا يَحتمل الفسخ, إلا أنه يبت بجعا ل ازا كاد بها رادها 
ع البيع 
لشبوته في الولد بناء عليه وبدون الولد لو ثبت ب يشت ابتداع 


هذا الحق " 
وإذا اشترى إلخ: والأصل في هذا أن المكاتب إذا اشترى امرأته لا يبطل نكاحها؛ لعدم الملك حقيقة في 
رقبتها» وله ملك اليد» وملك اليد لا يبطل النكاح.«البناية) ومعناه إلخ: أي معئ قول القدوري: إذا اشترى 
أم ولده إلخ.(البناية) ذكرناه: أراد به ما ذكره في أول الفصل.«(البناية) الحكم: أي حكم الحرية. (البناية) 
قال عفِ8 [حين ولدت مارية إبراهيم بن النبي د ] إل: أورده دليلا على عدم جواز بيع أم الولد 
المذكورة؛ لأنها عتقت بعتق ولدها. [البناية ١8/1١1‏ ؟] 

موقوف إلخ: أي موقوف على أداء جميع البدل» فإن أدئ عتق؛ وما فضل معه فهو له وإن عجز عاد 
هو؛ وماله للمولى» وكل موقوف يقبل الفسخ» فكسب المكاتب يقبل الفسخ؛ وما يقبل الفسخ لا يجوز أن 
يتعلق به ما لا يقبل الفسخ كالاستيلاد؛ لأن ما لا يقبله أقوى من الذي يقبله» والأقوى: لا يجوز أن 
500 للأدن إلا أن يغبت هذا الحق. [العناية ]١١4/7‏ ما لا يحتمل الفسخ: وهو الاستيلاد؛ إذ لو 
تعلق لكان كسبه غير محتمل الفسخ؛ أو كان الاستيلاد محتملاً للفسخ؛ وكلاهما لا يجوز.(البناية) 
لغبوته: أي لثبوت امتناع البيع. [البناية ]7١5/١51‏ 

* تقدم في الاستيلاد. [نصب الراية 47/5 ]١‏ رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس ضما قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله وقد فقال: "أعتقها ولدها".[رقم:” 255١‏ باب أمهات الأولاد] 


لشن باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


والقياس ينفيه. وإن ولد له ولد من أمَةٍ له: دحل في كتابته؛ لما بينا في المشتري» 
أول الفصل ”9 الولد المشتري 
فكان حكمه كحكمه؛ وكسبه له؛ لأن كسب الولد كسب كسبه ويكون كذلك 


إذ الولله كسبه 


قبل الدعوة فل ينقطع بالدعوة اختصاصه وكذدلك إل ولدت المكاتية ولدا؛ أن 


دعوه ه النسب 


وده الييع ثابت فيها مؤكدا فيسري إلى الولد كالتدبير والاستبلاد. إقال: 
ومن زوَّج أُمنّه من عبده» ثم كاتبهماء فولدت منه ولدا: دل في كتابتهاء وكا 
كسبه لها؛ لأن تبعية الأ أرجح؛ ولهذا عي في الرق والحرية. قال: وإن تروج 
الكاتب زإذن هو لاه آمرأه وعنميت أفااحرةة د فأولادها 
عبيد ولا يأخذهم بالقيمة» وكذلك العبد يأذن له المولى بالترويج, 


والقياس ينفيه: يعن ولا نص فيه يترك به القياس» بخلاف ما إذا كان معها الولد. [البناية 9/15 ٠7-١١؟]‏ 
ويكون: أي رن كس له له. اختصاصه: أي اختصاص المكاتب بكسب ولده. [البناية 17/١٠1؟]‏ 
وكذلك إن إلخ: أي كذلك إذا ولدت المكاتبة من زناء أو زوجها دخل الولد في كتابتها؛ لأن الولد 
المولود يسري إليه الصفات الشرعية الثابتة في الأم كالتدبير والاستيلاد والحرية والملك» فإذا سرى إليها 
صار حكمه حكم أمه فكانت هي أحق به» وبكسبه؛ لأنه جزؤهاء وقد انقطع حق المولى عنه. 

م ؤكداً: احترز به عن ولد الآبقة؛ فإن بيعها لا يحوزء وبيع ولدها يجوز؛ لأن امتناع البيع في الآبقة غير 
مؤكد؛ إذ الإباق مما لا يدوم.(البناية) كالتدبير والاستيلاد: أي كما يسري الوصف الثابت المؤكد في 
المدبر وأم الولد إلى أولادها.(البناية) في كتابتها: بناء على أن الأوصاف القارة الشرعية في الأمهات تسري 
إلى الأولاد. [البناية “17/١١1؟]‏ وفي بعض النسخ: في كتابتهماء ومعناه: إذا كاتبهما كتابة واحدة يدخل 
الولد في كتابتهماء لكن باعتبار تبعية الأم حي يكون كسبه لها كما إذا كانت الكتابة متفرقة» والصحيح هو 
الأول. [الكفاية ]١١3/4‏ أرجح: لأنه جزء منها بحيث يقرض منها بالمقراض. [العناية ]١19/7‏ 

قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) ولا يأخذهم بالقيمة: أي المكاتب لا يأخذ الأولاد 
بالقيمة أي بقيمة يؤديها إلى المستحق عندهما على ما يأيْ.(البناية) بالترويج: فتروج فولدت من زوجه ثم 
استحقت؛ فإن ولده عبد عندهماء ولا يأحذه بالقيمة. [البناية 17/17١؟]‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ووم 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف صللاء وقال محمد سله: أولادها أحرار بالقيمة؛ 
لأنه شارك الحرّ في سبب ثبوت هذا الحق» وهو الغرور؛ وهذا لأنه ما رغب في 
نكاحها إلا لينال حرية الأولاد. ولهما: أنه مولودٌ بين رقيقين» فيكون رقيقا؛ وهذا 
لأن الأصل أن الولد ب: تبع الأمّ في الرق واججريةىى وخحالفنا .هذا الأصل في الحر بإجماع 
الصحابة دين وهذا ليس في معناه؛ لأن حق المولى هناك حبور بقيمة ناجزة» وههنا 


ولد المكا 
بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتاق» فيبقى على الأصلء فلا يلحق به. قال: وإند وطى 
لكات أمد خا وبعه الاك يقير إذن لون 


أحرار بالقيمة: فيجب عليه قيمة الأولاد؛ لأنه ولد المغرور» والمهر في الحال؛ لوجود الإذن من المولى 
والأولاد أحرار» هكذا في "ابسوط' وفي "شروح الجامع الصغير": أن قيمة الأولاد عنده يتأخر أداؤها إلى 
دايع العتق» وإلية أكنان. الصقق بقوله: لأن حق المولى إل ثم إذا غرم القيمة يرجع عليها عنده؛ لأن 
الغرور حصل منها. [العناية ]١٠١/8‏ الحق: وهو كون الأولاد حرا بالقيمة.(البناية) وهذا: أي وجه 
اشتراكهما في هذا السبب.(البناية) نكاحها: أي المرأة الى زعمت أنها حرة. [البناية 7/17١1؟]‏ 
مولود بين رقيقين: لأن أباه رقيق ما دام في الكتابة» وأمه ظهرت رقيتها بثبوت الاستحقاق» فيكون 
رقيقاً كما إذا كان عالما بحالها. (البناية) الأصل: أي أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. الخر: أي فيما 
إذا كان الرحل حرا. [العناية ا معناه: ولد الحر المغرور.(البناية) لأن حق المولى !لخ: أراد أن 
الحكم حرية الولد مع مراعاة حق المستحق وهو المولى بإيجاب قيمته في الحال. [البناية 17/1 5] 
هناك: أي في مسألة الحر المغرور.(البناية) وههنا: أي في مسألة العبد» أو المكاتب المغرور.(البناية) 
بقيمة متأخرة إلخ: فكان المانع من الإلحاق به موجوداء وهو الضرر اللاحق بالمستحق بالتأخير.(البناية) 
الأصل: وهو أن يكون الولد تابعاً لها. [البناية 4-7171 ]9١‏ به: أى بولد الحر المغرور.(البناية) 
قال: أى محمد هله في "الجامع الصغير".(البناية) وإن وطئ إلخ: أي إذا اشترى المكاتب أمة» ووطئها 
بغير إذن المولى» أو بإذنه لكنه قال بغير إذنه ليتبين منه ما إذا كان بإذنه بالطريق الأولى. [العناية ]١7١/7‏ 


ثم استحة رحل: فعليه العقرٌ يوذ به فى الكتابة» وإن وطئها على وجه الدكاح: 

ستحقها حال الكتابة 
م يوخحذ به حين يعتق؛ وكذلك المأذون له ووجه الفرق: أن قُْ الفصل الأول 
ظهر الدينٍ فى حق الولى؛ لأن التجارة وتوابعها داخلة تحت الكتابة» وهذا العقر من 


كالضيافة والهدية 


توابعها؛ الأنه ولا لشراء لما سقط الحة .وما لم يَسْقطٍ الحد لا يجب العقرء أما 


| يظهر ف الفصل الث لأ نكاع ليس من الاكتساب في شيع فلا ل 
الكتابة كالكفالة. قال: وإذا اشترى المكاتبٌ جارية شراءً فاسداء ثم وطئها 307 


أل بالعقر في المكاتبة, وكذلك العبد المأذون له الاين باب التجارة, فإن التصرف 
تأ ميا انيل كنار 1 3 

ره يقع ؛) ومره يقع 3 به و 3 تتلمانه بنوعيه ,كالتوكيل, 
فكان ظاهراً فى حق المولى. 

دين العقر 


فى الكتابة: أى من غير تأخير إلى الإعتاق. [العناية ]١١١/4‏ النكاح: أى بغير إذن المولى بالنكاح.(البناية) 
يعتق: وينبغي لك أن تعلم أن المكاتب إنما يؤاخذ بالعقر في النكاح بعد العتق إذا كانت المرأة ثيباء أما إذا 
كانت بكراء فوطؤها يؤخذ بها فى الحال. له: ف التجارة سواء كان قناً أو مدبراً (البناية) الفرق: بين الوطء 
على وجه الملك؛ والوطء بالنكاح.«البناية) الأول: وهو الوطء على وجه الملك. [البناية 5١4/١11‏ ] 

العقر: أي الذي وجب على المكاتب بسبب وطهء المشتراة.(البناية) وها لم يسققط إلخ: فالحاصل أن الكتابة أوجبت 
الشراء» والشراء أوجب سقوط الحد» وسقوط الحد أوجب العقرء فالكتابة أوجبت العقر. [البناية 4/15 ١؟]‏ 
لم يظهر: الدين فى حق المولى.(البناية) الثابي: وهو الوطء بالنكاح.(البناية) شيء: فوجوب العقر هنا 
باعتبار شبهة النكاح.(البناية) الكتابة: فيتأخر إلى ما بعد عتقه. [البناية 7١5/151‏ ] 

كالكفالة: يعن إذا كفل المكاتب يؤخذ به بعد الحرية؛ لأن الكتابة لا تنتظمها.(البناية) المكاتبة: أي ف 
حال الكتابة. [البناية 5١5/١7‏ ] كالتوكيل: يع إذا وكل وكيلاً بالعقد يتناول الصحيح والفاسد.(البناية) 
المولى: لوجود الإذن منه. [البناية |5١51‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله لض 
قال: وإذا ولدت المكاتبة من المولى: فهى بالخيار» إن شاءت مضت على 
الكتابة» وإن شاءت أعجزت نفسّهاء وصارت أ ولد له؛ لأنما تَلقَنْهها جهتا حرية 


عاجلة ببدل» وآجلة بغير بدل» فتخير بينهماء ونسبٌ ولدها ثابت من المولى» وهو حر؛ 
الولد 
لأن المولى بملك الإعتاق في ولدهاء وما له من املك يكفي لصحة الاستيلاد 


بالدعوة» وإذا مضت على الكتابة أخذت لخر 2 99و لاختصاصها بنفسهاء 


وعنافعها على ما قلمناء ثم إن مات الول . عتقت بالاستيلاد» وسقط عنها بدل 


أكسابما 


الكتابة) وإن مانت هي وتركت مالا تؤدى منه مكاتها. وما بقى ميراث لابنها؛ 


فصل: مسائل هذا الفصل نوع آخر من جنس مسائل الفصل الأول» ففصلها بفصل. [العناية ]١7١1/7‏ 
وإذا ولدت إلخ: سواء صدقته إذا ادعى أو كذبته؛ لأن للمولى حقيقة الملك في رقبتهاء ولها حق الملك 
والحقيقة راححة» فيقبت من غير تصديق. |العناية ]١7١/7‏ ببدل: وهو المضي على الكتابة.(البناية) 
بغير بدل: وهو أن تعجز نفسها وتصير أم ولد» فتعتق بعد موته.(البناية) المولى: سواء جاءت به لستة 
أشهر أو لأكثر.(البناية) ملك الإعتاق إلخ: لأن الدعوة من المولى كالتحرير» وأنه ملك تحرير ولدها من 
غيره قصدأء فلأن يملك ضمناً للدعوة بالطريق الأول . [البناية 5/1 ]71١‏ 

من املك لخ: دليل قوله: ونسب ولدها ثابت من المولى» ويندفع به ما عسى أن يتوهم أن ملك المولى في 
المكاتبة ناقص» فلا تصح دعوته؛ أن ملكه فيها أقوى من ملك المكاتب في مكاتبته بدليل جواز إعتاق 
المولى مكاتبته دون المكاتب» والمكاتب إذا ادعى نسب الولد من مكاتبته يثبت نسبه؛ فلأن يثبت من المولى 
أولى. [العناية ]١١١/8‏ على ما قلمنا: إشارة إلى قوله قبيل فصل الكتابة الفاسدة» وإذا وطئ المولى 
مكاتبته لزم العقر؛ لأنما صارت أعص بأجزائها. [الكفاية ]١71/4‏ 

مات المولى: يعن بعد مضيها على الكتابة. [البناية 7/151١؟]‏ وسقط عنها إل: لأنها الترمت المال لتسلم 
لها رقبتها بجهة الكتابة» ولم يسلم يمذه الجهة فلم يجب البدل. [البناية ]1117/١11‏ 


م باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
باعزي برب 100 فإن موسي سر ولو ولدت 


وفاء: سعى هذا لول 5 ا كد عتق» و 
الولد الثاني لاي 


السعاية؛ لأنه ملزلة أم الولد؛ إذ هو ولذهاء فيتبعها. قال: وإذا كاتب المولى م ولده: 
جاز؛ لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت المولى؛ وذلك 0-7 ولا تنافي بينهما؛ لأنه 


أم الولد الكتابة والاستيلاد 
تلقتها جهتا حرية؛ فإن مات المولى: عنقت الا مدا :؛ لتعلق عتقها .كوت السيد» ؛ : سقط 
على سبيل البدل 


عنها بدل الكتابة؛ لأن الغرضَ من إيجاب البدل العتقٌ عند الأداىء فإذا عتقت قبلم لايمكن 


توفير الغرض عايه؛ : فسقط وبطلت الكتابة؛ لامتناع إبقاءها من غير فائدة غير أنه تسلم 
م يلزم المولى: أي بالسكوت؛ لأن نسب ولد أم الولد إنما يبت 6 إذا لم تكن محرم الوطء» وهذه 
حرم وطؤهاء فلابد من الدعوة. [العناية ]١55-١71/4‏ إلا أن يدبي !خ: وهذا بخلاف أم الولد إذا ولدت 
ولدا حيث يلزم المولى؛ لأنها أم ولد يحل للمولى وطؤهاء وهذه أم ولد لا “يحل للمول وطؤهاء فلذلك لا يلزم 
المولى إلا أن يدعي حىّ إذا عجزت نفسهاء ثم ولدت ولداء فإنه يلزم المولى بدون الدعوة؛ لأنما صارت أم ولد 
بحل وطؤهاء فيحكم بثبوت النسب من المولى كسائر أولاد أم الولد. [الكفاية ]١77/1١71/9‏ 

لم يددع: أي المولى نسب الولد الثاني.(البناية) لأنه مكاتب !+: أي لأن الولد الثاني ذحل في كتابة أمهاء 
وهذا يؤدي كتابتها على بحوم أمها. [البناية 7١/1١1؟8-7١1]‏ ذلك: أي بعد موت المكاتبة. (البناية) 
أم الولد: فهي لا تسعى بعد موت السيد» وتعتق» فكذا ولدها تبعا لها.(البناية) ولا تنافي إلم: وهذا جواب 
سؤال مقدر تقريره: أن يقال: أحدهما يقتضي العتق ببدل؛ والآخر بلا بدل» والعتق الواحد لا يقبت بمماء 
فكانا متنافيين.(البناية) حرية: أي عاجلة ببدل الكتابة» وآجلة بغير بدل. [الكفاية ]١77/4‏ 

المولى: يعن قبل أداء بدل الكتابة.(البناية) غير أنه تسلم إلخ: جواب لشبهة: وهي أن يقال: لما انفسخحت 
الكتابة.عموت المولى كان ينبغي أن يسلم الأكساب والأولاد المشتراة في الكتابة للمولى» فأجاب بأن الكتابة 
انفسخت في حق البدل» وبقيت في حق الأكساب والأولاد؛ لأن الفسخ لنظرهاء والنظر في انفساخها فْ 
حق سقوط البدل لا في حق الأولاد والأكساب. [الكفاية 75/4١-؟١]‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 8 


لىا الأكساب والأولاد؛ أن الكتابة انفسخت قي حق البدل» - قي حق الأولاد 


ا الول بدل الكبا 


والأكساب؛ لأن 00 لنظرهاء والنظر فيما ذكرناء ولو أدت الكابة + فل موت 


| 10 . قال: و إن كا: لما ذك نا م. الا 
اي 3 8 ل ل" جاز؛ 3 
لول الح لوكا اق كا رزج كاحي مدير 7 من الحاجة) 


ولا تنافي؛ إذ لامر ونا الثابت مجردُ الاستحقاق؛ وإن مات المولى؛ 
ولا مال له غيرها: فهى بالخيار بين أن تسعى في ثثى قيمتهاء أو جميع مال الكتابة: 


5 مدبرة لا قنة 


0 حنيفة مذلل وقال أبو يوسف رلهه: تسعى في الأقل منهماء وقال محمد منكء: 


هذا الخيار ولا خيار لما 


اروس م أن عولد اق انان ودر يذ لله في نفي الخيار» أما الخيار» 


والأولاد: قال تاج الشريعة ملل.: أي الأولاد 7 المكاتبة في حال الكتابة لا الأولاد الي ولدت 
من مولاها؛ لأنهم أحرار. [البناية 1١/4١١؟]‏ في حمق !خ: فيعتق الأولاد» وتخلص لما الأكساب.«العناية) 
والأكساب: فلو ل ببق الكتابة لعادوا إلى ملك ورثة 00 المكاتبين. فيما ذكرنا: وهو سقوط 
الكتابة في حق البدل» وبقاؤها في حق الأولاد والأكساب؛ لأنه على تقدير انفساخها في حق الأولاد والأكساب 
تصير الأولاد إرقاء لورئة المولى؛ وكذا تصير الأكساب ملكا له ولا نظر لحم في ذلك. [البناية 8١5/1١؟]‏ 
مدبرته: إنما وضع المسألة ف المدبرة لمناسبة أم الولد» وإن كانت هذه الأحكام في المدبر أيضاً كذلكء 
ووضعها في "المبسوط" في المدبر.(البناية) لما ذكرنا: أي عند قوله: لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت 
المول؛ وذلك بالكتابة.(البناية) ولا تنافي إلخ: هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن يقال: التدبير 
يقتضي الحرية بلا بدل» والكتابة ببدل» فبينهما منافاة.(البناية) مجرد الاستحقاق: أي استحقاق الحرية لا 
حقيقتهاء فتوجهت إليها جهتا عتق عاحل ببدل» وآجل بلا بدل» فانتفى التنافي. [البناية 15/١7؟]‏ 

ولا مال له غيرها: إنما قيد به؛ لأنه لو كان له مال غيرهاء وهي تخرج من ثلث المال عتقت بالتدبير, 
وسقطت عنها المكاتبة؛ لوقوع الاستغناء بما عن أداء المال» فكان هذا يمنزلة ما لو أعتق المولى 
مكاتبه. [الكفاية ]١7١5/8‏ أما اخيار: أي أما الكلام في الخيار» فمبئ على تحزئ الإعتاق. 


,ام باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ففرع نخزؤ الإعتاق» ا تحر بفي الثلثان رقيقا وقل تلقام جهتا حر 


ببدلين: مُعجّلة بالتدبير» ومؤجّلة بالكتابة» فتخير؛ وعندهما: وه 
فهي حرة. ووحب عليها أحد المالين, فتختار الأقل لامحالة» فلا معنى للتخيير. وأما 
المقدار: فلمحمد للأيه أنه قاب البدل بالكل وقد سلم لما الثلث بالتدبير» فم.ء امحال أن 
. 7 الول ل البايل. بالكل ر م ثلث نفسها” لق ؛ 
يحب البدل .مقابلته» ألا ترى أنه لو سلم لها الكل بأن حرجت من الثلث يسقط كل بدل 
الكتابة فههنا يسقط الثلث؛ فصار كما إذا تأخر التدبير عن الكتابة. ولهما: أن جميع البدل 


من البدل 


مقابلٌبثلثي رقبتهاء فلا يسقط منه شيء؛ وهذا لأن لبدل وإن قوبل بالكل صورة وصيغة, 


رقيقا: لأنفا لم تخرج من الثلثء فعتق ثلثهاء وبقي ثلثاهاء وفي بعض النسخ: الثلفان رقيقا.(البناية) 
بالتدبير: إن المولى قد مات. فتخير: لأن في التخيير فائدة» وإن كان جنس المال متحداً؛ لمواز أن يكون أداء 
أكثر المالين أيسر باعتبار الأجل» وأداء أقل المالين أعسر؛ لكونه حالاء فكان التخيير مفيدا. [البناية 1/11؟5؟] 
المالين: وهما بدل الكتابة والقيمة. [البناية 71/11؟؟] 

فلا معنى للتخيير: لأنه لما بقي عليها بدل الكتابة حالء ووجب عليها ثلنا القيمة بالتدبير حالاً لم يكن 
التخيير مفيدأء فيلزمه أقل المالين بلا خيار كما لو أعتق عبده على ألف أو ألفين. [البناية 1/151؟؟] 
البدل بالكل: أي بكل المدبرة؛ لأنه أضاف العقد إلى كلهاء فقال: كاتبتك على هذاء وهي محل قابل لهذا 
العقد كالقن» فيصير كلها مكاتباء وإذا كان كذلك؛ وقد سلم لها ثلث نفسها محاناء فيجب أن يسقط 
بقدره من الثلث» وصار كما إذا استأخر التدبير بأن كاتب عبده أولأء ثم دبره ثم مات؛ ولا مال له سواهء 
فإنه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة بالاتفاق. [الكفاية 4/4 ]١ ١5-١5‏ 

فههنا: يعن فيما إذا لم تخرج من الثلث.«البناية) الكتابة: :وهي المسألة الى تلي هذه المسألة.(البناية) 
وهما: أي لأبي حنيفة وأبي يوسف هنًا. (البناية) بالكل: أي بكل ذات المدبرة.(البناية) صورة: أي من 
حيث الصورة؛ حيث قال: كاتبتك؛ فإنه مقابل بكل صورة وصيغة» أي ومن حيث الصيغة أيضاً؛ لأن كاف 
الخطاب عبارة عن كل الذات, لكنه أي كل البدل مقيد .ما ذكرناء وهو مقابلة بثلثي رقبتها معن وإرادة أي من 
حيث المعيئ والإرادة؛ لأن البدل قوبل با يصح مقابلته» وما لا يصح» فصح فيما يصح مقابلته. [البناية 177/1] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله الام 


لكنه مقيد بما ذكرنا معى وإرادة؛ لأا استحقت حرية ااثلث ظاهراء والظاهر أن 
الإنسسان يلوم المال يقابل ما بيه ا ا ال ا انيه 
9 1 ثلاثا على ألنٍ كان جميع الألف ,مقابلة الواحدة الباقية؛ لدلالة الإرادة, كذا 
ههناء بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة, وهي المسألة لي تليه؛ لأن البدل مقابل بالكل؛ 
إذ لا استحقاق عنده في شي فافتر قا. قال: وإن دبّر مكاتبته: صم التدبيذ؛ لما بيناء 
ولحا الخيارٌ إن شاءت مَضْتَ على الكتابة» وإن شاءت أعجزت نفسّهاء وصارت 
مُلبرَةٌ؛ لأن الكتابة ليست بلازمة في جانب الملوك فإن مضت على كتابتها. فمات 
المولى» ولا مال له غيرُها: فهى بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة» أو ثلثي 
قيمتها عند أبي حنيفة مظن وقالا: تسعى في الأقل منهماء 


ظاهرا: إنما قيد بقوله: ظاهراً؛ لأنه إذا مات المولى» وعليه دين» ولا مال له غيره؛ فإنه لا يسلم له الثلث إلا 
بالسعاية. [الكفاية ]١15/7.‏ أن الإنسان: [فإنه إذا مات المولى غنيا فيعتق من الكل» وإلا فمن الثلث متيقنًا] 
أقول: لمانع أن بمنع هذه المقدمة؛ فإنه لا يلزم من بحرد استحقاق الحرية حقيقة الحرية» والثابت في المدبرة في 
الحال مجرد استحقاق الحرية دون حقيقتهاء فجاز أن تحتاج إلى استفادة حقيقتها عاجلا فتلزم المال .مقابلتها. 
حريته: فتعين أن يكون جميع البدل .مقابلة ثلثي رقبتهاء فلا يسقط منه شيء. [البناية 177/151] 

لدلالة الإرادة: أي إرادة المطلق؛ لأن الظاهر أنما تدفع الألف في مقابلة الطلقة الواحدة الباقية؛ لأنه لم يبق 
إلا الطلقة الواحدة الباقية كذلك ههنا. |الكفاية ]١7/4‏ الكتابة: جواب عما قاسه محمد لله بقوله: 
وصار كما إذا تأخر التدبير عن الكتابة.(البناية) وهي المسألة إل: أي المسألة الي فيها تأخير التدبير عن 
الكتابة هي الى تلي الحكم الذي فيه تأخير الكتابة عن التدبير. [البناية ]١ 750/١1‏ 

إذ لا استحقاق إ: فإذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حقه من بدل الكتابة. [العناية ]١7"/4‏ 
فافترقا: أي افترق حكم تقدم الكتابة على التدبير» وحكم تأخرهاء فلم يصح قياس تحمل من على 
تقدمها. [البناية 77/١7‏ ؟] لما بينا: أنه تلقنها جهتا حرية.(العناية) 


فض باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


فالخلاف في هذا الفصل ف الخيار بناءٌ على ما ذكرناء أما المقدارء فمتفق عليه 
ووجهه ما بينا. قال: وإذا أعتق المولى مكاتبه: عتق بإعتاقه؛ لقيام ملكه فيهه وسقط بدل 
الكنابة؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق» وقد 1-6 له دونه» فلا يلزمه. والكتابة وإن 
كانت لازمة ف جانب المولى» ولكنه يفسخ برضا العبد والظاهر رضاه توسلا إلى 
عتقه بغير بدل مع سلامة الأكساب له؛ لأنا نبقي الكتابة في حقه. قال: وإن كاتبه 
على ألف درهم إلى سنة» فصالحه على خمس مائة مُعَجْلَة: فهو جائر؛ استحساناء وفي 
القياس: لا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأجل؛ وهو ليس بال؛ والدَينّ مال 


ذكرنا: أراد به قوله: أما الخيار ففرع تحرؤ الإعتاق. [الكفاية ]١55/8‏ أما المقدار: وهو القول بالثاثين 
سواء كان ذلك في بدل الكتابة» أو قيمتها على قول أبي حنيفة ملله» وكذا على قوهما. [البناية 4/١8‏ 17] 
فمتفق عليه: ومجمد مر على أصله لا يحتاج إلى فرق» والفرق هما بين هذه؛ وما تقدمت ما بينا أن البدل ههنا 
مقابل بالكل إل. [العناية ]١7/7‏ ما بينا: أراد به قوله: لأن البدل مقابل بالكل. [الكفاية 7/7 ]١‏ 

والكتابة إِلخ: جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن يقال: الكتابة لازمة من جانب المولى» فلا تقبل الفسخ فقال: 
والكتابة وإن كانت لازمة.(البناية) رضاه: العبد؛ لأنه إذا رضي به يبدل» فبلا بدل يكون أرضى.(البناية) 
سلامة الأكساب إلخ: هذا جواب عما عسى أن يقال: قد يكون راضياً يبدل؛ نظراً إلى سلامة الأكساب؛ له 
فقد تكون الأكساب كثيرة تفضل بعد أداء البدل منها جملة» فقال: الأكساب سالمة له. [البناية 4 ؟5-55؟؟] 

في حقه |أي في حق الكسوبء أو المال كأنه أدى مال الكتابة» وعتق» وفضل أكسابه فهو له]: أي في حق 
الكسب؛ لأن الحكم بانفساخ الكتابة في حق سقوط البدل للنظرء والنظر في إبقائها في حق سلامة الأكساب. 
فال: أي محمد سل في "الجامع الصغير".(البناية) لأنه اعتياض إلّ: أي لأن هذا الصلح اعتياض عما ليس يمال 
بما هو مال؛ لأن الأحل غير مال. [البناية 5/١18‏ 7؟7] عن الأجل: وذلك في عقد المعاوضة لا يحوزء وعقد الكتابة 
عقد معاوضة» وإذا لم يجز ذلك كان خمس مائة بدلاً عن ألف؛ وذلك رباء لا يقال: هلا جعلت إسقاطاً لبعض 
الحق» ليجوز؛ لأن الإسقاط إنفا يتحقق في المستحق» والمعجل لم يكن مستحقاً. [العناية .111/7] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله بض 
فكان ربا ولا لا يجوز مثله في الحر ومكاتب الغير. وجه الاستحسان: أن الأحل في 
حق المكاتب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا به» فأعطى له حكمْ امال 
وبدل الكثابة مال من وتجهء حي لا تصح الكفالة به؛ فاعتدلا, فلا يكون رباء ولأن 
عقد الكتابة عقد من وحجه دون وجه؛ والأحل ربا من وجه؛ فيكون شبهة الشبهة, 
بخلاف العقد بين الحدّين؛ لأنه عقدٌ من كل وجه. فكان ربأء والأحل فيه شبهة. 


ربا: لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض.[الكفاية ]١17//.‏ في الخر: بأن كان للحر على مثله دين 
بويك اتعباله بعال تفن قله عدا ل غوزب الغايم فكاتت القنر؟ أن كان دغل .كات القير الك 
إلى سنة» فصالحه على خمس مائة معجلة لا يجوز.[البناية 5/17؟؟] لأنه لايقدر إل: أي بالقدرة 
الميسرة» وهي ما يوجب اليسر على الأداء لا القدرة الممكنة» وهي أدن ما يتمكن به من الأداءء وظاهر أن 
اليسر على الأداء في حق المكاتب إِنما يتصور بالأجل؛ لأنه يمخرج من يد المولى مفلساء يمتنع الناس غالبا عن 
إراضه لكال اق الخال فنعيس الأداء عليه هالا بنون الأجل» وإن امكنفى الملة: 

الأداء: أي أداء بدل الكتابة. الكفالة به: أي ببدل الكتابة» فلو كان مالا من كل وجه لصحت الكفالة 
به.(البناية)» فاعتدلا [أي الأجلء؛ ومال الكتابة. (البناية)]: وكانا اعتياضاً عما هو مال من وجه يما هو مال من 
وجه وقد احتلف الجنس» فلم يكن ثمة ربا. [العناية ]١71/7‏ رباً: لوجود الاعتدال؛ وهو المساواة.(البناية) 
لأن: هذا وجه آحر للاستحسان. |البناية *١/77؟]‏ دون وجه: لما تقدم أن له شبها بالتعليق بالشرط 
فيكون من هذا الوجه بميناً والأجل ربا من كل وج ففيه شبهة الرباء وشبهة الربا إذا وقعت في شبهة 
العقد كانت شبهة الشبهة. [العناية 7//؟١]‏ ربا من وجه: لأن حقيقة الربا يكون بين المالين» والأجل 
ليس ,كال.(البناية) الشبهة: والشبهة هي المعتبرة دون شبهة الشبهة. [البناية 3717/11 7] 

بخلاف العقد إلخ: حواب عن قوله: ولهذا لا يجوز مثله في الحرء تقريره: أن العقد أي عد الصلح بين 
الحرين على الوجه المذكور إنما لا يجوز؛ لأنه عقد من كل وجه؛ فكان ربا. [البناية 571//15] 

من كل وجه: ولهذا لا يصح تعليق المعاوضات أصلاء فلم يجز الاعتياض عن الأجل؛ الحاقاً لشبهة الربا 
بحقيقة الربا. شبهة: فاعتبرت» فلذلك لم يصح. [البناية 7371/11] 


4ض باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


قال: وإذا كانتب المريض عبله على ألفي درهم إلى سنة) وقيمته ألى: 4 مات ولا 
50007 ول نجر 5 فإنه يؤدي ثلثي الألفين 7" والبافي إلى أجله, أو يرد 
رقيقاً عند أبي حنيفة وأبي يو سف جنا وعنلك حمل حاه مه: يؤدي ثلثي الألف حالا 
والباقي إلى أجله؛ لأن 4 أن يترك الزيادة بأن يكاتبه على قيمته فله أن يؤخرهاء 


هي الألف المولى 
فصر كما إذا خاع رض هرا على ألف لل سن حاز؛ لأن له أن تطلفها يقير 


بدل. لهما: أن جميع المسسمى بدل الرقبة» حب أخْر ي عليها أحكام الإبدال» وحق 
الورثة متعلق بالمبدل: فكذا بالبدل» و التأحيل إسقاط معئ؛ فيعتبر من ثلث الجميع؛ 
بخللاف الخلع؛ لأن البدل فيه لا يقابل المال» فلم يتعلق حق الورئة بالممدل» 


قال: أي محمد سق في "الجامع الصغير".(البناية) ولم يجر الورثة: لأن المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا 
في حق التأحيل» فكان لمم أن يردوه؛ إذ بتأجيل المال أخر حقهم؛ وفيه ضرر عليهم» فلا يصح بدون 
إحازقهم.(البناية) حالا: و ألف وثلث مائة وثلاثة وثلاثون درهماً وثلث درهم.«البناية) والباقي: وهو ست 
مائة وستة وستون درهماء وثلئا درهم.(البناية) أجله: أي الذي عينه المولى. [البناية “51/11 5] 

الزيادة: أي-على القيمة؛ لأنه ل يتعلق بما حق الورثة. فله أن يؤّخرها: أي الزيادة؛ لأنه لما جاز له ترك 
أصله جاز له ترك وصفهء وهو التعجيل بالطريق الأولى» قال صاحب "العناية": ولو قال: لأن له أن يترك 
الزيادة» وثلث الألفء فله أن يؤخرهما كان أحسن.«البناية) كما إذا خالع إلخ: أراد أنه لو خخالع امرأته 
في مرض موته على ألف إلى سنة جاز» ولا مال له غيره» ولم يجز الورثة التأحيل فإنه يعتبر من كل المال؛ 
لأنه لو تركه صح بأن يطلقها بلا بدل» فصح تأجيله. [البناية 77//117] 

أحكام الأبدال: من جوز المرايحة على الألفين» وجواز الحبس على المماطلة» والأخذ بالشفعة» فإنه لو 
باع دارا قيمتها ألف بألفين» فالشفيع يأخذها بألفين» وكذا لو باعها المشتري مرابحة يبيعها بألفين» ولو 
أدى المشتري ألفا وماطل ف ألف للبائع أن يحبسه. [البناية 7١/8/؟١]‏ المال: لأن البضع في حالة الخروج 
لا يعتبر مالاً. [البناية “8/1 79] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله هام 


فلا يتعلق بالبدل» ونظير هذا: إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة» وقيمتها 
الم سبو ارا فعندهما :"ما يقال للمشتري: أذ ثلشي جميع الشمن حالاء 
والثلث إلى أجله؛ وإلا لق 5 وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة لا فيما زاد 
عليه؛ لا افق قال: وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان, ول بحر 
الورثة» يقال له: أذ ثلث القيمة حالاء أو رد رقيقا في قولهم جميعا؛ لأن امحاباة ههنا 
الحط والتبرع 
فق القدر والتأخير, فاعتبر الغلث فيهما. 
هذا: أي أصل احتلافهم هذا في مريض باع دارا قيمتها ألف بثلائة آلاف إلى سنة. [الكفاية 8/7؟7١]‏ 
وإلا: أي وإن لم ترض بذلك.«البناية) يعتبر الثلث إخ: فيقال له عنده: عجل ثلثي القيمة» والباقي عليك 
إلى أحل.(البناية) لما بينا من المعنى: أراد به ما ذكر من الدليل في الطرفين.(الكفاية) قال: أي محمد مله في 
"الجامع الصغير".(البناية) القدر: وهو إسقاط ألف درهم.«البناية) والتأخير: وهو تأجيل الألف الأخرى.(البناية) 
فاعتبر الفلث إلخ: أي يصح تصرفه في ثلث قيمته في الإسقاط» والتأخير» لكن لما سقط ذلك الثلث لم يبق 
التأخير أيضاًء ولم يصح تصرفه في ثاثي القيمة لا في حق الإسقاط» ولا في حق التأخير. [البناية 1١/74؟]‏ 


اسم باب من يكاتب عن العبد 
باب من يكاتب عن العبد 


قال: وإذا كاتب لع ع عجان درهم؛ فإن أدى عنه: عتق» وإن بلغ 


الأ 


العبد فقيل: فهو مكاتب» وصورة ة المسألة: أن يقول الحر لمولى العبد: كاتبٌ عبدَك 


على ألف درهم.؛ على أن إن أَدَيْثْ إليك ألفاً: فهو حرء فكاتبه المولى على هذاء 
ين بأداله بحكم الشرطء وإذا قبل العبد صار مكاتباً؛ لأن الكتابة كانت موقوفة 


ع و 


له وقبوله عاد ولوم يقل: على أن إن اديت إليك ألفا فهو حر) 


فأدَى لا يَعْتقّ قياساً؛ لأنه لا شط لد موقوف, وفي الاستحسان: يعتق؛ لأنه 
الآألف 


لا ضرَرَ عبد الغائب في تعليق العتق بأداء القائل, 


باب إلخ: لما فرغ من ذكر أحكام تتعلق بالأصل في الكتابة» ذكر في هذا الباب أحكاما تتعلق بالنائب 
فيهاء وقدم أحكام الأصيل؛ لأن الأصل في تصرف امرء بنفسه أن يكون لنفسه. [العناية ]١19/7‏ من: أي من 
يقعد الكتابة لأجل العبد. العبد: أي بطريق الفضوليء والنيابة عن العبد. قال: أي محمد ملنه في 
"الجامع الصغير".(البناية) بأدائه: وذا يصح من غير قبول العبد. [البناية 1701| 

الشرط: لأنه تعلق العتق بأداء الألف.(البناية) كانت موقوفة: لأنه عقد حرى بين فضولي ومالك» فيتوقف 
على إجازة من له الإجازة» فإذا قبله كان ذلك إجازة منه» فيصير مكاتباً. (البناية) شرط: لأنه لم يقل: إن 
أديت إليك ألفاء فهو حر.[الكفاية 9/4؟١]حين‏ يعتق بأداء الشرط. موقوف: أي على إجازة العبد» فإن 
أجاز جاز. [البناية 70/1؟] وفي الاستحسان: توضيحه: أن الكتابة تضمن تعلق العتق بالأداء» ولزوم 
لمال على العبد» وال حر القابل وإن لم يصلح أصيلاً في حق لزوم المال» فهو يصلح أصيلاً في حق التعليق. 

لأنه لا ضرر إلخ: وهذا لأن المولى ينفرد بإيجاب العتق» والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل» فإذا تبرع 
الفضولي بأداء البدل» وتصرف الفضولي نافذ في حق كل حكم ليس فيه ضررء ولا ضرر عليه في عتقه 
عند تبرع الغير بأداء البدل عنه» فينعقد الكتابة في حق هذا الحكم؛ ويتوقف في حكم لزوم الألف على 
العبد. [الكفاية 79/8 ]١‏ تعليق العتق: أي في توقف العتق على أداء القائل. [البناية |7٠11‏ 


باب. من يكاتب عن العبد < لام 


فيصح في حقّ هذا الحكم, ررقف في حق لروم الألف على العبد» وقيل: هذه هي 
صورة سا لكان ولو أَدّى الحرّ البدل لا يرجع على العبد؛ لأنه متبرع. قال: 
وإذا كاتب العيد عن نفسه) وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب» فإن أدى الشاهد أو 
الغائب: عتقاء ومعين المسألة: أن يقول العيد: كاتبئي بألف درهم على نفسي» وعلى 
فلانٍ الغائب» وهذه الكتابة جائزةٌ استحساناء وف القياس: يصح على نفسه لولايته 
عليها» ويتوقف في حق الغائب؛ لعدم الولاية عليه. وجه الاستحسان: أن الحاضر 
يإضافة العقد إلى نفسه ابتداءً جَعَلَ نفسّه فيه أصاد والغائب تبعا والكتابة على هذا 
الوجه مشرؤعة؛ كالأمة إذا كوتبت دحل أولادها في كتابتها ينعا حي عتقوا بأدائها؛ 
وليس عليهم من البدل شيء؛ وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه ينفرد به الحاضيٌ 


فيصح: العقدء تصحيحاً للعقد بقدر الإمكان.[البناية 7./1] حق هذا الحكم: الذي هو موجب 
عقد الكتابة» وهو تعليق عتق العبد على أداء القائل. وقيل هذه إلخ: يعن قيل صورة مسألة الكتاب ما إذا 
م يقل: إن أديت إليك ألفاء فهو حر» بل قال له: كاتب عبدك على ألف درهم؛ وقبل الفضولي عن العبد 
والحكم فيه أنه إن أدى عنه عتق» وإن بلغ العبد, فقبل ع كان وقيل: هذا الجواب أي العتق بأداء 
الفضولى فيما إذا كانت المسألة مصورة بصورة التعليق بأن قال الفضولي: على أن إن أديت» فهو حر على 
ما قال في الكتاب. [الكفاية ]١79/7‏ 

لأنه متبرع: لأنه لم يأمره بالأداء» ولا هو مضطر في أدائه» وهل له أن يسترد ما أدى إلى المولى» قلنا: إن 
أداه بحكم الضمان» وهو أن يقول: كاتب عبدك على ألف درهم على أي ضامن يرجع عليه؛ لأنه أدى 
بضمان فاسدء فإن الكفالة ببدل الكتابة لا تصح؛ وإن أدى بغير ضمان لا يرجع؛ لأنه متبرع حصل له 
مقصوده وهو عتق العبد» فلا يرجع كمن تبرع بأداء الثمن على المشتري» وتم تبرعه. [الكفاية ]١19/4‏ 
قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [البناية 737/17؟] الغائب: كمن باع عبده» وعبد غيره. 


1م باب من يكاتب عن العبد 
فله أن يأخذه بكل البدل؛ لأنه البدل عليه؛ لكونه أصيلاً فيه» ولا يكون على الغائب 
من البدل شيء؛ لأنه تبع فيه. قال: وأيهما أذ عت عتقاٍ ويجرر بك الول غلك القبول> أما 
الحاضر؛ فلأن البدل عليه؛ وأما الغائب؛ فلأنه ينال به شرف الحرية» وإن لم يكن 
البدل عليه» وصار كمعير الرهن إذا أدى الدين يجبر المرتهنُ على القبول؛ الحاجته إلى 
امتعلان جين وإنا م يكن الل عليار قال: وأيهما أَدى: لا يرجع على صاحبه؛ 
لأن الحاضر قضى دينا عليه والغائب شرع به غير مضطر إليه قال ولس للعرن 


ع 


أن يأحذ 6 الغائب بشىء؛ ١‏ بينا» فإن قبل العبدٌ الغائب» 
لخت ربت ب تشع 

لأنه تبع فيه: أي في العقد. وهذا يدلك على أن النظر في محرد التبعية لا معتبر بجهة الأصالة في انعقاد 
العقد عليه. [العناية ]١0/8‏ قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) وأيهما: أي أي من الشاهد 
والغائب. [البناية ]177/١‏ هذا تكرار إعاده تمهيدا لقوله: ويجبر المولى إلخ. أما الحاضر إلخ: يعي أما 
الحاضر؛ فلأن البدل عليه فيجبر المولى على قبوله عند أدائه» ويعتق الغائب أيضاً؛ لدحوله في كتابة الحاضر 
عا ماق :ولد للكاقيةة أو كا :ذكرناسن التعليق»ووتحود الشرظه._وأما إذا أدى «القائن»فلأنه يبال ذا 
الأداء شرف الحرية» فلا يكون .منزلة الأحبي» بل يكون .منزلة ولد المكاتب» ومعير الرهن إذا قضى دين 
الراهن؛ فإن المرتمن يحبر على القبول؛ لأنه يستخلص به ماله؛ وههنا أولى؛ لأنه يستخلص به نفسه؛ ولا يكون 
للمولى مطالبة على الغائب؛ لأنه دحل في الكتابة تبعأ كولد المكاتبة. [الكفاية ]١1-١7”.//.‏ 

كمعير الرهن: بأن استعار إنسان من آخر شيئًا ليرهن» ثم أدى المعير الدين. وإن لم يكن إلخ: فكذا ههنا يحبر 
المولى على القبول من الغائب؛ وإن لم يكن البدل عليه؛ لأنه محتاج إلى استفادة الحرية. [البناية 5714-77180/11] 
غير مضطر إليه: [أي من جهة الحاضر, بخلاف معير الرهن؛ فإنه مضطر فيه.(البناية 4/1 1؟)] قد يقال: معير 
الرهن اعتبر مضطراً إلى أداء دين المستعير» لاستخلاص المال» والحاجة إلى استخلاص نفسه أقوى» فأولى أن يعتبر 
لغائب مضطرا إلى أداء بدل الكتابة» فالأولى أن يقال: الغائب بالأداء عامل لنفسه؛ لرجوع منفعة إليه» وهو عتق 
رقبته فلا يرجع .ما نفعه يعود إليه على غيره؛ بخلاف معير الرهن. الغائب: أجاز الغائب أو لم يجز. [الكفاية ]١71/4‏ 


باب من يكاتب عن العبد ام 
أو لم يقبا : فليس ذلك منه بش والكتابة لازمة للشاهد؛ لأن الكتابة نافذة عليه م: 
ول يقبل فايس ذلك نه ينيمو به 2( 2000 بة نافذة عليه من 
غير قبول الغائب» فلا تتغير بقبوله كمن كفل من غيره بغير أمره» فبلغه» فأجازه: لا يتغير 
حتكنه عة ل أن ادر ست عايض كذ نه قال :اذا اتيك الامة عن تنيقاة 

ا اي 7 الكقول عت قال: وا عن نفسها 
وعن ابنين لا صغيرين: فهو جائر» وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه؛ ويجبر المولى على 
القبول» ويعتقون؛ لأنما جعلت نفسّها أصلاً في الكتابة: وأولادتها تبعا على ما با في 
المسألة الأو 0 وهي أولى بللك من الاحبي. 


فليس ذلك إلخ: يعن لا يؤثر قبوله في لزوم بدل الكتابة عليه» وكذلك رده لايؤثر في رد عقد الكتابة 
عن الحاضر.(البناية) لازهة: وإن رده الغائب.(البناية) عليه: أي على المكفول عنه. [البناية 4/1١1‏ 7؟] 
وإذا كاتبت الأمة[أي قبلت عقد الكتابة على نفسهاء وعلى ابنين صغيرين لها (الكفاية)] إلخ: وإنما وضع المسألة 
في الأمة إشارة إلى أن الحكم في العبد والأمة سواء؛ فإنه لو وضعها ف العبد لربما توهم أن الحواز لثبوت ولاية 
الأب عليهاء فلا يجوز ذلك في الأمة؛ لعدم ولايتها؛ إذ الأم الحرة لا ولاية لهاء فكيف بالأمة. [العناية ١71/4‏ ] 
صغيرين [وكذا إذا كان الأبوين واحدا]: إنما قيد بالصغير؛ ليدل بذلك أن لا أثر لقبول الغائب أو 
رده. [الكفاية ]١1١/7‏ في المسألة الأولى: وهي كتابة العبد عن نفسه» وعن العبد الغائب؛ وذلك لأن 
الأم إذا أدت» فقد أدت ديناً على نفسهاء وكل من الولدين إذا أدى» فهو متبرع غير مضطر فيه» وف ذلك 
لا رجوع.«البناية» وهي أولى إل: أي الأم أولى بذلك من الأجبي قال تاج الشريعة: أي من العبد 
الأحنبي أي لما جاز هذا العقد في حق الأحنبي على ما ذكر في المسألة الأولى» فأولى أن يحوز عقد الأم في 
حق ولدها؛ لأن ولدها أقرب إليها من الأجنبي. [البناية ]15/١18‏ 


مانا باب كتابة العبد المشترك 


باب كتابة العبد المشترك 


قال: وإذا كان اعرد بوي رجليّن أذن أحدهما لصاحبه أن يكاب نصيبه بألف 


المأذوا نَ 


درعم ويفبض بدل الكتابة فكاتب وفبض بعض د 9 07 فالمال للذي فبض 
عنل أبي حنيفة ريطن وقالا: هو مكاتب د وما 0 وأصله: أن الكتاية 


المكاتب من المال 


تتجزأ عنده خلافاً لهما منزلة العتق؛ ا 00 
للتجرؤ. وفائدة الإذن: أن له يكون ادحق لتبيخ كا يكون له إذا لم يأذن» وإذنه له 


لتجزوٌ الكتابة 
بقبض البدل إذ إذن للعبد بالأداء» فيكون متبرعا بنصيبه عليه» فلهذا كان كل امقبوض ل له 
> _بدل الكتا الشريك الآذن من الكسب المكاتب لمكاتب 


باب كتابة إلخ: ذكر كتابة الاثنين بعد الواحد؛ لأن الواحد قبل الاثنين. [العناية ]١517/7‏ قال: أي محمد منك 
في "الجامع الصغير".«البناية) رجلين: قال بعض الشراح: وفي بعض النسخ: بين شريكين وهي أولى.(الكفاية) 
وأصله: أي وأصل قوله: فالمال الذي قبض عند أبي حنيفة مله وعندهما: هو بينهما نصفان. [الكفاية ]١75///‏ 
وجه: لأنه يكون حراً من حيث اليد. [البناية “77/1] 

وفائدة الإذن إلخ: هذا جواب عن سؤال مقدر, تقريره: أن يقال: إذا كانت الكتابة تنجزأء فما الفائدة 
في إذن أحدهما للآخر بالكتابة» فقال: وفائدة الإذن.«البناية) أن لا يكون إل: أي ليس الإذن لصاحبه 
لصحة كتابة نصيبه» فإن أحدهما لو كاتب نصيبه بغير إذن شريكه صحت.٠النهاية)‏ له: أي للشريك الذي 
لم يكاتب «(البناية) : يأذن: أي الشريك الذي لم يأذن. [البناية 71//11؟] 

فيكون متبرعا: : لأنه لما أذن أحدهما صاحبه بكتابة نصيبه صار نصيب المكاتب مكاتباء وبقي نصيب 
الآذن عبداً كما كان» فحين اكتسب كأن هذا كسب مملوك بعضه مكاتبء وبعضه عبد» فما كان من 
كسب المكاتب» فهو للمكاتب» وما كان من كسب العبد» فهو لمولاه» فم أذن الذي لم يكاتب شريكه 
قيض ,ذل« الكتايةه فقا أن الغندة: برها ودوكه هو الكلبيء النك ركرة ل يصون :لذن ترا تيبي 
نفسه من الكسب على العبد» ثم على الشريكء فإذا تم تبرعه بقبض الشريك لم يرجع.[الكفاية ]١71/14‏ 
فلهذا: أي فلأحل كون شريك الآذن متبرعا بنصيبه من الكسب. [البناية 9/١8‏ "؟] 


باب كتابة العبد المشترك امم" 


وعندهما: الإذن بكتاية نصيبه إذن بكتاية الكل لعدم التجرة 32 فهو أصيل في 


0 المكاتب 


النصفي» وكيل في النصف» فهو بينهماء والمقبوض ا فييقى كذلك 


الذي له الذي لشريكه 
بعل العجز. فال: وإذا كانت جارية بين رجلين كاتباهاء فوطئها أحدهماء فجاءت 


بولد» فادعاه, ثم وطئها الاخرٌء فجاءت بولد 000 ثم عجرّت: فهي أم ول للأول: 


الجا رية 


لأنه لما ادعى أحدهما 5 دعونّه؛ 7 ا وصار نصيبه 3 0 


له؛ لأن المكاتبة بة لا تقبل التق من ملك إلى ملكء فتقتصر أموميةٌ الولد على نصييه؛ 
كما في المدبرة المشتركة» وإذا اذعى الثاني ولدّها الأخيرٌه صحّت دعوثه؛ لقيام ملكه 
ظاهرا. م إذا عجزت بعد ذلك جُعِّتِ الكتابة كأن لم تكن» وتبين أن الحارية 
كلها أم ولد للأول؛ لأنه زال المانع من .٠‏ الانتقال» 


لعدم العجرؤ خخ ولا يازم كتابة أحدهما بدون إذن الشريك حيث تثبت الكتابة 2 عليه؛ لأن الكتابة إِنا 
تقتصر على أحد الشريكين إذا كانت غير لازمة» والكتابة هناك ليست بلازمة بدليل أن الساكت يملك 
فسخهاء وهنا لازمة فأشبهت التدبير. [الكفاية ]١4/4‏ فيبقى كذلك إل: كما لو كاتباه فعجز, وف يده 
من الأكساب فهي بينهماء فكان المصنف مله مال إلى قوهما فلذلك أخره فافهم.(البناية) قال: أي محمد ملك 
في "الجامع الصغير".(البناية) فادعناة: أي الواطئ الآخخر الولد. [البناية 118/151] 

وصار نصيبه إلح: بناء على أن الاستيلاد في المكاتبة يتجزأ عند أبي حنيفة له لأنه لا وجه لتكميل الاستيلاد 
إلا بتملك نصيب صاحبه. ولا يمكن أشار إليه بقوله: لأن المكاتبة إلخ.(البناية) أمومية الولد: أي كون 
الجارية أم ولد. [البناية ]175/١1‏ كما في المدبرة إلخ: صورتا: أمة بين رجلين؛ دبراها ثم وطئها أحدهماء 
فجاءت بولد فادعاه يثبت نسب الولد منه» وتقتصر أمومية الولد على نصيبه. [الكفاية ]١75/4‏ 

ظاهرا: قيد بقوله: ظاهرا؛ لأن الظاهر أن تمضي على كتابتهاء فكان ملكه باقيا فيهاء وأما بالنظر إلى 
التعجيز ل يبق ملكه فيها. [البناية 40/١7‏ 5] أم ولد للأول: لأن المقتضى للتكميل قائم؛ والمانع من 
التكميل الكتابة» وقد زالت» فيعمل المقتضى عمله من وقت وجوده. 


بسن باب كتابة العبد المشترك 


ووطؤه سابق. دن لشريك نصف فيعتها لأنه تملك نصيبه لما استكمل 


الاستيلاد» ونصف عقرها؛ لوطئه جارية مشتركة) مشتركة» ويضمن, شريكه كمال العقر 
الواطيء الثاني 


رد اد ويكون. ابه؛ لأنه بمزلة المغرور؛ لأنه حين وطبئها كان ملكه قائماً 
ظاهراًء وولد الغوور ثابت سوب + تين ة على باغرئه لكنه وطئ أ ولد 
الغير حقيقة حقيقة» فيازمه كمال العقرء رامعا جم لد إلى لكايه جاز. سه 
دامع اقيق فعر القيض ها لاعتصاميها عنافعها و وإينافاء 7 ريت دل 
إلى المولى؛ لظهور اختصاصه, وهذا الذي ذكرنا كله قول أ بي حنيفة لله وقال 
اوداك وعد البار ا ولا يجوز وطءٌ الآحر؛ لأنه لما ادعى الأول 
الولد غبارت كلها 1 وله له أن أمومرة الولد يجب تكميلها بالإجماع ما أمكنء 
وقد أمكن بفسخ الكتابة؛ لأا قابلة للفسخ فسخ فيما لا تستضرر به المكاتبة 


ووطؤه سابق: فتصير أم ولد له من ذلك الوقت؛ لأن السبب هو الوطء.«البناية) ونصف عققفرها: أي ويضمن 
ركنا تع عت لشارية [البناية 4/17 ؟] ويضمن شريكه !ل: فيكون النصف بالنصف قصاصاء ويقى للأول 
على الثان نصف العقر» وقيمة الولد. [العناية ]١74//‏ لأنه بمنرلة المغرور: لأن الشريك وطلها على حسبان أن 
يضعها على حكم ملكه وظهر بالعجز بطلان الكتابة» فتبين أنه.لا ملك له» فصار مغرورا [الكفاية 5/8 ]١‏ 
ظاهرا: عا قال: ظاهراً؛ لأنه إذا عجزت تكون أم ولد للأول؛ فيكون الملك ظاهراً. 

المولى: فإنها ترد إلى المولى. وقال أبو يوسف لله إلخ: حاصل الاختلاف راجع إلى أن الاسيتلاد في 
المكاتبة يتجزأ عند أبي حنيفة مق وعندهما: لا يتجزأء وأجمعوا على أنه لا يتجزأ في القنة» ويتجرأ في 
المدبرة.(الكفاية) ولا يجوز !لخ: أي لا يكون هذا الوطء وطأ يثبت النسبء وإلا فعدم جواز الوطئ 
بالاتفاق. [الكفاية ]١70//‏ يجب تكميلها: لأن الاستيلاد طلب الولد؛ وأنه يقع بالفعل؛ والفعل 
لا يجزأ.(البناية) فتفسخ فيما [ح: وهو أمومية الولد؛ 1لا ضور اذى كرفا وير لاع يل تلا ماه 
حيث ل تبق محلاً للابتذال بالبيع والحبة وتعتق بحانا بعد موت المولى . [البناية 41/18 ؟] 


باب كتابة العبد المشترك ارم 


وتبقى الكنابة فيما وراءه, بخلاف التديير؛ لأنه لا يقبل الفسخ, وبخلاف بيع المكاتب؛ 
لأن في تجويزه إبطال الكتابة؛ إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتبا. زإلاارت 17 
ولد له فلئاني وطئ أم ولد الغيرء فلا يبت نسبُ الولد منه ولا يكون حرا عليه 
لقمة: غورأن لا نهب الحد ليه للشهةة ويازه ‏ ميم العقر؛ لأن الوطء لا يعرى عن 
إحدى الغرامتين 6 دصرت كلها مكقة قل يب عليه نصف 


, 0 


البدل» وفيل: ب أن الكتابة ١‏ نشخ إلا عن الملك عزوق 


فيما وراءة: أي فيما وراء ما لا تتضرر» وهو كوفا أحق بأكسابماء وأكساب ولدها. [العناية ///ه١]‏ 
بخلاف التدبير إلخ: جواب عن قياس أبي 5 مله المتنازع فيه على المدبرة المشتركة» ووجهه: أنا قد 
قلنا: إن أمومية الولد تستكمل ما أمكن, ولا إمكان ههنا؛ لأن التدبير غير قابل للفسخ. فإذا استولد الشريك 
الثاني بعد استيلاد الأول المدبرة المشتركة صح استيلاده. [العناية ]١75/7‏ الفسخ: والكتابة قابلة للفسخ. 
وبخلاف بيع إلخ: قيل: هو جواب عما يقال: هلا فسختم الكتابة في ضمن صحة البيع فيما إذا بيع المكاتب 
كما فسختموها في ضمن صحة الاستيلاد» ووجهه: أن في تحويز البيع إبطال الكتابة؛ إذ المشتري لا يرضى 
بقائه مكاتباء ولو أبطلناها تضرر به المكاتب» وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح. [العناية 17/2] 
لأن في تجويزه إلخ: أي لا يفسخ الكتابة بضرورة تحويز البيع؛ لأن المكاتب يتضرر بفسخ الكتابة بدون 
رضاه في البيع» وقد قلنا: إنه يفسخ فيما لا يتضرر المكاتب. [الكفاية ١15/7‏ ] 

صارت: هذا كلام متصل بقوله: صارت كلها أم ولد له.(البناية) للشبهة: وهي شبهة أنها مكاتبة بينهما بالدليل 
الذي ذكره أبو حنيفة ده على أنها تبقى مكاتبة بينهما. [الكفاية ]١١5/4‏ وإذا بقيت إخ: متصل بقوله: 
وتبقى الكتابة فيما وراءه إلم. (البناية) فيل: وهو قول أبي منصور لللله.(العناية) الكتابة: وهو نصيب الشريك 
الثاي. [العناية ١5/7‏ ] البدل: لأن الكثابة انفسخت في نصيب الثاني. وقيل: وهو قول عامة المشايخ ملل . (البناية) 
التملك: أي تملك الأول نصيب الثائ. ضرورة: أي لضرورة تكميل الاستيلاد. [البناية ]١ 57/١5‏ 


ام باب كتابة العبد المشترك 


فلا يظهر في حق سقوط نصف البدل» وفي إبقائه في حقه نظر للمولم, وإن كان 
المستولد الأول 


لا نتضرر. المكاتبة ب والمكاتبة هي لبي لس العمَرُ؛ لاختصاصها بإبدال 
منافعهاء ولوعجزت ورُدِّتْ في الرق تود إلى الو لظهور اختصاصه على ما بين 
قال: ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف ا 

لأنه تملك نصيبَ شريكه وهي مكاتبة» فيضمنه موسراً كان أو معسراً لأنه ضمان 


التملك. وفي قول محمد نه يضمن الأقل من نصف فيمتهاء ومن نصف ما بقي من 
بدل الكتابة؛ لأن حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجزء وف نصف البدل 
على اعتبار الأداء» فللتردد ينهما يجب لهم قال: وإن كان الثاني م يطأهاء ولكن 


الاعتبارين 


دَبّرهاء ثم عجزت: بطل التدبير؛ لله علق الملك؛ أما عندهماء 


فلا يظهر: لأن الثابت بالضرورة لا يتعدى.«(البناية) وف إبقائه إلح: يحوز أن يكون حوبا غم يقال: الكتابة 
تنفسخ فيما لا تتضرر به المكاتبة» وهي لا تتضرر بسقوط نصف البدل» فيجب أن تنفسخ. [العناية ]١737//4‏ 
نظر: وهو حصول بدل الكتابة به.[الكفاية ]١7/4‏ لا يتضرر إلخ: يعن ضرر المكاتب مانع من 
الفسخ, وهذا المانع منتف» وانتفاء المانع لا يوجب انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى» فلا يصلح علة 
لحواز الفسخ مع أن المانع من جانب المولى متحقق؛ وهو فوت النظر في حقه. ما بينا: أي في تعليل قول 
أبي حنيفة له.(البناية) قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [البناية 41/١‏ 7] 

ويضمن الأول إ2: مراد المصنف في لفظ "الجامع الصغير" ههنا أن قول أبي يوسف فيما نحن فيه من 
مسألة الاسْتيلاد على قياس قوله في مسألة الإعتاق. قول أبىي يوسف: وهو قول أبي يوسف دنه في 
مكاتب بين الشريكين أعتقه أحدهما فإنه يحب عليه عند أبي يوسف يله قيمته نصف مكاتباًء فقياس قوله 
نذا كن لباه أن رضم لصنق قبنتها مكاننة أرضا درواكئينة [الكاني عيض تنيع ف .| الكفاية 110/1 | 
لأنه ضمان التملك [وهو لا يختلف باليسار والإعسار.(العناية ])١737//4‏ : لظهور آثار الملك فيه من حل 
الوطء» والاستخدام ونحوها. [الكفاية ]١727///‏ ذبرها: أي بعد ما استولدها الأول. [البناية 4/١‏ 4 ؟] 


باب كتابة العبد المشترك 16م 
فظاهر؛ لأن.المستولد تملّكها قبل العجز, وأما عند أبي حنيفة ملكه؟ فلأنه بالعجز تبين 
أنه تملك نصيبّه من وقت الوط فتبين أنه مصادفٌ ملك غيره» والتدبير يعتمد 
الملك, بخلاف النسب؛ لأنه يعتمد الغرور على ما مرٌ. قال: وهي أم ولد للأول؛ 
لأنه تملك نصيب شريكه؛ وكمل الاستيلاد على ما يبناء ويضمن لشريكه نصف 
عقرها؛ لوطئه جارية مشتركة» ونصف قيمتها؛ لأنه تملك نصفها بالاستيلاد» وهو 
تملك بالقيمة» والولدٌُ ولد الأول؛ لأنه صحّت دعوته؛ لقيام المصحح., وهذا قورلهم جيعاء 
ووجهه ما بينا. قال: وإن كانا كاتباهاء ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجرت: 
يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها» ويرجع بذلك عليها عد أبي حنيفة ملك وقالا: 
لا يرجع عليها؛ لأنها لل عجزت وردت في الرق تصير كأنها لم تر قِنْه والجواب فيه 


5 


2 


تملكها: ضرورة تكميل الاستيلاد. قبل العجز: فانفسخت الكتابة قبل التدبير» فلا يصح تدبيره.(البناية) 
بخلاف الدسب [إفإنه يثبت من الثاني إن وجد الوطء منه.(العناية ])١1/4‏ !لخ: والفرق: أن الثابت قبل العجر 
هو الملك بطريق الظاهرء وذلك يكفي لثبوت النسب دون التدبير» ألا يرى أنه لو اشترى أمة ودبرها» ثم 
استحقت ييطل التدبير» ولو استولدها ثم استحقت ل يبطل النسب» وكان الولد حرا بالقيمة. [الكفاية ]١18/8‏ 
ما مر: أشار به إلى قوله: ويكون ابنه؛ لأنه.بمنزلة المغرور. [البناية 44/١1‏ ؟] 

وهي: أي الجارية الى دبرها الثاني بعد استيلاد الأول ثم عجزت.«البناية) على ها بينا: إشارة إلى ما ذكره في 
قول أبي حنيفة ملل. ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن» وبين أن الحارية كلها أم ولد للأول؛ 
لأنه زال المانع من الانتقال. [الكفاية ]١18//‏ لقيام المصحح: وهو الملك في المكاتبة؛ لأن استيلاده كان عند 
قيام الكتابة) ويصح استيلاد المكاتبة بالإجماع. وهذا قرهم: لأن الاختلاف مع بقاء الكتابة» وههنا ما بقيت؛ 
لأنه لما استولدها الأول ملك نصف شريكه ول يبق ملك للمدبر فيهاء فلا يصح تدبيره. [العناية 41/4] 

ها بينا: إشارة إلى قوله: أما عندهما فظاهر» وأما عند أبي حنيفة ي؛ فلأنه بالعدز تبين أنه يملك نصيبه من 
وقت الوطيع. |الكفاية ]١7١9-١5//‏ فيه: أي في إعتاق أحد الشريكين القن المشترك.(الكفاية) 


المنانا باب كتابة العبد المشترك 


على الخلاف في الرجوع, وفي الخيارات وغيرها كما هو مسألة تحرو الإعتاق» 
وقد قَرّرناه في الإعتاق. فأما قبل العجز ليس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيفة لد لأن 
وجي سا رسا ابا يي 
صاحبه؛ لأنما مكاتبة قبل ذلكء ا ا يعتق الكل؛ فله أن رأ ينه قي 


55 إن كان موسر ويستسعى العبد إن مكان معسسراء لأنه ضمان إعتاق» فيختلف 
الضمان 


في الرجوع: فإن عند أبي حنيفة رك إذا ضمن الساكت المعتق» فالمعتق يرجع على العبد» وعند هما 
لا يرجع.(العناية) وفي الخيارات: عند أبي حنيفة الساكت مخير بين الخيارات الثلاث إن شاء أعتق» وإن شاء . 
استسعى العبد» وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه» وعندهما: ليس له إلا الضمان مع اليسار» والسعاية مع 
الإعسار. [العناية ]١19/4‏ وغيرها: وهو الولاء» فإن عند أبي حنيفة لك إن شاء أعتق الساكت» أو استسعى 
فالولاء بينهماء وإن ضمن, المعتق» فالولاء للمعتق» وعندهما: الولاء للمعتق في الوجهين جميعاً. [الكفاية ]١"9//‏ 
كما هو مسألة إح: يعن كأن مسألة تحزؤ الإعتاق على الخلاف» فكذلك الرجوع, والخيارات» والولاء 
على الخلاف أيضاء فكان فيه إشارة إلى أن الخلاف في هذه الأشياء الثلاثة بناء على مسألة تحرئ الإعتاق» 
وعدمه. [الكفاية ]١9//‏ وقد قررناه: قال في باب العبد يعتق بعضه: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك 
القدر» ويسعى ف بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة رل. وقالا: يعتق كله وأصله: أن الإعتاق يتجزأ عنده» فيقتصر 
على ما أعتق» وعندهما: لا يتجزأء وهو قول الشافعي رلأي, فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل. 
فأما: أي هذا بعد العجزء وأما قبل العجز إلخ. لأن الإعتاق إل: وتقريره: أن معتق البعض عنده 
كالمكاتب؛ وههنا نصيب صاحبه مكاتب بالكتابة السابقة» فلا يصير مكاتبا بالإعتاق» وإنما يؤثر في نصيب 
ماله #غله“مكاتا' رعلا الفتدره. قلهذا يتقضن :ولؤية انين على نا يعد الععدن [البناية ]1145| 
فيختلف ا2: والقياس: أن لا يختلف باليسار والإعسار؛ لأنه ضمان إتلافء إلا أنا استحسنا وقلنا: إن 
المعتق باشر السبب» أي لا أعتق المعتق نصيبه صار إعتاق نصيبه 0 لإتلاف نصيب صاحبه دون العلة 
فيكون هذا ضمان السبب» وهو مبئ على صفة التعدي» ففيما إذا كان العتز ودرا لا بد من الضمان؛ 
لأنه يتمكن من إحراز الثواب بواسطة إعتاق عبد آخخرء فإذا أعتق العبد المشترك يكون متعدياء وفيما إذا كان 
فير لس للاإتعر ار زرا العتق طريق آخر سوى هذاء فلم يكن متعديا. [الكفاية ]١‏ 


باب كتابة العبد المشترك لمم 


باليسار والإعسار. قال: وإذا كان العبد بين رجلين دبّره أحذهماء ثم أعتقه الآ وهو 
موسر» فإن شاء الذي ديره م ضمن المعتق نصف فيمته مُدبَأه وإن شاء استسعى العبد» 
وإن شاء أعتق» وإن أعتقه أحذهما ثم دبره الآخر: لم يكن له أن يضمن المعتق» ويستسعى 

العبد أو يعتق» وهذا عند أبي حنيفة ملل ووجهه: أن التدبير يتجزأً 9 فتدبير أحدهما 


قتصر على نصيسبه» لكن يس به نيب الآخر» فيثبت له خورة الاعتاق» والتضمين 


وا 0 فإذا أعتق لم يسبق بق بق له خيار 58 والاستسعاء وإعتاه 
بقتص : بيبه؟ لأنه زأ عند ة اي 
3 على نصيبه ١‏ تعر 00 ولكن الإعتاق 0 الذي 000 الذي دبره المعتق 


قيمة نصيبه) ل خخيار العتق ا أيضا كما هو مذهبه, ويضمنه ة قيمة نصيبه 
الإمام الدير المعتق ” 


مدبراً؛ لأن لعتاق صادف المدبر. ثم قيل: .قيمة المدبر تُعرف بتقويم رمي وقبل: 


ال ةدارا 


يحب ثلثا قيمته» وهو 2 لأن المنافع أنواع ثلاثة: البيع وأشباهه: والاستخدام وأمفاله. 
الإعتاق وتوابعه والفائت البيع» فيسقط الثلث, وإذا ضّمنه لا يتملكه بالضمان؛ 
والا ن ونوا )وى نت البيع؛ , ثلث؛ وإذا ضَمنه لا يتملكه بالضمان 


نصيب الآخر: لسد باب النقل عليه. [البناية 55/١1‏ ؟] لم ببق له خيار إح: لأن أثر التضمين أن يملك 
الضامن نصيب المضمنء والمعتق لا يملك. ولكن يفسد [لسد باب الاستخدام عليه.(العناية)] به !لخ: أي بإعتاق 
لمعتق نصيبه يفسد نصيب المدبر؛ لأنه كان قبل إعتاقه يملك الاستخدام والاستقلال» وكان لا يجبر على الإخراج 
إلى المعت» فبعد إعتاق المعتق يكون المدبر بجبوراً على الإخراج إلى المعتق» ويكون بمنزلة المكاتب» ويكون 
مختصاً بأكسابه.(الكفاية) وأشباهه: في كونه خروجاً عن الملك كاهبة والصدقة والإرث والوصية.(العناية) 
وأمثاله: في كونه انتفاعا بالمنافع كالإجارة العارية والوطء. [العناية 40/4 ]١‏ 

وتوابعه: وهي الكتابة والاستيلاد والتدبيرء والإعتاق على مال.(الكفاية) لا يتملكه [أي لا يتملك المعتق 
نصيب المدبر] بالضمان |أي بأداء ضمان نصيب المدبر]: لأن هذا ضمان حيلولة بين المالك» والمملوك لا 
ضمان تملك؛ فإنه بالإعتاق أزال يد الاستخدام وغيره للمولى» فصار منزلة الغاصب. [الكفاية 50/4 ]١‏ 


/58 باب كتابة العبد المشترك 


لأنه لا قبل الانتقال من ملك إلى ملك كما إذا غصب مدبراء فأبق» وإن أعتقه 
5 أولا كان للاخر الخيارات الغلاث عنده» فإذا دبرة ل ببق ) له خيار 
الإمام 
التضمين؛ وبقي حيار الإعتاق والاستسعاء؛ لأن المدبر يعتق ويستسعى. وقال أبو يوسف 
ا ع ىر ل 7 7 2 
وحمل رجن : إدا دبره احدهماء فعئق لاخر باطل؟ لا نه لا يتجزا عندهما فيتمللء 
فلا يختلف باليسار والإعسار» ويضمن نصف قيمته قنا؛ لأنه صادفه التدبيرٌ وهو فن 
وإن أعتقه أحذهما فتدبيرُ الآخر باطل؛ لأن الإعتاق لا يتجزأء فعتق كله فلم يصادف 
أولا 
التدبير الملك» ور عم ويضمن نصف قيمته إن كان موسرأء ويسعى العبدٌ في ذلك 
تدبير 0 .- 5 نضصقفضل 
إن كان معسراً؛ لأن هذا ضمان الإعتاق» فيختلف ذلك باليسار والإعسار عندهما. 
المع حيون 
كما إذا غصب إل: أي حي ضمن الغاصب القيمة لا بملك الغاصبء فإذا وجده الغاصبء فله أن 
يستسعيه. [الكفاية 40/8 ]١‏ افيارات الثلاث: أي خيار الإعتاق والتضمين والاستسعاء. [البناية 47/١11‏ ؟] 
دبره: بعد إعتاق أحدهما. لم يبق له إل لأنه بكباشرة الأدير ضور عونا للليكق غر تمان فوقو أنانصيية 
كان قنا عند إعتاق المعتق» فكان تضمينه إياه متعلقا بشرط تمليك العين بالضمان؛ وقد فوت ذلك بالتدبير» بخلاف 
الأول» فهناك كان نصيبه مدبراً عند ذلك؛ فلا يكون التضمين مشروطأ بتمليك العين منه. [العناية 5/4 ]١‏ 


خيار التضمين: لأنه مباشرة التدبير يصير ميرئا للمعتق عن الضمان معي وهو أن نصيبه كان قناً عند إعتاق المحتق» 
فكان تصمينه إياه متعلقا بشرط تمليك العين بالضمان» وقل فوت ذلك بالتدبير» يللاف الأول فهناك كان نصيبه 


مدبراً عند ذلك؛ فلا يكون التضمين مشروطً بتمليك العين منه كما ذكره المحبوبي. [البناية 41/11 48-17 5] 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى م 


قال: وإذا عج: المكاتب عب تجو: نفل الحاكم فى حاله؛ فإن كان له دي يقيضه 
لين وا عجز لق اق كم في حاله؛ فإ ا 
أو مال يقدم عليه: ل يُعَجل بتعجيزه؛ وانتظر عليه اليومين» أو الثلاثة؛ نظرا للجانبين, 
غائب الحاكم 


أي بوجه 


والثلاث هي المدة الي ضرت لإبلاء الأعذار» كإمهال الخصم للدفع؛ والمديون للقضاى 

فلا يزاد عليه» فإن لم يكن له وحهٌ وطلب المولى تعجيره: عجزه» وفسخ الكتابة» وهذا 
لتحصيل المال الحاكم 

عند أبي حنيفة ومحمد دعلا وقال ابو يوسف ملله: لا يعجزه حي يتوالى عليه نحمان؛ 

لقول على ذه: إذا توالى على المكاتب بحمان رُدّ في الرقء * علقه بهذا الشرطء 


باب موت إلخ: تأخير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب؛ لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد الكتابة 
فكذا بيان أحكامها. إنتائج الأفكار ]١51/8‏ وعجزة: عن أداء بدل الكتابة.(البناية) عن نجم: النجم هو 
الطالع» ثم مى به الوقت المضروب ومنه قول الشافعي سك أقل التأجيل بحمان أي شهران, ثم سمى به ما 5 
فيه من الوظيفة. [البناية 4/15 ؟7] للجانبين: أي جانب المولى» وجانب المكاتب. [البناية 49/15 ؟] 

كإمهال الخصم للدفع[أي لأجل دفعه دعوى المدعي.(البناية 43/17؟)] : فإن المدعى عليه إذا توجه 
الحكم عليه؛ فادعى الدفع» وقال: لي بينة حاضرة على الدفع إنه يؤخر يوماً ويومين أو ثلاثة .لا يزاد 
عليه. [العناية 41/9 ]١‏ والمديون إل فإنه إذا أقر بدين» وسأل أن يمهله ثلاثة أيام ليحضر المال؛ أو ليبيع 
عيناً في يده أجابه إلى ذلك» ول يكن بذلك ممتنعاً عن أدائه» ولم يحبسه به. [الكفاية 41/4 ]١‏ 

وقال أبو يوسف للله: قلت: ذكر في "الأمالي": أنه إذا كانت النجوم متفاوت؛ فإنه يعجز في نجم واجدء 
وأما إذا كانت مستوية؛ فإنه لا يعجز م يتوالي عليه بحمان. علقه: أي علقه على ذه بهذا الشرط».والمعلق 
بالشرط معدوم قبله» وهذا لا يعرف قياساء فكان كالمروى عن النبيءة» وبه قال أحمد. [البناية 5:/1؟] 


"رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في البيوع حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن علي 
قال: إذا تتابع على الكاتب بجمان» فلم يؤد بحومه رد في الرقة [50/5؛ باب من رد المكاتب إذا عجز] 


”0 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


ولأنه عقد إرفاق حىّ كان أحسته مؤجُله وحالة الوجوب بعد حلول بحم فلابد 


وجوب الأداء 


من إمهال مدة استيساراء وأولى المُددٍ ما توافق عليه العاقدان. وهما: أن سبب 
الفسخ قد تحقق» وهو العجز؛ لأن من عجر عن أداء نحم واحد يكون أعجرّ عن 
أداء بجمين؛ وهذا لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم» و قد فاتء 
فيفسخ إذا م يكن راضياً به دونه بخلاف اليومين والثلاثة؛ لأنه لابد منها لإمكان 
الأداى فلم 2 تأخيراء والآثارٌ متعارضة» فإن المرويّ عن ابن عمر ماه أن 
مكاتبة له عجزت عن بحم فردهاء* 


إرفاق: مبناه على المسامحة.(العناية) كان أحسنه: أي أحسن عقد الكتابة مؤجلة» أراد أن التأحيل 
والتنجيم أحسن من الكتابة الحالة» وإن كانت الحالة جائزة عندنا وبه قال مالك لله وعند الشافعي 
وأحمد مجثنا لازمان.(البناية) استيسارا: تمكيناً للعبد من الأداء ابلاء لعذره.(البناية) ما توافق إلح: يعن هو 
النجم الثاني فإذا مضى الثاني ول يؤد المال تحقق العجزء فيوجب الفسخ لوجود المدة الي اتفق عليه 
العاقدان. [البناية ]١51/17‏ لأن من عجز: أقول: فيه شيء؛ وهو أن دليله هذا لا يتمشى في صورة أدى 
سائر النجوم؛ وبقي بحم واحدء فعجزء وأقول: الاستدلال الشامل من قوله: وهذا وقوله: إن سبب الفسخ 
لح وقع ف مقابلة استدلال أبي يوسفء والصورة الم كورة لا وجود لتوالي النحمين فيها. 

وهذا: أي أكون العيذد صنب للفسخ. (العناية) فيفسخ: القاضي إذا لم يكن المولى راضياً بدون ذلك النجم 
على اختلاف الروايتين» فإن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة ولم يرض بالفسخ, فهل يستبد المولى 
به أو بحتاج إلى قضاء القاضي فيه روايتان. [العناية 47/4 ]١‏ به: أي ببقاء الكتابة بدون ذلك النجم الذي 
شرط.(البناية) بخلااف اليومين إلخ: هذا كأنه جواب عما يقال: إذا كان مقصود المولى الوصول إلى المال 
عند حلول بحم كان ينبغي أن يتمكن عن الفسخ من غير إمهال» فأجاب بخلاف اليومين إلى آحره.(البناية) 
والآثار: جواب عن استدلال أبي يوسف لله بأثر علي ذم. [البناية 51/١151‏ ؟] 


* غريب.[نصب الراية 57/5 ]١‏ وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أبان بن عبد الله البجلى عن عطاء أن 
ابن عمر كاتب غلاما له على ألف دينار» فأداها إلا مائة» فرده في الرق. )*9٠0/5[‏ باب من رد المكاتب إذا عجز] 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى < 4م 
فسقط الاحتجاجٌ يما. قال: فإن أخل بنجم عند غير السلطانء رد 
برضاه: فهو جائز؛ لأن الكتابة تفسخ بالتراضى من غير عذر؛ فبالعذ ر أولىء ولو 
م لابد من القضاء بالفسخ؛ ؛ لآنه عقل لازم تام فلابد من القضاء؛ 
أو الرضاء كالرد بالعبب بعد القبض.رقال: وإذا عحز لكاتب عاد إلى أحكم الرق؛ 
لانفساخ الكتابة» وما كان في يده من الأكساب, فهو مولاه؛ لأنه ظهر أنه كسب 
عبله؛ 0 لأنه كان موقوفا عليه» أو على مولاه» وقد زال لتوق. َال فإن مات 
20000 | تتفسخ للك وص ماعليه من ماله سكم به في آخزجره 
من أجزاء حياته» وما بقيء فهر ميراث لورثته؛ ويعتق أولاذه» وهذا قول علي 


الاحتجاج يما: أي بالآثار المتعارضة؛ لأن الحديثين إذا تعارضاء وجهل تاريخهما تساقطاء فيصار إلى ما 
بعدهما من الحجة» فبقي ما قالا من الدليل: مرا يد ع رن الخرود ةنا عن لمارف للقت 
الفسخ به. [الكفاية ]١57/8‏ قال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير". [البناية ]1517/١11‏ 

فإن أخل إل: المراد بالإخلال ههنا: ترك أداء وظيفة بدل الكتابة في الوقت الذي اتفقا على تعينه في 
أدائها. [العناية 47/7 ]١‏ بالفسخ: وفي بعض الروايات: ينفرد المولى بالفسخ» ولا يشترط رضاه.(الكفاية) 
عقد لازم: من جانب المولى؛ لأنه لا يقدر على الإبطال بانفراده تام أي ليس فيه خخيار شرط. [العناية 417/8 ]١‏ 
كالرد إل: يعن إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا بعد القبض؛ فإنه لا ينفرد بالفسخء كذا هذا وبه قال مالك 
والشافعي دا في قول. [البناية 54/11؟] المكاتب: أي ثبت عجزه بحكم الحاكم, أو برضاه. 

عبده: وكسب عبده لمولاه.(البناية) كان موقوفا عليه [لأنه إن أدى بدل الكتابة» فكسبه للمكاتب» وإن 
عجز فللموللى.(الكفاية :])١47/8‏ أي محبوساً عليه ليصير له في العاقبة كالمال الموقوف يصير ملكا 
للموقوف عليه بأداء المتولى إليه» أو كان محبوسا على مولاه ليصير له في العاقبة فالأول عند أداء النجم 
والثاني عند العجزء وإن جعل على بعين الام فالمقصود أيضا ما ذكرنا. أولاده: المولودون» والمشترون في 
حال الكتابة. [العناية 4/4 ]١‏ 


وم باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


وابن مسعود و0* وبه أحل علماؤنا حلش نك وقال الشافعي دا ميه: تبطل الكتابة 
وكوت عبدا وما ترك ولاه وإمامه في ذلك زيد بن ثابت دس ولأن المقصود 


من الكتابة عتقه؛ وقد تعذر إثبأله؛؟ فتبطل؛ وهذا لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات 
لوته 3 الكتابة 00 العتق 
مقصورا أو يثبت قبله» أو بعده مستنداء لا وجه إلى الأول؛ نه المحلية» ولا إلى 
إلى حال حياته 


الثاني؛ لفقد الشرطء وهو الأداءء ولا إلى الثالث؛ لتعذر الثبوت في الحال» والشيء 
يشست) يشبت» ثم يستلك. ولنا: أنه عقد معاوضة, ولا يبطل .موت دك د المتعاقدين؛ وهو 


كك الخال 


الوه 0 كوت الآخر 1 الجامع بينهما: الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحق» 
له وهو الع 


الول والغية 
وإمامه: قلت: أثر الصحأبي ليس بحجة عنده» قلت: فيه عن الشافعي مله روايتان. ذلك: يقول: المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم لا يرث» ولا يورث. ولأن المقصود إخ: عطف على معئ قوله: وإمامه في ذلك 
زيد بن ثابت» كأنه قال: لأثر زيد بن ثابت» ولأن المقصود بالكتابة: إلح. لعدم المحلية: وذلك لأن الميت ليس 
محل للعتق ابتداء؛ لما في العتق من إحداث قوة المالكية» وذلك لا يتصور ف الميت. [الكفاية 44/7 ]١‏ 

لفقد الشرط: أي لأنه مشروط بالأداء» والفرض عدمه فيلزم وجود المشروط بدون شرطه. [العناية 47/8 ]١‏ 
ولا إلى الثالث إلخ: ولا يجوز أن يستند إلى حال حياته؛ لأن في اسناده إلى حال حياته إثبات العتق المعلق بالشرط 
قبل وجود الشرط» وهو الأداء.(الكفاية) عقد [احترازاً به عن النكاح والوكالة نحوهما(البناية 8١/01؟)]‏ 
معاوضة: وذلك لأنه ثبت للمكاتب مالكية اليد» وللمولى يبدل الكتابة» وقضية المعاوضة المساواة» ولا تنفسخ 
الكتابةعموت المولى» فكذا يموت المكاتب. [الكفاية 4/4 4 ]١‏ 


* أحرج البيهقي عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث 
وكان على يقول: إذا مات المكاتب» وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى» وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدى, 
فللورثة» وما أصاب ما بقي فلمواليه وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكاتبه» ولورثته ما بقي. 
.047/1١5[‏ باب موت المكاتب] [نصب الراية 45/84 ]١‏ 


باب: موت المكاتب وعجزه وموت المولى وم 


بل أولى؛ لأن حقه آكدُ من حت المول؛ حى لزم العقد في جانبه والموثُ أنفى 


لمالكية مه لمملوكية فيبزل حيًا تقديراء أو معد الح باستناد سبب الأداء 
الموت 


إلى ما قبل الموت» ويكون أداةٌ حَلَفَه كأدائه, وكل ذلك ممكن على ما عرف تمامه في 
الخلافيات. قال: وإن لم يترك وفاى 
القدوري 


بل أولى [أي بل إبقاء العقد في جانب المكاتب أولى.(البناية 55//1)]: لأن الذي استحقه المولى قبل 
العبد ليس بلازم حي إذا عجز العبد نفسه عن أداء البدل يبطل» والذي استحقه المكاتب قبل المولى لازم 
حي لو أراد أن يبطله ليس له ذلك. في جانبه [أي العبد من أجله]: أي جانب المولى حى لا يتمكن من 
فسخه أما في جانب العبد فغير لازم لتمكنه من الفسخ كذا في الشرح,» وذكر في الشاهان: لأن الكتابة 
لازمة في حق المكاتب دون المولى» فجعل الضمير في جانبه راجعا إلى العبدء ووجهه: أن المراد يلزوم العقد 
من جانب العبد» هو عدم تمكين الغير من فسخه. والعبد يتمكن منه. 

والموت أنفى إل: لأن المملوكية عبارة عن المقدورية والمقهورية» والمالكية عبارة عن القادرية والقاهرية» ولهذا 
يوصف الحماد بكونه مملوكاء ولا يوصف بكونه مالكاء والموت أنفى للقادرية؛ والقاهرية منه للمقدورية 
والمقهورية» فإذا جاز إبقاء العقد مع أقوى المنافيين» لأدن الحاجتين؛ فلأن يبقي العقد مع أدن المنافيين» لأعلى 
الحاجتين أولى وأحرى. [الكفاية ]١414/4‏ فيزل 2 هذا جواب عن الترديد الذي ذكره الخصم أي إذا 
كان الأمر كذلك ينزل المكاتب حياً تقديراً كما ينزل الميت حياً في بقاء التركة على حكم ملكه فيما إذا 
كان على الميت دين مستغرق» وف حق التجهيز والتكفين» وتنفيذ الوصايا في الثلث. [البناية 75/11 
سبب: أي سبب هو الأداء. [الكفاية 45/4 ]١ 45-١‏ في الخلافيات: علم الخلاف: علم يعرف به كيفية إيراد 
الحجج الشرعية» ودفع الشبه» وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية» وهو الجدل الذي هو قسم من 
المنطق» إلا أنه حص بالمقاصد الدينية» وقد يعرف المغلم بك ,+ على علد أو رضع وهدم أي وضع كان 
بقدر الإمكان» وهذا قيل: الحدلي إنا خب علط رضنا أو سائل يهدم وعنها. وذكر ابن خلدون في "مقدمته": 
أن الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المحتهدين باحتلاف مداركهم وأنظارهم, حلاف 
لابد من وقوعه» واتسع في الملة اتساعا عظيماء وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاعواء ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة 
الأربعة» وكانوا.مكان من حسن الظن اقتصر الناس على تقليدهم فأقيمت هذه الأربعة أصولاً للملة» - 


ينا ظ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


وترك ولداً مولوداً في الكثابة: سعى في كتابة أبيه على نجومه فإذا أدى حَكمْنًا بعتق 
أبيه قبل موته» وعَّقَ الولدُ؛ لأن الولد داخل في كتابته» وكسبّه ككسبه فيُخلْفه في 
الأداى وصار كما إذا ترك وفاءء وإن ترك ولداً مشترىّ في الكتابة قيل له: إما أن تؤدي 
بدل الكتابة حالة؛ أو ترد رقيقاً وهذا عند أبي حنيفة سثله» وأما عندهما: يؤديه إلى أجله؛ 
اعتبارً بالولد امولود في الكتابة» والجامع أن أنه يكانب عليه تبعا له وهذا يملك المولى 
إعتاقه؛ بخلاف سائر أكسابه. 3 مله وهو الفرق بين الفصلين: أن الأحل 
ينبت شرظً في العقدء.فيثبت في حو من دخعل تحت العقلء والمشترى لم يدخل؛ لأنه 
505 العقدء ولا يسري حكمه إليه؛ لانفصاله؛ بخلاف الموعود في الكتابة؛ 


> وأجرى الخلاف بين المتمسكين بما بحرى الخلاف في النصوص الشرعية» وجرت بينهم المناظرات في 
مح كن جبو يلب واعري إن ارا ينار رح نا على بويد نيعا كارو تعره 
الخلاف بين الشافعي ومالك «إناء وأبو حنيفة ريه يوافق أحدهماء وتارة بين غيرهم كذلك» وكان في هذه 
المناظرات بيان ماخذ هؤلاء» فيسمى بالخلافيات» ولابد لصاحبه من معرفة القواعد الي يتوصل يما إلى استنباط 
الأحكام كما يحتاج إليه امحتهد, إلا أن المحتهد يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل من أن يهدمها المخالف بأدلته 
هوعلم جليل الفائدة» وكتب الحنفية والشافعية أكثر من تآليف المالكية؛ لأن أكثرهم أهل المغرب؛ وهو بادية. 

نجومه: إن كان مفلساً بالاتفاق.[العناية 47/4 ]١‏ المولى: كما يملك المولى إعتاق الولد المولود في 
الكتابة.(البناية) بخلاف سائر أكسابه: فإن المولى لا تصرف له في أكساب المكاتب» ولهذا لا يقدر على 
إعتاق عبد المكاتب. [الكفاية 17/4 ]١‏ الفصلين: يعن فصل الولد المشترى في الكتابة وفصل الولد المولود 
فيها. [البناية 70/1 ؟] يثبت شرطا: أي نخارجاً عن العقدء والشرط أمر نخارج يتوقف المشروط عليه. 

ولا يسري إخ: ودحول الولد المشترى في كتابة أبيه ليس لسراية حكم عقد الكتابة الذي جرى بين 
المكاتب» ومولاه إليه» بل الجعل المكاتب لولده باشترائه إياه؛ تحقيقا للصلة بقدر الإمكان كما أن الحر إذا 


اشترى ولده يصير معتقا له بالاشتراء. 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ترا 


لأنه متصل وقت الكتابة فيسري الحكم إليه؛ وحيث دخل في حكمه سعى في 
بحومه. 0 ا مضسورك رودم ورثه ابنه؛ لأنه لما حكم بحريته في آخر 
بن 
جزء من حرا حياته يُحْكم بحرية ابنه في ذلك الوقت؛ لأنه تبعٌّ لأبيه في الكتابة, 
فيكون هذا حرا يَرتْ عن حر؛ وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبيّن كتابة واحدة؛ 
لأن الولد إن كان صغيراء فهو تبع لأبيه» وإن كان كبيرا جُعلا كشخص واحدء فإذا 
الولد ّ 
حكم بحرية الأب يحكم بحريته في تلك الحالة على ما مر. قال: وإن مات المكاتب» 


الحكم: أي حكم عقد الكتابة. [البناية «570/1] لأنه لما حكم إلخ: أي لأنه الما اشتراه دل في كتابته 
فلما أدى بدل الكتابة عتق المكاتب في آخر جزء من أجزاء حياته بطريق الاستناد» ولما حكم إلخ.(العناية) 
وكذلك: أي لو مات الأب» وترك وفاء ورثه ابنه.(العناية) كتابة واحدة: وقيد بقوله: كتابة واحدة؛ احترازا عما 
لوكانا مكاتبين كل واحد منهما بعقد واحد؛ لأن الولد إن كان منفرداً بكتابة» فأداها بعد الموت قبل قضاء مكاتبه 
أو بعده لم يرثه؛ لأنه مقصود بالكتابة» وإما يعتق من وقت أداء البدل مقصورا عليه؛ لأن الاستناد للضرورة؛ 
ولا ضرورة في حقه ههناء فإذا لم يستند عتقه كان عبداً عند موت أبيه» فلهذا لا يرثه. [الكفاية 45/8 ]١‏ 
جعلا كشخص واحد: لاتحاد عقد الكتابة؛ وهذا لأن الكتابة لما كانت واحدة» ونحومها واحدة؛ فإهما 
يعتقان معا إن أدياء ويردان معاً في الرق إن لم يؤدياء وقد عتق العبد في آخخر جزء من أجزاء حياته؛ فيعتق 
الابن معه في تلك الحالة» فيرثه لذلك . |الكفاية 20 ١‏ الحالة: , بيعئ آخر جزء من أجزاء حياته .(العناية) 
ما مر: من استناد الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل 0000 ]١‏ 

قال: أي محمد صلل في "الجامع الصغير". [البناية 171/17] وإن مات المكاتب إلخ: ذكر هذه المسألة, 
وال بعدها؛ لبيان الفرق بينهماء وصورتًا: مكاتب مات وله ولد من امرأة حرة» وترك دينا على الناس 
وفاء بمكاتبته» فالكتابة باقية» وولاء الولد لموالى الأم؛ أما بقاء الكتابة» فلما له من المال المنتظر؛ لأن الدين 
باعتبار مآله مال» ولكن لا يحكم بعتقه, حت يؤدي البدل وإنما قيد بالدين؛ لأنه لو ترك عيناً لم يتأت 
القضاء بالإلحاق بالأم؛ لإمكان الوفاء في الحال» وأما إن الولاء لموالي الأم؛ فلأنه لما لم يحكم بعتقه لم يظهر 
للولد ولاء في جانب أبيه. [العناية 417//4 ]١‏ 


م باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


وله ولد من حرة؛ وترك ديناً وفاءً مكاتبته» فجين الول فقضي به على عاقلة الأم: 


موجحب الجناية 


يكن ذلك قضاء محر لكاي لأن هنا قضاء ير عو اراد 
إلحاق الولد.موالي الأم وإ يجاب العقلٍ عليهم ؛ لكن على وجه يحتمل أن يعتق» فنجر 
الولاء إلى موالي الأب؛ والقضاء لابثرر حكن ايكون مرا وإن اختصم موالي 


ودعادين 
الم وموالي لاف ْ رك فقضي يه لوالي الأم: فهو قضاء بالعجر؛ لأن هذا 
ا ختلااف قُْ الولاء 59 00 ييتى على بماء الكتابة وانتقاضها؛ 

الولاء 


فنجر الولاء اخ: لأن الولاء كالنسبء والنسب إنها يثبت من قوم الأم عند تعذر إثباته من الأب حى لو 
ارتفع المانع من إثباته منه كما إذا أكذب الملاعن نفسه عاد النسب إليه» فكذلك الولاء. [العناية 417/8 ]١‏ 
وإن اختصم [هو المسألة الثانية] إلح: وصورتها: مات هذا الولد بعد الأب واخختصم موالي الأب» وموالي 
الأم» فقال موالي الأم: مات رقيقاًء والولاء لناء وقال موالي الأب: مات حراء والولاء لناء فقضى بولائه 
لمولى الأم» فهو قضاء بالعجز» وفسخ الكتابة. [العناية 47/4 ]١‏ 

فقضى به إل: يع اختصموا بعد موت الولد في إرئه بالولاء قبل أداء بدل الكتابة» فقضى القاضي 
بالولاء؟ لقوم الأم يكون قضاء يعجز المكاتب: وموته عبدا؛ لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الأم موت 
المكاتب عبداً؛ لأنه لو مات حرا لايجر الولاء إليه من قوم الأم. [الكفاية 47/8 ]١‏ 

بالعجز: أي بعجز المكاتب وفسخ الكتابة اقتضاء. [البناية ]177/١7‏ مقصودا: احتراز عن المسألة الأولى؛ فإن 
القضاء بالأرش على قوم الأم لا يكون قضاء هم بالولاء الذي يبتئ على بقاء الكتابة في الأب» وانتقاضهاء 
ولا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم منافيا لبقاء الكتابة في الأب» بل هذا يقرر حكم الكتابة؛ لأن من قضيتها 
إلحاق الولد بموالي الأم» وإيجاب العقل عليهم» لكن على احتمال أن يعتق الأبء فينتقل الولاء» وموجب الحناية 
إلى قوم الأب» فلا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم قضاء بفسخ الكتابة: ولأن القضاء بالأرش عليهم قد 
يكون جهة أخحرى غير الولاء كالكفالة ونحوهاء فلم يكن قضاء موت الأب عبدا» وفي المسألة الثانية الاختلاف 
وقع في الولاء مقصوداء وذا يبت على قيام الكنابة» وانتقاضهاء فكان هذا قضاء يعجز المكاتب؛ لأن هذا 
القضاء يضمن فسخ الكتابة؛ فإنها لو لم تنفسخ؛ ورج من الدين؛ وأديت الكتابة رجع عاقلة الأب بالميراث 
على عاقلة الأم؛ فينتقض القضاء بالميراث» فقلنا بانفساحها؛ صيانة للقضاء عن النقض. [الكفاية 58/7 ]١‏ 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى [ 1" 


فنا إذا فسخحت مات عبدا. واستقر الولاءً على موالي الأم» وإذا بقيت» واتصل بما 
الأداء مات حراء وانتقل الولاءً إلى موالي الأب» وهذا فصل مجتهد فيه فينفذ ما يلاقيه 
من القضاءء فلهذا كان تعجيزاً. قال: وما أدى المكاتبُ من الصدقات إلى مولاه ثم 
عجر: فهو طيب للمولى لتبدّل الملك؛ فإن العبد يتملكه صلقة؛ والمولى عوضا عن 
العتق» وإليه ا الإشارة النبوية في حديث بريرة ظكها: "هي لها صدقة ولنا 


تبدل الملك 


هدية".” وهذا بخلاف ما إذا 0 للغي وال هاشمي؛ لأن المباح له يتناوله على ملك 
5 فلم يتبدل الملك» فلا ل ونظيثه المشتري شراء فاسداً إذا أباح لغيره 

يطيب له رارعات يطيب ولو عجز قبل الأداء إلى المولى» فكذلك الجواب» وهذا 
عند محمد يله ظاهر؛ لأن بالعجز يتبدل الملك عنده» وكذا عند أبي يوسف يل 


وإن كان بالعجر يتقرر ملك المولى عنده؛ 


ولنا هدية: والمشهور: أنها كانت معتقة لعائشة ضيها لما أهدت إلى رسول الله كتُرّ وقال بعض الشارحين: 
إنها كانت مكاتبة أهدت إلى رسول الله و فلعله كان الإهداء منها مرتين ليحصل التوفيق» فإن قيل: 
كيف يصح للمكاتبة الإهداءء قلت: إنه من باب الضيافة اليسيرة» فيحل. أباح: أي الفقير» وما أخذه من 
مال الزكاة.(البناية) اللجواب: يعي أنه طيب للمولى على الصحيح. [البناية 8١/578؟]‏ 

عنده: لأن المكاتب إذا عجزء فالمولى يملك أكسابه ملكا مبتدأء حي لو آجر المكاتب أمته ظثراء ثم عجز 
تبطل الإجارة عند محمد لشّيه؛ لزوالها عن ملك الآجر.(الكفاية) عنده: فإن للمولى في كسب المكاتب 
نوع ملكء وبالعجز يتقرر ذلك» ويتأكد. [الكفاية ]١5٠0/4‏ 

* أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. [نصب الراية 41/4 ]١‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عائشة 
قالت: كان في بريرة ثلاث سنن عتقت؛ فخيرت وقال رسول الله و: الولاء لمن أعتق ودخحل رسول الله و 
وبرمة على النار» فقرب إليه حبز وادم من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة» فقيل: لحم تصدق به على بريرة» 
وأنت لا تأكل الصدقة؛ قال: هو عليها صدقة» ولنا هدية. [رقم:5051» باب الحرة تحت العبد] 


اير . باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


لأنه لا حبث في نفس الصدقة؛ وإنا الخبث في فعل الأخذ؛ لكونه إذلالا به 
فلا يجوز ذلك للغئ من غير حاجة؛ وللهاشمي لزيادة حرمته؛ والأخحذ لم يوجد من 
الولى» فصر كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه؛ والفقير إذا استغيئ» وقد بقي في أيديهما 
ما أخذا من الصدقة حيث يطيب ماء وعلى هذا إذا أعتق المكاتب؛ واستغى يطيب 
له ما بقي من الصدقة في يده. قال: وإذا جين العبلء فكاتبه مولاه ول يعلم بالحناية؛ 
م عجز: فإنه يع أو يفدى؛ لأن هذا موجبُ جناية العبد في الأصلء ولم يكن عا 
بالجناية عند الكتابة حي يصير ختارا 5 للفدا إلا أن الكتابة مانعة من الدفعء فإذا زا رل: 


عا الحكم الأصلي؛ وكذلك إذا حن للكاني» وم يض به حي عحره ا ينا من 


موجب الحنا 


زوال المانع. وإ فضى به عليه قْ كتابته 0 عجز: فهو دين يباع فيه؛ لانتقال الحق 
الكتابة 


الصدقة: وإلا لا فارقها أصلا. [العناية ]|١‏ لكونه إذلالا به: أي مع الغنية ومع زيادة الشرف 
والكرامة؛ لأن بالصدقة تسقط الذنوب من المتصدقء فيصير المتصدق عليه كالآلة للمتصدق في حق سقوط 
الذنوب عنه» وليس للمسلم أن يذل نفسه إلا عند الحاجة والضرورة» فلهذا حل للفقيزء ولا يحل للهاشمي 
وإن كان محتاجاً إليه؛ لأن له زيادة حرمة وشرف ليست لغيره. [الكفاية 50/4 ]١‏ 

فال: أي محمد دناب في "الجامع الصغير". |البناية 1 57/1؟] فإنه يدفع إ: أي المولى بالخيار إن شاء دفع العبد 
إلى ولي الجناية بالجناية» وإن شاء فداه بأرش الحناية. هذا: أي أحد هذين الأمرين.(العناية) الدفع: لأن المكاتب 
لا يقبل الانتقال. وكذلك: أي المولى بالخيار؛ فإنه يدفع أو يفدي.(الكفاية) وإن قضى به: أي مموجب الحناية 
عليه» أي على المكاتب في كتابته ثم عجز فهو أي ما قضى به من موجبها دين في ذمته يباع فيه. [العناية ١50/4‏ ] 
فيه: أي قدر قيمة المكاتب دين على المكاتب. [الكفاية ]١5١/‏ لانتقال الحق إلخ: يعي أن الحق قد 
انتقل بالقضاء من الموجب الأصلي» وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل زوال المانع» فإذا زال لم يعد الحكم 
الأصلي ضيانة للقضاء. [العناية ]١50/4‏ 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى لضن 
من الرقبة اا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رقا وقل رجع 


أبو يو سف حل ده إليه؛ وكان يقول أولا: يباع فيه» وإن عجز قبل القضائ وهو قول 
زفر؛ يي - وهو الكتابة ويك الما ري ييه 


الجناية 


0 للقيمة» كما في جناية المدبر وأم الولد. ولنا: أن المانع قابل للزوال للتردد. 
و م ينبت يشبت الانتقال في الحال» فيتوقف على القضاء أو الرضاء وصاركالعبد المبيع إذا 


لأنه لا قضاء 


أبق قبل القبض يتوقف الفسح على القضاء؛ لتردده؛ واحتمال عوده كذا هذاء بخلاف 
التدبير والاستيلاد؛ .لأنهما لا يقبلان الزوال بحال. قال: وإذا 50 مول المكاني؟ 
' تنفسخ الكتابة؛ كيلا يؤدي إلى إبطال حو "لكاب إذ ٠‏ الكتابة سبب الحرية) 


فيه: إلا أن يقضي المولى عنه.(العناية) انعقدت إخ: وقوله: انعقدت موجبة للقيمة» يشير إلى أن الواحب 
هو القيمة لا الأقل منهاء ومن أرش الحناية» وهو مخالف لما ذكرنا من رواية الكرحيء و"المبسوط"» وعلى 
هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الحناية. [العناية 5.7 ]١‏ 

جناية المدبر إلخ: فإن في جناية المدبر» وأم الولد يحب على المولى الأقل من قيمتهماء ومن أرش الجحناية؛ 
لأنه أحق بكسبهما هكذا ذكره الكرخي سله. [العناية ]١5٠0/4‏ ولنا أن المانع إلخ: الحاصل: أن جناية 
المكاتب عندنا لا عبرال إلا بقضاء أو برضاء أو بالموت عن وفاء» وعند زفر سلكه: يصير مالا في الحال» 
له أن المانع إلخ. ولنا: أن الأصل في جنايات العبيد وجوب الدفع, إلا أن يتعذر التسليم؛ لوجود المانع عن 
الانتقال من ملك إلى ملك: والمانع هنا قابل للفسخ والزوال؛ فلما كان المانع متردداً لم يثبت الانتقال عن 
الموجب الأصلي إلا بالقضاءء أو الرضا. 

للزوال: أي لاحتمال انفساخ الكتابة.(الكفاية) الخال: أي من الرقبة إلى القيمة. [الكفاية ]١51/4‏ 
لا يقبلان الزوال إلخ: فكان الموجب ف الابتداء هو القيمة.(العناية) إذ الكتابة إلخ: وحريته حقه؛ فهي 
سبب حقه؛ وسبب حتق المرء حقه؛ لإفضائه إلى حصوله» فالكتابة حقه, فإذا مات المولى» ثم تنفسخ؛ كيلا 
يؤدي موته إلى إبطال حق غيره. [العناية ١51/7‏ 


6 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


وسببُ حقٌّ المرء حقه. وقيل له: أذ المال إلى ورثئة المولى على بحومه؛ لأنه استحق 
مؤجلا 
الحرية على هذا الوجه. والسببٌ انعقد كذلكء فيبقى يذه الصفة) ولا يتغير) إلا أن 
الكتابة 
الورثة يخلفونه فى الاستيفاء, فإن أعتقه أحد الورثة: م ينفذ عتقه؛ لأنه ل بملكه؛ وهذا 
0 
لأن المكاتب لا يَمْلكُ بسائرأسباب الملك» فكذا بسبب الوراثة» فإن أعتقوه جميعا 
عَنَقَ» وسقط عنه بدل الكتابة؛ لأنه يصير إبراءً عن بدل الكتابة؛ فإنه حقهي 
إعتاق المي 
وقد جرى فيه الإرثء فإذا برئ المكاتبٌ عن بدل الكتابة يعتق كما إذا أبرأه المولى» 


بدل الكتابة 
إلا أنه إذا أعتقه جر الورئة لإا يصير إبراء عن نصيبه؛ لأنا - إبراء اقتضاء؛ 


تتخبينا لعتقه» والإعتاق لا يثبت بإبراء لبعض؛ أو أدائه في لكاتب لا في بعضه. 


بعض البدل 


.ولافي كله ولا وَجْه إلى إبراء الكل لحق بقية الورثة؛ والله أعلم. 


الوجه: أي بالأداء على النجوم.[البناية ١//5؟]‏ إلا أن الورثة إلخ: أي يمذا القدر ولا يتغير الحق» كما 
إذا كان له دين على الرجلء ومات رب الدين» فورثته يخلفونه بالاستيفاىه ويير بالأداء إليهم حيث يرأ إذا 
أدى إلى المورث. [الكفاية 4( الاستيفاء: فلا يكون تير في عقد الكتابة؛ لأنها باقية كما كانت» 
فكما أن سائر الديون يخلفونه فيه ولا يسمى ذلك تغيراء فكذلك دين الكتابة. [البناية 79/11؟] 

م بملكه: ولا عتق فيما لا يملكه ابن آدم.(العناية) عتق: أي استحساناء وجه القياس ما ذكرنا من عدم 
لملك. [العناية ]١51//‏ لا يصير إل لأنه لم يوجد الإبراء نصاء وإنما جعلناه إعتاق الكل إبراء عن البدل 
اقتضاء تصحيحا لإعتاقهم؛ فإنهم لا يملكون إعتاق المكاتب إلا في ضمن إبرائه من كل بدل الكتابة» ومن 
ضرورته ثبوت العتق» بخلاف ما أعتقه أحد الورثة» فإنا لو جعلناه إبراء عن بعض بدل الكتابة بطريق 
الاقتضاء لم يلزم من ذلك ثبوت العتق» لا في كله ولا في جزئه. [الكفاية ]١57-١51/7‏ 

نصيبه: فإن قيل: فاجعل إعتاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه» قلنا: لا يصح لأنا بجعله إل. [العناية ]١51/7‏ 
بقية الورثة: لأن الكل مشتركون فيه. [البناية 151/١7؟]‏ 


كتاب الولاء 4٠١‏ 


كتاب الولاء 
قال: الولاء نوعان: ولاء عتاقة, ويسمى ولاء نعمة وسببة العتقّ على ملكه ف 
ا مصنة 


ولهذا يقال: ولاء العتاقة» وولاء الموالاة» والحكم يضاف إلى سيبه 


كتاب الولاء: أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المكاتب؛ لأن الولاء من آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة عند 
أداء بدل الكتابة. إنتائج الأفكار ]١57//‏ الولاء: هو من الولي .معي القرب» فهي قرابة حكمية حاصلة من 
العتق أو من الموالاة» هذا في اللغة» وقال في "النهاية": سمى ولاء العتاقة» وولاء الموالاة به؛ لأن حكمهما وهو 
الإرث يقرب؛ ويحصل عند وجود الشرط من غير فصلء؛ أو من الموالاة» وهو مفاعلة من الولاية بالفتح» وهو 
النصرة وانحبة» إلا أنه اعتص في الشرع بولاء الإعتاق أو بولاء الموالاة» ومن آثاره: التناصر والإرث والعقل. 
الولاء: الولاء المستعمل في اصطلاح الشرع: وهو الذي يقع به التناصر. |الكفاية 7/74 ١-"8ه ]١‏ 

ولاء عتاقة: أما سبب تبوته: فالعتق سواء كان العتق حاصلا بصنعه» وهو الإعتاق» أو ما يحري مجرى الإعتاق 
شرعاء كشراء القريب» وقبول الحبة والصدقة والوصية» أو بغير صنعه بأن ورث قريبه وسواء أعتقه تطوعاء 
أو عن واجب عليه كالإعتاق عن كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر» وسواء كان الإعتاق بغير بدل 
أو ببدل» وهو الإعتاق على مال» وسواء كان منجزا أو معلقاً بشرط؛ أو مضافاً إلى وقت» وسواء كان صريحا 
أو ما يحري بحرى الصريح أو كناية» أو ما يجرى بحرى الكناية» وكذا العتق الحاصل بالتدبير والاستيلاد. 

ولاء نعمة: اقتداء بقولة تعالى: 0 وَإِذ تفول لذي نعم الله عليه أي أنعم لله عليه بالإسلام, وأنعمت 
عليه أي بالعتق» وهو زيد. وسببه العتق: لا الإعتاق؛ لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق» 
وأما حديث: "الولاء لمن أعتق" فجرى على الغالب.(الدر المختار) في الصحيح: احتراز عن قول أكثر 
أصحابنا أن سببه الإعتاق استدلالاً بقوله ء2: "الولاء لمن أعتق"» و إغا كان صحيحا؛ لأنه لو أعتق على 
الرجل قريبه بالورائة كان الولاء له ولا إعتاق» فجعل العتق سبباً أولى لعمومه. [العناية 87/4 ]١‏ 

بالوراثة: كما لو مات أبوه» وهو مالك لأخيه لأمه.(رد امحتار) وهذا يقال: بيان لسبب النوعين؛ فإن 
كلا منهما مضاف إلى شيء) والإضافة تدل على السببية» كما عرف في الأصول. [العناية 57/7 ]١‏ 


5 كتاب الولاء 


والمعنى فيهما التناصرء وكانت العرب تتناصر بأشياء» وقرّر النبي !8 تناصرهم 

بالولاء بنوعيه فقال: "إن مولى القوم منهمء وحليفهم منهم",” والمراد بالحليف: 

مولى الموالاة؛ لأنهم كانوا يؤكّدون الموالاة الحَِفي . قال: وإذا أعتق المولى ملو كه: 
القدوري 

فولاؤه له؛ لقوله عاك : الولاء لن أعق5 ولأن القناصر به 


والمعنى [أي الوصف الذي صارا سببين للتناصر؛ لأن هذا الوصف لازم لما عادة] فيهما إلخ: مراد اامصنف 
يمذا القول: بيان المقصود منهما لا بيان مفهومهماء وعن هذا قال صاحب "الكافي" بدل قول المصنف: 
والمعى فيهما التناصر» والمطلوب بكل واحد منهما التناصر. وكانت العرب إلخ: بيان وجوه التناصر 
فيهماء فإن العرب كانت تتناصر بمماء وبالحلف وامناطاة. [العناية م/67١]‏ 

بأشياء: كالقرابة والصداقة والمؤاحاة والحلف والعصبة وولاء العتاقة وولاء الموالاة. [البناية 7١/؟١17؟]‏ 
لقوله حَلتة: الولاء إلخ: وجه الاستدلال: أن لام الجنس في قوله علتكا: "الولاء"» ولام الاعتصاص في قوله: 
"من أعتق" تدلان على أن جنس الولاء لمن أعتق دون غيره. ولأن التناصر [دليل على الأثرين الثابتين به 
وهما العقل ولميراث.(العناية)|به: أي بسبب الإعتاق. مراده: أن المعتق - بالفتح - ينتصر بنصر 
المعتق - بالكسر - فيعقل المعتق بالكسر المعتق بالفتح بناء على أن مدار العمل أن يكون ناهر كما تقوو ف 
كتاب المعاقل حيث صرحوا فيه بأن وجه ضم العاقلة إلى الجاني في الدية دون غيرهم هو أن الجحاني إنما قصر 
لقوة فيه» وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا هم المقصرين في تركهم مراقبته» فخصوا بالضم إليه. 

*روى من حديث رفاعة بن رافع الزرقي» ومن حديث أب هريرة» ومن حديث عمرو بن عوف» ومن حديث 
عتبة بن غزوان. [نصب الراية 58/5 ]١‏ أخرجه أحمد في "مسنده" عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كق: مول القوم منهم, وابن اختهم منهمء وحليفهم منهم. [4:/4"] 

** أخرجه الأئمة الستة عن عائشة. [نصب الراية ]١534/5‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عمرة بنت 
عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين ذُكُّها فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لم ثمنك 
صبة واحدة» واعتقك فعلت» فذكرت بريرة ذلك. لأهلهاء فقالوا: لا» إلا أن يكون ولاؤك لناء قال مالك: 
قال يجى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله كد فقال: اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن 
أعتق. [رقم: 1575 باب بيع المكاتب إذا رضي] 


كتاب الولاء “3 


فيُعقله, وقد أحياه معن يإزالة ارق عنه فيرثه» ويصير الولاء كالولاد, ولأن الغنم 
بالغزْم, وكذلك المرأة تَعتق؛ لما رويناء "وأنه مات معتقّ لابنة حمزة ضُكما عنها وعن 


ا 
بنت» فجعل الني ءا فكلا المال بينهما نصفين".* ويستوي فيه الإعتاق عال» وبغيره؛ 
بوت الولاء 
لإطلاق ما ذكرناه. قال: .فإن شرط أنه سائبة: فالشرط باطل؛ والولاء ان اعتق) 
القدوري 
لأن الشرط مخالف للنص» فلا يصح. 


فيعقله: أي إذا كان المولى يتتصر .كولاه بسبب العتق» فيعقله؛ لأنه إذا غنم بنصره يغرم عقله. [البناية ]71/4/١‏ 
يإزالة الرق إ: لأن الرقيق هالك حكما ألا ترى أنه لا ينبت في حقه كثير من الأحكام ال تعلقت 
بالأحياء نحو القضاء والشهادة» والسعي إلى الجمعة» والخروج إلى العيدين» وأشباه ذلك» وبالإعتاق تنبت 
هذه الأحكام في حقه. فكان إحياء معين» ومن إحياء غيره معيى ورثه كالوالد» فيصير الولاء كالولاد. 
والولاد يوجب الإرث» فكذا الولاء. [العناية 4/4 ]١ 55-1١8‏ 

كالولاد: ومن حيث إن سبب حياة الولد إِنما هو الوالد» فيرثه كهو.(الكفاية) الغنم بالغرم: دليل على 
الوجه الثاني فقطء وهو الإرث» ومعطوف بحسب المعيئ على قوله: وقد أحياه معين بإزالة الرق» فكأنه 
قال: لأنه أحياه معن بإزالة الرق عنه» فيرثه» ولأن الغنم بالغرم» فحيث يغرم عقله يرث ماله. 

وكذلك: يعن أن ولاء معتقها لها.(العناية) لا روينا: من قوله علككا: "الولاء لمن أعتق".(العناية) 
وأنه مات إلح: مر كر لما روينا معن ذكره استدلالاً على ثبوت الولاء للمرأة» روي أن بنت 
حمزة كما أعتقت غلاما لحاء ثم مات المعتق» وترك ابنه» فجعل النبي 2 المال بينهما نصفين.(العناية) 
لإطلاق ما ذكرناه: يع قوله ع358: "الولاء لمن أعتق" » وما ذكره من المع المعقول. [العناية ١55/74‏ 
أنه سائبة: عبد سائبة» أي لا ولاء بينه وبين معتقه من ساب» أي جرى» وذهب كل مذهبه أي أعتق 
رجحل عبده» وشرط أن لا يرثه» فالشرط باطل. [الكفاية // هه ]١‏ 


* روي من حديث أمامة ابنة حمزة» ومن حديث ابن عباس. [إنصب الراية ]١5٠0/4‏ أخرجه ابن ماجه في 
"سئئة " عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت: وترك ابنة» فقسم رسول الله وق ماله بيى وبين ابنته؛ 
فجعل لي النصفء ا النصف. [رقم: 2537 باب ميراث الولاءأ 


5٠5‏ كتاب الولاء 


قال: وإذا أدى المكاتب: عتق» والولاءً للمولى» وإن عتق بعد موت المولى؛ لأنه عتق عليه 
وري 7 
ا باشر من السبب وهو الكتابة» وقد قررناه في المكاتب» وكذا العبدٌ الموصى بعتقه 
أو بشرائه» وعتقه بعد موته؛ لأن فعل الوصيّ بعد موته كفعله::والتركة على حكر ملكه. 
وإن مات الول: عتق 8 وأمهاتث أولاده؛ لا بينأ قْ العتاق, وولاقٌ هم له لأنه 
أعتقهم بالتدبير والاستيلاد. ومن ملك دا رحم رم منه: عتق عليه؛ 1 بينأ قُ العتاق» 
وولاؤه له؛ لوجود السبب» وهو لعنق عليه وإذا تروج عبد رجحل أمة لآخرء لعل مولى 
الأمّة الأمة وهي حامل من العبد: عَتَقَتْ؛ وعتق حملهاء وولاءُ الحمل لمولى الأم لا يتتقل 
عنه أبدا؛ لأنه عتَقَ على معتق الأم مقصودا) إذ هو جزء منها يقبل الإعتاق مقصوداء فلا 
200ظ وكذلك إذا ولدت ولدا لأقل من سنة أشهر؛ للتيقن بقيام 
الحمل وقت الإعتاق» أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر؛ لأنهما توأمان 
الولاء للمولى: لأن سبب الولاء العتقتحلى الملك» وقد عتق على ملكه؛ إذ المكاتب لا يورث» وكذلك 
المدبر لا يورث» فيعتق على ملكه أيضا. [الكفاية +/ه5١]‏ المكاتب: أي في كتاب المكاتب.(البناية» 
ملكه: أي ملك الموصي الميت في حق الوصية. [البناية ]778/١7‏ العتاق: في باب التدبير» وباب الاستيلاد. 
العتاق: في فصل من كتاب العتاق. وإذا تزوج إح: هذا لفظ القدوري. 
أبدا: يعن وإن أعتق مولى الأب الأب. مقصودا: وإنا قلنا: إنه صار معتقا مقصودا؛ لأن الحنين هو جزء 
الأم» والمولى أوقع العتق على جميع أجزائها مقصوداء فيكون معتقا للجنين الذي هو جزؤها مقصودا أيضا 
كذا ذكره شيخ الإسلام مل. [الكفاية )/هه ]١ 55-1١‏ روينا: وهو قوله ع8 الولاء لمن أعتق.(البناية) 
ولدا: أي وإن لم يعرف حملها وقت الإعتاق. أشهر: بن حان يدت . |البناية 77/9/15 | 


ولدين: بين ولادهما أقل من ستة أشهر. ستة أشهر: أي بيوم مثلاء والآخر بعدها. [الكفاية ]١55/9‏ 
توأمان: هما ولدان يكون بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. 


كتاب الولاء 6.* 
يتعلقان معاء وهذا بخلاف ما إذا والث رجلاً وهي حُبْلىء والزوج والى غير حيث 
يكون ولاءُ الولد لمولى الأب؛ لأن الجنينَ غير قابل لهذا الولاء مقصوداً؛ لأن تمامه 


ولاء الموالاة 


بالإيجاب والقبول» وهو ليس بمحل له. قال: فإن ولدث بعد عتقها لأكثرٌ من ستة 
أشهر ولدا: فولاؤه لموالى الأم؛ لأنه عتق تبعا؛ للأم لاتصاله بما بعد عتقهاء فيتبعها في 
لولا» ولم يتيقن بقيامه وقت الإعتاق حى يعنتق مقصودا. فإن أعتى الأب جر ولاء 
ابنه» واتتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب؛ لأن العتق ههنا في الولد يثبت تبعا للأم 
بخلاف الأول؛ وهنا لأن الولاء منزلة النسبء قال عفكك: "الولاء لحمَة كلحم 
النسبء لا يُبَاع ولا يُوهبُْ» ولا يورث".* ثم النسب إلى الآباء» فكذلك الولائم 


إلى الاباء 


والنسية إلى موالي الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة فإذا صار أهلاً عاد الولاءُ إل 
1 فإنه عبد الأب 
كولد الملاعنة ينسَب إلى فوم الأم ضرورة) 


هذا الولاء إ: بخلاف ولاء العتاقة؛ فإن الجنين يصير مقصودا بالإعتاق؛ لأنه محل لإضافة العتق إليه: 
وبعك ما ضار فتضودا لمكن أن عل تابعا لغيره في الولاء عليه.(الكفاية) تمامه: أي تمام عقد ولاء 
الموالات.[البناية 180/1] ليس بمحل له [أي للإيجاب والقبول. (البناية)]: فكان تابعا في الولا 
فيجعل تابعاً للأب؛ لأن الأب هو الأصل في الولاء؛ لكونه.منزلة النسب. [الكفاية 65/74 ]١‏ 

م يتيقن: لأنه ولد لأكثر من ستة أشهر بعد الإعتاق. بخلاف الأول: أي الفصل الأول» وهو ما إذا 
أعتقها وهي حامل عن الولدء أو ولدت لأقل من ستة أشهر» فإن العتق فيه يثبت مقصوداء فلا ينتقل 
الولاء فيه البتة. [البناية 1780/11-١1/؟]‏ 

* روي من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن أبي أوي» ومن حديث أبي هريرة. نصب الراية ١51/4‏ 
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله ود الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع 
ولا يوهب. [2770/17 باب ذكر العلة الي من أجلها نمى عن بيع الولاء وعن هبته]| 


2 كتاب الولاء 
فإذا أكذب الملاعن نفسه ينسّبُ إليه» بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أوطلاق» 
فجاءت بولد لأقلّ من سنتين من وقت الموت أو الطلاق» حيث يكون الولد مولى 
لوالي الأم وإن أعتق الأب؛ لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت؛ والطلاق ل 
لحرمة الوطعء وبعد طلاق الرجعي؛ لا أنه يصير بيدا بالشك, 00 إلى حالة 
النكاح» فكان 9 لد موجوداً عند الإعتاق» فعتق مقصوداً. وفي "الجامع الصغير": 
اذا زوحت : ميف بعرق اولك والادا انبحي لأولاد: تتقلهم على موالي الأم؛ 
لأنهم عتقوا تبعا لأمهم؛ ولا عاقلة أيهم ولا موالي» لجرا عوال الأم ضرورةٌ 


بخلاف ما إذا إل: ونوقض قوله: فإذا صار أهلاً عاد الولاء إليه بما إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن كانت 
الأمة امرأة مكاتب» فمات عن وفاء؛ أو أعتقت المعتدة عن طلاق» فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت 
الموت أو الطلاق حيث يكون الولاء لموالي الأم لم ينتقل عنهم؛ وإن أعتق الأب» والجواب أن العود إليه بعود 
الأهلية» ولم يثبت هذا العتق للأب أهلية لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت. [العناية 85/8 ١517/-١‏ | 
لأقل من سنتين: وف بعض النسخ: لأكثر من سنتين» والصحيح من الرواية: لأقل من سنتين بدليل قوله: 
وبعد الطلاق الرجعي؛ لما أنه يصير مراجعاء وقد مر في كتاب الطلاق: أن المعتدة عن طلاق رجعي إذا 
درلل را كزن هو معن ركو للك ريحدة لتيقننا بالعلوق بعد الطلاق» فإن جاءت بولد لأقل من 
سفن لا بكرن ذلك ركه بالخدلق 4 أنه لو سمل حلن ,وف ون العلاة تبون مر انعا لوه[ على ها قبل 
الطلاق» لا يصير مراجعاء والمراجعة لم تكن؛ فلا يثبت بالشك. [الكفاية ]١51//.‏ 

لتعذر إضافة 3 أي لتعذر إضافة العلوق الها بعد الموت؟ لاستحالته من الميت؛ وإلى ما بعد الطلاق» 
أما إذا كان بائنا؛ فلحرمة الوطء بعده» وأما إذا كان يا فلكلا يصير رحا بالشك» فأسند إلى حالة 
التكاح؛ فكان الحمل موجودا عند إعتاق الأم مقصوداء فلا يتتقل. بالشك: والرجعة لا تثبت بالشك. 
الإعتاق: أي إعتاق الأمة في العدة. [البناية 7١14/1/؟]‏ مقصودا: أي من عتق مقصودا لا ينتقل ولاؤه 
كما تقدم.(العناية) وفي:"الجامع الصغير"!خ: وذكر لفظ "الجامع الصغير"؛ لاشتماله على بيان العقد, 
وبين الفرق بينه وبين ولد الملاعنة. |العناية ///اه ]١‏ 


كتاب الولاء /ا٠؛‏ 
كما في ولد الملاعنة على ما ذكرناء فإن أعتقّ الأبُ: جَرَّ ولاءَ الأولاد إلى نفسه؛ لم 
بيناء ولا ا على عاقلة الأب 59 عََلوا؛ 2 حين عقلوه كان الولاء ئايتاً لهم) 


ونا بش بت ب مقصورا ل بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل 
عه قومٌ الأ ثم أكذب الملا نه حيث برحعون عليه؛ لأ لنسب هنلك ينبت 


مستنداً إلى وقت العلوق» كوا جبورين على ذلك فيرجعون. قال: ومن توج من 
العجم .معتقة من العرب» فولدت له أولاداً: فولاء أولادها مواليها عند أي حيفة لم 


ذكرنا: أراد به قوله: كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم إلى آخره.(البناية) لما بينا: أراد به عند قوله: فإن 
أعتق الأب جر الأب ولاء ابنه إلى آخره.(البناية) مقصورا: . أي على زمان عتق الأب إلى آحره.(البناية) 
سببه: أي سبب ثبوت الولاء للأب.(البناية) مقصور: أي غير مستند إلى وقت سابق. [البناية ]1/84/١15‏ 
وكانوا مجبورين فلا يكونوا متبرعين(النهاية)] !لخ: أي قوم الأم كانوا بحبورين على أداء الأرش» فلا يكونون 
متبرعين في ذلكء فلذلك يرجعون. [الكفاية +//1ه ]١ 58-١‏ 

من العجم: العجم جمع العجمي» وهو خلاف العربى» وإن كان فصيحاء كذا في "المغرب"» وصور 
المسألة: أن الحر العجمي الذي ليس .معتق لأحد سواء كان له ولاء موالاة لأحدء أو لم يكن كذا في 
"افراد" و"شرح الأقطع". وفي: "الفوائد الظهيرية": هذه المسألة على وجوه: إن زوجت نفسها من عربي؛ 
فولاء الأولاد لقوم الأب في قولههم: لأن الشرف بأنساب العرب أقوى» وإن زوجت نفسها من أعجمي له 
آباء في الإسلام» فولاء الأولاد لقوم الأب عند أبي يوسف لله بلا ريب» وعلى قوهما اختلف المشايخ, 
حكي عن أبي بكر الأعمشء وأبي بكر الصفار دبا أنه لقوم الأب» وقال غيرهما: لقوم الأم» وإن زوجت 
نفسها من رجل أسلم من أهل الحرب, والى أحداً ثمةء أو لم يوال» فهي مسألة الكتاب» وإن زوحت نفسها 
من عبد أو مكاتب» فولاء الولد لموالي الأم إجماعا إلا إذا عتق العبد» فيجر الولاء. [الكفاية 58/2 ]١‏ 

من العجم إلخ: تزوج مسلم من العجم ل يعتقه أحد معتقة العرب» فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة 
ومحمد صلاء وأموالهم لهم» لا لذوي أرحامه» حى لو ترك هذا الولد عمة» أو خالة لم يكن لهما شيء في 
وجود معتق الأم وعصبته. [العناية ١5/4‏ ] 


م كتاب الولاء 


وهو قول محمد رطان وقال أبو يوسف ملا بسي 1 لأن: النسب إلى 


الأب» كما إذا كان الأ 7 07 يذلاف ما إذا كان الأب عبد لأنه هالك معنى. 
وهو محل 


ولهما: أن ولاءً العتاقة قويّ معبّبر في حق الأحكامء حتى اعْتبرت الكفاءةٌ فيه 
والنسبُ في حقٌ العجم ضعيف؛ فإفم ضَيّعُوا أنسايهم, ولهذا لم تير الكفاءة فيما 
ينهم بالنسبء والقويّ لا يعارضه الضعيف؛ بخلاف ما إذا كان الأب عريا؛ لأن 
أنساب العرب قوية معتبرة في حكم الكفاءة والعقل؛ 


الدية 
وقال أبو يوسف لله إلخ: ثمرة الاحتلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولد» وترك عمة وغيرها من ذوي 
الأرحام» ومعتق أمه أو عصبته عندهماء وعند أبي يوسف يكون لذوي الأرحام. حكم أبيه: فلا يكون 
عليه ولاء عتاقة» وَإِنما يورث ماله بين ذوي أرحامه, كما إذا كان الأب عربيا والأم معتقة» فإنه لا يكون 
ولاؤه لمولى أمه؛ لأن النسب إلى الآباء. [العناية ]١5/‏ 
بخلاف إلخ: أي فإن قيل: لما كان النسب إلى الآباء وحب أن يستوي الأب الحر والعبد. وليس كذلكء 
أحاب بأن العبد هالك معن؛ لأنه لا يملك شيئًا ولأنه أثر الكفر والكفر موت حكميء قال الله تعالى: 
رمن كان ييا أحياة4 فصار هذا الولد في الحكم حال من لا أب له فينسب إلى موالي الأم» وهذا المعى 
معدوم إذا كان الأب حرا؛ لأن الحرية حياة باعتبار صفة المالكية» والعرب والعجم فيه سواء.(العناية) 
حتى اعتبرت الكفاءة إلخ: فإن الناس يتفاحرون بالعتاقة» ويعتيرونها في الكفاءة» فمن له أب واحد في 
الحرية لا يكون كفؤاً لمن له أبوان فيها. [العناية ]١5/4‏ حي لا يكون معتق العجم كفؤ لمعتقة العرب» 
ولهذا يحوز إبطال حرمة العجم بالاسترقاق. [البناية ]1/1/١8‏ 
ضعيف: إن تفاخرهم قبل الإسلام بعمارة الدنياء وبعد الإسلام بالإسلام؛ فإذا ثبت الضعف في جانب 
الأب كان هو والعبد سواء. [الكفاية ]١59/‏ ضيعوا أنسايهم: والمراد من تضييع أنسابمم: عدم حفظهم 
أسماء اياي وهذا في المنود ظاهر؛ لأن مدار حل النكاح وحرمته على الجهل بأسماء الآباء عندهم؛ ففيما 
ينبت الجهل يثبت الحل. وقيل: معين تضعيبهم الأنساب: أنهم لم يراعوا حقه بل يراعوا المال» أما تضييع 
سسب في العجمي الذين لحقوا بالعرب» وصاروا موالي لهم؛ فأظهروا. 


كتاب الولاء 8 


لا أن تناصرهم يما؛ فأغنت عن الولاء. قال ذه: الخلاف في مطلق المعتقة» والوضع 


0 ب الأنساب الأنساب وضع القدوري 


معتقة العرب وقع اتفاقا. وف "الا مع الصغير" : نبطيّ كافر تزوج بمعتقة كافرة, 
- النبعطي ووالى وعنات 3 وادت أولاداء قال أبو حنيفة ومحمد رجلا : مواليهم 
موالي أمهم, وقال أبو يو سف لله ملله: مواليهم موالي أبيهم؛ أن الولاء وإن كان 
أضعف» فهو من جانب الأب» فصار كالولود بين واحرٍ من الوالي» وبين ألعربية. 
ولهما: أن ولاء الموالاة 52 حئ 0 الفسخ, ؛ وولاء العتاقة لا ُ والضعيف" 
لا يظهر في مقابلة القوي» ولو كان الأبوان معتقين» فالنسبة إلى قوم الأب؛ لأهما 
استوياء والترجيح للنانبه؛ لشبهه بالدسب» أو لأن لنصرة به أأكثر. 

الولاء 
المعتقة: لأن محمداً مث ذكر المعتقة مطلقاً.(العناية) وقع اتفاقاً: وفي العجم يعتبر الكفاءة أيضاً في ولاء 
العتاقة؛ حت إن المعتقة الحائلك لا تكون كفواً لمعتق الأشراف, فيكون الترجيح لولاء العتاقة» لا لكونما من 
العرب» فلفظ العرب وقع اتفاقاً. وفي "الجامع الصغير": وذكر لفظ "الجامع الصغير" لبيان أن محمدا من 
ذكر المعتقة مطلقاء ولاشتماله على ولاء الموالاة.[العناية ]١55/4‏ نبطي: واحد النبطء وهم جيل من 
الناس بسواد العراق» وفسر الفقيه أبو الليث النبطي رجحل من غير العرب. [البناية 1/8/11] 
بمعتقة: والمراد بالمعتقة: كافرة نصرانية؛ لتصور هذه المسألة؛ إذ المسلمة لا تكون تحت الكافر بعمّد النكاح؛ 
وغير الكتابية من الكفار لا يجوز أن يبقي نكاحها بعد إسلام الزوج. [الكفاية ]١55/7‏ 
كالمولود إلخ: فإن العحمي إذا تروج العربية» فولدت أولادا؛ فإنها تنسب إلى قوم أبيهم» فكذا إذا كانت 
معتقة؛ لأن النسبة إلى لم ضعيفة.(العناية) ولو كان إلخ: راجع إلى أول الخلاف يعن إن كانت الأم 
معتقة والأب والى رجلاء ففيه من النلاف. وأما إذا كان الوالدان معتقين فقد أجمعوا أن النسب إلى قوم 
الأب؛ لاستوائهماء والترجيح لحانبه؛ لشبهة بالنسبء قال يل "الولاء لحمة كلحمة النسب"» وفي حقيقة 
النسب» يضاف الولد إلى الأب في الشرف والدناءة» فكذلك ف الولاء. [العناية ]١55//‏ بالدسي: لقوله -#83: 
"الولاء لحمة كلحمة النسيي . 


4١‏ كتاب الولاء 


1 0 


اشترى عبداء فأعتقه: مأك 7 إن يي 5ط 

كفرك فهو خبر لك شرل . 7 0 وارثاء كنت أنت عصبته* وورث 
ابنة جزة وها على سيل المصوبة مع في وارث.** وإذا كان عصبة: بقلم على 
ذوي الأرحام» وهو المرويّ عن علي دم فإن كان وجرا ب السب فهو 
أولى من المعتق؛ لأن المعتقّ آخرُ العصبات؛ وهذا لأن قوله عإة: "ول يترك وارئا' *** 


تعصيب: والتعصيب هو جعل الإنسان عصبة.(البناية) شكرك: أي بابمحازات على ما صنيعك.(العناية) 
وشر لك: لأنه أوصل إليك بعض الثواب في الدنيا» فتنتقص بقدره من ثواب الآخرة. |العناية 59/7 ]١‏ 
خير لك: لأنه يبقى ثواب العمل كله في الآخرة.(العناية) أنت عصبته: يدل على أن المراد ول يترك 
عصبة حيث ل يقل: كنت وارثه. [العناية ]١59//‏ مع قيام وارث: وهو بنت الميت؛ وذلك لأن البي علكة 
أعطى بنت الميت النصفء والباقي لبنت حمزة ذله. [البناية |19١1‏ 

ذوي الأرحام: لأن البي يُندٌ قدمه على الرد حيث ورث ابنة حمزة» وما رد الباقي على بنت الميت والرد 
مقدم على ذوي الأرحام. [الكفاية ]١‏ 

*رواه الدارمي في "مسنده" أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أن رجلا أنى لبي يق برجل فقال: 
إن اشتريت هذاء فأعتقه فما ترى فيه» قال: أحوك ومولاك إن شكرك» فهو خير له وشر لك» وإن كفرك فهو 
شر له وخير لكء قال: فما ترى في ماله قال: إن مات ول يدع وارثاء فلك ماله. [458/7» باب الولاء] 
[نصب الراية 51/4 ]١‏ 

**نقدم قريباً بجميع طرقه. [نصب الراية 4/4 ]١5‏ أخحرجه ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن شداد عن بنت 
حمزة قالت: مات مولاي» وترك ابنة» فقسم رسول الله وقد ماله بيئ وبين ابنته» فجعل لي النصفء ولا النصف. 
[رقم: 771, باب ميراث الولاء| 

*##غريب من علي. [نصب الراية 4/4 ]١5‏ وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن قتادة أن زيدين ثابت 
كان يورث المال دون ذوي الأرحام. [71/9» باب ميراث ذوي القرابة] 


كتاب الولاء ١١1غ‏ 


قالوا: المراد منه وارث هو عصبة ديل الحديث الثابي. فتأخر عن العصبة دون ذوي 


لاوارث 


الأرحام. قال: فإن كان للمعيّق عصبة من السبء فهو أولى منه؛ لما ذكرناء وإن 
5200 فميرائُه للمعتق» تأويله: إذا لم يكن هناك صاحبٌ فرض 
ذو حال أما إذا كان, فله الباقي بعد فرضه؛ لأنه عصبة على ما روينا؛ وهذا لأن 
العصبة من يكون التناصرٌ به لبيت الدنسبة» وبالموالي الانتتصار على ما مرء والعصبة 
تأخل ما بقي. فإن مات المولى» ثم مات المعتق: فميراه بى المولى دون بناته» وليس 
للنساء من الولاء إلا ما أعْتقن» أو أُعتَقَ مَنْ أْتقن» أو كاتبْنَء أوكانب من كاتبن, 
؟هذا اللافظ ورد الحديث عن البي كلق 


الحديث الثابئ: وهو توريث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام بنت المعتق. [الكفاية ]١50/7‏ 
لما ذكرنا: أراد به قوله: وإذا كان عصبة يقدم على ذوي الأرحام. [البناية ]5397/١17‏ تأويله [أي تأويل 
قول القدوري.(العناية)]: يعيئ تأويل قوله: فميراثه للمعتق أن لا يكون للمعتق عصبة من النسبء 
ولا صاحب فرض ذي حال؛ أي لجال افرش لالغيرة أما إذا كان صاحب فرض له حال تعصيب أيضا 
لا شيء للمعتق» ولو كان صاحب فرض فله الباقي بعد فرضه؛ لأن عصبة. [الكفاية ]١50/4‏ 

ذو حال: أي ذوحال واحد كالبنت.(العناية) ما روينا: أشار به إلى قوله علكلا: ولو مات ول يترك وارثا 
إلخ.(البناية) وهذا: إشارة إلى قوله: لأنه عصبة. [البناية 8 8917/1] لأن العصبة إلخ: تقريره العصبة من 
يكون انتصار القبيلة به» وبالمولى يكون الانتصار على ما مر في أول كتاب الولاء» وهو قوله: وكانت 
العرب تتناصر بأشياء» وقرر النبي فكلا تناصرهم بالولاء بنوعيه. [العناية ١50/4‏ 

النسبة: أي لقبيلة هو منسوب إليها. [الكفاية 04 اها مر: أشار به إلى ما ذكره ف أول كتاب الولاء 
بقوله: وكانت العرب "تتناصر بأشياء» وقرر النبي 832 تناصرهم بالولاء بنوعيه. [البناية ]1917/1١‏ 
والعصبة يأخذ إل: تمام الدليل» وتقريره: فله الباقي؛ لأنه عصبة؛ والعصبة يأحذ الباقي. [العناية ]١70/4‏ 


كاتين: أو دبرل») أو دبر من دبرلك») أو جر ولاء معتفهن ) أو معتق معتقهن. 


1 كتاب الولاء 


وفي آخره: أو جر ولاء معتقهس", * وصورة الجر قدمناها, ولأن ثبوت المالكية 
والقوة في العتق من جهتهاء فيسب بالولاء إليهاء وينسب إليها مّنْ ينسب إلى مولاهاء 
المعتقة المعتقة 


المعتق 


بخلاف النسب؛ لأن سبب النسبة فيه الفراشٌ) وصاحبٌ الفراش إعما هو الزوج؛ 


والمرأة ثملو كة ا مالكة وليس حكم ميراث المعتق مقصورًا على ب امولل, بل هو 
لعصبته الأقرب فالأقرب؛ لأن الولاء لا يُوَرَتُ 


وصورة الجر قدمناها: وهي ما ذكر من قوله: فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر إلى أن قال: جر 
الأب ولاء ابنه؛ وصورة جر ولاء معتقهن: تزوج عبد امرأة يإذنما معتقة قوم» فولدت منه أولاداء فولاء الولد 
يكون لموالي الأم» فلو أن المرأة أعتقت هذا العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسه,» وجرت هي ذلك إلى 
نفسها. وصورة جر ولاء معتق المعتق: امرأة اشترت عبداً وأعتقته» ثم أن هذا العبد اشترى عبداء ثم أن العبد 
الثاني تزوج بمعتقة قوم فولدت منه ولداء فولاء الولد لموالي الأم» فلو أن المعتق أعتق هذا العبد جر هذا العبد 
ولاء ولده» ثم جر المعتق الأول ذلك إلى نفسه, ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها. [الكفاية ١7٠0/4‏ 

ولأن ثبوت إلل: هذا دليل ثان عقلي على أن ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» 
تقريره: أن ثبوت المالكية يع كونه مالكا. [البناية 35/1؟] مولاها: فإن معتق المعتق ينسب إلى معتقه 
بالولاء. [العناية ]١70/7‏ بخلاف النسب: أي لا ينسب الولد إلى الأم يعن أن ولاء العتاقة يثبت من جانب 
النساء» ولا يثبت النسب من جانب النساءء ووجه الفرق: أن سبب النسبة بالولاء إحداث قوة المالكية بالعتق» 
وقد تحقق ذلك منها كما يتحقق من الرجل» بخلاف النسب؛ فإن سببه الفراش» وصاحب الفراش هو الرجل لا 
المرأة؛ لأنها مملوكة» فلا يعارض امالك في استحقاق النسبء أما الرحل والمرأة في نسبة العتق على 
السواء. [الكفاية ]١١/‏ لا يورث [حى يكون لأصحاب الفروض منه نصيب.«البناية)] : أي لا يجري في 
الولاء الإرث؛ لأنه لو كان استحقاق المال فيه بالإرث لكان للذكر مثل حظ الأنثيين» كما في سائر المواريث» 
ولكن يجري فيه الخلافة» والخلافة إنما تتحقق لمن يتحقق به النصرة» والنصرة إنما تكون بالابن دون الابنة» ألا 
ترى أن النساء لا يدخلن في العاقلة عند تحمل الأرش؛ لعدم النصرة منهن. [الكفاية ]١51-١7٠6/4‏ 
#غروب: أنصب الراية |١٠١4‏ وأخرج البيهقي ف "سنئه" عن الحارث بن حصين عن زيد بن وهب 
عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت 5ه أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة؛ ولا يرثون النساء إلا ما 
أعتقن» وأعتق من أعتقن. [497/1» باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن؛ أو أعتق من أعتقن | 


كتاب الولاء 4١7‏ 


ويخلفه فيه من يكون النصرة به حقق لو ترك المولى أب وابناء فالولاء للابن عند 


أبي حنيفة و محمد جلا؛ لأنه أقربهما عصوبة» وكذلك الولاءٌ للجد دون الأخ عند 
أي حنيفة رلك؛ لأنه أقربُ ف العصوبة عندهء وكذا الولاءٌ لابن المعتقة حي يرثه دون 
أعيها؛ لما ذكرنا إلا أن عَقَل جناية المعتق على أخيها؛ أبيها» وجنا 
خيها ري ول بي لمعتق على أخيها؛ أنه من قوم بيهاء وجنايته 
كجنايتها. ولو ترك المولى ابنأ وأولاد ابن آخر معناه: ني بن آخر. موك لم ان 


دون بين الابن؛ لأن الولاء للكبر رعاو د ما مالةب وا منهم: عمر» 


حتى لو ترك إلل: صورته: امرأة أعتقت عبداء ثم ماتت عن ابن وأبء ثم مات العبدء فميرائه للابن 
خاصة عندهماء وهو قول أبى يوسف أولاء ثم رجع فقال: لأبيها السدسء والباقي للابن؛ لأن الأبوة 
تستحق ينا كالبنوة؛ لأن الولاء يستحق بالعصوبة؛ والأب عصبة عند عدم الابن» ووجود الابن لا يوحب 
حرمان الأب» وهذا لم يصر محروما عند ميراثهاء فكذا عن ميراث معتقهاء ولهما: أن أقرب العصبات يقوم 
مقام المعتق بعد موته في ميراث المعتق» والابن هو العصبة دون الأب» واستحقاق الأب السدس منها 
بالفريضة دون العصوبة.(العناية) الأخ: لأب وأم» أو لأب. [العناية ]١71/4‏ 

لأنه أقرب إل+: أي لأن الحد أقرب من الأخ.(البناية) لابن المعتفة إل: أي امرأة أعتقت عبداء ثم مانت 
وتركت ابنهاء وأخاهاء ثم مات العبد ولا وارث له غيرهماء فالميراث لابنها دون أخيها؛ لما ذكرنا أن الابن 
أقرب في العصوبة. [العناية ]١171/4‏ على أخيها: لأن الميراث بالعصوبة» والابن أقرب العصباتء فأما عاقلة 
المعتق قبيلة مولاه وأخوها من قبيلتها؛ لأنه من قوم أبيهاء فأما ابنها ليس من قوم أبيها. [الكفاية ]١71/7‏ 
كجنايتها: وجنايتها على قوم أبيهاء فكذلك جناية معتقهاء وابنها ليس من قوم أبيها. [العناية ]١51/7‏ 
للكبر: أي لأكير أولاد المعتق» والمراد: أقركم نسبا لا أكبرهم سنا كذا في "المغرب". |[الكفاية 51/74 ]١‏ 
*تقدم قريبا للبيهقي عن علي؛ وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يعاود الإلأء للكتومن العصية 
[نصب الراية ]١04/4‏ أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم أن عليًا وعمر وزيد بن ثابت كر 


كانوا يجحعلون الولاء للكبر. [ 0/9*؛ باب الولاء للكبير] 


415 كتاب الولاء 


وعلي» وابن مسعود وغيرهم آ يل أجمعين» ومعناه: القرب على ما قالوا: ولصلي أقرب. 


فصل في ولاء الموالاة 
قال: وإذا أسلم رجل على يد رحل؛ وولاه على أن يرثه» ويعقِلَ عنه» أو أسلم 
يت ووالاه: فالولاء صحبح وعقله على مولاه؛ فإن مات ولا وارثٌ له غيرّه: 
فميرائه للمولى. وقال الشافعي سله: الموالاة ليس بشيء؛ لأن فيه إبطال حقّ بيت 


0 يصح قْ حق وارث آخر ولهذا لا يصح ء عنلة به ويصح عندله الوصية 


بجميع امال وإن لم يكن للموصي وارث؛ لحن بيت المال» وإما يصح في الفلث. 


ومعناه القرب: أي معين الكبر القرب في العصوبة لا في السن على ما قالواء ألا ترى أن المعتق إذا مات وترك ابنين 
صغيراً وكبيراء ثم مات المعتق» فالولاء بينهما نصفان؛ لاستوائهما في القرب إلى الميت من حيث النسب.(العناية) 
ولاء الموالاة: أخر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقة؛ لأن ولاء العتاقة قوى إنتائج الأفكار ]١61/4‏ لكونه غير 
قابل للتحويل كان أقوى بخلاف ولاء الموالاة؛ فإن للمولى فيه أن ينتقل قبل العقل. ولاء الموالاة: صورته: أن 
يقول بجهول النسب للذي أسلم على يديه أو لغيره: واليتنك على أن إن مت»ء فميراثي لك» وإن جنيت» 
فعقلي عليك؛ وعلى عاقلتك» وقبل الآخر منه يكون القابل مولى له يرثه إذا مات» ويعقل عنه إذا جئء 
وله شرائط: منها: أن يكون من غير العرب؛ لأن العربي له نصرة بنفسه» أي: قبيلته» وذلك آكد من نصرة 
الموالاة» ومنها: أن لا يكون معتقاء 01 أن يشترطا الميراث والعقل» ومنها: أن يكون ل يعقل عنه غيره: 
ومنها: الإسلام على يده عند البعض» والصحيح: أن ذا ليس بشرط. [الكفاية ]١517/4‏ 

غيرة: الغرض: أن الإسلام على يده ليس بشرط في صحة الموالاة. فميراثه للمولى: أي للمولى الأعلى؛ 
وإذا مات الأسفل والأعلى ميت» فميراثه لأقرب الناس عصبة إلى الأعلى كما في ولاء العتاقة كذا في 
'الذخيرة". (الكفاية) بشيء: أي ليس بشيء موجب للإرث والعقل. [الكفاية ]١77/4‏ آخر: فكذا لا يصح 
في حق بيت المال؛ لأنه.منزلة الورثة عند عدمهم.(البناية) الذلث: أي الوصية بجميع المال. [البناية 101/11] 


كتاب الولاء 416 


ولنا: قوله تعاللى: موَالَذِين عَقدثْ أبمائك؟ فأثوه عه والآاية في 0 
وسئل رسول الله وو عن رجل أسلم على يد رجل 9 ووالاه» فقال: "هو أحق 
الناس به محياه وثماته'.* وهذا يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين» ولأن ماله 
حقه فيضرفه إلى حيث. شاي والصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق» لا أنه 
مستحق. قال وإن كان له وارث: : فهو أولى منهموإن كانت عمة» أو خالة؛ أو غيرهما 


من ذوي الأر حا لأن الموالاة عقدهماء فلا يار غيرهماء وذو الرحم وارث)» 


والذين عقدت إا2: أي عاقدتم كقوله تعالى: «ِإيْمَ يَنْظُ اْمَْءُمَا قدَمَتْ يداه أي نفسه إلا أنه أضاف 
العقد إلى أماننا؛ لأن أكثر الكسب تحري على اليد. [البناية ]01/١1«‏ والآية في الموالاة: أي المراد عقد 
الوالاة بدليل ما سبق في «إوَلِكلٌ جملا َي مما ترك اوَاَِنٍ لقُن كان المراد من ذلك بيان التصيب 
على سبيل الاستحقاق إرثًا لا على سبيل القربة والبر ابتداع» فكذلك المراد بها جعله معطوفاً عليه؛ لأن حكم 
المعطوف حكم المعطوف عليه؛ وليس المراد بقوله: عقدت أمانكم القسمء بل المراد الصفقة؛ فإن العادة أن 
المتعاقدين يأحذ كل واحد منهما يمين صاحبه إذا عاقداه» ويسمى العقد صفقة» ولهذا ذكر في "المبسوط 
البكري" أن الله تعالى جعل ولاء الموالاة سببا للتوارث مطلقا من غير فصل بين أن يكون للميت وارث آخخرء 
أو ل يكن لاه فت بحو اين كان لاوارت الجر يكرا خاي ووَأُونو الْأرْحَام بَخْضْهُمْ أَوْلَى يعض ) 
ولا ناسخ في حق من لا وارث له فبقي داخلاً تحت ظاهر الآية. |[الكفاية ]١-1١557//‏ 

وبماته: أي حال حياته وحال مماته؛ وهو منصوب على الظرفية. في حالتين هاتين: أي في محياه عقلء وفي 
ماته إرثا. [الكفاية 11/8] لا أنه مستحق: لأن ورثة بيت المال محهول أعيافم؛ وهو لا يصلح 
00 لا عرف في مصارف الصدقات.(النهاية)» وارث: سوى مولى الموالاة. 

* أخرجه أصحاب الستن الأربعة في كتبهم. إنصب الراية ]١55/4‏ أخرج أبوداود في "سننه' عن عبد 
العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذويب قال هشام 
عن تميم الداري أنه قال: يا رسول لله! ما السنة في الرحل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال: هو 
أولى الناس بمحياه ومماته. [رقم: 1914» باب في الرجل يسلم على يدي الرجل] 


5 كتاب الولاء 


ولابد من شرط الارث والعقل كما ذكر ف الكتاب؛ للبت وهو 


بالشرط» ومن شرطه أن لا يكون الول من العرب؛ لأن تناصرّهم بالقبائل» فأغى 

عن الولاة. قال وللمولل أن تقل عن بولا إلى غيره لاود 
غير لازم سزلة الوصية. وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولائه؛ لعدم اللزوم إلا أنه 
يشرط ف هذا أ يكن محضر من من الآخرءكما في عل الوكيل قصداء بخلاف ما 
بد امال يع جر بار مسر ني الأول لأنه فسخ حكمي .نزلة العرل 
د لعفل بج لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره؛ لأنه 
تعلق به حق الغير» ولأنه قضى به القاضيء 


ولابد من شرط إلل: لأن عقد الموالاة يقع على ذلك» فلابد من ذكره» ولو شرطا الإرث من الحانبين 
كان كذلك يتوارثان من الجانبين» بخلاف ولاء العتاقة؛ فإنه يرث الأعلى من الأسفل؛ لأن سببه الإحيا 
وذا وجد من الأعلى في حق الأسفل لا من الأسفل في حق الأعلى؛ وهنا السبب هو العقد والشرط؛ فعلى 
الوجه الذي وجد الشرط يثبت الحكم. [الكفاية ]١67/8‏ في الكتاب: أشار به إلى ما ذكره القدوري في 
"مختصره" بقوله: وإذا أسلم الرحل على يد رجل» ووالاه على أن يرثه» ويعقل عنه. 

إلا أنه يشترط إلح: فإن فسخ أحدهما هذا العقد بغير محضر من صاحبه يتضمن إضرارا بصاحبه: أما إذا 
كان الفسخ من الأسفل؛ فلأنه رما يموت الأسفل فيحسب الأعلى أن ماله صار ميراثا له فيتصرف فيه؛ 
فضي طهر عليه» وأما إذا كان الفسخ من الأعلى؛ فلأن الأسفل يما يعتق عبداً على حسبان أن عقل 
عبيده على مولاه» ولو صح فسخ الأعلى يحب العقل على الأسفل بدون علمه: فيتضرر كذا في "النهاية", 
و "معراج الدراية" نقلاً عن "الذخيرة". هذا: أي في فسخ عقد الموالاة.(الكفاية) 

كما في عزل إل: أي عزل الوكيل قد لا يجوز بدون علمه؛ ويجوز ضمئاء فكذا للمولى الأسفل أن يفسخ 
الولاء بغيرمحضر من صاحبه قصداً كما لايكون للموكل عزل وكيله بدون علمه قصدا. [الكفاية ]١74/4‏ 
العزل الحكمي: كما إذا باع الموكل ما وكل الوكيل بيعه بغر محضرهء فينعزل الوكيل. 


كتاب الولاء :١1/‏ 

ولأنهنزلة ل د الهبة وكذا له يتحول ولد وكذا إذا قل 
الأسفل الأسفل وولده ظ 

قال: العتاقة أن يهال أحدا) لأنه لاز بقائه لا يظهر الأدن. 

قال: وليس لمولى 7 ن يوالي الل ومع | ه لا يظهر الآدن 


الهبة: فإن الموهوب له إذا عوض للواهب عن هبته ل يبق له الرجوع؛ فكذلك هذا. [البناية 05/1] 
وكذا لا يتحول إبعد ما عقل الجناية. (البناية)] ولده !لخ: أي لا يتحول ولده إلى غيره بعد الكبر؛ لأن 
ولاء الأب تأكد بعقل الحناية» وتأكد التبع بتأكد الأصل» فكما ليس للأب أن يتحول عنه بعد ما عقل 
جنايته» فكذا ليس لولده إذا كبر. [الكفاية ]١70/4‏ لأنه لازم: لا يحتمل النقض؛ لأن سببه العتق» وهو 
لا يحتمل النقض بعد ثبوته كالنسبء وإذا لم ييطل؛ فلا يفيد عقد الموالاة؛ لأن الموالاة أدن. [البناية 037/137 1] 


/4117 كتاب الإكراه 


كتاب الإكراه 

الإكراه يثبت حكمّه إذا حصل ممن يقد علي نا سا لل ب سانانا جو 
أو لصا لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرءٌ بغيره» فينتتفي تضاف أو سه 
اختيارٌه مع بقاء أهليته, وهذا إنما يتحقق إذا خاف المَكرَّهُ تحقيق ما توعد به 

الأكراه ” 

وذلك إنما يكون من القادر» والسلطان وغيره مِيَّانِ عند تحقق القدرة, 
الخوف 
كتاب الإكراه [هر ف اللغة: مصدر أكرهه إذا حمله على أمر يكرهه, ولا يريده, والكره - بالفتح - 
اسم منه» وفي الشرع: اسم لفعل يفعله المرء بغيره» فينتفي به رضاهء إل (الكفاية ])١57/7‏ إلح: قيل: في 
مناسبته أن الولاء من آثار العتق» والعتق لا يؤثر فيه الإكراه» فناسب ذكره عقيبه» أو لأنه نادر 
كالموالاة.(رد انحتار) يقدر: فإنه إذا لم يكن متمكناً من ذلك» فإكراهاً هذيان. [الكفاية 175/7] 
فينتفي به إل: اعلم أن الشائع المذكور في عامة الكتب من الأصول والفروع: هو أن الإكراه نوعان: 
نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار» وذلك بأن يكون بقتل» أو بقطع عضوء وهو الإكراه الملجئ» ونوع 
يعدم الرضى ولا يفسد الاحتيار» وذلك بأن يكون بضرب أو بقيد» أو بحبس» وهو الإكراه غير الملجئ, 
وكل منهما لا ينافي الأهلية: ولا الخطاب» فمراده بقوله: فينتفي رضاه أن ينتفي رضاه به بدون فساد 
الاحتيار بقرينة مقابلة قوله: ار به اختياره؛ فإن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا ذلك الخاص 
كما في قوله تعالى: : لإحَافظواء عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الوْسْطى4» فكان قوله: فينتفي به رضاه إشارة إلى أحد 
نوعي الأكراه وهو غير الملجرع» وقوله: أو يفسد به اختياره إشارة إلى النوع الآخر منهما) وهو الملجئ. 
رضاه: فوات الرضا بالإكراه بالحبس أو الضرب القليل» وفساد الاختيار بالإكراه بالقتل. 
مع بقاء أهليته: أي لا يزول به أهلية المكره» ولا يسقط عنه الخطاب؛ لأن المكره مبتلى» والابتلاء تحقق 
الخطاب» ألا يرى أنه متردد بين فرض وحظر ورخصة: ويأثم مرة» ويؤجر أخرىء وهو آية الخطاب.(الكفاية) 
إذا حاف إل1: أي يكون خائفا عن نفسه من وجهة المكره في إيقاع ما هدد به عاجلاً؛ لأنه لا يصير 
ملجاً محمولاً طبعاً إلا بذلك. [الكفاية ]١77/8‏ ما يوعد به: بأن يغلب على ظنه أنه يفعله. [العناية ]١517/4‏ 


كتاب الإكراه 14 


والذي قاله أبوحنيفة للله: أن الأكراه لا ب تحقق إلا من السلطانة .ما أن النعة ل والقائرة 
لا تتحقق بدون المنعة) 20# هذا احتلاف عصر وزمان لا حتاف حجة وبرهان» 
وم تكن فدهي ريخ لا للسطان م عد ذلك تر لزان أده ثم كما سوط 
در المكرهِ لتحقق الإكراه يشترط خبوف المكره وقوع ما يهلد به وذلِكِ بأن يكلب 
على ظنه أنه يفعله ليصير به محمولاً على ما دُعى إليه من الفعل. قال: وإذا كر ارجا" 
مضطر 7 القدوري 1 

على بيع ماله أو على شراء سلعة) أو على أن يقر لرجل القن أو يؤاجر دارة» فأكره 
على ذلك بالقتل» أو بالضرب الشديد, أو بالحبس» فباع أو اشترى: فهو بالخيار, إن 
شاء أمضى ابييع» وإ شاء ا ورحع بالمبيع؛ لأن من شرط صحة هله العقود 
لتراضي» قال الله تعالى: «إ إلا أن تكون بَجَارَة عَنْ تَرَاض مِنْك 4 والإكراة يذه الأشياء 
وأهله: حن حصل القدرة بغير السلطان أيضاً. وإذا أكره إل: والأصل أن تصرفات المكره قولاً منعقدة 
عندناء إلا أن ما يحتمل الفسخ منه كالبيع والإجارة يفسخ. وما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق والعتاق والنكاح 
والتدبير والاستيلاد» فهو لازم.(الكفاية) بالضرب الشديد: وف "المبسوط": والحد في الحبس الذي هو إكراه 
ما يجيء الاغتمام البين به وق الضرب الذي هو إكراه ما يجد منه الألم الشديد, وليس في ذلك حد لا يزاد 
عليه» ولا ينقص منه؛ لأن نصب المقادر بالرأي لا يكون» ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك 
إليه» فما رأى أنه أكره أبطل الإقرار؛ لأن ذلك يختلف باحتلاف أحوال الناس. [الكفاية ]١5/8-1١55/#‏ 

بالحبس: أراد بالحجبس: الحجبس المديد» فإن حكم الحجبس بيوم سيجيع. |البناية 17/. 8 بالخيار: أي فإن فعل 
ما دعي إليه؛ ثم زال الإكراه» فهو بالخيار إل. [العناية ]١17//‏ قال الله تعالى: فيا أيه الذِينَ آمبُوا لا تا كلوا 
أَْوَلَكُمْ يََكُمْ الْباطِلِ» أي بالحرام في الشرع كالربا والغصبء لإإلا4 أي: لكن «إأَنْ تَكُونَ تجَارَة4 


أي: تكون الأموال أموال تحارة صادرة عنكم عن تَرَاضٍ منكة» وطيب نفسء فلكم أن تأكلوها. 
كيذه الأشياء: أي القتل» والضرب الشديد, والحبس المديد. 


26 كتاب الإكراة 


يعدم الرضاء فيفسد» بخلاف ما إذا أكره بضرب سَوْطٍ أو حبس يوم أو قيد يوم؛ 
لأنه لا يبالي به بالنظر إلى العادة» فلا يتحقق به الإكراةء إلا إذا كان الرحل صاحبّ 
منصب يعلم أنه يستضر به؛ لفوات الرضاء وكذا الإقرارٌ حجة لترجح جنبةٍ الصدق 
فيه على جنبة الكذب, وعند الإكراه يحتمل أنه يكذِبٌُ لدفع المضرة. ثم إذا باع 
مكرما رك مكرها: يثبت به الملكُ عندناء وعند زفر يلأ مث لا يثبت؛ انيه بيع 
موقوف على الإجازة» ألا ترى أنه لو أجاز جازء والموقوف قبل الإجازة لا يفيد 
الملك. ولنا: أن ر كن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله» والفسادُ لفقد شرطه؛ وهو 


الإيجحاب والقبول 5 البالغ 
التراضي» فصار ,كسائر الشروط المفسدة) فيشنت الملكٌ عند القبض» حى لو 00 


أعتقة أ “ف فيه لا نقضه: جاة :مه القلمة 
وار تقر عر يكن نقضه بير والاستيلاد رم ز» وأزمه ل 


يه واتتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط» فيفسد. [العناية ]١748/7‏ لاف إل فإنه لا يكون إكراها. 
أكره: المراد بالإكراه ههنا: معناه اللغري. إلا إذا كان إل: فإن الشرفاء والأجلاء من العلماء والكيراء 
يستنكفون عن ضرب سوط واحد» وحبس يوم واحد أكثر ثما يستنفك غيرهم من ضرب سياط» وحبس أيام؛ 
ولهذا قال محمد رشي: ليس في ذلك تقدير لازم» بل ذلك على حسب ما يرى الحاكم من حال من ابتلي 
به. [العناية ]١79/7‏ لففوات الرضا: فإذا فات الرضا ثبت الإكراه لوجود العلة. [البناية ]١7/١17‏ 

وكذا الإقرار !ح: معطوف على قوله: لأن من شرط صحة هذه العقود التراضي إلى قوله: فتفسد؛ فإنه 
دليل مستقل في حق فساد الإقرار بالإكراه. لترجح جنبة !2: فلا يكون لاحتمال الكذب اعتبار, 
ولا ترجيح للصدق حال الإكراه؛ لأن العقل يعتبر حيتئذ احتمال أنه يكذب؛ لدفع المضرة. الكذب: فإنه عاقل 
بالغ ذو دين. لفقد شرطه 21: إذ تأثير فوات شرط الحواز في إفساد العقد كما في الرباء فإن المساواة في 
الأموال الربوية شرط جواز العقد» فإذا عدم المساواة يفسد العقد» ويثبت الملك للمشتري بالقبض» فهذا 
مثله. [الكفاية ]١79/4‏ فصار : أي فصار الفساد بفقد شرط كفساد بسبب سائر الشروط المفسدة. 


كتاب الإكراه "4 


2 كحت كد مص :يه - 


كما ف سائر البياعات الفاسدة» وبإجازة المالك يرتفع المفسد» وهو الإكراه» وعدم 
الرضا فيجوز, إلا أنه لا ينقطع به 3900 
وم ؛ يرض البائع بذلك» بخلاف سا ثر البياعات الفاسلة؛ لأن الفساد فيها لحقّ الشرع) 


ولع ان 0 جل اليد وما با امه حاار وريز وهما 
المشتري الثاني 

سواء فلا يسبطل حو الأول لق الاق قال هء: ومن جعل ابيم الجائز العناد بيع 

فاسداً يجعله كبيع المكره حى ينقض بيع المشتري من غيره؛ لأن الفساد لفوات 


الرضاء ومنهم من جعله رهنا لقصد المتعاقدين؛ 


حقٌّ استردادٍ 06 ؛ وإن تداولته الأيدي» 


فيجوز: بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأن المفسد فيها باق.(البناية) إلا أنه !ل: استثناء من قوله: كما 
في سائر البياعات الفاسدة؛ فإن فيه إذا باع المشتري ما اشتراه بشراء فاسد دل يبق للبائع الأول حق 
استرداده» وههنا لا ينقطع بسبب الاكراه حق الاسترداد للبائع. [العناية ]١55/7‏ وهما: أي البائع المكره» 
والمشتري منه الذي باعه. [البناية ]١5/١17‏ ومن جعل إلخ: ذكر بيع الوفاء في كتاب الإكراه» وذكر 
القول بالفساد أولاً يشعر بأن المختار عنده الفساد, ثم إن تفسير الجواز في قول مشايخ سمرقند بإفادة بعض 
الأحكام صريح ف أنه تمن حجان ا عطلنا لأنه في قوة الفاسد المفيد لبعض الأحكام. 

الجائز المعتاد [أي بسمرقند» ونواحيها] !خ: وأراد به بيع الوفاء» صورته: أن يقول البائع للمشتري: 
بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أن م قضيت الدين» فهو لي. [البناية 4/1 ]"١‏ 
المكره: وعليه الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد حسام الدين. لفوات الرضا: كما في بيع المكره. (البناية) 
ومنهم: أي ومن المشايخ كالقاضي الإمام السيد أبو شجاع السمرقندي؛ والقاضي علي السغدي, 
والقاضي الإمام الحسن الماتريدي» وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة وغيرهم جنك. [البناية ]1١5/118‏ 

لقصد إلخ: لأنهما وإن ميا بيعأ لكن غرضهما الرهن؛ والعبرة للمقاصد والمعاي» ولا بملكه المرتمن؛ ولا يطلق له 
الانتفاع إلا بإذن مالكهء وهو ضامن لا أكل من ثمره؛ واستهلك من عينه» والدين ساقط بملاكه في يده إذا كان 
وف بالدين» ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلك بغير صنعه. [العناية ١717/4‏ ] 


2" كتاب الإكراه 

ومنهم من جعله باطلا؛ اعتباراً با حازل» ومشايخ سمرقند جلك جعلوه بيعاً جائزاً مفيداً 

لبعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه. قال: فإن كان قبضُ الثمن طوعا: ققد 

أجا: ١‏ لأنه د الإجار ه كما قُْ السعء أ ف كلا إذا طائعاء بأن 
ز البيع؛ لآنه دليل الإجاز لبيع لموقر 0 مي 


كان الإكراه على البيع لا على الدفع؛ لأنه دليل الإجازة» بخلاف ما إذا أكره على 
لحبة» ولم يذكر الدفع فرهب ودفع حيث يكون باطلا؛ لأن مقصودّ المكره 
الاستحقاق لا محردُ اللفظء وذلك في الهبة بالدفع» وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل, 
فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع. 


جعله باطلا: لأنهما تكلما بلفظ البيع» وليس قصدمحماء فكان لكل منهما أن يفسخ بغير رضا صاحبه؛ ولو 
أحاز أحدهما لم يجر على صاحبه. [العناية 110/4] الأحكام: وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع 
والهبة من آخر.(البناية) ما هو المعتاد: أنهم في عرفهم لا يفهمون لزوم البيع يمذا الوجه؛ بل يجوزونه إلى 
أن يرد البائع النمن إلى المشتريء ويرد المبيع على البائع من غير امتناع» ولا يكون ذلكء إلا إذا لم يخرج 
عن ملكه ببيع أو هبة» و هذا سموه | بيع الوفاء؛؟ ولأنه وق يما عهد من رد المبيع. [العناية ]١1١/4‏ 

لأنه: أي قبض الثمن طوعا. (البناية) الموقوف: إذا قبض امالك الثمن كان إجازة» ودلالة الإحازة تقوم مقام 
الإجازة.(البناية) يكون باطلا: لاجائزاً وإن دفع وسلم طائعا: أي فاسداً يوجب الملك بعد القبض كافبة الصحيحة 
بناء على أصلنا أن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض» فإن تصرف فيه» نفذ تصرفه وعليه ضمان 
قيمته. |العناية |١7١4‏ الاستحقاق: أي ما يتعلق به الاستحقاق ليتضرر به المكره. [البناية 7١5/1١1؟]‏ 

ما هو الأصل: يريد به أن الأصل في البيع أن يتعلق الاستحقاق به من غير قبضء والتوقف على القبض» 
أو الإجازة من العوارض؛ فلم يكن الإكراه على البيع إكراهاً على الدفع» فكان الدفع عن اختيار منه» وذا 
دليل الإجازة؛ أما الهبة في أصل الوضع» فلا يتعلق بما الاستحقاق من غير قبض» فكان الإكراه على الهبة 
إكرامًا على الدفع نظرا إلى مقصود المكرهء وهو حمله على شيء يتعلق به الاستحقاق» وإزالة الملك ليتضرر 
به لا صورة العقد. [الكفاية ]١17١/74‏ 


كتاب الإكراه *1 57 


قال: وإن قيضه مكرهاء ذا فايس ذلك بإجازة وعليه ره ذه إن ,كان قائما ف يده؛ لفساد 


اللجتاقال: رمك الياي به للغري ودر لك 0 اي ف لب سمه 


والبائع مكره؛ لأنه مضمون عليه بحكم عقد فاسيد. رأ أن ب ضَمّنَ المكره إن 


رالبيع بالإكراه 
شاء؛ لأنه آلة 7 فيما يرجع إلى الإتلاف, فكأنه دع يال ابم إلى المشتري» فيضمن 


أبعيا شاء كالغاصب» وعاصب الغاأصب» رد من ع 6. 0 اد 
خارف وا 


تناسخته العقود؛ 0 7 نه لأن 


الاستناد إلى وقت قبضه, بخلاف ما إذا أجاز المالك المكرّهُ عقدا منها. حيث 
قر نا الف وين ونه لخن | مقط دع ون امال هاف ل6 > له الل اكوا أغاك: 
يجوز ماف . ٍ 9 عرس لكل إلى لجواز» و علم 


إن كان قائما إلح: وإن كان هالكاً لا يأخذ منه شيئا؛ لأن الثمن كان أمانة عند المكره؛ لأنه أحذه بإذن 
المشتري» والقبض من كان بإذن المالك» فإنما يحب الضمان إذا قبضه للتملك» وهو لم يقبضه للتملك؛ لأنه 
كان مكرها على قبضه؛ فكان أمانة.(الكفاية) فيما يرجع إلخ: أي وإن لم يصلح آلة له من حيث إنه 
كلام؛ لأن التكلم بلسان الغير لا يصح.(الكفاية) شاء: حيث يتخير المالك في تضمين أيهما شاء.(البناية) 
لقيامه مقام إل: أي بأداء الضمان؛ لأن المضمون يصير ملكا للضامن وقت سبب الضمان. [الكفاية 111/7] 
شرائه: أي شراء هذا المشتري الضامن.«البناية) تناسخخته: أي تداولته الأيدي بالبيوع. [البناية ]16/١1‏ 
لأنه: أي لأن هذا المشتري الضامن.(البناية) ولا ينفذ: أي لا ينفذ شراء قبل شراء المشتري الضامن؛ أو قبل 
الضمان.(البناية) الاستناد: أي استناد ملك المشتري (البناية) ما إذا أجاز إلخ: وبخلاف ما إذا أجاز المالك في 

بيع الفضولي ونا من الأشرية محنق مها اجا روخاي لأنه باع كل واحد منهم ملك غيره؛ وقد صار 
لواحد منهم ملك بات بالإجازة» فأبطل الملك الموقوف لغيره» وهنا كل واحد باع ملكه؛ إذ بيع المكره مفيد 
للملك عند القبض؛ والمانع من نفوذ الكل حق استرداد المالك» فإذا أسقط نفذ الكل. [الكفاية /177] 
عقداً منها: أي من العقود الى تناسختها الأيدي. [البناية 1//11] 


4 كتاب الأكراهة 

وإن أُكْرة على أن يأكل لميتة أو يشرب الخمر) إن أكره على ذلك: حبس ) أو 
بضربء أو قيد: ل يحل له إلا أن يُكرةَ ما يخاف منه على نفسه؛ أو على عضو من 
أعضائه؛ فإذا اف على ذلك: وسعه أن يُقدمَ على ما أكره عليه وكذا على هذا 


النفس أو العضو 
الدم» ولحم الخنزير؛ لأن تناول هذه امحرمات إنما يباح عند الضرورة كما في حالة 


المخمصة؛ لقيام المحرم فيما وراءهاء ولا ضرورة إلا إذا حاف على النفس» أو على 
العضوء حق لو يف على ذلك بالضرب الشديد. وغلب على ظنه ذلك: بباح له 
ذلك. ولا يسعه أن يَصبرَ على ما تُوعد به» فإن صبر حي أوقعوا به ول يأكل: فهو آثم؛ 
لأنه ما ييح كان بالامتناع معاون لغيره على إهلاك نفسه فيأثم كما في حالة المخمصة؛ 


فصل: إنما فصل بفصل؛ لأن ما تقدم ثما يحل فعله قبل الإكراه» ومسائل هذا الفصل ليست كذلك؛ لأنها 
محظورة قبل الإكراه في حالة السعة. بضرب: أراد بالضرب: الضرب الخفيف الذي لا يخاف منه تلف نفس أو 
تلف عضو.(البناية) م كل له: أي الإقدام على ذلك. [البناية م او لع] وكذا: أي على التفصيل المذكور: 
وهو أنه إن أكره بحبس» أو ضربء أو قيد لم يحل له» إلا أن يكره ما يخاف على النفس أو العضو. 

المخمصة: أي المجاعة الشديدة: هو لو البطن عن الغذاء» يقال: رجل خميص البطن إذا كآن طاويا 
خاليا كذا في "معالم التنزيل". ذلك: أي تلف النفس» أو العضو.(البناية) يباح له ذلك: أقول: في 
قوله: يباح له ذلك إشكال؛ فإن المباح ما استوى طرفا فعله وتركه كما تقرر في علم الأصولء؛ وفيما 
نحن فيه إذا خيف على النفس» أو على العضو كان طرف الفعل راجحاء بل فرضاء كما صرح به في 
كتب الأصول. [نتائج الأفكار ]١1717/8‏ أوقعوا به: أي قتلوه؛ أو أتلفوا عضوه. [البناية 70/157] 
لأنه لما أبيح إل: أي لأا في هذه الحالة مباحة على ما بيناء وإهلاكه النفس» أو العضو بالامتناع عن 
المباح حرام فيأثم. المخمصة: لو م يأكل فمات يأنم. 


كتاب الإكراة 46 


وعن أبي يوسف للك: أنه لا يأثم؛ لأنه رخصة؛ إذ. الحرمة قائمة» فكان آخذا 
بالعزيمة. قلنا: حالة الاضطرار مستثناة بالنص» 5 تكلم بالحاصل بعد 
الثنياء فلا محرمء فكان إباحة لا رخصة إلا أنه إنها يأثم إذا علم بالإباحة في هذه 
الحالة؛ لأن في انكشاف الحر م د بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في أول 


بفروع الدين 
الإسلام» أو في دار الحرب. رقال: وإن أكره على الكفر بالله تعالى - اميا بلله - 
أو بسبٌ رسول الله ود بقيٍه أو بحبسء أو ضرب: لم يكن ذلك إكراها حي 
يكرّه بأمر يخاف منه على نفسه؛ أو على عضو من أعضائه؛ لأن الإكراه يمذه 
الأشياء ليس يإكراه في شرب الخمر لما مر ففي الكفر وحرمته شل أولى وأحرى. 
قال: وإذا حاف على ذلك وسعه أن يُظهِرَ ما أمروه به ويوريء فإن أظهر ذلك» 


/ النفس أو العضو 
وقلبه مطمئن بالإبمان: فلا إتم عليه؛ لحديث عمار بن ياسر ذه حين ابتلى به 


لأنه رخصة إل: يعن أن الاثم ينتفي عن المضطرء ولا تتكشف الحرمة بالضرورة؛ قال الله تعالى: لإفمَن 
ار يراغ ولاعَاٍ ام .| [الكفاية ]١17/4‏ بالعزيمة: هو الحكم المشروع 050 
بالنص: في قوله تعلى: لد فصََلكُمْمَا حرم حاار . 

لا رخصة: فامتناعه من التناول كامتناعه من تناول الطعام الحلال» حين تلفت نفسه؛ أو عضوه: فكان آنا 
لكنه إنما يأثم إذا علم إل. [العناية ]١15-١1/7‏ إلا أنه إنما إلخ: هذا جواب إشكال كأنه يقول: إذا 
ثبت إباحته ينبغي أن لا يأثم؛ إذ الإنسان لا يأثم بترك المباح, فأحاب بأنه يأنئم إذا علم بالإباحة ول يأكل 
حي تلف؛ لأنه يصير ساعياً في إتلاف نفسه أما إذا ل يعلم ذلك» فلا يأثم . [البناية 791/11] 

خفاء: لأنه أمر يختص ,معرفته الفقهاء.(البناية) الأشياء: أي القيد والحبس والضرب. وأحرى: بأن لا يكون 
إكراهاً. (البناية) أمروه به: من إجراء كلمة الكفر.(البناية) ويوري اخ: والتورية: أن يظهر خلاف ما يضمر: 
فجاز أن يكون المراد يما ههنا اطمئنان القلب» وجاز أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين. [العناية ]١1754/7‏ 


5 كتاب الإكراه 


وقد قال له الي 00 "كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمينً بالإبمان» فقال عل: فإن 
عادوا فعُل".* وفيه نزل قوله تعالى: «إإِلّا مَنْ أكْرة وَقَلَبهُ مُطمين لساب الآية, 
إلى الأكراه 

ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة؛ لقي التصديق؛ وفي الامتناع فوت النفس 


0010 فيْسّعه اميل إليه. قال: فإن صبر حب قل ولم يُظهر الكفرّ: كان مأجورا؛ 
لأن لاحي ذلك» 6 وسماه رسول لله علتة: "سيد الشهداء" 
فعد: أي إلى طمأنينة القلب لا إلى الإجراء» والطمأنينة جميعا؛ لأن أدن درجات الأمر الإباحة» فيكون إجراء كلمة 
الكفر مباحاء وليس كذلك؛ لأن الكفر مما لا تتكشف حرمته» وموضعه أصول الفقه. [العناية ]١175-1١1/4/8‏ 
إلا من أكره: طمن عفرب من بَعٍْ ماه ا من أكْره وق مُطمكل ليان وَلْكنْ مَنْ سَرَحَ بالْكفْرٍ صر 
فعَليهمْ عضب مِنَ اله ولَهُْعَذَابٌ عَظِيمُ)4: وقوله: صدرا معنأه: طابت نفسه. 

لا بغرت الإيمان اخ لأن الركن الأصلي فيه هو التصديق» وهو قائم حقيقة» والإقرار ركن زائد, وهو قائم 


تقديرا؛ لأن التكرار ليس بشرط» وف الامتناع فوت النفس حقيقة: فكان مما اجتمع فيه فوت حق العبد يقيناء 
وفوت حق الله ترقا فتسفة اذل إل إحياء حقه.(العناية) مثله: أي فيه» وكلمة مثل زائد. [العناية ]١19/7‏ 


*رواه الحاكم في "المستدرك" ف تفسير سورة النحل من حديث عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر 
فلم يتركوه حيق سب لبي وذكر امتهم بوره ثم تركوه فلما أنى رسول الله يب قال له حلكة: ما وراءك, 
قال: حر رع اك تح لصوا راصي وهل فكيف تحد قلبك؛ قال: مطمئنا 
بالإيمان» قال: "فإن عادواء فعد", وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. [01/7] 
**غريب؛ وقتل خبيب في صحيح البخاري في مواضع؛ وليس فيه أنه صلبء ولا أنه أكرهء ولا أن البي كر 
ماه سيد الشهداءء ولا قال فيه: هو رفيقي في الحنة. [نصب الراية ]١55/14‏ والمعروف في قوله علكةا سيد 
الشهداء أنه قاله في حمزة» رواه الحاكم في "المستدرك" في الفضائل من حديث جابر عن البي يل قال: 
"سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورجل قام إلى إمام جائر» فأمره» فقتله"؛ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ]١50/9[‏ 


كتاب الإكراه /١"؛‏ 


ولأن الحرمة باقية» والامتناغ؛ لإعزاز الدين عزعة, بخلاف ما تقدم للاستشاء. قال: 


القدرائي 
وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه؛ أو على عضو من أعضائه 
وسعه أن يفعل ذلك؛ لأن مال الغير يستباح للضرورة»كما في حالة المخمصة؛ و 

تحققت» ولصاحب الال أن يض يضمن المكرة؛ لأن المكرة آلة للمكره فيما يصلح آلة له 
والإتلافُ من هذا القبيل. وإن أكرهه بقتل على قبل غيره: لم يسعه أن يُقدم عليه؛ ويصير 
حي يقتل» فإن قتله كان آنا؛ الاب نيام فكذا يهذه 
لضرورة» والقصاص على المكره ن كان القثل عمد قال دل و 


بي وقال زفر لله 4: يجب على | ةوقال أبس توسفيية سكن لاج علي 


وقال الشافعي مليه: يحب عليهما. لزفر مله أن الفعل من المكره حقيقة وحساء 


الحرمة: أي حرمة إجراء كلمة الكفر.(البناية) باقية: لتناهي قبح الكفر» وبقاؤها يوجب الامتناع (العناية) 
لإعزاز الدين: فإذا بذل نفسه لإعزاز الدين» ولإقامة حق الله تعالم» وحق غيره من العباد كان شهيداً. 
بخلاف ما تقدم: من أكل الميتة وشرب الخمر؛ فإن الحرمة هناك لم تكن باقية للاستثناء. [العناية ]١75/7‏ 
للاستشناء: يعن قوله تعالى: إلَامًااضطر ريده وأول الآية لوم لَكمْ لان كلو 4. |[الكفاية 7/2 ]١‏ 
المخمصة: أي كما يستباح في حالة المخمصة.(البناية) أن يضمن المكره: بكسر الراء؛ إذ في الأفعال 
يصير الفاعل آلة للحامل.(شرح الوقاية) فيما يصلح آلة إل: قد مر أن في كل موضع يصلح كون المكره 
آلة للمكره يكون الضمان على المكره» واحترز بقوله: فيما لا يصلح عن الأكل والتكلم والوطءء فإنه فيها 
لا يصلح آلة له؛ إذ الأكل بفم الغير» والتكلم بلسان الغير لا يتصور. [البناية 77//15] 

والإتللاف 14 لأن المكره بمكنه أن يأخذ المكره» ويلقيه على المال» فيتلفه» وقوله: فيما يصلح؛ احترازا 
عن الأكل» والتكلم؛ والوطى فإنه فيها لا يصلح آلة له. [العناية ]١11//‏ حقيقة وحسا: أي من حيث 
الحقيقة لصدوره منه بغير واسطة» وحسباً أي ومن حيث الحسء فإنه معاين مشاهد. [البناية 70/17"] 


27 كتاب الإكراه 

وقرر الشرع حكمه عليه وهو الإثم» بخلاف د مال الغير؛ لأنه سقط 
حكم القتل 

حكمه و هر الم فأضيف 7 غيره ويهذا يتمسك الشافعي لله في جانب 0 


الإتلاف عن 7 0 


ويوجبه على 7 ا 08 التسبيب إلى 7 منه» وللتسبيب 3 في هذا م 


000 كما في شهود القصاص. ولأبي يوسف ملكه: أن القتل بقي قصور على 


للكرّه من وجه نظ إى اتيم وأضيف إلى اللكره من وجه نظا إلى ال دخات 
الشبهة في كل جانب. وطما: اندي ب قعل قن ينم ينار لحياته» فيصير آلة 
للمكره فيما يصلح آلة له وهو القتل بأن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له في الحناية على 
دينه) ة فبقي الفعلٌ مقصوراً عليه في حق الإثم» كما نقول في الإكراه على الإعتاق» 


ويهذا: أي بما ذكره زفر مله من الدليل.(البناية) ويوجبه: الشافعي مله القصاص. حكم المباشرة: فإن السبب 
التام ينزل منزلة المباشرة في حق وجوب القصاص عنده. كما في شهود القصاص: يعن إذا شهدا 
على رجل بالقتل العمد فاقتص المشهود عليه» فجاء المشهود بقتله حياء فإنه يقتل الشاهدان عنده 
للتسبيب؛ لأنهما قتلاه حكما .(البناية) التأثيم: أي تأثيم الشارع إياه» فإنه يدل على تقرير الحكم وقصره 
عليه. (البناية) الحمل: أي حمل المكره عليه تقريره: أن كونه محمولا على الفعل يدل على أنه كالآلة: 
والفعل ينتقل عنه» وكل ماكان كذلك كان شبهة. [البناية |11١1‏ 
الشبهة: والقصاص يندفع بما.«العناية) فيصير آلة إل: وذلك لأن الآلة تعمل بطبعها كالسيف, فإن طبعه 
القطع عند الاستعمال في محله» وكالنار» فإن طبعها الإحراق» وكااء» فإن طبعه الغرق» وإذا كان كذلكء 
ففي الحري على موجب القطع مشابمة بالالة» ولو استعمل القاتل آلته الي هي السيف في شخص ظلماء فقتله 
يحب القصاص على القاتل» فكذا يحب القصاص على المكره ههنا؛ لكون المكزه آلة له. [الكفاية ]١178//‏ 
ولا يصلح آلة إخ: لأنه أكرهه على أنه يجن على دينه» ولو انتقل ذلك إلى المكره؛ لتحقق خلاف المكره» 
وبطلان الإكراه» وعود الفعل إلى امحل الأول. [الكفاية ]١78/‏ على العتاق: يعن الإعتاق مقصور على 
المكره من حيث التلفظ به وحصول العتق في امحل حي كان الولاء له؛ لأنه لم يصلح آلة للمكره يهذا 
الاعتبار» ومن حيث إتلاف المالية يضاف إلى المكره حي يكون ضامنا للمالية. [الكفاية ]١19//‏ 


كاب الو قراف 214 


وف إكراه امجوسي على ذبح شاةٍ الغير ينتقل الفعل إلى المكره في الإتلاف دون 
ا كذا هذا. رقال: وإ أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده؛ 
ففعل: وقع ما أَكْرة 1 خلافا للشافمي سأ وقد مر في الطلاق. .قال: 


لقدوري 


ويرجع على الذي أكرهه بقيمةٍ العبد؛ أنه صلح لهل فيه من حيث الإتلاف. 
فانضاف إليه» فله أن يضمنه موسرا كان أو ا ولا سعاية على العبد؛ لأن 
لسع ها تحب للتخريج إلى الحرية أو لتعاق حن الغيرء ولم يود واحد منهماء 
9 برجع المكر على العبد بالضمان؛ لأنه مؤاخل بإتلافه. قال : ويرجع بنصف 


مهر المرأة إن كان قبل الدخحولء, وإن ل يكن في العقد مستي 
والخلوة الصحيحة 


إكراه امجوسي [أي إكراه المسلم المحوسي] !لخ: أي وكذا في إكراه الحوسي على ذبح شاة الغير ينتقل 
الفعل إلى المكره من حيث الإتلاف حي يكون ضامناء ولا يقتصر على ابحوسي في حق الذكاة حى يحرم 
الذبيحة؛ لأنه صلح آلة للمشير في حق الإتلاف دون الذكاة؛ لأن الحرمة يحتاط فيها. [الكفاية ]١179/7‏ 
الطلاق: أي في فصل طلاق المكره والسكران.«البناية موسرًا كان إلخ: لأن وجوب الضمان باعتبار 
مباشرة الإتلاف» فيكون ضمان عدوان» فلا يختلف باليسار والإعسار. [البناية 4/11 "] 

لأن السعاية إلخ: كما هو مذهب أبي حنيفة ده فإن المستسعى كالمكاتب عنده؛ أو لتعلق حق الغير 
كما هو مذهبهما؛ لأن عندهما إنما يجب السعاية لتعلق حق غير المعتق بالعبد» وههنا لو وجحبت لوجحبت 
لتعلق حق المعتق؛ لأنه لا حق ههنا لغير المعتق» ولا نظير له في الشرع» ولا يلزم على قوهما إعتاق السفيه 
الحجور حيث يعتق؛ ويجب السعاية على العبد؛ لأنه تعلق به حق المحجور نظراً له» ولا يستوفي حقه من 
محل آخرء بخلاف المكره؛ فإنه غير محجور. وقيل: قوله: لتعلق حق الغير؛ للاحتراز عن المريض إذا أعتق 
عبده وعليه دين» فهناك يجب السعاية لحق الغرماء» وكذلك الراهن إذا أعتق المرهون» وهو معسر؛ فإنه 
يحب السعاية على العبد لحق المركُن. لأنه مؤاخد إلح: يعن أن المكره إنما يضمن من حيث إنه جعل متلفا 
حكماء فكأنه قتله» والمقتول لا يضمن شيئاً. [العناية ]١80/7‏ 


رك كتاب الإكراه 


يرجع على المكرّه بها لزمه من المتعة؛ لأن ما عليه كان على شرب السقوط» بأن 

جاءت الف'قة من قبلهاء وما يتأكد بالطلاق» فكان إتلافاً للمال من هذا الوجه 
م الإ كراه 

فيضاف إلى المكره من حيث إنه إتلاف؛ بخلاف ما إذا دخل بما؛ لأن المهر قد تقر 


بالدخول لا بالطلاق. ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق» ففعل الركيل: جاز 
استحسانا؛ لأن الإكراه مؤثر في فساد العقد, والو كالة لا تبطل اشرو الفاسدة 


ويرجع على المكره استحساناء 


من المتعة: لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم, ولا تزاد على نصف مهر المثل» وهي درع؛ أي: قميص 
المرأة» وحمار أي: ما تخمر به الرأس» أي: تغطي» وملحفة ما يلحف به من قرا إلى قدمها. (مجمع الأهر) 
ما عليه: أي على الزوج أي نصف المهر أو المتعة. قبلها: بتمكين ابن الزوج منها بغير إكراه أو 
بالإرتداد.(البناية) دخل ما: حيث لا يضمن المكره الآمر شيئا. [البناية 8١/ه9م]‏ 

لا بالطلاق: فبقي بحرد إتلاف ملك النكاح, وأنه ليس يمال؛ فلا يضمن بالمال؛ لأنه لا ممائلة بين ما هو 
مال» وما ليس .ال متقوم» وتقومه عند التملك بالنكاح لإظهار خطر الممهور» وهذا الخطر للمملوك لا 
للملك الوارد عليه ألا ترى أن إزالهاكلك يقير سهودم وبغير ولي صحيح, فلاحاجة إلى الها اخطر عند 
إتلاف الملكء, فلهذا لا يضمن المتلف شيثاء ولهذا لا يحب على شاهدي الطلاق بعد الدحول مان عن 
الرحوع؛ ولا على المرأة إذا ارتدت بعد الدخول» ولا على القاتل لمنكوحة الغير. [الكفاية ]١81/4‏ 

جاز استحسانا: ونفذت تصرف الوكيل؛ والقياس أن لا تصح الوكالة مع الإكراه؛ لأن الأصل أن كل عقد 
يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراهء وما لا يؤثر فيه الحزل لا يؤثر فيه الإكراه؛ لأنمما ينفيان الرضاء والوكالة 
تبطل بالهزل» فكذا مع الإكراه.(الكفاية) العقد: ألا ترى أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع» ولكن يوجب 
فساده. لا تبطل [أي لا تفسد] إ+: لأنها من الإسقاطات؛ إذ الموكل يسقط حقه بالتفويض إليه» فإذا 
م ييطل نفذ تصرف الوكيل. (الكفاية) ويرجع: أي المكره بنصف المهر وقيمة العبد. [الكفاية ]١/١/7‏ 
استحسانا: والقياس أن لا يرح جع؛ لأن الإكراه وقع على الوكالة وزوال الملك لم يقع يماء فإن الوكيل قد 
يفعل وقد لا يفعل» فيضاف التلف إليه كما في الشاهدين شهدا أن فلانا وكل فلاناً بعتق عبده فأعتق 
الوكيل ثم رجعا لم يضمنا. [العناية ]١81/4‏ 


كتاب الإكراه "١‏ 


لأن مقصود المكره زوال ملكه إذا باشر الوكيلُ والنذرٌ لا يعمل فيه الإكراة؛ لأنه لا 
يحتمل الفسخ, ولا رجوع على المكره بما لزمه؛ لأنه لا مطالب له في الدنياء فلا 
يطالب به فيهاء وكذا اليمين والظَهارُ لا يُعمل فيهما الإكراةٌ؛ لعدم احتمالهما الفسخ» 
وكذا الرجعة والإبلائ والفر'مٌ فيه باللسان؛ لأنما تصح مع الحزل» 


زوال ملكه: فكان الزوال مقصوده؛ فيضمنء ولا ضمان على الوكيل؛ لأنه لم يوجد منه إكراه. (البناية) 
لا يعمل فيه الإكراه: [أي يصح النذر مع الإكراه ]: أي من حيث منع الصحة؛ لأن الإكراه يفوت 
الرضا وفوات الرضا يؤثر في عدم اللزوم؛ وعدم اللزوم يمكن المكره من الفسخ» فالإكراه يمكن المكره من 
الفسخ بعد التحقق» فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه. فيصح النذر مع الأكراه. [البناية 10//15م"| 
عن او أكزه بوعية تلق على أن ومس على نفنسه مندقة أو صوماء ]زر عيها مانا يتقونه بيه إل اله 
تعالى ففغل لزمه ذلك» وكذا إن أكرهه على اليمين بشيء من ذلك أو بغيره؛ لأن النذر مما لا يلحقه 
الفسخ؛ لأنه يمين؛ لقوله علك: "النذر يمين"» وهي مما لا يحتمل الفسخ. [الكفاية ]١81/4‏ 

لأنه لا مطالب إل: وذلك؛ لأنه أوحب عليه حكماً يطالب به في الآخرة ولا يظهر أَثْرهِ في الدنيا من حيث 
الإلزام» فلو أوجبنا الضمان لأخذه الحاكم وحبسه» فيكون زائداً على ما أوجبه» وهذا لا يجوز. [الكفاية ]١81/4‏ 
وكذا اليمين إلخ: أي وكذا إذا أكره على يمين» فحلف انعقدت» والظهار أي وكذا إذا أكره على أن 
يظاهر امرأته فظاهر صح لايعمل فيهما الإكراه؛ لعدم احتمالهما الفسخ. [البناية ]17//١7‏ 

والظهار: سواء كان اليمين على الطاعة» أو على المعصية. لعدم احتمالهما إلخ: فإن أكره على إعتاق 
عبد عن كفارة اليمين» أو الظهار» ففعله أجزأه عنها. [العناية ]١81/4‏ 

وكذا الرجعة: ففعل صح. أو على إيلاء فآلى» أو على فيء إليها باللسان» ففعل صح؛ لأنها أي الرجعة 
والإيلاء والفيء تصح مع الهزل وما صح مع الهزل لا يحتمل الفسخ .... وإن ترك الي آلى منها أربعة 
أشهر حي بانت» ولم يكن دخل يما وجب عليه نصف المهر ولا يرجع به على المكره؛ لأنه كان متمكنا 
من القربان في المدة» فإذا لم يفعل كان ذلك رض عنه ما لزمه من الصداق» وإن قريهاء وكفر لم يرجع على 
المكره بشيء؛ لأنه أتى بضد ما أكرهه عليه. [العناية ]١8١/7‏ والإيلاء: الإيلاء حلف يمنع وطيء الزوجة 
مدة الإيلاء» وهي للحرة أربعة أشهر, وللأمة شهران» والفيء هو الرجوع عن الإيلاء الذي هو اليمين» 
والفيء القولي: هو أن يقول مثلا: فت إليها كذا في "الوقاية" وغيرها. 


فق ظ كتاب الإكراة 


والخلٌمن جاه طلاق أو ين لا عمل فيه اإكر فر كان هر مكرا على اخ 


نفع في المآل 


7 البدل؛ 5 الام 0 وإ ا وجب 2 


الا الحد؛ ل قال: وإ أكره على ا لاا 
لأن الردة تنعلق بالاعتقاد. 


والخلع إلخ: أي وإن أكره على أن يخالع امرأته» ففعل صح الخلع؛ لأنه من جانب الزوج طلاق» وهو 
ظاهرء والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق بلا بدل» فكذا يبدل» أو يعين لوجود الشرط والجزاء» واليمين لا يعمل 
فيه الإكراه» فلو كان مكرها على الخلع دوا لزمها البدل لرضاها بالالتزام بإزاء ما سلم لحا من البينونة, 
ولا شيء على المكره للزوج؛ لأنه أتلف عليه ما ليس .كال؛ وهو النكاح, فلا يضمن به. [العناية ]١81/4‏ 
وجب عليه الحد: لأن الزنا من الرحل لا يتصور إلا بإنتشار آلته» وذلك لا يكون إلا بلذة» وذلك دليل 
الطواعية» بخلاف المرأة؛ فإها محل الفعل» ومع الخنوف يتحقق التمكين منهاء فلا يكون التمكين دليل 
الطواعية. [العناية ]١7/4‏ إلا أن يكرهه إلخ: فإن المكره يعجز عن دفع السلطان عن نفسه؛ إذ ليس 
فوقه من يلتجيء إليه» ويقدر على دفع اللص بالإلتجاء إلى السلطان» فإن اتفق في موضع لا يتمكن من 
ذلك» فهو نادر لا حكم له.(العناية) 

لا يلزمه الحد: لأن الحد للزجرء ولا حاجة مع الإكراه؛ لأن الإنزجار كان حاصلاً إلى أن حصل وف 
التلف على نفسه؛ فكان قصده بهذا الفعل دفع الحلاك عن نفسه لا قضاء الشهوة» فيصير ذلك شبهة في 
إسقاط الحد عنه» وإنتشار الآلة لا يدل على عدم الخوف؛ لأنه أمر طبعي ينتشر من النائم من غير اخختيار, 
وهذا وجه قول أبي يوسف ومحمد هلا أنه لا يلزمه الحدود. وأما تقييد الإكراه بالسلطان» فقد قيل: إنه 
من قبيل اختلاف العصر كما تقدم في أول هذا الكتاب» وقيل: من قبيل اختلاف الحكم» ووجه قوطما: 
أن المعتبر في الإكراه كونه ملجأء وذلك بقدرة المكره على الإيقاع» وخوف المكره الوقوع كما مرء 
وذلك قد يكون من غير السلطان أكثر تحقيقا. [العناية ]١85/4‏ 

لأن الردة إل: ويجوز أن يجعل كلامه دليلين: أحدهما: أن يقال: إن الردة بتبدل الاعتقاد» وتبدل الاعتقاد 
ليس بثابت لقيام الدليل» وهو الإكراه» والثاي: أن يقال: الردة باعتقاد الكفر» وفي اعتقاده الكفر شك؛ - 


كتاب الإكراه #0" 
ألا ترى أنه لو كان قليُه مطمئناً بالإبمان لا يكفر» وف اعتقاده الكفرٌ شلك فلا تبت 
لبينونة بالشك؛ فإن قالت امرأة: قد بِنْتْ منك» وقال هو: قد أَظهرتُ ذلك؛ وقلبي 
مطمئن بالإبمان» فالقول قوله استحسانا؛ لأن اللفظ غير موضوع للفرقة, وهي بتبدل 
الاعتقاد ومع الإكراه لا يدل على ١‏ لتبدل, فكان القول قوله بخلاف الإكراه على 
الاضلاك سكينغة تصورنية مسنل]؛ أنه لم ْمل واتمَل ربكا الإسلام في الحالين؛ لأنه 


الإسلام 


يعلو ولا يعلى. وهذا يسيان الحكم؛ أما فيما يبنه ويين الله تعالى إذا م يعتقده» فليس 
بمسلم. ل أكرة على لإصلام حت حك إسلاهمه مورجع: ير تمكن الشبه. 
وهي دارئة للقتل» ولو قال الذي أكره على إجراء كلمةالكفر: حبرت عن أمر ناض 


> لأنه أمر مغيب لا يطلع عليه إلا بترجمة اللسان» وقيام الإكراه يصرف عن صحة الترجمة» فلا تثبت 
البينونة المترتبة على الكفر بالشك. [العناية /1] استحساناً: وقيد بقوله: لأن في القياس القول قوها 
حي يفرق بينهما؛ لأن كلمة الكفر سبب'لحصول البينونة كلفظ الطلاق» فيستوي فيه الطائع والمكره, 
وأشار إلى وجه الاستحسان بقوله: لأن اللفظ إلح. [البناية ]40/١18‏ 

ما احتمل إلخ: أي لأن الشك لما احتمل الإسلام الوجود؛ واحتمل اللفظ» وتردد بين قصد الوجود 
وعدمه رجحنا الإسلام في الحالين» وهذا أولى من أن يقال: معناه: يحتمل أن يوافق اللفظ الاعتقاد» ويحتمل 
أن لا يوافق» فرجحنا الإسلام في الحالين. ومن أن يقال: معناه: رجحنا الإسلام في حال الإكراه على 
الردة» وفي حال الإكرأه على الإسلام؛ لبعدهما عن الظاهر. 

لأنه يعلو إلح: فيجب ترجيحه على ما يقابله من امحتمل الآخر. فليس بمسلم: وكأن هذا إشارة إلى ما 
قاله الإمام أبو منصور الماتريدي» وهو المنقول عن أبي حنيفة لله: أن الإيمان هو التصديق» والإقرار 
باللسان شرط إجراء الأحكام» وليس ذلك مذهب أهل أصول الفقه؛ فإفهم يجعلون الإقرار ركناً. (العناية) 
لتمكن الشبهة: أي شبهة عدم الارتداد.(العناية): لاحتمال عدم الإسلام من الابتداء» فيكون كفره 
أصيلاً؛ لعدم صحة إسلامه. قال: أي في جواب قوها: قد بنت منك. [العناية ]١14/4‏ 


4 كتاب الإكراه 
ولم أكن فعلت: ان عته: حدكما لا بذرانة؛ لأنه أقر أنه طائع بإتيان ما لم يكره 
عليه وحكم هلا الطائع ما ا ولو قال: أردت مأ طلب مئ وقل حطر 


الإنشاء 


ببالى الخبر عما مضى: : بانت ديانة وقضاء؛ لأنه أقر أنه مبتديء بالكقر قازل بده 
حيث علم لنفسه مخلصا غيره. ٠‏ وعلى هذا إذا أكره على الصلاة للصليب» وسبٌٍّ 
محمد البي عَثكة ففعل» وقال: وي ل ا غير البي علتة: 
بانت منه قضاءً لا ديانة» ولو صلى للصليب» وسبَّ محمداً النبي ع وقد خطر 
يباله الصلاةٌ لله تعالى» وسبٌ غير النبي عك: بانت منه ديانة وقضاءً لا مرء وقد 
قررناه زيادة على هذا في "كفاية المنتهي"؛ والله أعلم. 


فعلت: أي لم أكن فعلت الكفر في الزمان الماضيء وإنما أخيرت كاذباً. لأنه أقر إلخ: لأنه أكره على 
إنشاء الكفر» والإخبار غير الإنشاء» وهو طائع فيه» ومن أقر بالكفر فيما مضى طائعاء ثم قال: عنيت به كذبا 
لا يصدقه القاضي؛ لأنه خلاف الظاهرء ويصدق فيما بينه ويين ربه؛ لأنه نوئ ما يحتمله لفظه. (الكفاية) 
ذكرناة: إشارة إلى قوله: بانت منه حكما لا ديانة” |الكفاية ]١‏ 

حيث علم إل: لأنه لما خطر هذا بباله أمكنه الخروج عما ابتلي به بأن ينوي ذلك» والضرورة قد 
اندفعت ذا الإمكان, فإذا لم يفعل؛ وأنشأ الكفر كمن أجرى كلمة الكفر طائعا على وجه الاستخفاف 
مع علمه أنه كفر» فتبين امرأته قضاء وديانة. [العناية ]١85/4‏ الصلاة: أي على السجدة للصليب.(الكفاية) 
للصليب: وفي "المغرب": الصليب شيء مثلث كالتمثال تعبده النصارى. 

بانت منه إلخ: لأنه يمكنه دفع ما أكره عن نفسه؛ لأنه لما خعطر بياله شتم محمد غير الببي» فقد وجد عخرجأ عما 
ابتلي به» ثم لما ترك ما خطر على باله» وشتم محمد النبي عل كان كافراء وإن وافق المكره فيما أكرهه؛ لأنه 
وافقه بعد ما وجد المخرج عما ابتلي به» فكان غير مضطر في موافقته» ومن شتم محمدا البي من غير اضطرار 
كان كافراً. قال في "المبسوط": وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله على وجه التعظيم كفر» وإن 
م يخطر يباله شيء؛ وصلى للصليب» » أو سب محمداء وقلبه مطمئن بالإبمان لم تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة؛ 
لأنه فعل مكرهاً؛ لأنه تعين ما أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه؛ إذ لم يخطر يباله غيره. |الكفاية ا 
لا مر: إشارة إلى قوله: لأنه مبتديء بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصا غيره. [العناية 865/7 ]١‏ 


كتاب الحجر يكرك 


كتاب الحجر 
قال: الأسباب الموجبة للحَجر ثلاثة: الصَّغْر, والرق» والجنون فلار يجوز 


لقدوري 
رف ١‏ فين إلا ياذدن وليه ولا يه العبد إلا بإذن م ولا يجوز و 


المجنون المغلوب بحال» أما 5 فلنقصان عقله؛ غير أن إذن الول آية أهليته» والرق؛ 

لرعاية حقّ المولى؛ كيلا يتعطل منافع عبده, ولا يلك رقبته بتعلق الدين به غير أن 

المولى بالإذن رضي بفوات حقه والجنون لا تجامعه الأهلية» فلا يجوز تصرفة بحال» 
أصلا 


أما العيد فأهل في نفسه والصبي يُرتقب هليه فلهذا وقع الفرق. 
كتاب الحجر: أورد الحجر عقيب الإكراه؛ لأن في كل منهما سلب ولاية المختار عن الجري على 
موجب الاختبار» إلا أن الإكراه لما كان أقوى تأثيرا؛ لأن فيه سلبها عمن له اختيار صحيح. وولاية 
كاملة؛ بخلاف الحجر كان أحق بالتقدم كذا في الشروح. إنتائج الأفكار ]١865-1١45/‏ والحجر لغة: 
المنع من حجر عليه» وشرعا: منع خصوص؛ وهو المنع من التصرف قولاً لشخحص مخصوص؛ وهو المستحق 
للحجر بأي سبب كان. [البناية 4/17 47-7] الصغر والرق والجنون: إ[والعته داخل في الجنون]: 
هذه الثلاثة بالاتفاق» وألحق يما اشتق منها ثلاثة أخرى بالاتفاق أيضاء وهي المفيّ 9 والمتطيب 
الجاهل» والمكاري المفلس» وأما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ رشيداء فعلى قول أبي يوسف ومحمد وأا 
كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ]١188-١/85/4‏ 

امجنون إل: وأما الذي لا يكون مغلوباء وهو الذي يعقل البيع ويقصدهء فإن تصرفه كتصرف الصبي 
العاقل.(العناية) المغلوب بحال: أي الذي لا يفيق أصلاً بحال أي في جميع الأحوال. [الكفاية ]١87/7‏ 
كيلا يتعطل إل: فإنه لو لم يثبت الحجر لنفذ البيع الذي باشره وشراؤه؛ فيلحقه ديون» فيأخذ أربابما 
أكسابه الى هي منفعة المولى» وذلك تعطيلها عنه. [العناية ]١85/8‏ الفرق: أي بين المحنون وبين الصببي 
والرقيق. [البناية ]"4//1١1‏ 


١‏ كتاب الحجر 


قال: ومن باع من هؤلاء شيئاء أ اشتر ترى)» وهو يعقل البيع؛ ويقصله: فالول 
بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة: وإن شاء فسخه؛ لأن التوقف في العبد 
لحقّ المولى؛ فيتخير فيه» وق الصبي وابحنون ل هماء فيتحرى مصلحتهما فيه 
ولابد أن يعقلا بيه ليوجد ركن العقد فينعقد موقونا على 00 وانجنون قد 
بعقل البيع ويقصده» وإن كان لا يرحح الصلحة على للفسدة 0 المعتوةٌ الذي 
صلح وكيا عن ضوب كما نا في لوال انيل التوقف عندكم في البيع أما 
الشراء فالأصل في الف على الباشر شر؟ قلنا: : نعم» إذا وجحد نفاذا عليه كما في شراء 
الفضولي؛ وههنا لم يجد نفاذا؛ لعدم الأهلية» أو لضرر المولى؛ فو قفناه. قال: وهذه 
7 لضي واكاوة ‏ في العبد 
المعااني الغلاثة توجب الحجر في الأقوال دول الأفعال؛ 


باع: وكادكل رت فيه ترود ون النقع والصرن: من هؤلاء: المراد يمؤلاء: الصبي والعبد والبحنون الذي 
يحن ويفيق» وهو المعتوه الذي يصلح وكيلاً عن غيره» وهو قد يعقل البيع» ويقصده» وإن كان لا يرجح 
المصلحة على المفسدة لا الذي ذهب عقله؛ فإن تصرفه لا يصح, وإن لحقه الإجازة؛ لعدم الانعقاد.(الكفاية) 
وهو يعقل إ: المراد بقوله يعقل البيع: أن يعرف أن البيع جالب للثمن سالب للمبيع؛ والشراء بعكسه. وبقوله: 
ويقصده أن يقصد إثبات الحكم, وفيه احتراز عن الحازل؛ فإنه لا يقصد حكمه. [الكفاية 141/8] 

وهو المعتوه: وهو ناقص العقل» وأحسن ما قيل فيه: ما هو من كان_قليل الفهم مختلط الكلام فاسد 
التدبير» إلا أنه لا يشتم» ولا يضرب» كما يفعل المجنون. الفضولي: أي الفضولي إذا اشترى مال إنسان 
لآحر, فإنه ينفذ عليه؛ ولا يتوقف. [الكفاية ]١817/4‏ الثلاثة: يع الصغر والجنون والرق.«البناية) 

في الأقوال: والمراد يما: الأقوال الي تتردد بين النفع والضرر كالبيه والشراء» فإن هذه الأقوال تتوقف على 
الإحازة» والأقوال الي يتمحض ضررًا كالطلاق والعتاق في حق الصغير والمجنون دون العبد؛ فإنه يمكنه 
الطلاق» فهذه الأقوال باطلة من الأصل؛ فالحجر ف الأولى يوجب التوقف على الإجازة» وف الثانية يوحب 
الإعدام من الأصل» وأما الأقوال الى يتمحض نفعًا كقبول الحبة والصدقة والحدية؛ فإنه لا حجر فيها على العموم. 
الأفعال: يعي أن المعاني الثلاثة لا توجب الحجر عن الأفعال. [العناية ]١81///‏ 


كتاب الحجر ضة 
لأنه لا مرد لما؛ لوجودها حسًا ومشاهدة, بخلاف الأقوال؛ لأن اعتبارّها موجودة 
بالشرع, والقصد من شرطه. إلا إذا كان فعلاً يتعلق به حكمٌ يندرئ بالشبهات 
كالحدود والقصاصء فيُجُعل عدمٌ القصد في ذلك شبهة في حق الصبى والمجنون. 


لأنه لا مرد إل: فإنه إذا قتل إنساناء أو قطع يدهء أو أراق شيئاً لا يمكن أن يجعل القتل» والقطع والإراقة 
كالعدم؛ لأنه يؤدي إلى أن لا تكون المقتول والمقطوع والمراق مقتولاً ومقطوعاً ومراقاًء وهو دخول في 
السوفسطائية» وإنكار الحقائق. [الكفاية ]١/-١41//8‏ لوجو دها حسا إلخ: ويحصل بما الإتلاف. 
والإتلاف بعد الحصول لا يمكن أن يجعل كلا إنلاف. [العناية ١17/4‏ ] 

لأن: أي لأن اعتبارها حال كوا موجودة حاصل بالشرع [العناية :]١88//‏ اعتبارها إلخ: أما الإنشآت. 
فظاهر؛ إذ التطليق والإعتاق والبيع والهبة. ونحوها لا تؤثر في امحل حسأء وإثما صار الحل محرمًا ومحررا 
ومملوكاً بالشرع؛ وأما الإخبارات كالأقارير والشهادات؛ فموجبها عرف شرعاً؛ لأنها دلالات على المخبر 
عنه» فيجوز أن لا تقع دلالة؛ لأنها تحتمل الصدق والكذب بذاتما. [الكفاية ]١8/8/7‏ 

بالشرع: فلها مساغ الرد بعدم اعتبار الشرع وجودهاء فيصح توقفها. والقصد إلخ: أي القصد شرط 
اعتبارها موجودة؛ إذ الكلام المعتير ما يكون موجودا بصورته ومعناه» ومعين الكلام لا يوحد إلا بالقصدء 
وهو يكون بالعقل» ولا عقل للصبي والحنون» فلا يكون هما قصدء واعتبار الفعل لا يتوقف على القصد 
فالنائم إذا انقلب على مال إنسان» وأتلفه يضمن وإن عدم القصد. [الكفاية ]١88//‏ 

من شرطه: أي من شرط ذلك الاعتبار» وليس للصبي والمجنون قصد؛ لقصور العقل؛ فينتفي المشروط به؛ 
وأما في العبد» فالقصد وإن وجد منه لكنه غير معتبر للزوم الضرر على المولى بغير اختياره. [العناية ]١88/4‏ 
إلا إذا كان إلخ: استثناء من قوله: لا مرد لهاء يعن أن الأفعال إذا وجدت لا مرد لهاء لكن إذا كان فعل 
إلح.(العناية) يتعلق به: قد يؤثر الحجر في فعل يتعلق به حكم كالبيع بالتعاطي» فإنه غير معتبر من الصبي 
وانجنون مع أن ما يتعلق به حكم لا يندرئ بالشبهات. عدم القصد: أي دليل عدم القصد في ذلك الفعل 
شبهة في حق الصبي والمجنون كما جعل دليل عدم القصد بحسب الالة في الضرب بالمثقل شبهة في حق العاقل 
البالغ» فلا يحب القصاص. شبهة: دارئة لما يترتب عليه من الحدود والقصاص. [العناية ]١85//4‏ 


2 كتاب الحجر 


قال ان والصببي واخنون لا يصح عقودٌهما ولا إقرارهما؛ لما بيناء ولا يقع طلاقهما 
ولا إعتاقهما؛ لقوله علتة: "كله طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه".* والإعتاق 
يتمحض مضرةً ولا وقوف للصبي على اللصلحة في الطلاق بحال؛ لعدم الشهوة» ولا 
وقوف للولى على عدم التوافق على اعتبار قسج اخيرة فلهذا لا يتوقفان على 


طلاق ق وعتاق 
إحازته» ولا ينفذان باشرته» بخلاف سائر العقود. وإن أتلفا شيئاً: لزمهما ضماه؛ 


إحياء لحقٌّ المتلف عليه؛ وهذا لأن كون الإإتلاف مونها ل يتوقف على القصدء 


والصبي إل: وإنا أعاد هذه المسألة تفريعاً على الأصل المذكور» وهو أن هذه المعاني الثلاثة توجب الحجر عن 
الأقوال» لتنساق القوليات في موضع واحد.«العناية) لما بينا: إشارة إلى قوله: والقصد من شرطه. [العناية ]١189/7‏ 
ولا وقوف للصبي إلخ: أي الصبي لا وقوف له على المصلحة في الطلاق بحال أما في الحال؛ فلعدم 
الشهوة» وأما في المآل؛ فلأن علم المصلحة فيه يتوقف على العلم بتباين الأخلاق» وتنافر الطباع عند بلوغه 
حد الشهوة» ولا علم له بذلك؛ والولي وإن أمكن أن يقف على مصلحته في الحال» لكن لا وقوف له 
على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة» فلهذا إل. [العناية ]١5/7‏ 

العقود: مثل البيع والشراء وقبول الحبة والصدقة والحدية» فإن للصبي ما فيه المصلحة وما فيه المضرة 
وكذلك الولي. [البناية ]55/١7‏ وإن أتلفا: بيان لتفريع الأفعال على الأصل المذكور. [العناية ]١5٠0/4‏ 
لزمهما ضمانه: لما ذكرنا أنهم غير محجورين عليهم في حق الأفعال؛ إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير القتل» 
والقطع غير القطع» فيترتب عليه موجبه. 

*غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية ]١1/4‏ وأخرج الترمذي في "جامعه" عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ولد كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. [رقم: 21141 باب ما جاء في 
طلاق المعتوه] حديث رفع القلم عن ثلاث؛ روي من حديث عائشة ذّفاء ومن حديث علي» ومن حديث 
أبي قتادة» ومن حديث أبي هريرة) ومن حديث ثوبان» وشداد بن أوس وينا. [نصب الراية / 51 ]١‏ 
أخرجه أبوداود في "سننه" عن عائشة ضها أن رسول الله و قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم ح 
يستيقظ» وعن المبتلى حي يبرأ؛ وعن الصبي حى يكبر". [رقم: 24744 باب في الجنون يسرق أو يصيب حد] 


كالذي يتلف انقلاب النائم عليه والحائطٍ المائل بعد الإشهاد؛ بخلاف القول على 
ما بيناه. قال: فأما اعبل» فإفراره نافذ في حقٌ نفسه؛ ليام أهليته غير ناف في حق مولا 
رعاية لحانبه؛ لأن فاذه لا يغرى عن تعلق الدين برقته؛ أو كسبه وك ذلك إتلاف 
ماله. قلي فإن أقر يمال: لزمه بعد الحرية؛ لوجود لأملية. وزوال لمانع» ولا يلزمه في 
الحال؛ 0 وإ أقر بحدّ أو قصاص: لزمه في الحال؛ لأنه مبقى على أصل الحرية 
في حق اله حق لا يصح إتاز و 0 وينفذ طلاته ما رويناء ولقوله -كة: 
"لا بملك العبد والمكاتبٌُ شيئا إلا الطلاق"* ١‏ ولأ عارف بوجه المصلحة فيه 
فكان أهلاء ان الت ل ولا تفويثٌ منافعه, فينفذ» والله أعلم. 


انائم: أي النائم إذا انقلب على رحلء فقتله» فالنائم ليس من أهل القصد أصلاء وإفا وجبت الكفارة عليه؛ 
لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا. والخائط [الحائط إذا تلف به شيء يضمن صاحب 
الحائط» وإن عدم القصد من صاحبه في سقوطه. (الكفاية)] المائل: مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه ما 
تلف من حيوان» أو مال إن طالب ربه بنقضه مكلف مسلم أو ذمي حر أو مكاتب» وإن لم يشهد ول ينقضه 
كذا في "الدرالمختار". وقال الشامي لللله: قوله: وإن لم يشهد, أي على طلب النقضء قال الزيلعي: وإنما ذكر 
الإشهاد ليتمكن من إثباته عند جحوده؛ أو جحود عاقلته» فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط. 

ها بيناه: أي من أن القصد من شرطه.(الكفاية) فأما العبد !لخ: معطوف على قوله: والصبي ولمحنون لا يصح 
عقودهماء ولا إقرارهما. |العناية ]١9٠/7‏ في حق الدم: لأن الحنوة والقصاض من خخراض الأدمنةة وهو ليس 
يمملوك من حيث أنه آدمي. وإذ كانغلر كا مو جيف امال ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه يمماء فإذا بقي 
على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره فيهما؛ لأنه أقريما هو حقه» وبطلان حق المولى ضمئ. [الكفاية ]١30/4‏ 
لا روينا: أراد به ما ذكر قبيل هذاء وهو كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه. [الكفاية ]١51/7‏ 

* غريب. إنصب الراية 4" ]١‏ وأخرج ابن ماجه في ' سننه" عن ابن عباس قال: أتى البي كد رجل, 
فقال يا رسول الله! إن سيدي زوجي أمته» وهو يريد أن يفرق بين وبينهاء قال: فصعد رسول الله و 
المنبر» فقال رسول اله : "يا أيها الناس ما بال أحدكم يروخ عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهماء إِنا 
الطلاق لمن أحذ بالساق". [رقم: 27١١‏ باب طلاق العبد] 


5 باب الحجر للفساد 


0 اجر للفساد 


و 6 ص 


جائز, ا سنا لف مأ نما لاض له فيه ولا مصلحة 35 


وهو 


أبو يوسف ومحمد سلا وهو قول الشافعي لله: يحجرٌ على السفيه» ويمئع من 
التصرف ف ماله؛ لأنه مبذرٌ ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل» فيحجر 
عليه؛ نظراً له» اعتباراً بالصبى بل أولى؛ 


باب الحجر للفساد: [غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل 
والشرع.(العناية :])١91/7‏ أخر هذا الباب؛ لأن سات الحجر فيما تقدم عليه سماوية» وسبب الحجر ههنا 
مكتسبء والسماوي في التأثير أقوى» فكان بالتقددم أولى» ولأن الحجر في الأول متفق عليه؛ وفي الثاني مختلف 
فيه» والمتفق عليه أحرى بالتقددم. [نتائج الأفكار ]١41/8‏ ثم اعلم أن تلقيب هذا الباب بياب الحجر للفساد. 
مبئ على قول أبي يوسف ومحمد صلا م فإله لأ يرق اللنغر لقنا أضلد. 

قال أبو حنيفة مله إلخ: اعلم أن الحجر عند أبي حنيفة مثيه على الحر العاقل البالغ لا يجوز بسبب السفه 
والدين والغفلة» وعندهما: يجوز بغير الفسق» وعند الشافعي سلهه: يجوز بالكل وإنما يصح الحجر عندهما في 
تصرفات لا تصح مع الزل» والإكراه كالبيع والإجارة والهبة والصدقة» وهو ما يحتمل الفسخ» وكل 
تصرف لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح لا يحوز الحجر فيه إجماعا. وكذا الأسباب الموجبة 
للعقوبة كالحدود والقصاصء والسفه هو العمل» بخلاف موجب الشرع واتباع الموى» وترك ما يدل عليه 
الحجيء والسفيه من عادته التبذير» والإسراف ف النفقة» وأن يتصرف بتصرفات لا لغرض» أو لغرض 
لا يعده العقلاء من أهل المدينة غرضا مثل دفع امال إلى المغنيين واللعابيين» وشراء الحمام الطيارة بثمن 
غال» وأصل المساعحة في التصرفات»ء والبر والإحسان مشروع إلا أن الإسراف حرام كالإسراف في الطعام 
والشراب قال الله تعالى: لإوَالْينَ إذَا فقوا لَمْ يُسرفوا وَلَمْ يَقثرُوا). [الكفاية ]١31/4‏ 

ولا مصلحة: كالإلقاء في البحر» والإحراق بالنار, ونحو ذلك.(البناية) أولى: أي بل حجر السفيه أولى 
من حجر الصبي. [البناية ]755/١7‏ أولى: أي بل حجر السفيه أولى من حجر الصبي.(البناية) 


باب الجر للفساد 44١‏ 
لأن الثابت في حقٌ الصبي احتمال التبذير» وف حقه حقيقته. ولهذا 9 المال ثم هو 
لا يفيد بدون الحجر؛ لأنه يلف بلسانه ما منع من يله. ولأبي حنيفة يلثله: أنه مخاطب 
عاقل؛ فلا يحجر عليه اعتباراً بالرشيد؛ وهذا لأن في سلب ولايته إهدارَ آدميته» وإلحاقه 
بالبهائم وهو أشد ضرراً من التبذير» فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدن» حي لو كان في 
الحجر دفع ضر عام كالحجر على المتطيب الجاهل؛ والمفتي الماجن» والمكاري المفلس: 


وهذا[أي ولأحل وجود حقيقة التبذير فيه.(البناية 0855/17 منع [أي في الابتداء إجماعا بطريق النظر] 
إل: أجمعوا على أنه يمنع عنه ماله ما لم يبلغ خمسا وعشرين سنة, فإذا بلغ لا يمنع عنه عند أبي حنيفة مش 
وعندهما: دام المنع ما دام السفه.(الكفاية) أنه مخاطب: في هذا الوصف إشارة إلى أهلية التصرف؛ لأن 
التكليف يقتضي التمكن من الاستيفاء 0 على موجب التكليف»ء والاستيفاء إنما يكون بالوصول إلى 
الأموال» وذلك بالتمليك والتملك» وبالعقل يثبت أهلية التمييز. [الكفاية ]١917/4‏ عاقل: هذا مستدرك؛ 
لأن المخاطب لا يكون إلا عاقلا وما ليس بعاقل كالصي والمحنون ليس بمخاطب لا محالة. 

فلا يتحمل الأعلى: أي الحجر لدفع الأدن» وهو التبذير؛ وهذا لأن نعمة المال نعمة زائدة» وإطلاق 
اللسان نعمة أصلية؛ لأن الآدمي إنما فارق سائر الحيوانات باعتبار قوله في التصرفات. [الكفاية ]١37/8‏ 
على المتطيب الجاهل [فإنه يفسد أبدافهم] : فإنه يسقي الناس في أمراضهم دوا هلكا وهو يعلم بذلك 
أو لا يعلم.(الكفاية) والمفتي الماجن: الماحن الذي لا يبلي ما صنع؛ وما قيل له» ومصدره المحون» وابحانة 
اسم منه» والفعل من باب طلب كذا في "المغرب"» وفي "الذخيرة": المفي الماحن هو الذي يعلم الناس 
الحيل الباطلة بأن يعلم المرأة حي ترتدء فتبين من زوجهاء ويعلم الرحل أن يرتد» فتسقط عنه الزكاة» ثم 
يسلم؛ ولا يبالي أن يحرم حلالاًء أو يحل حراماء فضرر هذا متعد إلى العامة. |الكفاية ]١55//‏ 

والمكاري المفلس: هو الذي يتقبل الكراء» ويؤاجر الإبل» وليس له إبل» ولا غيرها يحمل عليه» ولا مال 
يشتري به الدواب» والناس يعتمدون عليه» ويدفعون الكراء إليه» ويتصرف هو ما أحذ منهم في حاجته 
وإذا جاز أوان الخروج يخفى هو نفسه فتذهب أموال الناس» وربما يصير ذلك سببا؛ لتقاعدهم عن الخروج 
إلى الحج والغزو» وفساد هذا الشخص متعد أيضا. [الكفاية ]١95//‏ 


44 باب الحجر للفساد 


عا افيما للق عنه اذهو كفم شر الأعل بالأدوى وله برضية القياضى عل حجن 
ز قيما يروى عنم إذ هو فع ضرر الأعلى بالأدن» ولا يصح ماس على منع 

الملل؛؟ لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة» ولا على الصبي؛ لأنه عاجر عن النظر 

لنفسه» وهذا قادرٌ عليه نظر له الشرعٌ مرة بإعطاء آلة القدرة» والحري على 

خلافه؛ لسوء اختياره» ومنع المال مفيدٌ؛ لأن غالب السفه في الحبات والتبرعات 

بدون الحجر 
والصدقات» وذلك يبقف على اليد. قال: وإذا حجر القاضي عليه 0 رفع إن 
حكمه 


قاض آخر فأبطل حجره) وأطلق عنه: جاز؛ 


جاز فيما يروى: وإلحاق ضرر الخاص لدفع ضرر العام جائز أما ضرر المحجور المختلف فيه غير متعد» بل 
يقتصر عليه؛ فلا يكون المحجور المختلف فيه نظير هؤلاء» فجواز الحجر في حق هؤلاء يدل على جواز 
الحجر في المختلف فيه.(الكفاية) ولا يصح القياس إلخ: جواب عن قوهماء لهذا منع عنه المال» تقريره: 
أن منع المال منه ليكون هو بطريق العقوبة عليه» زجرا له على التبذير» والحجر أبلغ منه في العقوبة لما 
ذكرناء فلا يقاس عليه.(العناية) لأن الحجر إل: أي لأن الحجر عن التصرف أبلغ من منع المال من يده 
في العقوبات؛ لأن نعمة اليد على المال نعمة زائدة» وإطلاق اللسان» واعتبار البيان نعمة أصلية» فجواز 
إلحاق ضرر يسير وهو المنع عن المال بتفويت نعمة زائدة لا يستدل به على جواز إلحاق الضرر العظيم به 
بتفويت النعمة الأصلية. [الكفاية ]١91/8.‏ الصبي: جواب عن قوهما: اعتباراً بالصبي. [العناية ]١91/4:‏ 
لأنه عاجز إل يعن أن الصبي لما كان يعجز عن النظر لنفسه مست الحاجة إلى صيرورة الغير ولياً له». 
فيصير الصبي مولى عليه» والمولى عليه لا يلي التصرفء أما السفيه» فقادر على النظر لنفسه؛ لأنه أعطي له 
آلة القدرة من العمل والبلوغ وإن كان يعدل عن سنن العقل. [الكفاية ]١97/‏ .مرٌ: فلا حاجة إلى 
النظر له مرة أخرى. القدرة: من العقل والحرية والبلوغ. [البناية 57/15] 

منع المال: هذا جواب عن قوهما: ثم هو لا يفيد.(الكفاية) وذلك يقف إل: أي لا للك إلا بالقبض» فإذا 
م يكن في يده شيء بمتنع عن ذلك؛ وإن فعل ل يفد.(العناية) وإذا حجر: تفريع على مسألة الحجر. (العناية) 
جاز: وكان الواجب أن لا يجوز؛ لأن قضاءه لاقى مجتهدا فيه» ونقضه باطل. [العناية ]١314/8‏ 


باب ال حجر للفساد 27 


لأن الحجرّ منه فتوى» وليس بقضاء ألا يرى أنه لم يوجد المقضييٌ له» والمقضيٌ 
عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلفٌ فيه) فلايد من الإمضاءء حى لو رفع 


بقضاء آاخر 


تصرفه بعد الحجر إلى القاضي الحاجر, أو إن غيرة) ففقضى ببطلان تصرفه 9 رفع 
وصحةه 4 


إلى قاض آخر: نفذ إبطاله؛ لاتصال الإمضاء به فلا َل النقض بعد ذلك. 


لأن م هذا جواب عما يقال: تصرف امحجور بالسفه بحكم القاضي ينبغي ي أن لا ينف أصلا عند 
أبي حنيفة مل ولا يكون لقاض آخر أن يبطل الحجر؛ لأن القضاء الأول لاقى عل الاجتهادء فلا يقبل 
النتقض؛ لما عرف, فأجاب بأن القضاء منه يكون فتوى» وليس بقضاءء وهو على قول محمد مله ظاهر؛ لأنه 
كان محجورا قبل قضائه» حي كان مفسداً ماله وعند أبي يوسف يلله: وإن كان يحتاج فيه إلى حكم حاكم, 
لكن هذا قضاء من وجه؛ لأنه يثبت بقضائه ما لم يكن ثابتاء ولكنه فتوى من وجه؛ لأنه لم توجد شرائط 
القضاءء وهو المقضي له والمقضي عليه» والدعوى؛ والإنكار» حت لو وجد الدعوى والإنكار» بأن تصرف 
بعد الحجر فرفع إلى قاض» وجرت الخصومة بينه وبين عاقده» فقضى القاضي عليه بإبطال التصرف» وضح 
الحجر؛ فإنه يصير متفقا عليه» فلا ينفذ تصرفه بعد ذلك؛ ونظيره القاضي إذا قضى بحواز بيع أم الولد قبل وجود 
الخصومة في ذلك لا يصير متفقاً عليه؛ لأنه فتوى؛ وبعد الخصومة صار متفقا عليه. [الكفاية / ]١94‏ 

ولو كان قضاء إلخ: يعن ولئن سلمنا أن حجر القاضي قضاء بأن يجعل السفيه مقضيا له من حيث أن الحجر 
ما ثبت إلا نظرا له» والقضاء بالحجر يقع عليه؛ فيجعل مقضيا عليه» فإذا وجد المقضي له والمقضي عليه عند 
اختلاف الجهة يكون قضاءء ولكن نفس القضاء مختلف فيه وقضاء القاضي بالمختلف إنما يرفع الخلاف إذا 
م يكن نفس القضاء مختافا, فلابد من قضاء آخر لنفاذ هذا القضاء. [الكفاية ]١44/8‏ 

الإمضاء: أي إمضاء الحجر أي إمضاء القضاء. فلا يقبل النقض إ2: لأن في نقضه نقض لقضاء أمضى؛ وهذا 
ظاهر في عين ما وة قع الامضاء له ثانا أما في نوعه فلاء كما إذا قضى قاض بعدم النفقة في امبتوتة» ثم رفع هذا 
القضاء ال قنش اشر تفدةه.ولا وو تفقه لقاض أمللا. أما إذا رفع نوعه بأن جاءت امرأة أرى مدعية للنفقة 
عند قاض يراهاء فله أن يقضي برأيه» وإلا يلزم عدم صحة قضاء قاض في مسألة خلافية عمل فيها قاض برأيه» 
قضاء صحيحا ابتداى أو بعد الإمضاءء وهو باطل قطعا؛ لأنا نحكم فيما بيننا على خلاف ما يحدكم به الشافعية 
فيما بينهم مع اتحاد نوع الحادثة» ومن ظن أنه يجب التنفيذ مطلقاء فقد أخطأ خطأ لا يخطىء مثله سفيه. 


55 اباب اخجر للفساد 


ثم عند أي .حنيفة إن بلغ الغلا غير رشي مله مله حت يلغ مسا 
وعشرين سنةه فإن تصرف فيه قبل ذلك تف قصرفه فإذا بلغ مسا وعشرين سنة 
00 اله 8 ونس” منه ال شك. وقالا: لا يله إليه ماله أبداً 

يُسَلمٍ إليه د ين وقالا فع إليه ماله أب حق يونس 
وشدة ولا يجوز يرنه فيه؛ لأن علة المنع لسع فيبقى ما قي العلة, وصار 
كالصبًاء ولأبي حنيفة ملك : أن منع المال عنه بطريق التأديب» ولا يتأدب بعد هذا 


خمسة وعشرين 


ظاهراً وغالباً, ألا يرى أنه قد يصير جَدًا في هذا السنء فلا فائدة للمنع فلزم الدفع 
ونا المنع با منع المال ار أثر الصباء وهوواق أوائل البلوغ, وينقطع بتطاول الزمان» 
تصرفه: لأنه لا يحجر عليه عنده.(العناية) أن منع المال إخ: أي لا نسلم أن علة المنع هو السفه وحده. بل 
هو مع قصد التأديب» فإذا لم يبق انحل قابلا 8 بعد تلك المدة د التأديب بعدهاء فانتفت العلة 
بانتفاء أحد جزئيهاء وهو قصد التأديب» فلزم انتفاء المعلول الذي هو المنع 5 بعدهاء فوجب الدفع. 
بطريق التاديين» أي بطريق العقوية غلية: لبكون وجرا لعن :اديز والعقريات مشتروغة بالأسنا 
الحسية» فأما إهدار العقول في التصرفات ,معي حكمىء فالعقوبات يهذا الطريق غير مشروعة كالحدود, 
ولا يدحل عليه إسقاط شهادة القاذف» ا لأنا نقول: إنما كان كذلك؛ لكونه تابعاً ل 
هو حسيء وهو إقامة الحد لا مقصوداً بنفسه. [الكفاية ]١51/8‏ 

ألا يرى أنه إلح: وذلك لأن أدن مدة البلوغ في حق الغلام اثنتا عشرة سنة» ثم يولد له ابن لستة أشهر؛ لأن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر» ثم يبلغ ابنه باثني عبشرة سنة» ثم يولد له ابن لستة أشهر» فيصير جداً بعد حمس وعشرين 
جنا وار امام لذن بحت صو جد ل حل وعتريي بيه لذن اد مله بارع ليت تع سين لحن 
هذا الذي ذكره عام في الذكور والإناث؛ ولما صار جدًا صار فرعه أصلاء فكان الحد متناهيا في الأصالة» فإذا 
لم يؤنس رشله في سن تناهت أصالته عرفنا أنه اتققطع رجاء التأديب منه» فلا معن لمنع المال عنه بعد ذلك؛ إذ المنع 
كان للتأديب» وهو لم بق محلا للتأديب في حق ماله [الكفاية ]١10/‏ باعتبار أثر الصبا إل: لأن أول 
أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثْر الصباء وبقاء أثْره كبقاء عينه» فإذا امتد الزمان وظهرت الخبرة 
والتجربة لم يبق أثر الصباء وحدث ضرب من الرشد لا محالة؛ لأنه حال كمال لبه. [الكفاية ]١37/4‏ 


بات الجر لفسا 6 


عنه؛ لأنه ليس بأثر الصبا. ل يال لع على قرل» ونا ريع على قول من 


هذا السفه 
وى الح فده ماصع مخ لا بف بيه إذا بح توفيراً لفائدة الحجر عليه وإن 
كان فيه مصلحة أجازه الحاكة؛ لأن ركنّ التصرف قد وجد. الا وقل 


نفاذ بيعه الإيجاب والقبول 
نْصِب الحاكمٌ ناظرأ له» فيتحرى المصلحة فيه» كما في الصبي الذي ,* يقل البيع؛ » ويقصده. 


ولو باع قبل حجر القاضي: جاز عند أبي يوسف يي لأنه لايد من حجر حجر القاضي 
عنذه؟ أن الحجر ذائر بين الضرر والنظرء والحجرٌ لنظره. و ا وعنل 


ا لأنه مرحح” 


ل: لا يجحور؛ لأنه يبلغ محجورا عنده؛ إذ العلة هي السَّفَهُ مزلة الصّبا. 


ثم لا يتأتى +: أراد أن التفريع الذي ذكره القدوري في "مختصره" بقوله: فإذا باع لا ينفذ لا يتأتى على قول 
أبي حنيفة مك وإنها التفريع على قول من يرى الحجر.(العناية) فيه مصلحة: بأن كان بكثل القيمة, أو كان 
لبيع رابحاء وكان الشمن باق في يده أحازه, وإن كان الثمن أقل من القيمة؛ أو كان البيع خاسراء ول يبق الشمن 
في يده لم يجزه؛ لأن فيه ضررا به لخروج المبيع عن يده بدون أن يكون فيه شيء من البدل .[العناية 45/7 ]١‏ 
قد وجد: وذلك يوجب الحواز.(العناية) ويقصده: فإنه إذا باع» فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه 
مصلحة؛ وإن شاء فسخه. دائر بين إل: لأنه لما نفذ الحجرلم يصح بيعه بعد الحجرء فبقي ملكه كما 
كان» ففي إبقاء الملك له نظرء وفي إهدار قوله ضررء ومثل هذا لا يرجح أحد الحانيين منه؛ إلا بقضاء 
القاضي.(الكفاية) لأنه يبلغ محجوراً إلخ: والفرق محمد ملل بين حجر السفيه حيث لا يتوقف على 
القضاءء وبين حجر المديون حيث يتوقف على قضاء القاضي هو أن حجر السفيه لمعئ فيه» وهو سوء 
اختياره لا لحق الغير» فأشبه الجنون» ثم ينحجر بنفس الجنون» ولا يتوقف على القضاء فكذا ههنا. وأما 
الحجر بسبب الدين ليس لعن فيه بل لحق الغرماء» حي لا يتلف حقهم بتصرفه» فيتوقف على قضاء 
القاضي؛ لأن له ولاية عليه» فيعمل حجره. فأما الغريم فلا ولاية له» فلا يجوز حجره. [الكفاية ١345/7‏ 
السفه: وهو موجود قبل القضاءء فيترتب عليه الحكم.(العناية) الصبا: فلا حاجة إلى فعل القاضي. 


6.45 باب الحجر للفساد 
وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها. إن أعتق عبداً: نفذ عتفه عندهماء 
وعند الشافعي ما ولله: لا ينفذ. والأصل عندهما: ل ل ل 
الحجرء وما لا فلا؛ لأن السفية في معين الحازل من حيث أن الحازل يخرج كلامه لا على 
نفج كلام العقلاء؛ لاتباع الهوى» ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله فكذلك السفية 
التق ما لا يؤثر فيه الخول» فيصح منه. والأصل عنده: أن الححرٌ بسبب السفه بمنسزلة 
الحجر بسبب الر 4 ح لا ينفذ - شيءٌ من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوق» 
والإعتاق لا يصح من الرقيق» فكذلك م السفيه وإذا صح عندهما: كان على العبد 
الم ا ا ا ار برا اسم يي 
رذه برد القيمة كما في الحجر على على المريض» وعن محمد ا مله أنه لا تحب السعاية؛ 


فى هذا الخلاف ا: فعند أبي يوسف سن لا يصير محجوراً حق يقضي القاضي» وعند محمد سله: يصير 
يتور الميقة السفه. [البناية ]3/٠/17‏ عبدا: يعيئ بعد الحجر.(العناية) عندثما: وكذلك عند أبي حنيفة يطب 
فلم يختص قوما بالذكر؛ احترازاً عن قوله؛ لأن عند أبي حنيفة ليه الحكم قبل الحجرء وبعده سواء في نفاذ 
تصرفات امحجور. [العناية ]١47/4‏ أن اللهازل إل: أن التعليل المذكور وإنما يصح في حق السفيه لا في حق 
الهازل» والصحيح فيه أن يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا لنقصان في العقل» والجواب أن 
قصد اللعب بالكلام» وترك ما وضع له من مكابرة العقل» واتباع الحوى» فلا فرق بينهما. [العناية ]١11//‏ 
الهزل: فإنه يصح إعتاق الهازل. بمنزلة الحجر إلخ: قلنا: ليس السفه كالرق؛ لأن حجر الرق لحق الغير في 
امحل الذي يلاقيه تصرفه» حب أن تصرفه يما لاحن للغور فيه تاقد "كالقرار بالحدود والقصاصء وههنا لا حق 
لأحد في امحل الذي يلاقيه تصرفه» فيكون نافذا.(العناية) الرق: له ازيل الطاب السام مسار لعدم قبوله 
الفسخ.(العناية) كما في الجر إل: لأجل النظر لغرمائه وورثته؛ فإذ أعتق المريض عبداً وجب عليه السعاية 
لغرمائه أو لورثته في ثلثي قيمته إذا لم يكن عليه دين» ولا مال به سواه لمعين النظر. [العناية ]١517/‏ 


باب الحجر للفساد ع5 


٠. ٠‏ يب 3 2 ء- و 
لأنها لو وجبت إنما تحب حقا لمعتقه» والسعاية ما عهِدَ وجوبها في الشرع إلا الحق 
غير المعتق. باو ضرعيل هنا ؛ لأنه يوحب حق | تق فيغتبر بحقيقته إلا أنه لا 
تجب السعاية ما دام المولى حيا؛ لأنه باق على ملكه وإذا مات وله يونس منه الرشك 
سعى في قيمته مدبرأ؛ ل وهو مدبرء فصار كما إذا أعتقه بعد التدبير. 
ولو جاءت جاريته و فادعاه* يشت ف مله وكان الولد 0 والجارية م ولد 
؛ لأنه محتاج ! لك لإقاء كسله ذأ با 50 

له ج إلى د ل له ف حقه. وإن لم يكن معها 
ولد وقال: هله أم 8 كانق تله أم الولد لا يَقدرُ على بيعهاء وإن مات 
سحت في جميع قيمتها؛ لأنه كالإقرار بالحرية؛ إذ ليس لما شهادة الولد» بخلاف 
الفصل الأول؛ لأن الولد شاهدٌ لماء 

المعتق: كما في إعتاق أحد الشركين؛ فإنه يسعى للساكت.العناية) حق العتق: أي حقاً من حقوق 
العتق» وهو امتناع البيع» فيشبه حقيقة العتق» فيعتبر ما. فيعتبر بحقيقته: لأنه لما ملك إنشاء حقيقة العتق» 
فلأن يملك إنشاء حقه كان أولى» إلا أنه لا تحب إل [العناية. ]١51/‏ إلا أنه لا تجب إلخ: مستثئ من 
قوله: فيعتبر بحقيقته» أي بحقيقة إعتاق المحجور بسبب السفه تحب السعاية» ولا تحب السعاية على مدبره 
في التدبير ما دام المولى حيا؛ لأنه بعد صحة التدبير مال مملوك له يستخدمه» ولا يمكن إيجاب نقصان التدبير 
عليه؛ لأنه لما بقي على ملكه؛ والمولى لا يستوجب على ملكه ديناً تعذر إيجاب نقصان التدبير عليه, ألا 
ترى أنه لو دبره عبده .مال» وقبل العبد صح التدبير» ولا يجب المال. [الكفاية ]١94//‏ 

مدبر: فتجب السعاية بقدر قيمة المدبر. لإبقاء نسله: وإبقاؤه من الحوائج الأصلية» لحياة ذكر الإنسان 
ببقاء الولد بعل موته. (العناية) أم ولدي: لأن الدعوة حينئذ كانت دعوه تحرير. (العناية) ماث :* أي السفيه 


بعد هذه الدعوة.(البناية) بالحرية: فصار كأنه قال: أنت حرة) فيمتنع بيعها». وتسعى في قيمتها. بعد 
موته. [العناية ]١3//7‏ الأول: وهو ما إذا كان معها ولد. [البناية ]1/١11‏ 


/44؛ باب الحجر للفساد 


ونظيده المريض إذا ادعى ولد جاريته» فهو على هذا التفصيل. إقال: 8 
امرأة: جاز نكاحها؛ لأنه لا يؤثر فيه الهرل. ولأنه من حوائجه ا وإل سمى 


امي : جاز منه مقدار مهر مثلها؛ الأنه من ضرورات النكاح» وبطل الفضل؛ لأنه 


رد 
لا ضرورةً فيه وهو التزامٌ بالتسمية» ولا نظرَ له فيهه فلم تصح الزيادة» فصار 
كالمريض مرض اللوت. وأو ظلتها قل الدخيول كاك وين لا النضف فر سالك لأ 
التسمية صحيحة إلى مقدار مهر الثل» وكذا إذا تروج بأربع نسوةٍء أو كل يوم 
واحدة؛ لا بينا. قال: : ونُْرَجُ الزكاة من مال السفيه؛ لأنها واجبة عليه وينفق على 


أولاده وروجته ات نفقته عليه من ذوي أرحامه؛ لأن إحياء ولدهى 


ونظيره المربض إل: المريض المديون إذا ادعى ولد جاريته» أي قال لأمته: هذه أم ولدي إن كان معها 
ولد تسعى في قيمتها للغرماء» وإن لم يكن معها سعت ف جميع قيمتها للغرماء؛ وهذا لأنه إذا كان معها 
ولد» فثبوت نسب الولد عنزلة الشاهد لما في إبطال حق الغير» فكذلك في دفع حكم الحجر عن تصرفه: 
بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد؛ لأنه لا شاهد لحا هناء فإقراره لها بحق العتق بمنزلة إقراره بحقيقة الحرية: 
فلا يقدر على بيعها بعد ذلك» ويسعى في قيمتها بعد موته كما لو أغتقها. [الكفاية ]١314/4‏ 

التفصيل: يعين أن يكون معها ولد أو لم يكن.(العناية) اللهزل: فلا يؤثر فيه السفه. [البناية ]1/4/١7‏ 
فصار كالمريض إلخ: يعن في لزوم كل واحد منهما مقدار مهر المثل» وسقوط الزيادة» إلا أن الزيادة في 
المريض تعتبر من الثلث» وههنا غير معتبرة أصلا. (الغناية) النصف: أي نصف مقدار مهر المثل.(البناية) 
وكذا إذا تروج إلخ: يعن يعتبر مهر المثل لا الزيادة» سواء تزوج هر في عقد واحد؛ أو في كل يوم واحدة 
ثم طلقهاء أو فعل ذلك مراراء فإنه يصح تسميته في مقدار مهر المثل» وتبطل الزيادة. [العناية ]١32//2‏ 

أو كل يوم إلخ: يعن لو تزوج كل يوم واحدة» ثم طلقهاء هكذا يفعل مراراً من غير حصر؛ فإنه 
يصح تسميته في مقدار مهر المثل» وتبطل الزيادة.(الكفاية) لا بينا: إشارة إلى قوله: لأنه من ضرورات 
النكاح. [الكفاية ]١3/8/4‏ 


باب الحجر للفساد 58 


وزوجته من حوائجه؛ والإنفاق على ذي الرحم واجب عليه لقرابته» والسفه 
لا ييطل حقوق الناس؛ إلا أن القاضي يدفع قر ازكاة إليه إليه» ليصرفها إلى مصرفها؛ 
لظ 
وف النفقة يدفع إلى أمينه يصرفها؛ لأنما ليست بعبادة» فلا إلى نيته - 
بخلاف ما إذا حلف, أو نذر 1 ظاهر .يك الا رلرمة المال: بل يكف ينه 

وظهاره بالصوم؛ لأنه مما يجب قعل فلو افتحنا هذا البان ين أمواله )هذا الطريق: 


ثير مه 


ولا كذلك ما يجب ابتداء بغر فعله. إقال: فإن أراد حَجَة الإسلام: مم يمنع منها؛ 
لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه» ولا يسلم القاضي النفقة إليه, 
ويسلمها إلى ثقَةٍ من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج؛ كيلا يتلفها في غير هذا 
اوجراو اراد مره واعيد: لم يمنع منها؛ 


لا يبطل حقوق إخ: لكن لا يسمع قوله في القرابة حب يقيم البينة عليهاء وعسرة القريب؛ لأن إقراره بذلك 
بعنسزلة الإقرار بالدين على نفس فلا يلزم إقراره شيئا إلا في الولد؛ فإن الزوجين إذا تصادقا على النسب قبل 
قولهما؛ لأن كل واحد منهما في تصديق الآخر يقر على نفسه بالنسبء والسفه لا يؤثر في منع الإقرار 
بالنسب؛ لكونه من حوائجه؛ لكن لابد من إثبات عسرة المقر له» والإقرار بالزوجية صحيح؛ ويجب مهر مثلها 
والنفقة.(العناية) وهذا: أي ما ذكرناه ما أوجبه الله تعالم» وما كان من حقوق الناس. [العناية ]١39//‏ 

نذر: أي ما أوجبه على نفسه.«العناية) بل يكفر إلخ: لكل حنث ثلاثة أيام متتابعات» وعن كل ظهار 
شهرين متتابعين» وإن كان مالك للمال حال التكفير. [العناية ]١15/7.‏ يكفر بمينه إلخ: لأن يده مقصورة 
عن ماله» فهو يمنزلة ابن السبيل المنقطع عن ماله» ومنزلة من يكون له دين على إنسان» أو غصب 
غاصب من يده وهو ما كان يعطيه» فله أن يكفر بالصوم.[الكفاية 9/7 ]١‏ فعله: كالزكاة وحجة 
الإسلام» ونحوهما. [البناية 1 ]37/7/1١‏ 


استحسانا؛ لاخيلاف العلماء في وجويماء بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج. 


إنه متع 
ولا يمنع من القران؛ لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهماء فلا ينع من 


الجمع بينهماء ولا يُمَعْ من أن يَسَوْق بَدَ تحوزا عن موضع الخلاف؛ إذ عند 


عبد الله بن عمر ضرم لا يجزئه غيرهاء وهي جَرُور أو بقرة. * فإِنَ مرض وأوصى 
يوصايا ف الث ب وأ اب الخير: حاز ذلك ف ثلثه؛ لأن نظره فيه؛ إذ هي حالة 
بوصاد 2 هر نيه ويه 17 رو 5 0 ا 
انقطاعه عن أمواله» والوصية تخلف ثناءً أو واب وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من 


3 هس 9 . وو بى سه اا ؛ ىز‎ ١١ 5 ءث لالسس. وى‎ ٠ 
هذا قي كفاية المنتهى . قال: ولا يحبر على الفاسق إدا كان مص‎ 


4 
بحا لماله عتدناء 


استحسانا: ؛ وفي القياس لا يعطى له نفقة السفر؛ لأن العمرة عندنا تطوع» فصار كما لو أراد الخروج 
للحج تطوعا بعد ما حج حجة الإسلام» وجه الاستحسان: أن العلماء اختلفوا في فرضية العمرة» فلا يمنع 
منها احتياطاً. [الكفاية ]١39/8‏ لاغتتلاق العلماء: العمرة سنة مؤكدة» وقيل: فرض كفاية» وهو قول 
محمد بن الفضل البخاري؛ وقيل: واجبة لا فرض عين» كما قال الشافعي ونه (بجمع الأغر) 

من القران: القارن: هو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة في الميقات؛ أو قبله في أشهر الحجء أو قبلهاء 
ويذكر الحج والعمرة بلسانه عند التلبية» ويقصد بقلبه» أولم يذكرهما بلسانه» وينويهما بقلبه.(مجمع الأفر) 
تحوزا عن موضع له القارن يازمه هدي» ويجزيه الشاة عندناء ولكن البدنة فيه أفضلء وكان ابن عمر يم 
يقول: لا يجزيه إلا بدنة» وهي بقرة أو جزورء فهو إذا ساق الحا د ا ارد حرم 
وأخذ بالاحتياط في أمر الدين» وأراد أن فعله أقرب إلى فعل رسول الله د فلا يكنع عنه . |الكفاية ]١599/4‏ 
فإن مرض إل : وقيد بالمردض باعتبار أن الوصية غالبا تكون في المرضء فإن السفيه الصحيح إذا أوصى بوصيته: 
فحكمها 2 المريض. [العناية |٠٠٠7‏ 'ثلقه: أي ثلث ماله استحساناء والقياس ينفيها كما لو تبرع في 
حياته» واستحسنوا فيها إذا وافق الحق» وما يتقرب به إلى الله تعالى أن يكون من الثلث. [البناية 17//./17"| 
#غريب» وروى الطبراني في "كتاب مسند الشاميين" حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان الحبكم بن نافع أخبري شعيب 
عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر وثرركان يقول: لا أعلم اهدعي إلا من اللإبل واليقرء وكان عبد الله 
بن عمر لا ينخر ف الحم إلا الأبل والبقرء خَإن ل يحل 1 يبح لذنك شيا أنصب الراية 50/4١أ‏ 


1 8 78 
اك بعت 
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9 »© 0 © 


والفسق الأصلي والطارئ سواء, وقال الشاة 


65 0 


لقان انس “شداً فاذفكوا إِليهِْ أَمْوَالَمُن)4 الآية» وقد أَُوْنْسَ نوع رشد فيتناوله 

إن نسم نهم , الهم نولم الآيقه و ع ون عار 
. الطلقة ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا لإسلامه فيكون واليا للتصرف» وقد 
قررناه فيما تقد ويَحْجْرٌ القاضي عندهما أيضاء وهو قول الشافعي دلله بسبب الغفلة 
وهو أن يُعْبّنَ في التجارات» ولا يصير عنها لسلامة قلبه؛ لما في الحجر من النظر له. 


قال: بلوع الغلام بالاحتلام, والإحبال» والإنزال إذا وطوع» فإن م يو جلك دلك» 
القدوريب 2 


فحن يتم له ماني عشرة منة عفك أن حنيفة مط وبلوغ الجارية بالجيض والاحتلام 
والحبّل؛ فإن لم يوجد ذلك» فح يتم ها سبع عشرة سبئة) 


أونس: لأنه مصلح في ماله وإن م يكن مصلحا ف دينه. [البناية 7 8/0/1] فيتناوله !لخ: وهي في قوله 
تعالى: «إفإن آتسكم سم مهم رَشدَا؛ والنكرة في موضع الإثبات تخص» وإذا وجد رشد ماء فقد وجد الشرطء 
فيجب دفع المال إليه. [الكفاية 4/١٠٠؟]‏ لإسلامه: أقول: يرد النقض بالسفيه المصلح في دينه دون ماله على 
قولهما لامحالة؛ لأن الإسلام فيه أيضا متحقق بل فيه أقوى» فلزم أن يكون من أهل الولاية» فينبغي أن يكون 
واليأ للتصرف أيضا غير محجور عليه كما ذهب إليه أبو حنيفة سلك. [نتائج الأفكار ٠٠٠١/8‏ 

تقدم: يعين أي في أول كتاب النكاح.«العناية) حد البلوغ إلخ: البلوغ في اللغة: الوصول» وفي 
الاصطلاح: انتهاء حد الصغرء ولما كان الصغر أخد أسباب الحجر وجب بيان انتهائه» وهذا الفصل لبيان 
ذلك. [العناية ]7١1//‏ بالاحتلام: الحلم بالضم ما يراه النائم.[البناية ]٠١1/7‏ ذُللكُ: أي واحد من 
الأشياء المذكورة. [العناية 1117| 


46 باب الحجر للفساد 
وهذا عند أبي حنيفة متهم وقالا: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة» فقد 
بلغاء وهو رواية عن أبي حنيفة مك وهو قول الشافعي سنك وعنه في الغلام تسع 
عشرة سنة» وقيل: المراد أن يَطعٌنَ في التاسع عشرة سنة» ويتم له ثمانية عشرة سنة) 
فلا اختلاف. وقيل: فيه احتلاف الرواية؛ لأنه ذكر في بعض 1 حتى 
يستكمل تسع عشرة سنة» أما العلامة: فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة, اميل 
والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال» وكذا الحيض في أوان لخبل» فجُعلَ كل ذلك 
علامة البلوغ» وأدن المدة لذلك ني حق الغلام اثنتا عشرة سنة» وفي حق الحارية 
تسع سنين. وأما السن» 2 العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه 


المدة. 0 > قوله تعالى : «حبّى يلعْ أده وس الصبي ثماني عقرة سن فكلا 
قاله 7 ار ياه وتابعه القَتي) وهذا أقل ما قبل فيه فيهء. فى الحكم عليه 
للتيقن به غير أن الإناث نشوءهن» وإدارا كهن أسرع؛ 
222 22 تت 


الاحتياط 


فلا اختلاف: بين الروايتين؛ لأنه لا يتم له ثماني عشر سنة؛ إلا ويطعن في التاسع عشر منة. 
حتى يستكمل إلخ: يدل على اختلاف الرواية.«البناية) أما العلامة: أي أما ثبوت البلوغ بالعلامة. 
الحبل: وفي نسخة: الحيض. تسع سنين: وقال تاج الشريعة ملك لما روي أن عائشة كنا بلغت على 
رأس تسع سنين.(البناية) المدة: أي حمس عشرة سنة [البناية ١‏ 59 

قوله تعالى: قال الله تعالى: ولا َْربُوا َال الم لا التي اح يله أشدة 4 وهذا: أي قول 
ابن عباس ذتّنا.(البناية) للتيقن: أي كون ثمانية عشرة سنة في تفسير الأشد للتيقن؛ لأن بعضهم قالوا: 
الأشد اثنان وعشرونء وبعضهم خمسة وعشرونء وبعضهم ثلاثة وعشرون. أسرع: من إدراك 
الذكور. |البناية ]"/5/1١5‏ 


باب الحجر للفساد “امه 


و ا لاشتمالها على الفصول الأربعة الى يوافق واحدّ منها المزاجَ 
وى و 


لامحالة. قال: وإذا راهقَ الغلام أو الحارية الخلى ؛ وأشكل أمرُه في البلوغ» فقال: 


القدوري دنا وقرب 


قد بلغت) فالقول قوله؛ وأحكامه أحكام البالغين؛ ل معئ لا يعرف إلا 
من جهتهما ظاهرا فإدا أخيرا به و يُكَذَّبْهما الظاهر: م وهم فيه كما 0 
قول المرأة في الحيض. 

لاشتمانها إلخ: أي زدنا سنة في حق الغلام ليوافق فصل من فصول السنة مزاجه» فيقوى مزاجه. [الكفاية ٠7/4‏ 5] 
الفصول الأربعة: الرييع» والصيفء والمخريف, والشتاء.(البناية) أمره: يعي لم يعلم ذلك منه. [البناية 1"85/1] 
ولم يكذبمما إلخ: إشارة إلى ما ذكرنا من أن الغلام إذا ادعى البلوغ؛ وعمره أقل من اثنيَ عشرة سنة» 


لا يصدقء والحارية إذا ادعته» وعمرها أقل من تسع سنين لا تصدق.«البناية) الحيض: لأنه معن لا يعرف 
إلا من جهتهاء فالقرل قوطا إلا إذا كذبها الظاهر. [البناية ]40/١11‏ 


قال أبو حنيفة سله: لا أُحْحُرُ في الذي وإذا وجبت ديونٌ على رجحل وطلب 
غرماؤه حَبْسَّه والحجرّ عليه: لم أحجر عليه؛ لأن قي الحجر إهدارَ أهليته» فلا يجوز 
لدفع ضرر خاص. فإن كان له مال: لم يتصرف فيه واذاكما ني وغ حجر 
ولأنه: 0 لاعن تراض) فيكون ناظا" “بالنص؛ 7 بحينة أبدا حى يبيعه ف دينه 
إيفاء لحق الغرما» و ودفعا / ظلمه؛ وقالا: إذا طلب غر افلس الججرّ عليه حَجَرَ 
القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرا والإقرارء حين لا يَضْرٌ بالغرماء؛ لأن الحجر 
على السفيه عا جوزناه نظرًا له وفى هذا الحجر نظرٌ للغرماء؛ لأنه غشناه ُلجى ماله 
يفوت حم ومعن قوهما: ْم ابيع" أن يكون بأل من غن الل 


فار 

باب الحجر إخ: أي هذا باب في بيان الحجر بسبب الدين أخرة عن الحجر بسبب السفه؛ لأن هذا 
الحجر موقوف غلى طلب الغرماء» فيكون فيه وصف زائد على المشاركة» في أصل الحجر» فصار 
كالركبء فأحر لذلك. |البناية 5١/81؟]‏ بالنص: قال الله تعالى: ٍ(يا هال نَآمُوا لا أكلوا أْوَلكُم 
يكم بالْبَاطِلٍ إذ لا أن تَكون تجَارَةعَنْتراضٍ نكم 4. [البناية ١1‏ /م] أبدا: أي زمانا طويلاً ممتدا. 
لظلمه: أي المديون؛ لأن المماطلة ظلم. غرماء المفلس: ليس المراد بالمفلس في قوله: إذا طلب غرماء المفلس 
الحجر معناه الحقيقي؛ بل المر اد به إما من يدعي الإفلاس» فيتناول للغئ أيضا؛ إذ الظاهر أن المديون الذي 
لا يؤدي دينه يدعي الإفلاس» وإن كان غنيا في نفسه. وإما من خاله حال المفلس» ولا شك أن الغي 
الذي لا يؤدي دينه حاله في عدم أداء الدين حال المفلس» فلا يلزم تخصيص المسألة .ما هو مفلس حقيقة. 
والتصرف إل: أقول: وجه ذكر التصرف المطلق بين البيع» والإقرار مع أنهما من جنس التصرف أيضا 
غير واضح. لأنه عساه إلخ: بأن يواضع أحدا على أن يقر له بالمال عند الناس؛ ولا يطالبه ذلك الرجل 
بالمال» فيفوت حق الغرماءء أو يبيع ماله تلجئة من عظيم لا يمكن الانتزاع من يده. [الكفاية ]١١5/4‏ 
يلجى: الجأه إلى كذاء ولحأه اضطره وأكرهه» والتلجئة أن يلجئك إلى أن تأي أمرًا باطنه حلاف ظاهره. 


باب الججر بسبب الدين هوه 


با البيٌ بثمن المثل لا يُبْطِلٌ حقّ الغرماى والمنعٌ لحققهم, فلا بمنع منه. قال: وياع 
ماله إن امتنع المفاسٌ من يبعه؛ وقِسَمّه يبن غرمائه با حصص عندهما؛ لأن البيع 
ستحقٌ عليه لإا َه حق يحبس لأبيله فإذا امتنع ناب القاضي منابه كما في 
الجبٌّ الف قلنا: التلجئة موهومة, 50 قضاءُ الدين» والبيع لبس بطريق 
متعين لذلكء بخلاف الب ولمنّهه ولحي لقضاء الدين بما يختاره من الطريق 
كيف, وإن صم البيعٌ كان الحبس إضراراً ي؛مما بتأخير حق الدائن؛ وتعذيب المديون» 
فلا يكون مشروعاً. قال: وإِن كان ديه دراه وله دراهم: قضى القاضي بغير أمره؛ 
وهذا بالإجماء: لأن للدائنى حق ) الأحل ال من غير د فللقاضي أن ب 5 


منه؛ أي من البيع بثمن المثل.(البناية) كما في الحب [لمحبوب الذي قطع ذكرهء وخصيتاه. (مجمع الأثمر)] 
والعنة: المحبوب إذا أبى أن يفارق امرأته ناب القاضي منابه في التفريق» والعنين بعد مضي المدة إذا أبى أن 
يفارق امرأتهٍ ناب القاضي ناه أنضا ف التفريق. [الكفاية ]٠١5/8‏ والعنة: العنين من لا يقدر على 
الجماع مطلقا مع وجود الآلة» أو يقدر على الثيب دون البكر. (مجمع الأفر) 

موهومة: لأنه احتمال مرجوح., فلا يهدر به أهلية الإنسان.(العناية) ليس بطريق !ل: لأنه يمكنه الإيفاء 
بالاستقراض والاستيهاب» والسؤال من الناس» فلا يجوز للقاضي تعيين هذه الجهة عليه. |العناية ]١١"//4‏ 
بلاق اميه ا فإن التفريق هناك متعين؛ لأنه لما ل يمكنه الإمساك بالمعروف» تعين عليه التسريح 
بالإاحسان» فلما 5 عن التسريح بالإحسان مع عجزه عن الإمساك بالمعروف ناب القاضي منابه في 
التفريق.(العناية) و افيس إعه: جواب عن قوهما: حئ يبس لأجله أي لأحل البيع؛ تقريره: سلمنا لزوم 
الحبس لكنه ليس لأجل البيع» بل لقضاء الدين يما يختاره من الطرق الذي ذكرناه من الاستقراض 
والاستيهاب» وسؤال الصدقة؛ وبيع ماله بنفسه. [العناية 017/4؟] 

كيقى وإن إل: أي كيف صح البيع» ولو صح البيع كان الحبس ظلماً؛ لأنه إضرار يما بتأخير حق 
الدائن» وتعذيب المديون» فلم يكن مشروعاء ولكنه مشروع بالإجماع» فلم يصح البيع. |[العناية 7 ١‏ 


45 باب الحجر بسبب الدين 


وإن كان دينه دراهم؛ وله دنانين» أو على ضد ذلك: باعها القاضي في دينه» وهذا 
عند أبي حنيفة وله استحسان) القباس أن لا يسبيعه كما في العروضء ولهذا م يكن 


عند أبي حنيفة 


لصاحب الدين أن يأخذه جبرا. . وجه الاستحسان: أقمر يدان 1 الثمنية والمالية 


مختلفان في الصورة» فبالنظر إلى الانتحاد: يثبت للقاضي 55 التصرفء وبالنظر إلى 
الاختلاف يُسْلَبُْ عن الدائن ولاية الأحذ؛ عملا بالشبهين» بخلاف العروض؛ لأن 
العَرَضَّ يتعلق بصورهاء وأعيافاء أما النقود» فوسائل؛ فافترقا. ويباع في الدين 
النقود» ثم العروضئ؛ ثم العقار» يبدا بالأيسر» فالأيسر؛ لما فيه من المسارعة إلى قضاء 
الدين مع مراعاة جانب المديون؛ وِيِثْرَكَ عليه دست من ثياب بدنه» ويباع الباقي؛ 


لأن به كفاية» وقيل: دستان؛ لأنه إذا غسل ثياْه لابد له من ملبس. قالن فإن قزر في 


هذا المقدار 


حال الحجر بإقرار: لزمه ذلك بعد قضاء الديون؛ لأنه تعلق كمذا 7" حق الأولين» 
لا يتمكن من إبطال حقّهم بالإقرار لوهم بخلاف الاستهلاك: 


ذلك: أي دينه دنانير وله دراهم.(البناية) استحسان: كون جواز بيع النقدين بطريق الاستحسان دون القياس إما 
هو قول أبي حنيفة لله فقط» وأما عندهماء فيجوز بيع النقدين بطريق القياس. وَهذًا: عند اختلاف جنس حقه. 
في الثمنية: ولحذا يضم أحدهما في الآخر في الزكاة. [البناية 897/17] ولاية التصرف إلج: الولاية تقتضي 
الإيجاب والإلزام» وهو أنسب بجال القاضي» فيجب رعاية الاتحاد في حقه دون الغريم؛ إذ ليس له ولاية 
على المديون؛ فيناسب حاله رعاية الاختلاف. وأعياههما: فلا يبيعها القاضي. 

فافسترقا: فلا يتعلق الغرض بصورهاء فيتصرف القاضي فيها. الديوك: الي وقع بما الحجر.(البناية) 
بخلاف الاستهلاك: أي بخلاف ما إذا استهلك المحجور عليه قبل قضاء الدين مال إنسان حيث يكون 
المتلف عليه أسوة للغرماء بلا خلاف؛ لأن فعله أعين الاستهلاك مشاهد محسوسء فلا يرد؛ لأن الحجر لا يصح 
في الفعل الحسي . [البناية 4/١7‏ 18] 


باب الحجر بسبب الدين /اه؛ 
لأنه مشاهد لا مردٌّ له ولو استفاد.مالاً آخرٌ بعد الحجر: نهذ إقراره فيه؛ لأن حقهم م 
يتعلق به لعدم وقفت الحجر. قال: وينفق على المفلس من ماله وعلى روجحته وولده 
الصغار» وذوي أرحامه تمن يحب نفقيُه عليه؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء 
ولأنه حق ثابت لغيره» فلا يبطله الحجر وهذا لو تروج امرأة كانت في مقدار مهر 
مثلها أسوة للغرماء. قال: فإن لم يعرف للمفلس مال» وطلب غرماءه حَبْسّه وهو يقول: 
لا مال لي حبسه الحاكم في كل ذَيْنٍ التزمه بعقد كامهر والكفالة» وقد ذكرنا هذا الفصل 
بوجوهه في كتاب أدب القاضي من هذا الكتاب» فلا نعيدها إلى أن قال: وكذلك إن 
أقام البيينة أنه لا مال له يعني خَلى سبيله لوجوب النظرّة إلى الميسرة» ولو مرض في 
الحبس يبقى فيه إن كان له نادم يقوم .معالحته» وإن لم يكن: أخرجه تحرزا عن هلاكه 
له خادم 


لأنه[يخلاف الإقرار فإن سببه محتمل.(البناية)] مشاهد إلخ: وذكر في حجر "الذخيرة": ولو كان سبب 
وجوب الدين ثابتا عند القاضي بعلمه أو بشهادة شهدوا على الاستقراض» أو الشراء مثل القيمة شارك هؤلاء 
الغرماء غريه الذي له الدين قبل الحجر. [الكفاية //7017] على المفلس: المراد منه المعين المجازي المديون» 
إن مله على المع الحقيقي ينافيه قوله الآن: من ماله كذا في "نتائج الأفكار". وههذًا: أي لعم إبطال الحجر 
حقا ثابتا للغير. [البناية 90/11] دين: وفي كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن البيع. 
إلى أن قال: متعلق بقوله: قال: فإن لم يعرف إلخ يعت قال القدوري في "مختصره": فإن لم يعرف للمفلس 
- إلى أن قال - وكذلك إن أقاما البينة أنه لا مال له» وقوله: خلى سبيله تفسير من المصنف راد 
القدوري بقوله: وكذلك إن أقام إلخ؛ وقوله: لوجوب النظرة إل تعليل لذلك. يعني خحلى إلخ: ذكر ف 
أدب القاضي حكماً من هذا الباب» وعطف عليه قوله: وكذلك إن أقام البينة» ففسر ذلك الحكم بقوله: 
يعني خلى سبيله مراد من قوله: وكذلك إن أقام البينة. 
تحرزا عن إل لأنه لا يجوز إهلاكه لمكان الدين؛ ألا يرى أنه لو توجه الهلاك إليه بالخمصة لكان له أن يدفعه 
كال الغير» فكيف يجوز إهلاكه لأجل مال الغير» وعن أبي يوسف لله أنه لا يخرجه من السجن في غير هذه 
الصورة أيضا؛ لأن الحلاك لو كان إنما يكون بسبْب المرض» وأنه في الحبس وغيره سواء. [العناية .06/4 5] 


ه45 باب الحجر بسبب الدين 


وانخترفُ فيه لا يمن من الا شتغال بعمله هو الصحيح؛ ليضجر قلبّهه فينبعث على 
قضاء دينه» بخلاف ما إذا كانت له حارية» وفيه موضع يبمكنه فيه وطثها: لا يمنع عنه؛ 
لأنه قضاءُ إحدى الشهوتين» فيتبر بقضاء الأخرى. قال: ولا يَحُو ل يمو وك غرمانه 
بعد خروجه من الحبس» بل يلازمونه؛ ولا يمنعونه من التصرف والسفر؛ لقوله علكة: 
"لصاحب لحن بد ولمنان"” أرافدوالنة الملؤزمة وباللسان التقاضي. قال: ويأحذون 
فْضْل كسبه يُقِسَّمْ بينهم بالحصص؛ لاستواء حقوقهم في القوة» وقالا: إذا فلسه 


الصاحبان 
الحاكمٌ حال بين الغرماء وبينه» إلا أن يقيموا البينة أن له مالآ؛ لأن القضاءً بالإفلاس 


عندهما يصح. فيثت العسرة» ويستحق ق النظرة إلى الميسرة» وعند أبي حنيفة ملب : 
لا يتحقق القضاء بالإفلاس؛ أن شال الله تعالى غادٍ ورائح. ولأن وقوف الشهود 
ل سر سور رو 0 

لدفع الحبس 
هو الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: لا يمنع عن الاكتساب في السجن؛ لأن فيه نظرأ للجانبين لحانب 
المديون أنه ينفق على نفسه وعياله» ولرب الدين أنه إذا فضل من شيء يصرف ذلك إليه. [العناية ]5١4/7‏ 
الشهوتين: أي شهوة البطن» وشهرة الفرج. [البناية ]97/١7‏ ولا يحول بينه إلخ: أي لا يمنعهم من أن 
يدوروا معه.(العناية) لقوله ءِت: لصاحب إل: فوجه التمسك به: هو أن الحديث مطلق في حق الزمان» 
فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق عن السجن وقبله. [الكفاية ]١١5-7١48/4‏ 
يقسم بينهم إ: أي يأخذ كل واحد منهم حصته من الدين» وهذا إذا أخذوا فضل كسبه بغير اختياره, 
أو أخذ القاضي, وقسمه بينهم بدون اختياره؛ أما المديون ففي حال صحته لو آثر أحد الغرماء على غيره 
بقضاء الدين باختياره» فله ذلك نص على ذلك في "فتاوى النسفي". [البناية ]9/./1١1‏ 
* رواه الدارقطئ في "سننه" حدثنا أبو علي الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد عن 
مكحول قال: قال رسول الله يق "إن لصاحب الحق اليد واللسان".[7/4١:‏ كتاب الأقضية] 


باب الحجر بسبب الدين #8 


وقوله: 'إلا أن يقيموا البينة" إشارة إلى أن بينة اليسار تترجّح على بينة الإعسار؛ لأنها 


لقدوري 


أكثِدُ إثباتا؛ إذ الأصلُ هو العسرة, وقوله في الملازمة: "لا يمنعونه من التصرف والسفر" 
دليل على أنه يدور معه أينما دارء ولا يجاسه في موضع؛ لأنه حيس. ولو 6 
لحاجيه لا يتبعه بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج؛ لأن الإنسانَ لا بد أن يكون 


ابعر حلوق ولو 1 المطلوب والحبس» والطالب الملازمة: فالخيار إلى الطالب؟ 
لأنه أبلغ قْ حصول الملقصود؛ لاختياره الأضيق عليه إلا إدا علم القاضي أن يدحل 


خيار الطالب 
عليه بالملازمة ضرر بِيّن) بأن لا يمكنه من دحوله داره» فحينئذ يحبسه دفعا للضرر عنه. 


ولوكان لين لرجل على المرأة لا يلامها؛ لما فيها من الخلوة بالأحنبية» ولكن 
بعداراه أمينة تلازمها. قال: ومن أفلس وعنله متاع لرجل بعينه ابتاعه منه: 


ذلك الرجل 
فصاحت المتاع 0 للغرماء فيه) وقال الشافعي ملي : أله: يحجر القاضي على المشتري 


بطلبه, ثم للبائع حيار الفسخ؛ لأنه عجز المشتري عن إيفاء الثمن» 


بينة إل: اليسار اسم للإيسار من اليسرء أي استغيئ» والإعسار مصدر أعسرء أي افتقر» وفي بعض 
النسخ: على بينة العسار همعيى الإعسار وقال في "المغرب": وهو خطأ.(العناية) أكثر إثباتا: لأنما تشهد 
بالوجود» والأخرى بالنفي؛ والبينة امثبتة أولى من النافية. حبس: وليس بمستحق عليه» وعن محمد رنثه: أنه قال: 
للمدعي أن يجلسه في مسجد حيه» أو بيته؛ لأنه رما يطوف في الأسواق» والسكك بغير حاجة؛ فيتضرر 
المدعي. (العناية) لحاجته: كغداء وغائط» وعن هذا قيل: إن أعطاه الغداء وأعدله موضعاً لأحل الغائط له 
أن يمنعه عن ذلك حي لا يهرب. [العناية ١9/4‏ ؟] 

ومن أفلس: وفي بعض النسخ: فإن أفلس» يقال: أفلس الرجل إذا لم يبق في يده مال كأنما صارت دراهمه 
فلوسا وزيوفاً كما يقال: أبث الرجل إذا صار أصحابه خبثاء» وأقطف إذا صارت دابته قطوفا. (البئاية) 
بطلبه: أي بطلب البائع الحجر عليه . [البناية ]401/١151‏ 


و 45 باب الجر بسبب الدين 


ووب فلك حذ 2 تع كير اباد دن نسليم ليغا وهذا عق و00 
وقضيته لاوا وصار كالسّلم. ولنا: أن الإفلاس يوجب حر عن تسليم اين 


وهو غورٌ مستحق بالعقد فلا بت حل الفسخ باعتا وإما المستحق وصف في 


هذا الإفلاس بالعقد ل الدين 
الذمة - أعن الدين- وبقبض العين تتحقق بينهما مبادلة) 
ذمة المشتري إذا قبض البائع البائع والمشتري حكمية 


المبيع: فإنه يوحب حق الفسخ . وهذا إلخ: إشارة إلى وجه القياس» والجامع ين عجز المشتري عن إيفاء الثمن؛ 
وعجز البائع عن تسليم المبيع. [البناية 601/17] وقضيته: وفي نسخة: من قضيته. وصار كالسلي: فإنه إذا 
انقطع المسلم فيه يثبت غيار الفسخ لرب السلم مع أنه عجز عن تسليم شيء هو غير مستحق عليه 
بالعقد؛ لأن العقد المسمى بالعقد الدين في الذمة» و بانقطاع المسلم فيه عن أيدي الناس ثبت العجز عن 
العين» وهو غير مستحق بالعقد» فكذا إذا عجز المشتري بالإفلاس عن تسليم العين يوجب حق الفسخ 
لبائع» وإن لم يكن العين مستحقاً بالعقد. [الكفاية ]٠١9/4‏ العين: المنقودة من الدراهم والدنانير. 

وهو غير مستحق إلْه: توضيح ذلك: أن موجب العقد ملك الثمن» وهو يلك به ديناً في الذمة: وبقاء 
الدين ببقاء محله والذمة بعد الإفلاس باقية كما كانت قبله. فلا فرق بين المفلس والملئ. [العناية ١9/4‏ 5]. 
فلا يغبت ال: أي العجز عن تسليم غير المستحق بالعقد لا يوحب حق الفسخ؛ لأنه لم يكن طريقاً متعينا 
لدفع ضرره» والوصول إلى حقه لحواز أن يظهر له مال ل يكن له علم به أن يحدث له مال بسبب» بخلاف 
عجز البائع عن تسليم المبيع؛ لأنه عجز عن تسليم المستحق بالعقد» وبخلاف السلم؛ لأنه عجز عن تسليم عين 
المستحق بالعقد حكما؛ لأن العين في باب السلم أعطى له حكم الدين الواجب في الذمة؛ لأن الاستبدال فيه 
متنع شرعاء فكان عجز المسلم إليه كعجز البائع عن تسليم المبيع» فيوجب حق الفسخ. [الكفاية 4١١؟]‏ 
وبقبض العين إل: جواب عما يقال: لا كان العين المنقودة غير مستحقة بالعقد وجب أن لا ييرأ ذمة 
المديون بدفع المنقودة. وتقريره: أن قضاء الدين واحب» وذلك بالوصف الثابت في الذمة غير متصور» وجعل 
الشارع العين بدلاً عنه» فإذا قبض العين بدلا عنه تحقق بينهما مبادلة من حيث إنه يثبت لكل واحد منهما 
في ذمة الآخر وصفء فيلتقيان قصاصاً هذا هو الحقيقة» أي تحقق المبادلة هو الحقيقة في قضاء الدين» 
فيجب اعتباره ما لم يتعذر. وفيما نحن فيه غير متعذر لمكان العجز عن تسليم ما هو غير مستحق بالعقد» - 


باب الحجر بسبب الدين 45١‏ 
فذااه التق : فيجب اعتبارها إلا التعذر كا لأن الاستبدا 

ار ا ب ار فت 
فأعطى للعين 9 57 والله أعلم. 


- وذلك لا يوجب الفسخ, بخلاف السلمء فإنه لا يمكن تحقق المبادلة فيه لحرمة الاستبدال فيه لقوله ُم: 
"لا تأحذ إلا سلمك أو رأس سلمك"» فيجب أن يجعل العين في مقابلة ما في الذمة» وكان العجز عنه 
عد ااه العقد, و ذلك يوجب الفسخ. [العناية 1 -. ١؟]‏ 


1.5 كتاب. المأذون 


كتاب الأذون 
الإذن هو الإعلام لغة وق الشرع: فك الحجر» وإسقاط الحق عندناء) والعبذ 


الثابت بالرق 


بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته؛ أنه بعد ارق بقى أهلاًللتصرف ير 


اذه يت , 


وعقله المميّر وانحجارّه عن التصرف لحق المولى؛ لأنه ما عهد اتصرفه إلا موجبا 
تعلق الدين برقبته» أو كسبه وذلك مال المولى؛ فلابد من إذنه؛ كيلا يسبطل حقه من 
#ررشاب يد لا رجع با له من العهدة على الول ولهذا لا يقبل التوقيت, 
عار لله 5 يوما أو شهرا كان مأذونا أبدا حي يحجر عليه؛ لأن الإسقاطات 
لا تتوقف, ثم الإذن كما ينبت بالصريح يثبت بالدلالة, 


كتاب: إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر لظاهر المناسبة؛ إذ الإذن يقتضي سبق الحجر.[نتائج الأفكار 7١١1/4‏ 
الإذن: هو الإعلام لم أر قط ف كتب اللغة المتداولة بين الثقات بحيء الإذن .معي الإعلام» وإِنما المذكور 
فيها كون الإذن بمعيئ الإعلام» ولعلهم تسامحوا في التفسير» فعبروا عن معين الإذن من إذن له في الشيء 
إذناء أي أباحه» كما صرح به في "القاموس" بما يلازمه عادة من الإعلام. 

وإسقاط الحق [كالتفسير لقوله: فك الحجر] إل: وهو حق المولى مالية الكسب والرقبة» وأنه يمنع تعلق حق 
الغير بماء وأنه بالإذن أسقط حقه فعاد متصرفا لمالكية الأصلية» وأهليته نفسه.(الكفاية) عندنا: إشارة إلى 
خلاف الشافعي سل فإن الإذن عنده توكيل وإنابة. [العناية ]1١7/4‏ للتصرف: لأن ركن التصرفات 
كلام معتبر شرعاً. [الكفاية ]5١١/4‏ وهذا: أي ولكون صحة تصرفه بأهلية نفسه. [البناية 05/1 4] 
المولى: ولو كان إنابة لرجع بالثمن على المولى كالوكيل. لا يقبل التوقيت: فإنه لما كان تصرفه بحكم مالكيته 
الأصلية؛ وما عامة لا تختص بنوع ومكان ووقت دل على أنه إسقاط لحق المولى لا غير والإسقاطات 
لا تتوقف كالطلاق والعتاق. [العناية //7١؟]‏ يثبت بالدلالة: أما الإذن بطريق الدلالة فنحو أن يرى 
عبده يبيع ويشتريء فلا ينهاه؛ ويصير مأذوناً له في التجارة عنده إلا في البيع الذي صادفه السكوت؛ وأما 
في الشراء» فيصير مأذونا. (بدائع) 


كتاب المأذون 1 
كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت يصير مأذونا عندناء خلافا لرفر 
والشافعي صلاء ولا فرق بين أن يبيع عينا ثملوكا للمولى» أو لأجنبي بإذنه 
أو انقو اننيعا صحيجا أو :فانهد ا لأن كل رأة يه هافر ] لدنبياء لإعاقدة: 


إيدضور يه لي يكن عائرنا لبدوار ) يكن الو رائنيا بد ابد جلها للشرر عنهم 
ان وإذا أذن ا مولى لعبد في التجارة إذنا عاما: جاز ا ومعئ 
هذه المسألة أن يقول له: أُؤْنت لك ف التجارة, ولا يقيدة) ووجهه: أن التجارة اسم 
عام يتناول الجنس» فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان؛ الأنم أصل التجارة. 
ولو باع أو انكر تر ى بالغبن يد ا لتعذر ا وكذا بالفاحش 
عند أبى حنيفة يله حلافاً لهماء 


خخلافا لزفر إلخ: قالا: السكوت يحتمل الرضاء ونرط لفقل وقلة الالقيات: إل تفيزقة لطلمة الكرته تسر 
وامحتمل لا يكون حجة؛ قلنا: جعل سكوته حجة؛ لأنه موضع بيان. [العناية /4 ]1١‏ فيعاقلة: اعتماداً على 
ما جرى عليه العرف من أن من لا يرضى بتصرف عبده فاه عنه» ويؤدبه عليه. فيتضرر به: أي فيما إذا 
لحقته ديون» ثم قال المولى ليس همأذون يتأخر الديون إلى ما بعد العتق» ولا يدري م يعتق» وهل يعتق أم 
لاه فيكون فيه إتواء حقهم» فإذا رآه بيع ويشتريء ول ينهه ينبت إذنه؛ إذ لولم يكن راضياً به لمنعه؛ دفعا 
للضر عنهم حملا لفعله على ما يقتضيه الشرع والعرف. [الكفاية //ه١؟]‏ 

ولا يقيده: أي ولا يقيد الإذن بنوع من التحارة فحيتئد يكون مأذونا في جميع التجارات بالاتفاق» أما لو 
قيد بنوع منها بأن يقول: أذنت لك في التجارة في البعر ركون ماذونا آينا عندنا ف جميع وه 
التجارات؛ خلافاً لزفر والشافعي صثاء فكان فائدة ذكر مع المسألة نفي الخلاف؛ لا أن يكن اذو ف 
جميع التجارات عندنا عند التقييد بنوع منها. (الكفاية) اسم عام: لأنه محلى بالألف واللام» وهما 
لاستغراق الجنس حيث لم يسبقه معهود يتقيد به» فيستغرق جنس التجارة. [الكفاية 4/ه١5-171١١]‏ 
التجارة: والمنافع لكوفا قائمة بالأعيان ألحقت بما. [العناية 5/4١؟]‏ 


5 كتاب المأذون 


هما يقولان: إن البيع بالفاحش منه بمنسزلة التبرع حت اعتبر من المريض من ثلث 
0000 وله 6 والعبد متصراف بأهلية نفسه) فصار 


بعل يا 


ابيا بقي؛ لأن الاقتصار في 


بيع | حاباة 


الحرٌ على الثلث لحق الورئة, ولا وارث للعبد, و! إذا كان الدين محيطأ بها في يده 
يقال للمشتري: د جميع امحاباة وإلا فاردد البيع كما في الحرٌ. وله أن يسَلِمَ ويقبل 
السّلِم؛ لأنه نحارة, وله أن يوَكل بالبيع والشراء؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه. 


بمنزلة التبرع إلخ: فإن البيع بالغبن الفاحش خلاف المقصود؛ إذ المقصود بالبيع الا سترباح دون 
الإتلاف؛ فكان يمنزلة التبرع» وهذا اعتبر من المريض من الثلث» وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه 
الإذن بالمقصود. [العناية 5/4١؟]‏ اعتبر: أي البيع بالغين الفاحش. [البناية ١4/1‏ 4] 

كالهبة: أي احاباة» وهي أن يبيع عبدا قيمته مائتان بمائة مثلاء. والحبة كالوصية إذا كان في مرض الموت» 
فيعتبر من الثلث كذا في "مجمع الأفر". وله أنه: أي أن البيع بالغبن الفاحش تحارة يملكه الحر» فيملكه 
العبد المأذون؛ لأنه بعد الإذن كالحر يتصرف بأهلية نفسه؛ كما تقدم؛ واعتباره من الثلث؛ من المريض لحق 
الغرماء والورثة» وذلك لا يدل على أنه لا ينفذ من المأذون. [العناية 5/7١؟]‏ 

وعلى هذا إخ: أي على هذا الخلاف الصبي إذا أذن أبواه في التجارة أن يبيع ويشتري بالغبن اليسير 
بالاتفاق وبالفاحش عند أبي حنيفة ملك [العناية ]١17- 1١5/4‏ جميع ماله: وإن زادت المحاباة من ثلث ماله. 
ما بقي [بعد أداء الدين]: يعن يؤدي دينه أولآء فما بقي بعد قضاء الدين يكون كله محاباة. [العناية 517/4] 
ولا وارث للعبد: لا يقال: إن المولى.منزلة الوارث؛ لأنه رضي بسقوط حقه بالإذن» فصار كالوارث 
إذا أسقط حقه في الثلثين» فإنه ينفذ تصرف المريض في الكل. 

يقال إلخ: لأنه لزمه زيادة في الشمن لم يرض هو بهء فيخير لذلك. الحر: إذا حابى في مرض موته.(البناية) 
أن يسلم إل: أي وللمأذون أن يجعل نفسه رب السلمء والمسلم إليه. [الكفاية.//11١١1]‏ بنفسه: فجاز الاستعانة 
بغيره؛ لأن ذلك من صنيع التجار. [البناية ]41٠١/11‏ 


كتاب المأذون 56 


قَالن ويرهن ويرقن؛ لأنهما من توابع التجارة؛ فإفهما إيفاء واستيفاء» ويعلك أن يتقبل 


يستأجرها 


الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت؛ لأن كل ذلك من صنيع التجارة. ويأخذ الأرض 
مزارعة؛ لأن فيه تحصيل الربح» ويشتري طعاماء فيزرعه في أرضه؛ لأنه يقصد به الربح؛ 
قال عفكة: "الزارع يتجر ربه". وله أن يشارك شركة عنانٍء ويدفع المال مضاربة 
ويأذها؛ لأنه من عادة التجار» وله أن يؤاجر نفسه عندنا خلافاً للشافعي سل وهو 
يقول: لا يملك العقد على نفسه. فكذا على منافعه, لأنها تابعة لها. ولنا: أن نفسه 
رأس ماله فيملك التصرف فيها إلا إذا ذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع) لأنه . نه ينحجر 

1 


0 والرهن؛ أنه ' يحبس ١‏ 0 فل اليد المولى) أما الإجارة) فل ينحجر به 


العبد المأذو 3 


ا الس وهو 53 وما قال: فإن أذن له في نوه غيره: 


فهو مأذون في جمييهاء وقال زفر والشافعى دف. لا يكون مذو إلا قي ذلك النوع. 
وعلى هذا الخلا إذا هاه عن التصرف في نوع آخخر: 


مزارعة: المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج» وهي فاسدة عند الإمام» وعندهما جائزة» وبقولهما يف 
بتعامل الناس. (مجمع الأنمر) شركة عناك [قد مر بيان شركة العنان» وشركة المفاوضة]: وليس له أن 
يشارك شركة مفاوضة؛ لأنها تنعقد على الوكالة والكفالة» والكفالة لا تدحل تحت الإذن»؛ فلو فعل ذلك 
كانت عناناً؛ لأن في المفاوضة عناناً وزيادة» فصحت بقدر ما بملك المأذون» وهو الوكالة. [العناية .///11؟] 
نفسه: بالبيع والرهن يعي لا يملك بيع نفسه ولا رهنها بدين عليه. [البناية ]41١1/17‏ رأس ماله: لأن المولى 
أذن له بالاكتساب؛ ولم يدفع إليه مالاء وما هو رأس المال للمأذون له بالاكتساب, يملك التصرف فيه 
ضرورة» وامأذون له يملك التصرف في نفسه. [العناية 5117/4] إذا ثماه إلخ: أي إذا نماه عن التصرف في 
نوع آخر من التجارة بعد أن أذن له في نوع مخصوص منها فالخلاف فيه كالخلاف فيما إذا سكت عن النهى 
عن التصرف في نو ع آخر منها بعد أن أذن له في نوع مخصوص منهاء والحاصل: أنه سواء كمى عن غير ذلك 
النوع؛ أو سكت عنه يكون مأذونا في جميع التجارات خلافا لزفر والشافعي «يْيًا كما ذكر في "الإيضاح". 


لهما: أن الإذن توكيل وإنابة من الول؛ لأنه يستفيد الولاية من جهته» ويثبت 
العبد المأذون 
الحكم وهو الملك له دون العبد, ولهذا يملك حجرّهء فيتخصص يما حصه كالمضارب. 
ولنا: أنه إسقاط الحق» وفك الحجر على ما بِينَاه وعند ذلك تظهر مالكية العبد؛ 
الإسقا 
فلا يتخصص بنوع دون نوع, بخلاف الوكيل؛ لأنه يتصرف في مال غيره» فتثبت 
له الولاية من جهته» وحكم التصرف وهو الملك واقع للعبدء حّ كان له أن 


ملك اليد 
يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة» وما استغيئ عنه يخلفه المالك فيه. قال: وإن أذن له في 


كالمضارب: وإن قيدت المضاربة ببلد معين بأن يقول رب المال للمضارب: دفعته مضاربة في الكوفة 
مثلاً» أو سلعة» أو متاع معين: بأن قال: دفعته مضاربة في الكرباس مثلا» أو وقت معين بأن قال: دفعته 
مضاربة بالصيف مثلا أو عامل معين بأن قال: دفعته مضاربة لفلان» فليس له أي للمضارب أن يتجاوز 
ما عينه المالك؛ لأن المضارب توكيل. (مجمع الأفر) بيناه: في أول كتاب المأذون. [العناية 8/7١؟]‏ 

وعند ذلك إلل: يعن أن العبد له مالكية التصرفات كالحرء لكنه لا يظهر مالكيته لرعاية حق المولى» فيكون 
محجوراً عن التصرفات؛ ويكون فك الحجر لا إثبات المالكية» فإذا وقع الإذن في نوع خاص منها يظهر 
المالكية العامة» ولا ينفع تخصيصه؛ لأن العموم الذي هو لازم المالكية يناثي التخصيصء ولو كان الإذن إثبات 
مالكية يختص يما تحصص به المولى. بخلاف الوكيل إل: يجوز أن يكون جواباً عن قوله: كالمضارب؛ لأن 
المضارب وكيل» والوكيل يستفيد الولاية من جهته؛ لأنه يتصرف في مال غيره. [العناية .19//4؟] 

وحكم التصرف إخ: جواب لقوله: ويثبت الحكم للمولى» وهو ممانعة بالسند, أي لا نسلم أن حكم 
التصرف, وهو الملك واقع للمولى» بل هو واقع للعبد ح كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة بغير 
إذن المولى» وما استغيئ عنه يخلفه المالك فيه» وموضعه أصول الفقه.(العناية) بعينه: مثل أن يقول: اشتر 
هذا الثوب بعينه» أو ثوبا للكسوة؛ أو طعاما رزقاً للأهل.(العناية) فليس بمأذون: كلام المصنف ملك يشير 
إلى أن الفاصل هو التصرف النوعي» والشخخصيء والإذن بالأول إذن دون الثاي. [العناية ]1١4/4‏ 


كتاب المأذون 4 


ومعناه: أن يأمره بشراء ثوب للكسوة, أو طعام رزقاً لأهله؛ وهذا لأنه لو صار مأذونا 
يدسد عليه باب الاستخدام» بخلاف ما إذا قال: أذ إلي لله كل شهر كذاء أو قال: أد 
إلي ألفاً وأنت حرٌ؛ لأنه طلب منه المال» ولا يحصل إلا بالكسبء أو قال له: اقعد صبّاغاً 
أو قصارأء لأنه أذن بشراء ما لابد له منه» وهو نوع) فيصير مأذوناً في الأنواع. قال: 
وإقرار الأذون بالديون والغصوب جائر, وكذا بالودائع؛ لأن الإقرار من توابع التجارة؛ 
إذ لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته» ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو 


١ الإقرار‎ 


لم يكن إذا كان الإقرار في صحته. و! ن كان في مرضه يُقَدَّم دين الصحة كما في الحر, 


للكسوة: قيد به؛ لأنه إنما يكون استخداماء إذا أمر بتصرف واحدء أما إذا قال: اشتر لي ثُوباً وبعه يكون 
مأذونا. [الكفاية 19/8؟] يدسد إلخ: فإن كل من علم أنه لو أذن لمملوكه في شراء بقل أو جمد بفلس» أو ما 
أشبه ذلك يصير مأذونا في التجارة» وبعد ذلك يصح إقراره على نفسه بديون التجارة بحيث يتوى بذلك رقبته 
وكسبه» فيمتنع عن استخدام مملوكه في ذلك» فيفوت عليه مقاصده في الاستخدام» فلهذه الضرورة جعلنا 
الإذن في بعض الصور إذنا قي التحارة وق بعضها جعلناه استخداماء فالفاصل بينهما أنه إذا أذن له يعقود 
نكر إقرة يكل لجرا يعلم أن مراده الربح» فيجعل ذلك إذنا في التجارة» كما إذا قال: اشتر لي ثوباء وبعه؛ 
لأنه أمره بعقود متكررة وكذا لو قال: بع ثوبي هذا واشتر بئمنه كذا يصير مأذوناً في التحارة؛ وإذا أذن له 
بعقد واحد لا يجعل ذلك إذنا في التجارة: بل :يعن استخاما كما إذا قال: اشتر لي 5 لكسوة؛ لأنه أمره 
بعقد واحد» فلا يكون هذا إذناً في التجارة» فعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل. [الكفاية //70؟] 

توابع التجارة: أما الديون والودائع فظاهرء فإن البائع قد لا يقبض الثمن» فيكون ديناء أو يقبض فيودع 
عنده» وأما بالغصوب؛ فلأن الغصب يوجب الملك عند الضمان» فالضمان الواحب به من جنس التجارة؛ 
ومن ملك التجارة ملك توابعها؛ لأنه لو ل يملكها لأدى ذلك إلى انتفاء التجارة. [العناية ١/4‏ 7؟] 

كما في الحر [والجامع تعلق حق الغرماء.ما في أيديهما من المال والكسب(العناية //٠1؟)]‏ : دين صحة المريض ما 
ألزمه في مرضه مرض الموت بسبب معروف كبدل ملكه بالاستقراض»؛ أو بالشراىء وعاينها الشهود أو أهلك مالا 
أو تزوج .كهر مثلها وعاينها الناس سواء» ويقدمان على مال أقر به في مرضه؛ ولو كان المقر به وديعة.(مجمع الأغر) 


1.51 كتاب المأذون 


بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة؛ لأنه كالمحجور في حقه. قال: 


ذلك المال القدوري 


وليس له أن يتروج؛ لأنه ليس بتجارة) ولا يزوج تمالكيه وقال و يو سف ون 
يزوج الأمّة؛ لأنه خصيل المال 1 شه إجارقاء ولهما: أن 5 يتضمن 


تزويج الأمة 


الملأذون, كك والشريك 5 عنان» والأب ب والوصى. قال: :ولا 55 لأنه 
ليس بتجارة؛ إذ هي مبادلة امال بالمال» و لبدل فيه مقابل بك الحجر ؛ فلم يكن بحارة 
إلا أن يُجيزه المولى» ولا دين عليه؛ 


بما يجب إلخ: كما لو أقر بجناية على حر أو عبدء أو مهر وجب عليه بنكاح جائز» أو فاسد» أو شبهه فإن 
إقراره باطل لا يؤاخذ به حي يعتق؛ لأن فك الحجر إنما ظهر في حق التجارة» وهذه الديون ما وجبت بسبب 
التجارة» فصار إقراره فيهاء وإقرار امحجور سواء. بمنافعها: وهو المقصود بالإذن.«العناية) إجارهًا: فإهها تروج 
للمأذون. أن الإذنث: أي سلمنا أن الإذن لتحصيل المال لكن لا مطلقاء بل على وجه يكون من صنيع 
التجار.(العناية) ولهذا لا ملك إلخ: توضيح .ما ليس بواضح لعرائه عن تحصيل المال بالكلية» بل فيه تعييب 
العبد» وشغل رقبته بالمهر بلا منفعة. [العناية |57١7‏ 

الصبي المأذون إل: يعن أن هؤلاء يملكون ترويج العبد بالاتفاق لا ترويج الأمة عنهماء خلافاً لأبي يوسف يللم 
قال في "النهاية": في هذه الرواية نظر؛ لأنه ذكر قبل هذا في كتاب المكاتب من هذا الكتاب أن للأب 
والوصي أن يزوجا أمته الصغير بلا حلاف حيث جعل الأب والوصي هناك في رقيق الصغير .منزلة 
المكاتب أصح؛ لأنه موافق لعامة الروايات من رواية "المبسوط" و "التتمة ومختصر الكافي"؛ وأحكام 
الصغار» وقال بعض الشارحين: يحمل على أن ف المسألة روايتين. [العناية 7/١٠7؟]‏ 

بجيزه المولى: فحيئذ يجوز إذا لم يكن عليه دين؛ لأن هذا عقد له مجيز حال وقوعه فيتوقف على الإجازة» 
ويكون الإحازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء» وبيانه: أن كسب المأذون حالص ملك المولى يملك فيه 
مباشرة الكتابة» فيملك الإحارة. [الكفاية 4/١؟7؟]‏ ولا دين عليه: قيد به؛ لأنه لو كان عليه دين كثير 
أو قليل فكتابته باطلة» وإن أجازه المولى؛ لأن المولى بالإجازة يخرج المكاتب من أن يكون كسبا للعبد» - 


كتاب المأذون ظ 1ص 


لأن المولى قد ملكه؛ ويصير العبد نائبا عنه» وترجع الحقوق إلى المولى؛ لأن الوكيل 
في الكتابة سفير. قال: ولا يُعتق على مال؛ لأنه لا بملك الكتابة» فالإعتاق أولى» 
ولا يُقرض؛ لأنه تبرع محض كالهبة» ولا يهب بعوض ولا بغير عوضء وكذلك لا 
يتصدّق؛ لأن كل ذلك تبرع بصريحه ابتداءً وانتهاءً أو ابتداء» فلا يدحل تحت 
الإذن بالتجارة. قال: إلا أن يُهدي اليسير من الطعام» أو يُضِيّفَ من يطعمه؛ لأنه 
من ضرورات التجارة استجلاباً لقلوب المجاهزين؛ بخلاف المحجور عليه؛ لأنه لا إذن 


له أصلاء فكيف يثبت ما هو من ضروراته؟ وعن أبي يوسف مله 


> وقيام الدين عليه بمنع المولى من ذلك قل الدين أو كثرء كما لو أخذه من يده وعليه دين» وإذا لم يكن على 
العبد دين وكاتب عبده؛ فأدى المكاتب جميع الكتابة قبل إجازة المولى لم يعتق؛ لأن ما أذ ملك رقيقه والمكاتبة 
غير نافذة. وإن كان المولى أجاز الكتابة» وعلى العبد دين محيط» فهذا والأول سواء في قول أبي حنيفة لك لأن 
امول لا بملكه فلا ينفذ إجازته» وأما عندهما: فالمكاتب حر والمولى ضامن بقيمته للغرماء. [الكفاية 171/4] 
ويرجع الحقوق: وهي مطالبة بدل الكتابة» والفسخ عند العجز» وثبوت الولاء بعد العتق إلى المولى؛ لأن 
الوكيل في الكتابة سفير؛ لكوها إسقاطاء فكان قبض البدل إلى من نفذ العتق من جهته. [العناية 771/4] 
لا بملك الكتابة: مع أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهمء فأولى أن لا يملك الإعتاق على مال؛ لأنه 
إعتاق على الحال. [الكفاية //77؟] وانتهاء: كما في الهبة بغير عوض. ابتداء: كما في الحبة على العوض. 
الطعام: يشير إلى أن إهداء غير المأكولات لا يصح أصلاً. [العناية 717/7؟] 

أو يضيف: أي ضيافة يسيرة» والضيافة اليسيرة معتبرة .مال تحارته» قال محمد بن مسلمة سلّه: إن كان 
مال تحارته مثلاً عشرة آلاف درهمء واتخذ ضيافة بمقدار عشرة كان يسيراء وإن كان مال تحارة عشرة 
مثلاء فاتخذ ضيافة يعقدار دانق» فكذلك يكون كثيرا عرفا. لقلوب المجاهزين: الجاهز هو الغئ من 
التجار» فكأنه أريد المجهزء وهو الذي يبعث التجار بالجهاز» وهو فاخر المتاع» أو يسافر به فحرف إلى 
المجاهز كذا في "المغرب". [العناية 577/7 ] 


ع ع 9 

أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا. بعض رفقائه على ذلك الطعام, 

فلا بأس به» بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر؛ لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به 

المول» قالوا: ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير 
7 7 نل 2 

بالعيب مثل ما يحط التجار؛ لأنه من صنيعهم؛ ورا يكون الحط أنظرٌ له من قبول 

1 م الى 1 ع الس‎ 5 ٠ 5 . ' ٠ 

فليس من صنيع التجارء ولا كذلك الغاباة في الابتداء؛ 0 يحتاج إليها على 

ما بيناه, وله أن يؤجل 8 دين قل وجب له 2 عادة التجار. قال: وديونه 

متعلقة برقبته يباع للغرماءء إلا أن يَفدِيّه المولى» وقال زفر والشافعي صا: لا يباع, 

تتصدق: أو بدود انضمام رأي الزوج. ذلك: أي التصدق بالشيء اليسير. يحط إخ: يع إذا ظهر عيب 

في المتاع الذي باعه ثم وقع الاتفاق على أن يحط من الثمن شيئاء فإنه يحوز له ذلك» ولكن يحط إل. (البناية) 

ولا كذلك المحاباة إلخ: يمكن أن يكون جواباً عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: كيف جوّزتم محاباة 

لمأذون مع أن فيها حطأ من الشمن» فأجاب بقوله: ولا كذلك المحاباة في ابتداء الأمر. [البناية 47/18] 

ما بيناة: إشارة إلى قوله: استجلابا لقلوب المجاهزين. [الكفاية ,//777] 

وديونه إلخ: أي إذا وجب الديون على المأذون بالتجارة» أو يما هو في معناه» فإن كان له كسب بيع بدينه 

بغير رضى المولى بالاتفاق. [البناية 471/1١51‏ ] إلا أن يفديه: أي يؤدي جميع الدين و يرد به أداء قيمته؛ 

وهذا لأن ح الغرماء هو الدين» فإذا استوفاه لم يبق لهم حق المطالبة بالبيع. [الكفاية 177/7] 

إلا أن يفديه إلخ: إشارة إلى أن البيع إنما يجوز إذا كان المولى حاضرا؛ لأن اختيار الفداء من الغائب غير 


متصور؛ لأن الخصم في رقبة العبد هو المولى» فلا يجوز البيع إلا بحضرته؛ أو حضرة نائبه» بخلاف الكسب؛ فإنه 
لايحتاج فيه إلى حضور المولى؛ لأن العبد حصم فيه. لا يباع: لأن الدين يتعلق بالكسب لا بالرقبة عندهما. 


كتاب المأذون 58 


وبسباع كسبه ف دينه بالإجماع, لهما: أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال م يجن 
لا تفويت مال قد كان له وذلك في تعليق الدين بكسبه؛ حى إذا فضل شيء منه على 


غرض المولى 


الدين يحصل له لا بالرقبة, بخلاف دين الاستهلاك؛ لأنه نوع جناية» واستهلاك الرقبة 
بالجناية لا يتعلق بالإذن. ولنا: أن الواحب ف ذمّة العبد ظهر وجوبه في حق المولى؛ 
فيتعلق برقبته استيفاءً كدين الاستهلاك؛ والجامع دفع الضرر عن الناس؛ وهذا لأن 
سببه| سببه النجارة» وهي داخلة تحت الإذن» وتعلّق الدين برقبته استيفاء حامل على المعاملة, 
فمن هذا الوجه صلحغرضاً للمول» وينعدم الضرر في حقه بدخول المبيع في ملكه 


ويباع إلخ: وأبو حنيفة سثكه إنما لا يرى الحجر على ال حر المكلف» فأما العبدء فيرى الحجر عليه؛ ألا ترى أن المولى 
يحجره؛ فكذا جاز حجر القاضي عليه ببيع الكسب عليه.(الكفاية) وذلك: أي تحصيل مال لم يكن لا تفويت 
مال قد كان في تعلق الدين بكسبه لا بالرقبة.(الكفاية) بالرقبة: معطوف على قوله: بكسبه. [البناية 477/17 ] 
بخلاف دين الاستهلاك [أي إذا استهلك شيئا يباع فيه» ويتعلق الدين برقبته] : فإنه يباع فيه؛ لأنه لا تعلق 
له بالإذن» فإن وجوبه بالجناية» وقبل الإذن يباع بدين الاستهلاك, فكذا بعده. [الكفاية 1-7171/4؟؟] 

لا يتعلق بالإذن: ولهذا لو كان محجورا عليه بيع بذلك؛ وليس الكلام في ذلك؛ وإإها الكلام فيما يتعلق 
بالإذن. [العناية 77/7؟] الاستهلاك: فإنه يتعلق برقبة العبد. وهذا [إشارة إلى ظهور وجوب ذلك الدين 
في حق الولي لا غير]: إشارة إلى دفع الضررء وبيانه: أن سبب هذا الدين التجارة؛ لأن المفروض والتجارة 
داخلة تحت الإذن بلاخلاف؛ فمسببه داخل تحته» وإذا كان داخلاً تحته كان ملتزماء ولو ل يتعلق برقبته 
استيفاء كان إضراراً؛ لأن الكسب قد لا يوجد. 

وتعلق الدين إل: جواب عن قوهما: إن غرض المولى من الإذن تحصيل مال إل وبيانه: أن الدين إذا تعلق 
برقبته استيفاءء وعلم المعاملون ذلك؛ كان حاملاً على المعاملة» فيكثر المعاملة» ويزداد الربح» بخلاف ما إذا 
م يكن كذلك؛ فإن خحوف التوى بمنعهم عن ذلك فمن هذا الوجه يصلح أن يكون غرضاً للمول. [العناية 4/8؟7] 
حامل: أي حامل للغير على معاملة المأذون. [الكفاية 5/4 ؟؟] ملكه: الذي وجب بسببه الدين على العبد. 


0 كتاب المأذون 
وتعلقه بالكسب لا يناف تعلقه بالرقبة, فيتعلق مهماء غير أنه يبدأ بالكسب في 


الاستيفاء إيفاءً لحقّ الغرماء» وإبقاءٌ لقصود المولى» وعند انعدامه يستوف من الرقبة: 
وقوله فى الكتاب: "ديونه" المراد منه: دين وجب بالتجارة» أو مما هو في معناها 
كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار» وضمان المغصوبء والودائع والأمانات إذا 
ححلها وم هب دزي يت وماء لشت بعد الامتحفاك ق؛ لاستناده إلى الشراء, 


فيلحق به. قال: ويفسم نه بي ينهم بالحصص؛ لتعلق حقهم بالرقبة» فصا ركتعلقها 


كالشراء القدوري 


بالتركة» فإن فضل شيء من إديونه طولب ,به به بعد الحرية» لتقرر الدين ف ذمته. 
وعدم وفاء الرقبة به . إيباع ثانيا؛ كيلا متنع البيع؛ 


وتعلقه إل: جواب عما يقال: أجمعنا أنه تعلق بالكسبء فكيف يتعلق بعد ذلك بالرقبة. [العناية 5/4 737] 
كالبيع والشراء: ونظير قوله: دين وجب بالتجارة» وقوله: والإجارة والاستئجار إلى آخره نظير قوله: 
أو ما هو في معناهاء وصورة وجوب الدين بالبيع هو أن يبيع» ويستحق المبيع والثمن ملك في يده. 
والإجارة: بأن يستعجل الأجرة, ثم هلك المستأجر قبل تمام المدة. [الكفاية 7/4 ؟] 

والودائع إخ: الوديعة أخحص؛ لأن الودع الترك» وهو أن يترك الشيء في يد الغير فنا والأمانة ما يقع في يد 
الغبر» ولولا عن قصد كما إذا هبت الريح على ثوب, وألقته في حجر رجل. والأمانات إله: ذكر الأمانات 
بعد ذكر الودائع؛ لأن الأمانة أعم من الوديعة» ومن ن أو اع الأمانات مال المضاربة والعارية والبضاعة» ومال 
الشركة» وهذه الأشياء عند الجحو قافا لتقل خضي فكان الضمان الواجب يذه الأشياء ضمان غصب؛ 
لأن الأمين يصير افا للأمانة بالجحود. لاستناده إلى الشراء: فإنه لولا الشراء لوجب عليه الحده ول 
يحب عليه العقر» وسواء ثبت بإقراره أو بالبينة. [الكفاية 9/7 ]17١‏ 

ويقسم نه [يعنٍ إذا باع القاضي العبد.(البناية)] إلخ: أي إن لم يكن بالثمن وفاء يضرب كل غريم في 
الثمن بقدر حصته كالتركة إذا ضاقت عن إيفاء حقوق الغرماء.(العناية) كيلا بمتنع الخ: يعن أن المنتر 
إذا علم أن العبد الذي اشتراه يباع في يده ثانيا بدون اختياره كما في حق الول بالإذن في التجارة كتنع 
عن شرائه فيمتنع البيع الأول حينئذ» فيتضرر الغرماءء فلذلك قلنا: إنه لا يباع ثانيا. [الكفاية 5/4 ؟١]‏ 


كتاب المأذون اعم 


أو دفعا للضرر عن الشتري. ويتعلق دينه بكسبه سواء حَصّل قبل لحوق الدين أو 
بعدم؛ ويتعلق بما يقبل من البة؛ لأن الولى إما يخلفه في املك بعد فراغه عن حاجة 
اعسوم شرح راد تعن انا ارق لمرو وو ياد ناحيرو وكوف الري 
افوس اد وقد اذ انيل علا قله بدن اأتيوة األد ان 1 يتان عمد بغ اليا 
فلا يحصل الكسب» والزيادة على غلة المثل يردّها على الغرماء؛ عدم الغرورة 1ه 


وتقدم حقهم. قال: فإن حجر يه م ينحجر حى يظهرحجره بين أهل سوقه؛ 3 


لو انحجر لتضرر الناس به لتأخُر حقّهِم إلى ما بعد العتق, لما لم يتعلق برقبته وكسبه 
وقد بايعوه على رجاء ذلك» ويشترط علم أكثر أهل سوقه حى لو حَجَرَ عليه في 
السوق وليس فيه إلا رجحل أو رجلان لم ينحجر, ولو بايعوه جاز, 


أو دفعا للضرر إ: فإن المشتري لم يأذن له في التجارة» فلم يكن راضيا ببيعه بسبب الدين» فلو بيع 
عليه مع ذلك لكان عليه لزوم الضرر بدون التزامه, بخلاف المولى الأول؛ فإنه أذن له في التجارة» فكان 
ملتزما بإذنه ضرر البيع على نفسه. [الكفاية 5-77/4؟؟] 

الخلوص: وهو لوص ذمة العبد عن الدين حل أخذ المولى ذلك.(العناية) وله أن يأخدذ [كما كان يأخذ 
قبل ذلك] إلخ: أي للمولى أن يأخذ الغلة» وهي الضربة الي يضرب المولة على العبد كل شهر مع قيام الدين 
عليه استحساناء والقياس: أن لا يحور لأن الدين مقدم على حق المولى 3 الكسية وجه الاستحسان: أن 
ُ ذلك نفع الغرماء, لأن حقهم يتعلق مكاسبه؛ ولا يحصل المكاسب إلا ببقاء الإذن في التجارة» ولو منعناه 
عن أخذ الغلة يحجر عليه» فينسد باب الاكتساب. [الكفاية //5؟7١]‏ غلة.مثله: والغلة كل ما يحصل من 
ريع الأرض» أو كرائهاء أو أجرة غلام» أو نحو ذلك. [العناية 7/4 7؟] 

لا لم يتعلق ال: لأن العبد إن اكتسب شيئا أخذه المولى» وإن لحقه دين أقام البينة أنه قد حجر عليه 
فيتأخر حقوقهم إلى ما بعد العتق» وهو موهوم.(العناية) ذلك: أي تعلق حقهم برقبته» وكسبه.(العناية) 
جاز: لأن الإذن لا يتجرأ ابتداء فكذا بقاء. [العناية 75/7 ؟] 


3514 كتاب المأذون 


وإن بايعه الذي علم بحجره ولو حجر عليه في بيته.كمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر, 
والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره؛ فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة 
من الرسل عليهم السلام» ويبقى العبد مأذونا إلى أن يعلم بالحجر كالوكيل؛ إلى أن يعلم 
بالعرلء وهذا لأنه يتضرر به حيث يََرَمُه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق» 
9 رصي ب وإنما يشتر ط الشيوع .قي الحجر إذا كان الإذن شائعا أما إذا مم يعلم به؛ 
إلا العبد» ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر؛ لأنه لا ضرر فيه. قال: ولو مات المولى 
أو جُنَ أو لحق بدار الحرب مرتذا: صار المأذون محجورا عليه؛ لأن الإذن غير لازم» 
وما لا يكون لازما من التصرف يُعطى لدوامه حكم الابتداء هذا هو الأصل؛ فلابد 
من قيأم أهلية الإذن قْ حالة البقاء وهي تنعدم بالموت والجنون» وكذا باللحوق؛ 
لأنه موت حكما حى يقِسّم ماله بين ورثته. قال: وإذا أَبَقَ العبد صار محجورا عليه 
ال سس ا اي باللحوق "غدوري 
تبليغ الرسالة [فإن المعتبر الشيوع] إلخ: فإن الذمي إذا أسلم» ول يعلم بوجوب الصلاة حي مضى زمان 
يلزمه القضاء؛ لاشتهار حكم الخطاب في دار الإسلام» والحربي إذا أسلم في دار الحرب لم يلزمه القضاء ما 
لم يعلم؛ لأن حكم الخطاب غير منتشر في دار الحرب.(الكفاية) به: أي بالانحجار بدون العلم.(البناية) 
جن: ره نطيقاء وقد 1 لوا تعريفه. الاي 0 يععلى 3 3 لأنه إذا كان 
كان كذلكء فلابد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء كما يشترط للابتداء. [الكفاية 75/7؟1717-1] 
وهي تنعدم إل: الطلاق والإذن يشتركان في كونهما إسقاطاء ولهذا لا يتوقنان بالتوقيت؛ ويفترقان في اللزوم 
وعدمه) وعدا يقي العادق بعد الجنون دون الإذن؛ أن لبقاء الإذن حكم الابتداءء كلاف بقاء الطلاق . 
صار محجورا عليه: : وإن عاد العبد من الإباق هل يعود الإذن لم يذكره محمد ملك والصحيح: أنه 
لا يعود. [العناية //1؟؟] 


كتاب المأذون و 


وقال الشافعي سلكه: يبقى مأذونا؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداءً الإذن» فكذا لا ينافي 
البقاء, 500 كالغصب. ولنا: أن الإباق حج” دلالة؛ لأند إعما يرضى بكونه نا 

وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه بخلاف ابتداء ا لأن الدلالة لا معبَيرَ 
ما عند وجود التصريح بخلافها» وبخلاف 0 لأن الاتقتزاع من يد الغاصب 


متيسّرمقال: وإذا وَلَدَك الأذوة شمن مواكهاة نذلاك ححه علبهان عحلانا ارذر ون 
وهو يعتبر حالة البقاء بالابتداء. ولنا: أن الظاهر أنه يحصنها بعد الولادة, فيكون 
دلالة الحجر عادة بخلاف الابتداء؛ لأن الصريح قاض على الدلالة» ويضمن الول 
قيمتها اناير كعها ديول لإتلافه محلا تعلق به حق الغرماء؛ إذ ا ا وب 


أم ولد 


يقضي حقهم. قال: وإذا استدانت الأَمَة الأذون لها أكثر من قيمتها, 


ابتداء الإذن: فإن المولى إذا أذن لعبده الآبق في التجارة» وعلم به العبد كان مأذوناء فلأن لا ينائي بقاءه 
أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء. [العناية 7171/8] وصار كالغصب: معناه: لو أذن المولى العبد 
اللغخصوب يصح. فلو غصب العبد المأذون لا يبطل الإذن» فههنا كذلك» وذكر في "الذحيرة" جواب 
الغصب على التفصيل» فقال: وأما الغصب هل ينع .ابتداء الإذن» فالجواب فيه على التفصيل إن بقي 
للمالك إمكان الأخذ بأن كان الغاصب مقراء أو كان للمالك بينة حاضرة عادلة لا يمنع ابتداء الإذن؛ لأنه 
إذا بقي له إمكان الأخذ بأن كان القاصب حاحداء ولم يكن له على ذلك بينة يمنع ابتداء الإذن؛ لزوال 
ولاية البيع في كسبه ورقبته؛ فيمنع بقاء الإذن أيضاً. [الكفاية ./571] 

وهو يعتبر إلخ: فإن المولى لو أذن لأم ولده جازء فكذا إذا استولدها بعد الإذن» وهو القياس.(العناية) 
بالابتداء: يعن أن المولى لو أذن لأم ولده ابتداء يحوز.(البناية) أن الظاهر أنه إلح: أي الظاهر أن الإنسان 
يحصن أم ولده؛ ولا يرضى بخروجهاء واختلاطها بالناس في المعاملة واتحارة. كن يزلل ولا تير 
بما عند التصريح بخلافه في الابتداء. [العناية 51717/4] قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) 
من قيمتها: إما قيد بكوفا أكثر من قيمتها ليظهر الفائدة في أن المولى يضمن قيمتها دون الزيادة عليها. [البناية 4731/17] 


42 كتاب الأذون 
فدبّرَهَا المولى: فهى مأذون لها على حاها؛ لانعدام دلالة الحجر؛ إذ العادة ما جرت 
بتحصين المدبرة) ولا منافاة بين حكميهما أيضاء والولل ضامن لقيمتها؛ لا قررناه في أم 
تدبير والود بره 
لولد. قال: وإذا حجر على المأذون: فإقراره جائر فيما في يده من المال عند أبى حنيفة ملي 
القدوري 1 - 


ومعناة: أن يق بها ف يده أنه أمانة لغيره) أو غصب منه أو يقر بدين عليه فيقضى 


الدين 3 


فم 8 يلذه. وقال أبو يوسف ومحمد صهلا: لد جور إقراره) لمما: أن المصحح لإقراره 
إن كان هو الإذن فقد زال بالحجرء وإن كان اليد فالحجر أبطلها؛ لأن يد المحجور 
غير معتبرة) وصار كما إدا أجل المولى كسبه من يذه قبل إقراره» أو ثبت حجره 
بالببع من غيره» ولهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر. وله: أن املصحح هو 
امت ول ارصع ذا الأذون نما عله انا نمه روه و الف ياقة عقيقك 

اليد ولهذا لا يصح إقرار الأذون فيما أحذه المولى ل 

لا قررناه إلخ: وهو قوله: لإتلافه محلا تعلق به حق الغرماء.(الكفاية) فإقراره جائز: بخلاف ما إذا بيع 
الأذون؛ فإنه لا يجوز إقراره فيما في يده بالإجماع.«الكفاية) في يده: قيد به؛ لأنه لا يصح إقراره فيما انتزعه 
المولى من يده قبل الإقرار. [الكفاية 11/4؟1-/1؟] من المال: قيد به؛ لأنه لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد 
الحجر بالإجماع.(الكفاية) ومعناه ل: إنما فسره بذلك؛ لأن مطلق الإقرار منه ما كان مضمونا كالديون 
والغصوبء فبين أن المراد به التعميم؛ وقدم الأم الأمانة لذلك» فيقضي ,ما في يده للمقر له. [العناية 7/8/7؟] 
غير معتبرة: أي فيما هو من كسبه؛ أو فيما عرف أنه من مال المولى) وإذا لم يكن كذلك فيده معتبرة. (الكفاية) 
وصار كما إلخ: بيان لإبطال الحجر يده بمسائل متفق عليهاء فإن المولى إذا انتزع ما بيده لا يسمع إقرار 
العبد فيه بالاتفاق؛ وكذا إذا باع العبد من غيره ويثبت الحجر به لم يصح إقراره. [العناية //8/؟7؟] 

كسبة: حيث لا يسمع إقراره فيه بالاتفاق.(البناية) بالبيع: أي ببيعه مولاه إياه من غيره؛ فإنه لا يصح إقراره 
أيضا.(البناية) وهذا لا يصح إل: يعن إذا أقر بعد الحجر يمال لا يصح هذا الإقرار في حق الرقبة حي لا يباع 
العبد بهذا الإقرار بالاتفاق. [البناية ]477/١7‏ حقيقة: فإن الكلام في الإقرار ها في يده. [العناية 17//7] 


كتاب المأذون /ا؛ 


رط بطلاها بالحجر ا فراغها عن حاجته) وإقراره دايل تحننياة عخلاف 
ماإذا انتزعه المولى من يده قبل الاقرار؛ لأن يد المولى ثابتة حقيقة وحكماء فلا تبطل 
يإقراره: وكذا بك ثبت في رقت فلا يسبطل يقرره من غو رضا وهذا بخلاف 
اذا بع لأن د قد ل بل يأك على ماعرق» فلانيقى م ثبت بمكم للك 
وفنا 1 كع عند يما شرن فل قبل البيع.. قال وإذا ميّهُ ديون تحيط بماله ورقبته: 
بعك الول ماي يده ولوأستق من كسيد عبن 1 يعت عند أي حنيفة رطان 
5آ- د ما أعتقه المولى 

فراغها: أي فراغ ما في يده من الإكساب. وإقراره دليل إلّ: يعن أن مطلق إقراره دليل تحققها؛ حملا 
لحالة المقر على الصلاح.(العناية) بخلااف: أحوبة عما استشهدا به من المسائل المتفق عليها.(العناية) 
ثابتة حقيقة إلل: أما حقيقة؛ فلأن الكلام فيما انتزعه من يده قبل الإقرارء وأما حكما؛ فلأن النزع 
كان قبل ثبوت الدين؛ فلا يبطل يده بإقراره؛ لأنه إقرار ما ليس في يده وهو باطل. [العناية //؟؟] 
وهذا بخلاف إل: أي بخلاف إقراره بعد ما باعه المولى من غيره؛ لأن الدخول ف ملك غيره صار كعين 
آخر؛ لما عرف أن تبدل الملك كتبدل العين» فصار إقراره كإقرار عبد آخرء فلا يقبل فيما أحرجه من يده.. 
عرف: إشارة إلى حديث بريرة ذه. [العناية 571/4] فلا يبقى إلخ: مراده ما ثبت بحكم الملك يده 
الحكمية كما هو المناسب لقوله فيما قبل: واليد باقية حقيقة» وشرط بطلانما بالحجر حكماً إل ولما كان 
تبدل الملك فيما إذا باعه منزلة تبدل الذات لم يبق ما ثبت بحكم الملك الأول من يده الحكمية؛ بخلااف 
ما نحن فيه؛ فإن اليد فيه باقية حقيقة وحكماً ما لم تفرغ عن حاجته. 

ما ثبت إلخ: أي لا يبقى للعبد المأذون بعد بيعه ما ثبت له من الإذن قبل البيع بحكم أنه ملك المولى, 
فلا جرم لم يصح إقراره بما في يده بعد البيع؛ لعدم بقاء الإذن. وههذا لم يكن إلّ: توضيح لتبدل العبد؛ 
فإن العبد إذا باشر شيئا قبل البيع لم يكن خصما فيه بالتسليم والتسلم, والرد بعيب وغيره كعبد آخر 
لم يباشره» ولولا قذله لكان هما لصدور المباشرة عنه حقيقة.(العناية) تحيط بماله إخ: كما إذا أذن 
لعبد» فاشترى عبدا يساوي ألفاء والمأذون أيضاً يساوي ألفاً وعليه ألفا درهم. [العناية .//579] 


7ع كتاب المأذون 


وقالا: يملك ما في يده ويعتق وعليه فيمته؛ لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك 


المأذو 5 


الرقبة, لهذا كلك إعتاقه» ووطء الحخارية المأذون لحاء وهذا آية كماله» بخلاف الوارث؛ 
لأنه يغبت الملك له يريك والنظر في ضله عند إحاطة الدين بتركته» أما ملك 
المول ما ثبت نظرا للعبد, وله: أن الملك للمولى إنها ينبت خلافة عن العبد عند فراغه عن 
حاجته» كملك الوارث على ما قرّرناه والمخيط به الديي مشغول بماء فلا يخلفه فيه 


هذا المال 
قيمته: أي قيمة المعتق للغرماء لتعلق حقهم به.(البناية) الرقبة: أي رقبة المأذون؛ فإن ملك الأصل علة لملك 
الفرع.(العناية) وهذا: أي المذكور من ملك الإعتاق» وحل وطهء الأمة آية كمال ملك الرقبة» فكان سبب 
للك في الكسب موجوداً على الكمال؛ فيملكه؛ وينفذ فيه إعتاقه. [العناية //177] يثبت الملك له: لأن صرف 
أكسابه إلى أقرب الناس إليه نظر في حقه؛ كيلا يتعطل سعيه في دار الدنيا. [الكفاية 79/4 ؟] 

أما ملك إلخ: أي ملك المولى كسب عبده ليس باعتبار نظر العبد؛ بل باعتبار أن يستحيل وقوع الملكِ له 
مع قيام الرق فيه وهذا المععئ قائم بعد الإذن» وثبوت الدين. للعبد: يراعي ذلك بعدم العتق ح يقضى 
ديونه. [العناية 570/4] إنما ينبت خلافة إلخ: لما أن الكسب في الأصل ملك الكاسبء وإنما يخلفه غيره 
بعد فراغه عن حاجته» ولهذا لو امتنع المولى من الإنفاق عليه أمر العبد بالكسبء والإنفاق على نفسه. وما 
فضل من حاجته يرد على المولى وما قالا: إنه وجد سبب الملك في كسبه وهو قيام ملك الرقبة ينتقض 
بالمكاتب؟ فإن ملك الرقبة موجود» ولا يملك المولى أكسابه؛ والمأذون منزلة المكاتب» فجاز أن لا يملك 
ذلك لمانع» وهو حاجته إلى قضاء دينه؛ لأنه لما صار يمنزلة الحر في حق التصرفء واليد والحر المديون 
لا يستحق وارثه بتركته لحاجته إلى قضاء الدين» فكذا هنا. [الكفاية //9؟5؟5-.؟] 

على ما قررناه: يعيئ في مسألة تعلق الدين بكسبه.(العناية) وامحيط: يعي المال الذي أحاط به 
الدين. [البناية ]45/١1‏ فلا يخلفه إل: يعيئ كما إن الدين المحيط بالتركة يمنع ملك الوارث في الرقبة 
فكذلك الدين المحيط بالكسب والرقبة يمنع ملك المولى؛ لأن الخلافة في الموضعين؛ لانعدام أهلية الملك في المال» 
فالميت ليس بأهل للمالكية كالرقيق؛ لأن المالكية عبارة عن القدرة» والموت والرق ينافيان ذلك» ومنافاة الموت 
أظهر؛ والميت جعل كامالك حكما؛ لقيام حاجته إلى قضاء ديونه» فكذلك الرقيق. [العناية .///57:0] 


كتاب المأذون 4 


وإذا غرف ثبوت الملك وعدمه. فالعتق فريعته» وإذا نفذ عندهما يضمن قيمته للغرماء 
العتق الول 


لتعلق حقهم به. قال: وإن لم يكن الدين محيطاً بماله: حاز عتقه في قولحم جميعاء أما 
عندهثما فظاهر» و كذا عنله؛ لأنه يعر عن اللبلنه :قلق حمل مالعا لانتييك بان 


الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن» ولهذا لا يمنع ملك الوارث والمستغرق 
كنعه, 0 38 باع من المولى شيئاً كثل قيمته: جاز؛ ا ول 
قب وإن باعه بنقصان : م بجر مطقا لأ مه في حقء 
وإذا عرف إخ: أي إذا عرف ثبوت الملك عندهماء وعدمه عنده عرف العتق وعدمه؛ لكونه فرعه» فمن 
قال: بشبوت الملك نفذ العتق» ومن ل يقل به أبطله. [العناية 570/4] الملك: أي ملك المولى في كسب العبد. 
وإن ل يكن إل: الظاهر أن مراده إذا لم يكن الدين محيطا ماله ورقبته جاز عتقه في قوهم جميعاً كما صرح به 
في "الكاق"؛ وسائر الكتب المعتبرة؛ إلا أنه اكتفى بذكر قوله: كماله» ولم يذكر رقبته؛ بناء على ما ذكرنا من أن 
تعلق الديون بكسبه مقدم على تعلق الدين برقبته» وإذا لم يحط الدين هماله يتعين عدم إحاطتها برقبته» فلم يحتج 
إلى ذكر الثاى بعد ذكر الأول» وما وقع في عامة الكتب من قبيل التصريح بما عليم التزامامجرد الاحتياط. 
محيطأ بماله: هذه هى الصورة الثانية» كما إذا أذن لعبد فاشترى عبداً يساوى ألفاء والمأذون أيضاً يساوي 
ألفاء وعليه حمس مائة؛ وأما الصورة الثالثة أي: أحاط كاله دون رقبته كما إذا أذن بعد» فاشترى عبدا 
يساوي ألفاء والمأذون أيضاً يساوي ألفاء وعليه ألف درهمء فحكمها أن المولى إذا أعتق العبد المشتري» 
فعتقه جائز بالاتفاق, كذا في "غاية البيان". وقال في "نتائج الأفكار": إن في جواز عتقه على رأي الإمام 
أبي حنيفة يلك إشكالاً؛ فإن ملك المولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته؛ والمال الذي 
أحاط به الدين مشغول بحاجته فلا يخلفه فيه؛ فلا يثبت فيه الملك» فكيف يجوز إعتاقه. 

جميعا: وعلك المولى كسبه.(العناية) لأنه: أي لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين. [العناية .//."؟] 
وإن باع إلل: إذا باع العبد اللأذون المديون شيا من إكسابه من المولى يمثل قيمته جازء وإن لم يكن 
مديوناً لا يحوز. [الكفاية .1/7؟-7؟] في حقه: أي في حق مولاه إليه عادة. 


بخلاف ما إذا حالى الأحنى عند أبى حنيفة سلكه؛ لأنه لا تقهمة فيه وبخلاف ما إذا 
باع المريض من الوارث ككثل قيمته حيث لا يجوز عنده» لأن حق بقية الورثئة تعلق 
بعينه. حتى كان لأحدهم الاستخلاص بأداء قيمته» أما حق الغرماء تعلق بالمالية لا 
غير فافترقاء وقالا: إن باعه بنقصان يجوز البيع» ود يُحَيَّد المولى إن شاء أزال امحاباة, 


العبد والمر 
وإن شاء نقص البيع» وعلى المذهبين اليسيرُ من المحاباة» والفاحش سواء. ووجه 
ذلك: ان الامتناع لدفع الضرر عن الغرماء» ويمذا يندفع الضرر عنهم؛ وهذا بذلاف 


البيع من الأحنبي باغحاباة حيث يجوزء ولا يؤمر بإزالة امحاباة والمولى يؤمر به) 


بإزالة المحاباة 

حابى: محاباة يسيرة أو كثيرة» فإنه لا يجوز. [العناية 571/7] وبخلاف إلخ: معطوف على قوله: بخلاف 
وا ل ويه نه على أن يكون معن الكلام؛ وهاتان المسألتان أعبئ قول القدوري» 

وإذا باع من المولى شيئاً مثل قيمته جاز, وقوله: وإن باعه بنقصان لم يحر ملابستان» بخلاف ما إذا حابى 
الأحنبي » وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث ,مثل قيمته» لكن على التوزيع بطريق اللف والنشر الغير 
المرتب» أي المسألة الثانية ملابسة» بخلاف ما إذا حابى الأجنبي؛ والمسألة الأولى ملابسة» بخلاف ما إذا باع 
المريض من الوارث ,مثل قيمته لا أن كلتا المسألتين ملابستان بكلا الخلافين. 
بعينه: أي بعين ذلك الشيء المبيع» » أي عين مال الميت.(العناية» حتى كان 1 يعئ إذا كان الدين 
مستغرقاً للتركة؛ ورضى بعض الورثة بأن يدفع التركة إلى الغرماء كان للباقى من الورثة أن يستخلص التركة 
لنفسه بأداء قيمة التركة.(النهاية) لا غير: فلا ضرر لهم في البيع. المحاباة: بإيصال الثمن إلى تمام القيمة. 
وعلى المذهبين | أي مذهب أ حنيفة ومذهب صاحبيه من . (البناية 1غ )] اخ: اعتراض بين 
الحكم والدليل؛ لبيان تساوي المحاباة اليسيرة والكثيرة. [العناية.//37] 

سواء: إذا باع من المولى شيئا بنقصان لم يحر عند أبي حنيفة مله مثيه فاحشا كان الغبن أو يسيراء وعندهما: 
جاز البيع» نانعقا كان النين أو يسيراء ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن» وبين أن ينقض البيع.(الكفاية) 
ذلك: أي وجه الجواز مع التخيير. [الكفاية 7/4؟] وهذا: أي الذي ذكرنا من الجواز والتخيير. 


كتاب المأذو ل 4/١‏ 


لأن البيع باليسير منها متَرَددُ بين العبرع والبيع؛ لدخوله تحت تقويم المقومين, 


من المحاباة 


ترا ا في ابيع مع اللو للتهمة غير ترع. في حق الأحنبي؛ لانعدامهاء 
ا 


وبخلاف ما إذا باع من الأحببي بالكثير من المحاباة حيث ل يجوز أصلاً عندهماء ومن 
المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة؛ لأن امحاباة لا تجوز من العبد المأذون على أصلهما 
إلا بإذن المولى» ولا إذن في البيع مع الأحبي» وهو إذن .عباشرته بنفسه. غير أن إزالة 

2 زان الى قا 1 0 ا 
الحاباة لحق الغرماء» وهذان الفرقان على صلهما. قال: وإن باعه المولى شيئا.مثل 
القيمة أو أقل: جاز الببع؛ لأن المولى أحنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما 
يناه ولا قهمة في هذا البيع» ولأنه مفيد؛ فإنه يدحل في كسب العبد ما لم يكن فيه 

1 هذا البيع 1 


قْ هذا الكتاب 


ويتمكن المولى من أخذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن؛ وصحة التصرف تتبع 
لفائدة» فإن سَلَمَ المبيح إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن؛ 


منها: أي من المحاباة هكذا هو في كتاب تاج الشريعة؛ وفي بقية الشروح: منهماء أي من المولى 
والأحبي. [البناية 43/1] بين التبرع إلخ: أما التبرع» فلخلو البيع عن الثمن في قدر المحاباة» وأما 
البيع» فلدحوله إلم. [العناية /57] وهذان الفرقان: أي الفرق بين المولى والأجنبي في حى المحاباة 
اليسيرة حيث يؤمر المولى بإزالتها دون الأحني؛ والفرق بينهما في الكثيرة حيث لا تجوز عندهما مع الأحنبي 
أصلاً ويجوز مع المولى» ويؤمر بالإزالة. [العناية.//557] 

على أصلهما: لأن أباحنيفة مش لما لم يجوز البيع من المولى لا بالغبن اليسير ولا بالغبن الفاحش لا يحتاج 
إلى هذين الفرقين» وإِئما يحتاج إلى فرق واحد» وهو جواز بيع العبد من الأجني بالغبن الفاحش» وعدم 
الجواز من المولى» والفرق ما ذكر في الكتاب.(الكفاية) لأن المولى إل: هذه النكتة على قول أبي حنيفة مين 
والنكتة الثانية: وهو قوله: ولأنه مفيد على قوهماء أو على قول الكل. [الكفاية //؟؟-"؟] 


سلم المبيح إليه: أي سلم المولى المبيع إلى العبد. [البناية 6/١‏ 4] 


م كتاب المأذون 


أن حق الول في اعين من حيث الحبس» فلو بقي بعد سقوطه يسيقى في الدنه 
2 حق المولى 
ولا يستو جحبه الول على كيده لاف ما إذا - الثمن عرضا؛ لأنه يتعين) وجاز 


أن يسبقى حقه متعلقً بعين. . قال: وإن أمسكه في يده حى يستوفي الثمن: جاز؛ لأن 


البائع له حق الحبس في المبيع» ولهذا كان اخ يعن سار الترباء وحاز أن يكون 
للمولى حق في الدين. إذا كان يتعلق بالعين. و ولو باعه أكثر من قبن يؤدر بازالة 
الحاباة أو بنقض البيع؛ ال تلن ارا اس اد 


فلو بقي إل: وتقرير دليله: لأن حق المولى ثابت في العين من حيث الحبس؛ لعدم تعلق حقه .الية العين بعد 
البيع؛ والثابت في العين من حيث الحبس سقط بالتسليم؛ فحق المولى سقط به؛ فلو فرض بقاء حقه بعد سقوطه 
لكان ذلك في الدين؛ لكونه في مقابلة العين» والمولى لا يستوجبه على عبد عدي لو اتلك نينا من ماله 
لم يضمن. |العناية 5/4؟] بخلاف ما إذا إلخ: لأن المولى يستوجبه وهو أحق به من الغرماء؛ لأنه يملكه بعينه 
بالعقد, ويجوز أن يكون عين ملكه في يد غيره كما لو أودع عند عبده شيئاء أو غصبه منه. [العناية ,//77] 
أمسكه: أي أمسك المولى المبيع. [البناية 0/١7‏ 45] أخخص به: اشترى شيئا وقبضه. ومات مفلساً قبل 
نقد الشمن؛ فالبائع أسوة للغرماء» ولو لم يقبضه المشتري» فإن البائع أحق به اتفاقاء كذا في "الدر المختار", 
وقال في "رد امحتار": قوله: فإن البائع أحق به الظاهر: أن المراد أنه أحق بحبسه عنده حى يستوفي. الثمن 
من مال الميت؛ أو يبيعه القاضي؛ ويدفع له الثمن» فإن وق بجميع دين البائع فبهاء وإن زاد ودفع الزائد 
لباقي الغرماء» وإن نقص» فهو أسوة للغرماء فيما بقي له. ونين لزاه يكرقة اديه اندديا حدة مطلنا» زة 
لا وجه لذلك؛ لأن المشتري ملكه؛ وانتقل بعد موته إلى ورثته» وتعلق به حق غرمائه. 

يتعلق بالعين: كالمكاتب» فإن المولى استوجب عليه بدل الكتابة» وهو دين لما تعلق برقبته؛ وهذا لأن البيع 
قبل التسليم يزيل العين عن ملك البائع» ولا يزيل يده ما لم يستوف الثمن» فإذا كان اليد باقية تعلق حقه 
بالعين من حيث هي» وبالدين من حيث تعلقه بالعين.(العناية) يؤمر يازالة إلخ: قال في لاد هذا 
على اختيار صاحب لوراك امعان روانة بواجي ب الكتاب» وهو رواية "مبسوط شيخ الإسلام ملي 

فإن هذا البيع لا يحوز عند أبي حنيفة مثيه أصلاً با 5 جانب العبد. |العناية ١/7.‏ | 


كتاب المأذون ناك 


قال وإذا أعتق المولى الماذون» وعليه ديون: فعتقه جائز؛ لأن ملكه فيه باقي» والمولى 
ضامنٌ لقيمته للغرماء؛ لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعاً واستيفاء من ثمنه» وما بقى 
من الديون يُطالْبُ به بعد العتق؛ لأن الدين في ذمّته وما زم المولى إلا بقدر ما أتلف 
ضماناء فبقي الباقي عليه كما كان. فإن كان أقل من قيمته ضمن الدين لا غير؛ لأن 
حقهم بقدره بخلاف ما إذا أعتق امير وأ لولد المأذون 4 وقد ركبتهما ديون؛ 


الدين 


لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاءً بالبيع؛ فلم يكن المولى متلا حقهم؛ 
فلا يضمن شين قال: فإن باعه المولى» وعليه دين يحيط برقبته» وقبضه د 
وغيَّبَه: فإن 1 لاا البائم قيمته؛ وإن شاءوا صَمَنُوا المشتري؛ لأن العبد 
تعلق به حقهم حى كان هم أن يبيعوه) إلا أن يقضي المولى دينهم, والبائع مُتَلِفٌ 
حقهم بالبيع والتسليم؛ والمشتري بالقبض والتغييب, فيخَيُونَ في التضمين؛ 


وعليه ديون: لزمته بسبب التجارة» أو الغصب, أو جحود الوديعة» أو إتلاف المال. [العناية //5*؟] 
ضامن لقيمته: بالغة ما بلغت إذا كان الدين مثلهاء أو أكثر منها علم بالدين؛» أو لم يعلم به.(العناية) 
أتلف: وضمان الإتلاف لا يختلف بالعلم» وعدمه.(العناية) المدبر: حيث لا ضمان على المولى.(البناية) 
برقبتهما: لأنه لا يحوز بيعهما. قال: أي محمد ملي في "الجامع الصغير". [البناية 57/١‏ 4] 

فإن باعه إلل: معناه: باعه بثمن لا يفي بديونهم بدون إذن الغرماءء والدين حال.[العناية 7/4؟] 
وغيبه: قيد بقوله: وغيبه؛ لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لمم أن يبطلوا البيع» إلا أن يقضي المولى 
ديونهم» فإذا لم يقدروا على العبد» فإن شاء إل.[البناية 441/1] فإن شاء إل: هذا الخيار إذا كان الشمن 
أقل من القيمة؛ أما إذا كان أكثر أو مساوياء فلا خيار لهم. والمشتري: أي المشتري متلف حقهم بالقبض. 
فيخيرون إ: ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن استرداد القيمة منه كاسترداد العبد 
لو ظفروا به؛ وإن ضمنوا البائع قيمته تم البيع الذي جرى بين البائع والمشتري» لزوال المانع. [الكفاية 75/4؟] 


1 كتاب المأذون 


وإن شاءوا أجازوا البيع» وأحذوا الثمن؛ لأن الحق هم والإجازة اللاحقة كالإذن 
السابق» كما في المرهون. فإن صمو البائع قيمته» ثم رد على المولى بعيب» فللمولى أن 
يرجع بالقيمة: - عل الرارق يه لأن سبب معد وهو ل 


وأعلمه بالدين: فللغرماء أن يردوا 5 وس ؛ وهو حق الاستسعاء, م 
من رقبته) وفي كل واحد منهما فائدة) فالأول تأم مو خخر) والثابني ناقص مُعَجل) الك 


الاستسعاء إلى زمان الاستسعاء الاستيفاء من رقبته 


تفوت هذه ار فلهذا كان لهم أن يردّوه» قلوا تأويله إذا / , يصل إليهم الثمن؛ 


شاءوا: هذا يدل على أن البيع كان موقوفا. [البناية 0 لأن الحق لهم: فلهم الإجازة؛ لأن الإجازة 
اللاحقة كالإذن السابق» ولو كان البيع بإذم لم يكن هناك ضمان.للعناية) كما في المرهون: يعن أن 
الراهن إذا باع المرهون بدون إجازة المرتمن؛ ثم أجازه المرتمن جز البيع؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في 
الابتداء. [العناية :5/7 ؟] فللمولى أن يرجع ا: معناه: إذا قبله بقضاء؛ لأن القاضي إذا رده» فقد فسخ العقد 
بينهماء فعاد 0 لحال 0 وهو ظاهر. [العناية 5/4 ؟] الْضِمان: أي سبب وجوب الضمان على المولى. 
قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) وأعلمه بالدين: أي أعلم البائع المشتري بأن هذا العبد الذي 
أبيعك مديون؛ وفائدة هذه عدم سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حىّ يقع البيع لازما فيما بين 
البائع والمشتري» وإن لم يكن لازماً في حق الغرماء إذا لم يكن في نه وفاء بديوفهم. [الكفاية 80/4 15-1] 
تأويله إلخ: قال صاحب "لنهاية": في هذا اللفظ نوع نظر؛ إذ كان من حقه أن يقال: وتأويله إذا باع 
بثمن لا يفي بديوفم كما هو المذكور في باب جناية العبد من كتاب "الجامع. الكبير" لفخر الإسلام؛ 
ومأذوني "الجامع الصغير" لقاضي حانء و"الذخيرة"؛ وذلك لأنه إذا لم يكن في البيع محاباة» ولكن الثمن 
كان لا يفي بديونهم كان هم أن يردوا البيع؛ لفوات حقهم في الاستسعاء فيما بقي من ديوفم على العبد. 
....للهم إلا أن يريد بقوله: فإن وصل ولا محاباة في البيع رضاء الغرماء بأحذهم الثمن؛ فإهم لما أحذوا 
الثمن كانوا راضين بالبيع» فينسد حينئذ باب الرد. [نتائج الأفكار 1717-175/7] 


كتاب الأذود ‏ 6 


فإن وصل ولا حااة في اليع ليس هم أن يردوه؛ لمر سيية . قال: فإن 
كان البائع غائبا فلا خصومة سي وبين الشتري معناه: إذا أنكر الدين» وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد جلا. وقال أبو يوسف ب علله: ا مشتري خصمهم. ويُقضى لهم 


بدينهم, وعلى هذا الخلاف إذا اشترى دارا رمعا ا وعاب» ّ حضر 
جحل إلى الموهوب له المشتري الواهب 


الشفيع؛ اهرب ل ليس بخصم عنها خلا ل وهم مل فرك في سأ 


الك لأبي يو سف يرطي يطليه: أنه يدعي الملك لنفسه. فيكون خصماً لكل م بن بارعا 
لهما: أن الد العمّد» وقد قام بمما ا 
و 3 عوى يتضمن فسخ 6 و 0 و لمن قضاء على 


0 قال: ومن قم مصرأ وقال: أنا عبد لفلان, فاشترى وباع, َِمَهُ كل شيء 


من التجارة؛ لأنه إن أخبر بالإذن» فالإإخبار دليل عليه و نم بر فتصرّفه جائز ؛ 
إذ الظاهر أن المحجور يخري على موجب حجره 


ليس لهم إل: أي ليس للغرماء حق نقض البيع إذا وصل إليهم الثمن» والبيع.كثل القيمة» وإن يكن في الثمن 
وفاء بديوهم. [الكفاية5175/4] فإن كان البائع لح: هذه مسألة مختلف فيهاء أما إذا كان.المشتري غائباء 
والبائع حاضراء فلا ختصومة بينهم؛ ويين البائع في رقبة العبد بلا خحلاف» حي يحضر يحضر المشتري؛ لأن الملك واليد 
للمشتري» وإبطال ذلك بدون حضوره لا يمكن فيه فما ل ييطل ملك المشتري لا تكون الرقبة محلا لحق 
الغرماء» إلا أن لهم أن يضمنوا البائع قيمته؛ لأن بالبيع والتسليم صار مفوتاً محل حقهم. [الكفاية //751] 

أنكر اللدين: وإنما قيد بالإنكار؛ لأن المشتري إذا أقر بدينهم» وصدقهم في الدعوى كان لهم أن يرد البيع بلا 
خلاف.(العناية) وعثهما: في رواية ابن سماعة. قال: أي محمد ملي في "الجامع الصغير". [البناية 45/17 4] 
لؤمه [أي فحكمه حكم امأذون] : هو استحسان, والقياس: أن لا يقبل قوله؛ لأنه أخبر بشيئين: أحدهما 
أنه أخبر أنه مملوك» وهذا إقرار منه على نفسه» والثاني: أخير أنه مأذون في التجارة» وهذا إقرار على 
المولى» وإقراره عليه ليس بحجة. (العناية) فتصرفه: أي فتصرفه دليل عليه. [الكفاية 4/8 7؟] 


5 كتاب المأذون 


والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات؛ كيلا يضيق الأمر على الناس» إلا أنه لا يباع 
حي 0-6 مولاه؛ لأنه لا يقبل قوله في الرقبة؛ لأنما خالص.حق لمولى» بخلاف 
الكسب؛ لأنه حق العبد على ما بيثاه. فإن حضر وقال: هو مأذون بيع في الدين؟ لأنه 
ظهر الدين في حق المولى» وإن قال: هو محجورء فالقول قوله؛ لأنه متمسك بالأصل. 
فصل 
وإذا أُذن ولي الصبي للصبي في التجارة: فهو في البيع والشراءكالعيد المأذون إذا 
كان يقل البيع والشراى حي ينفذ تصرفه. وقال الشافعي ملك لا ينفذ؛ 


والعمل بالظاهر !خ: والظاهر أنه مأذون له؛ لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب الحرم» فوجب حمله عليه؛ 
لوجوب حمل أمور المسلمين على الصلاح ما أمكن. كيلا يضيق إل: توضيحه: أن للناس حاجة إلى قبول قوله؛ 
لأن الإنسان يبعث الأحرار والعبيد في التجارة» فلو لم يقبل قول الواحد في المعاملات لاحتاج إلى أن يبعث 
شاهدين يشهدان عند كل تصرف أنه مأذون له في التجارة» وفي ذلك من الضيق ما لا يخفى. [العناية //./77] 
إلا أنه إل: استثناء من قوله: لزمه كل شيء؛ ومعناه: أنه إذا لم يكن في كسبه وفاء لا يباع في الدين حى 
يحضر مولاه. [العناية 78/7] لا يقبل قوله إلخ: لأن ببع الرقبة ليس من لوازم الإذن في التجارة ألا يرى أنه 
إذا أذن للمدبر» وأم الولد» ولحقهما الدين لا يباعان» وهما مأذون لحماء بخلاف الكسبء فإن قضاء الدين من 
كسبه من لوازم الإذن في التجارة؛ لأنه حق العبد. [الكفاية 78/7؟] الرقبة: أي في حق بيع الرقبة. 

على ما بيناه [فِ كتاب المأذون.«العناية)]: وهو ما ذكر قبل هذاء ويتعلق دينه بكسبه إلى أن قال: لأن 
المولى إنما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد. [الكفاية //9/8؟] فالقول قوله: وعلى الغرماء البينة؛ 
لأن دعواه الإذن كدعواه الإعتاق. [العناية 4/4”؟] فصل: لما فرغ من بيان أحكام إذن العبد في التجارة 
شرع في بيان أحكام إذن الصبي والمعتوه» وقدم الأول؟ لكثرة وقوعه.[نتائج الأفكار //5؟؟] 

كالعبد المأذون: في نفوذ تصرفه» وعدم التقيد بنوع دون نوع؛ وصيرورته مأذونا بالسكوت؛ وصحة 
إقراره عما في يدهء وغير ذلك. [العناية 779//4] 


كتاب المأذون /ام/ة 


لأن حجره لصباه. فيبقى 3 ولأنه مولى عليه حي يملك الولي الع يه 
ولك حجره. فلا يكون الي للمنافاة, فصار كالطلاق والعتاق» بخلااف الصوم 
والصلاة؛ لأنه لا يُقَامِ بالولي» وكذلك الوصية على أصله؛ فتحققت الضرورة إلى 
تنفيذه منه» أما البيع والشرا» فيتولاه الولي» فلا ضرورة ههنا. ولنا: أن التصرف 
الشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية؛ فوجب تنفيذه على ما عرف 
تقريره في الخلافيات» والصبا سبب الحجر؛ لعدم الحداية لا لذاته 

أمور التجارة 
لصباه: بخلاف حجر الرقيق؛ فإنه ليس للرق نفسه بل لحق المولى» وهو يسقط بإذنه؛ لكونه افيا 
بتصرفه.(العناية) الولي: في حال كون الصبي مأذوناً. للمنافاة: لأن كونه مولى عليه سمة العجزء وكونه 
واليا آية القدرة» وهما متضادان» فلا يجتمعان. [الكفاية ]١59//.‏ فصار كالطلاق إلخ: ولا يصحان منه؛ 
وإن أذن له الولي. (العناية) الصوم والصلاة: أي الصوم النفل» والصلاة النافلة؛ لأنهما لا يقامان بالولي» فيصحان 
منه. [العناية 7515/7] وكذلك: وكذا تصح الوصية منه كصحة الصوم والصلاة. [البناية ]4149/١151‏ 
الوصية: فإن وصية الصبي جائزة عند الشافعي. على أصله: أصله: أن كل تصرف لا يتحقق من الولي 
في حقه يصح تصرف الصبي فيه بنفسه, وما يتحقق من الولي» فلا يصح مباشرة الصبي فيه؛ لأن تصرفه 
بنفسه بسبب الضرورة» والضرورة تندفع بها يتصرف فيه الولي. [الكفاية ]١79/7‏ ولنا أن إلخ: أما أنه 
تصرف مشروع؛ فلأن الله تعالى أحل البيع من غير فصل بين البالغ والصبيء وأما أنه صدر من أهله؛ فلأنه 
عاقل تميز يعلم أن البيع سالب» والشراء جالب» ويعلم الغبن اليسير من الفاحش, والأهلية لهذا التصرف 
بكونه كذلكء وأما أنه في محله؛ فلكون لمبيع مالا متقوماًء وأما الولاية الشرعية؛ فلأنه صدر بإذن وليه 
والولي له هذا التصرف, فكذا من أذن له. ألا ترى أن الطلاق والعتاق لالم يملكه الولي لا يملك الإذن به 
فصدورهما من الصبي لا يكون من ولاية شرعية» وإن أذن الولي بذلك. [العناية .40-7794 ١‏ 
الخلافيات: قد مر تحقيق الخلافيات. والصبا [جواب عن قول الشافعي مللك] سبب الحجر: لأن حجره 
لصباه» وتقريره: أنا لا نسلم أن حجر الصبي لذاته بل بالغير» وهو عدم الهداية في أمور التجارة» فصار 
كالعبد في كون حجره لغيره» وهو حت المولى» فإذا أذن له الولي زال ذلك الغير؛ لأنه يعلم أنه لو لم يكن 
هادياً في أمور التجارة لما أذن له الولي» فيصح تصرفه كما لو أذن للعبد المولى. [العناية .//40-779 ؟] 


//4 كتاب المأذون 


بتت نظراً إلى إذن الولىٌّ» وبقاء ولايته لنظر الصبي؛ لاستيفاء المصلحة بطريقين 
و 9 تبدل الحال» بخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه ضار محضء 9" يؤهل له 


و ةدلب 


والضرر, أله بد الإ لاله 0 يكون مزتونا متداعلك 
إحازة لولي يا ركه ظرا وصحة التصرف في نفسه. وذكرٌ الولي في الحتاب 


بنتظم الأب امد عند عدمه: والوصي والقاضي والوالي» بخلاف صاحب الشرظة 
لأنه ليس إليه تقليد القضاة والشرط أن يَعْقَلَ كون البيع سالب للملك» جالباً للربح. 


وبقاء ولايته إلح: جواب عن قول الشافعي سسقه: ولأنه مول عليه حي يلك الولي التصرف إِلّ. [الكفاية 50/4 5] 
بطريقين: أي ,عباشرة وليه له» وعباشرة نفسه.(العناية) واحتمال تبدل 1 فإن حال الصبي يحتمل أن 
يتبدل من الحداية إلى غيرهاء فأبقينا ولاية الولي ليتدارك ذلك.(العناية) الطلاق اخ: جواب عن قوله: 
وصار كالطلاق والعتاق.(العناية) أهلا له: لأن نقصان رأيه ينجبر برأي الولي. [العناية 7507| 

وصحة التصرف إل لأنه شروع صدر من أهله في محله.«البناية) ينتظم الأب إلخ: وليس المراد به 
الترتيب؛ لأن وصي الأب مقدم على الجد» وترتيب وليه» وهو الأب» ثم وصي الأبء ثم الجد أب الأبء 
ثم وصيه. ثم القاضي أو وصيهء ثم الوالي. [العناية 40/4١41-1؟1]‏ والوصي والقاضي إلخ: أما الأم أو 
وصي الأم؛ فلا يصح منهم الإذن له في التجارة؛ لأنه غير ولي في التصرفات مطلقاء بل هوكالأجني» إلا 
فيما يرجع إلى حفظه» ولذا لا يملك بيع عقاره» وإنما جاز بيع وصي الأم العروض اليّ ورثها الصغير من 
الأم بطريق التحصين» والحفظ على الأم الميتة» وعلى الصغير لا لأنه تجارة حي لو اشترى شيئًا آخر لليتيم 
لا يحوزء وليس ف الإذن تحصين وحفظ. [الكفاية //47؟7] صاحب الشرط: وفي "المغرب": الشرط 
بالسكون؛ والحركة خيار الجند» وأول كتيبة يحضر الحرب» والجمع شرط» وصاحب الشرطة في باب 
الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخاراء وكان الوالي أكبر من صاحب الشرط؛ لأن للوالي تقليد القضاة 
فلذلك ثبت ولاية إذن الصبي للوالي دون صاحب الشرط. [الكفاية 41/4 55-1 1] 


كتاب المأذون 48 
والتشبيه بالعبد المأذون يفيد أن ما يبت يت لي العبد من الأحكام ثبت في جقها لأن 
اللإذن 0 الحجر والمأذون يتصرف باهلة نفسة عبدا كان أو ا فلا يتقيد 
تصرفه ض دول نوع ويصير مأذونا بالسكوت كما في العبد, ويصح 500 


الصبي بالإذن 
في يده من كسبه) وكذا تورث في ظاهر السروايةه كما بصح إقرار للد 


ولا بملك ترويج عبده؛ ولا كتابته كما في العبد, والمعتوة الذي يعقل البيع والشراء 
منزلة الصبي يصير مأذونا يإذن الأب والحدّ والوصي دون غيرهم على ما بينّاه؛ 
وحكمه حكم الصبي, والله أعلم. 


الملأذون: أراد تشبيه الصبي بالعبد المأذون في قوله: فهو في الببع والشراء كالعبد المأذون. [البناية ]4017/١‏ 
بالسكوت: بأن يراه وليه يببع ويشتري» فيسكت.«البناية) وكذا: أي وكذا يصح إقراره مموروثه. (البناية) 
في ظاهر الرواية: قيد بظاهر الرواية؛ لأنه روى الحسن عن أبي حنيفة دتبيا أنه لا يصح إقراره فيما ورئه عن 
أبيه؛ لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارات حي لا يمتنع الناس عن المبايعة معه خوفا عن 
توى أموالهم» ولهذا ملكه. وإن لم يملك الولي الإقرار عليه» وجه الظاهر: أنه بانضمام رأي الولي التحق 
بالبالغ» وكل واحد من المالين ملكه فارغ عن حاجة الغير» فيصح إقراره فيهما. [الكفاية 47/7 41-7 1] 
ولا يملك ترويج إلخ: فيه إجماع» وف تزويج أمته لاف أبي يوسف لللىه؛ فإنه يجوز عنده.(الكفاية) 
ولا كتابته: وإنما ل يملكها مع أن الأب والوصي لا يملكافما؛ لأن تصرفهما مقيد بشرط النظر» فيتحقق في 
الكتابة النظرء وأما تصرف الصبي بعد الإذن مقيد بالتجارة» والكتابة ليست بتجارة. [الكفاية 57/8 1] 
والمعتوه: المعتوه: الناقص العقل» وقيل: المدهوش من غير جنون» وقيل: مختلط الأقوال والأفعال. 

دون غيرهم: أي من الأقارب كالأخ: والعم؛ وفائدة هذا التقيبد: أنه يصير مأذوناً بإذن القاضي» كما مر 
في حق الصبي. [الكفاية /747] على ها بيتاه: أشار به إلى قوله: وذكر الولي في الكتاب ينتظم الأب 
والحد إلم. [البناية 5/١1‏ 0 4] ]| حكم الصبي: إذا بلغ معتوهاء فأما إذا بلغ عاقلا ثم عته فأذن له الأب في 
التجارة» قال أبو البلخي نك منثه: لا يصح قياساء وهو قول أبي يوسف مه ويصح استحسانا وهو قول 
محمد مله | العناية //4 ؟] 


44٠‏ كتاب الغقصب 


كتاب القصب 
العَصّب ف اللغة: عبارةٌ عن أخذ شيء من الغير على سبيل الب للاستعمال 


الى 
فيه بين أهل اللغة, وفي الشريعة: أخل مال 0 وم محترم بغير إذن المالك على وجه 
المعئ المذكور عر الخمر ‏ 2 


يزيل يده حتى يكون استخدام العبد» ا الدابّة غصباً دون الجلوس على 
البساط ثم إن كان مع العلم, فحكمه المأثم والمغرم؛ وإل كان بدونه, 


كتاب الغصب: المناسبة بين كتاب الغصبء وكتاب المأذون: أن المأذون يتصرف في الشيء بالإذن 
الشرعي» والغاصب يتصرف ل بإذن شرعي؛ فكان بينهما مناسبة المقابلة» إلا أنه قدم كتاب المأذون؛ لأنه 
مشروع) ا التغلب: أي أحذ الشيء : طلم وني [البناية 5/١5‏ ه45] 

أخذ مال [حمرا كان أو غيره] إلخ: ثم لابد أن يزاد على هذا التعريف على سبيل الجهر؛ ليخرج 
السرقة.(شرح الوقاية) محترم: احتراز عن غصب مال الحربي في دار الحرب. [الكفاية 44/8 7] 

على وجه إلخ: أي إن كان في يده» أو يقصر يده إن لم يكن في يده كما إذا غصب من يد المرئمن أو 
المستأجر» أو المودع» فإن الغاصب قصر يد المالك عن ماله في هاتيك الصور. حتى يكون إل: إيضاح لقوله: 
على وجه يزيل يده؛ لأنه بالاستخدام» والحمل أثبت يد التصرف عليه» وذلك يوجب زوال يد المالك عنه دون 
الجلوس على البساط؛ لأنه لم يوجد فيه النقل والتحويل؛ والبساط فعل المالك؛ وقد بقي أثر فعله في الاستعمال؛ 
فلم يكن الغاصب مزيلاً يده وعلى قول الشافعي الله إزالة يد المالك عن المغصوب ليس بشرط بل إثبات يد 
العدوان عليه كاف لتحقق الغصبء وثمرة الاختلاف تظهر ف زوائد المغصوب مثل ولد المغصوبة» وثمرة 
البستان؛ فإنها ليست بمضمونة عندنا؛ لانعدام حد الغصب الذي ذكر. [الكفاية 48/7 45-١‏ ؟] 

الدابة: أي الحمل على الدابة؛ أي دابة الغير. دون الجلوس إلخ: فإن الجلوس عليه ليس بتصرفء فلهذا 
لا يرجح به على المتعلق به عند التنازع» فلم يصر في يده والبسط فعل المالك» فيبقى يد امالك فيه ما بقي أثر فعله 
العلم: بأنه ملك المخصوب منه [الناية 01 1] 00 إل: أقول: هذا إنما يتم فيما إذا هلك المغصوب 
فيد الغافنت»:وأما إذا كان اقائما يله فحكمة رد العبن كما سيأني في الكتاب. [ننائج الأفكار 1/1 
وإ كان بدونه: بأن ظن أن الملأخوذ ماله أو اشترى عينا ثم ظهر استحقاقه؛ لأن الضمان إنما يحب جيرا 
لحقه بتفويته» وحقه مرعى وإن كان الآخذ معذوراً؛ لجهله وعدم قصده. [الكفاية 45/8 ؟] 


كتاب العقصب 45١‏ 
فالضمان؛ لأنه حق العبد» فلا يتوقف على قصده. ولا إِثم؛ لأن الخطاء موضوع. 


قال: ومن غعصب شين له ل كالكيل واللوزون» فهلك في يده: فعليه مثله» وي بعض 


- 


انه تمان مثله» ولا تفاوت بينهما؛ هلا أن الواجب هو المثل؛ لقوله تعاى: 


ص 


0 تتى عل وا بمثل ما 00 ولأن المثل أعدل؛ لما فيه 
من مراعاة الجنس والالية» فكان أدفع للضرر. قال: فإن لم يقدر على مثله: فعليه قيمته 
يوم يختصمون, وهذا عند أبي حنيفة سه وقال أبو يوسف للله: يوم الغصبء وقال 
محمد سلليء: يوم الانقطاع. لأبي يوسف للد.: أنه لما انقطع التحق ما لا مثل له فيعتبر 
قيمته يوم انعقاد السبب؛ إذ هو الموجبء ومحمد رليه: أن الواجب امثل في الذمة 


لأن الخطأ موضوع: لقوله علية: "رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان "؛ والمراد امأثم. [الكفاية 47/4 47-7 1] 
مغل: أي له مثل صورة ومعئ. المثل ل أي المثل صورة ومع أقرب إلى العدل. [البناية 401/١7‏ ] 
ا فيه من مراعاة إخ: ٠‏ لأن الحنطة مشلا مثل الحنطة خنساء ومالية الحنطة المؤداة مثل مالية الحنطة 
المغصوبة؛ لأن الجودة ساقطة العبرة في الربويات» فكان أدفع للضررء فإن الغاصب فوت على. المغصوب 
منه الصورة والمعيئ؛ فالحبر التام أن يتداركه بما هو مثل له صورة ومعئ. [العناية 45/4 ؟] 
قال: أي محمد رش في "الجامع الصغير". ال الانقطاع: عن السوق الذي يباع فيه أي 
عن السوق لا من دور الأمراء. لأبي يوسف لله إل: قدم قول أبي يوسف لل في التعليل ولم يوسط 
كما هو حقه لرعاية بيان الأقوال الثلاثة بحسب ترتب الزمان» فإن الأوقات من هذه الأقوال الثلاثة يوم 
الغصب, ثم يوم الانقطاع, ثم يوم الخصومة» فإيراد الأقوال على ترتيب هذه الأزمنة لم يتأت إلا بتقدم 
قول أبي يوسفء ثم بقول محمد, ثم بقول أبي حنيفة «أر. أنه لما انقطع إلل: أقول: قول أبي يوسف لله 
أعدل؛ لأنه ل يبق شيء من نوعه في يوم الخصومة» والقيمة تعتبر بكثرة الرغبات؛ وقلتهاء وفي المعدوم هذا 
متعذر» أو متعسرء ويوم الانقطاع لا ضبط له وأيضاً لم ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم؛ إذ لم يوجد من 
المالك طلب. السبب: أي سبب الضمان» وهو يوم الغصب. [البناية ]459/١7‏ 


5 كتاب العٌصب 
ونا ينتقل إلى القيمة بالانقطاع» فتعتبر قيمته يوم الانقطاع؛ ولأبي حنيفة ملك أن 
النقل لا يثبت .جرد الانقطاع» وهذا لو صبر إلى أن ا جنسه له ذلك» وإنما 
بنتقل بقضاء القاضي» فيعتبر قبمته يوم لخصومة والقضاءء بخلاف ما لا مثل له؛ لأ 
مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجدء فتعتبر قيمته عند ذلك. وقال: وما لا مثل 
له فعليه قيمته يوم غصبه؛ معناه العدديات المتفاوتة؛ لأنه لما تعذر مراعاة الحقوق في 
الجنس» فيراعى ف المالية وحدهما دفعا للضرر بقدر الإمكانء أما العددي المتقارب فهو 
كالكيل: حن يجب مثله لقلة التفاوت» وفي اليد المخلوط بالشعير القيمة؛ لأنه لا معْلَ 
له. قال: وعلى الغاصب رد العين المغصوبة, معناه: ما دام قائما؛ لقوله علتلا: "على اليد 
ما أحذت حي ترد",* وقال عا : "لا يحل لأحد أن يأحذ متاع أحيه لاعبا, ولاجادًاء 


النقل: من الواجب الأصلي.«البناية) ولهذا لوصبر إلّ: أي لو كانت ثابتة.بمجرد الانقطاع لكان يجبر 
على قبول القيمة لو أتى يما الغاصب, ولا يمكن له من الصبر إلى بحيء أوان المثل» وحيث لم يجبرء ولنا 
ذلك على أن إيجاب المثل ما يثبت بالقضاء. [الكفاية //417 58-1 ]١‏ ينتقل: أي المثل إلى القيمة.(البناية) 
بخلاف: جواب عن قياس أبي يوسف للقنه. السبب: سبب الضمان وهو الغصب. [البناية 470/17] 
وما لا مثل له: أي ما لا مثل له صورة ومعئء بل له مثل معيئن فقط. معناه: أي معئ قول القدوري: ما 
لا مثل له.(البناية) المتفاوتة: كالبطيخ» والرمان» والسفرجلء والثياب» والدواب. [البناية 451/151] 
لمتقارب: كالحوز والبيض؛ ونحو ذلك.«البناية) كالمكيل: أي كالمكيل من جنس واحد. 

لاعبا ولا جادًا: بتوسط حرف العطف, كذا في "المبسوط"» ومعناه ظاهر الرواية في "المصابيح" لاعبا 
جادًا بدون توسط حرف العطف بينهماء أي لا يريد سرقته» ولكن يريد إدخال الغيظ على أخيهء فهو 
لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الغيظ على أخيه. [الكفاية 45/4 ؟] 

"أخرجه أصحاب السنن الأربعة. إنصب الراية ]١717/4‏ أخرجه أبو داود في "سننه" عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن البي يد قال: على اليد ما أعذت حين تؤديء ثم أن الحسن نسي فقال: 
هو أمينك لا ضمان عليه. [رقم: "57١‏ باب في تضمين العارية] 


1 0 


فإن أحذهء. فليرده عليه".* ولأن اليد حق مقصود, وقد فوتما عليه ذ فيجب فيجب إعادقا 
اليد المالك 


بالرد إليهء وهو الموجب الأصلي على ما قالواء رذ القيمَة لفن انا لأنه قاصر؛ 


رد القيمة 


إِذ الكمال / رد العين والمالية» وقيل: الموجب الأصلي القيمة» ورد العين مخلص» 
ويظهر ذلك في بعض الأحكام. والواجب الردّ في المكان الذي غصبه؛ لتفاوت القيم 
بتفاوت الأماكن, فإن اذعى هلاكها حبسه الحاكم, حى يعلم أنما لو كانت باقية 
لأظهرهاء ثم قضّى عليه ببدلما؛ لأن الواجب رد العين» والملاك بعارض» فهو يدعي 
أمراً عارضاً حلاف الظاهر» فلا يقبل قوله كما إذا ادعى الإفلاس؛ 


حل قضرد: بدليل جواز إذن العبد في التجارة» فإنه لا حكم لشرائه في حقه سوى التصرف باليد لا سيما إذا 
كان يون فإنه ليس هناك شائبة النيابة عن المولى في التصرفء فعلم أن اليد حق مقصود. [العناية 49/7 ؟] 
ويظهر ذلك إل: ولهذا لو أبرأه عن الضمان حال قيام العين يصح حي لو هلك بعده لا يحب الضمان, ولولا 
أن الموجب الأصلي القيمة لما صخ الإبراء؛ لأن الإبراء عن العين لا يصح, ولو كفل بالمغصوب يصح, ولو 
لم يكن الضمان واجباً لكان كفالة بالعين. ولو غصب جارية قيمتها ألف» وله ألف نقد وحال عليه الحول؛ فإنه 
لا يحب الزكاة على هذا الألف؛ لأنه مارمدن ). ولا يحب الزكاة على المديون. [الكفاية 49/4 ؟5-.5؟] 
.قيل: والصحيح هو الأول؛ لأن الموجب الأصلي لو كان القيمة لجاز للغاصب أن يمتنع عن رد العين إذا قدر 
على القيمة؛ لأن المصير إلى الخلف إنما يكون عند عدم القدرة على الأصل» وليس كذلك. والجواب عن مسألة 
الإبراء: نما هو بعرضية أن يوجدء فله شبهة الوجود في الحال» والقيمة كذلك, فكان الإبراء صحيحا من ذلك 
الوجه» وقد قررنا ذلك ف التقرير والأنوار وعن مسألة الكفالة: أن الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة: 
والمغصوب منهاء وقد تقدم في الكفالة» وعن مسألة الزكاة.ما ذكرنا في مسألة الإبراء. [العناية 5٠/7‏ ؟] 
حبسه الحاكم [وهذا إذا لم يرض المالك بالقضاء بالقيمة.«العناية 0/4٠5؟)]:‏ ليس بحبسه حد مقدر» بل 
هو مفوض إلى رأي القاضي كحبس الغريم في الدين. قضى عليه إلخ: .ما اتفقا عليه من القيمة أو أقام 
المالك بينة على ما يدعيه من القيمة. [العناية .]| 


44 كتاب الغصّب 


وعليه تمن متاع في فيحبس إلى أن يعلم ما يدّعيه» فإذا علم الحلاك سقط عنه رده فيرَمُه 
رد د بدله وهو القيمة. قال: ولعَصْبُ فيما يقل 00 لأن الغصب بحقيقته ينتحقق 


فيه دون غيره؛ لأن إزالة 7 بالنقل» وإذا غصب عقارا 0 في يده: م يضمَنه) 


المنقول 


وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف صكا. وقال محمد صللن: يصمنه) وهو قول أبي يو سف 

لله الأول وبه قال الشافعي مله لتحقق إثبات اليد» ومن ضرورته زوال يد المالك 
2 

لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة) 


فيما ينقل إلخ: أي الغصب كائن فيما ينقل ويحول لا في العقار» وهو كل ما له أصل كالدار والضيعة؛ 
والنقل والتحويل واحد» وقيل: التحويل هو النقل من معان والإثبات في. مكان آخرء كما في حوالة 
الباذنحان» والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخر. |العناية 5٠0/7‏ ؟] وإذا غصب إلّ: أقول: كان 
اللائق بالمصنف أن يذكر الفاء بدل الواو في قوله: فإذا غصب إلخ؛ لأن هذه المسألة متفرعة على ما سبق 
من الأصل» فينبغي أن يظهر علامة التفريع في اللفظ؛ والعجب أن كلمة الفاء كانت مذكورة في "مختصر 
القدوري" فبدها المصنف بالواو في "البداية" و"الحداية", ثم أقول: المراد بالغصب ف قوله: "وإذا غصب" 
إلخ: هو الغصب اللغوي دون الغصب الشرعي. 
عقاراً: في "المغرب" العقار الضيعة» وقيل: كل ما له أصل كالدار والأرض. [البناية ]1517-455/١5‏ 
فهلك في يده: بأن غلب السيل على لأزض فبقيت تحت الماء» أو غصب داراء فهدمت بآفة سماوية 0 جا 
سيل» فذهب بالبناء. [الكفاية ٠/7‏ 151-70] لتحقق إِلّ: هذا التعليل لقول محمد يله وعند الشافعي ملك 
يتحقق الغصب بإثبات اليد المبطلة» وتعليل قول محمد لله على هذا الوجه يدل على أن لا حلاف بين علمائنا 
الثلاثة في حد الغصب بأنه إزالة اليد الحقة» وإثبات اليد المبطلة» لا كما ظنه البعض أن حده عند محمد لله إِْبات 
يد العدوان كما قاله الشافعي سليه؛ إذ لو كان كذلك لاتفق جوابمما في زوائد المغصوب. [الكفاية 1531/4] 
اجتماع اليدين: أي من جنس واحدء وإنما قيل: من جنس واحد احترازا عما إذا آجر داره من رجحل 
فإها في يد المستأجر حقيقة» وف يد الآجر حكماء لكنهما يدان مختلفان. [العناية 51/7؟] 


كتاب الغصب هة؛ 


فتحقق الوصفان, ار اللبب على ما بيناهء فصار كالمنقول, وجحود الوديعة. 
ولحما: أن الغصب 5 ٠‏ اليد إزالة يد امالك بفعل في العينء وهذا لا يتصور : 


سب ذلك 5 
العقار, لأن يد المالك لا تزول إلا ياخراجه عنهاء ل دك 


/ تن الحقان الإخراج 
إذا بعد امالك عن المواشي) وق المنقول النقل فعل فيه) وهو الغصبء ومسالة الجحود 
منوعة» ولو سُلمت» فالضمان هناك بترك الحفظ لتر وبالجحود تارك لذلك. قال: 
0 القدوري 


وما نَقَص منه بفعلة أو سكناه: ضَمَنَه في قوهم جيعا؛ لأنه إنلاف» والعقار يضمن به 


الغاصب 


كما إذا نقل ترابه؛ لأنه فعل في العين» ويدخل فيما قاله إذا انهدمت الدار بسكا وعمله 


الوصفان: يعن إزالة يد المالك» وإثبات يد الغاصب. [العناية ]١91/4‏ ما بيناة: يعي عند قوله: على 
وجه يزيل يده.(البناية) كالمنقول: في تحقق الوصفين.(البناية وجحود الوديعة: أي في العقارء فإنه إذا 
كانت وديعة في يد شخص» فجحده كان ضامناً بالاتفاق. [البناية 47//1] عنها: أي عن العقار مع 
الضيعة أو الدار.(العناية) إذا .بعد إلخ: فإن ذلك لا يكون غصباً حي لو حبس المالك حي تلفت مواشيه 
لايشمن هذا "المبسوط".(الكفاية) ممنوغة: ذكر.ف المختلفات» أن الوديعة لو كانت عقارا لا يضمن 
وإن جححد. [العناية ]١517/7‏ منه: العقار» وذلك بأن هدم شيئاء أو انهدم بسكناه. [الكفاية 517/7 ؟] 

ضمنه في قولهم إلخ: أما على قول محمد والشافعي دكا ظاهر وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف صما 
فلأنه إتلاف» والعقار يضمن به. [العناية //؟51١]‏ يضمن: لأن الإتلاف يتحقق فيه كما إذا نقل ترابه؛ 
لأنه فعل في العين» وجاز أن لا يضمن بالغصبء ويضمن بالإتلاف كالحر.(الكفاية) قاله: أي فيما قاله 
القدوري في "مختصره"» وهو قوله: وما نقص منه بفعله» وسكناه. [الكفاية 537/7 ؟] 

بسكناة وعمله: بأن كان عمله الحدادة» أو القصارة» فوهي جدار الدار بذلك؛ واهدم كان مضموناً عليه 
نما قيد الانهدام بسبب سكناه وعمله في الضمان؛ لأنه إذا اهدمت الدار بعد ما غصبهاء وسكن فيها لا بسبب 
سكناه وعمله لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف كلكا الآخر؛ لأن الغصب الموجب للضمان 
لا يتحقق في العقار عندهما» والحكم يبت على السبب كذا في غصب "المبسوط". [الكفاية4/ 57؟] 


١‏ اكاب النصب 


فلو غصب داراً وباعها وسلمهاء وأ بذلك» والمشتري يُنْكرُ غصب البائع؛ ولا بيه 
لصاحب الدار, فهو على الإخيلاف قْ الغصب هو الصحيح. قال: وإن انتقض 
بالزراعة: يَعْرَمُ النقصان؛ لأنه أتلفَ البعض» فيأخل رأس ماله ويتصدق بالفضل. 
قال كه: وهذا عند أي حنيفة وتحمد واه وقال أبر يوسن بلله #ه: لا يتصدق بالفضلء 
وسنذكر الوجه من الجانبين. قال: وإذا هلك النقلى في يد الغاصب بفعله أو بغير 
فعله: ضمنه؛ وفي أكثر نسخ المختصر”: وإذا هلك الغصب والمنقول هو المراد؛ 

وري 


على الاختلاف إلح: لا يضمن البائع للمالك شيئًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكا؛ لأن البيع والتسليم 
غصب» وهو لا يتحقق موجبا للضمان في الغصب عندهما خلافاً محمد مشي وإغما قيد بقوله: ولا بينة له؛ 
لأن إقرار البائع بالغصب في حق المشتري باطل» فإذا لم يكن للمالك بينة يتحقق الغصبء وأما إذا كان له 
بينة أمكنه أن يقيمها على أن الدار ملكه. ويأحذها عن المشتري» فلا يضمن البائع بالاتفاق.(العناية) 
هو الصحيح: يحتمل أن يكون احترازاً عن قول بعضهم: بأن في مسألة البيع والتسليم الضمان على البائع 
بالاتفاق. [العناية ]١57/4‏ قال: أي محمد مه في"الجامع الصغير". [البناية ]41١/١8‏ 

النقضان: واختلفوا في تفسير النقصان؛ قال نصير بن يى: إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل 
الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصانء وقال محمد بن سلمة: يعتبر ذلك بالشراء؛ يعن 
أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال» وبكم تباع بعده» فينتقص بما ما تفاوت من ذلك» فيضمنه» وهو 
الأقيس؛ لأن العبرة بقيمة العين دون المنفعة» وذكر في "النهاية" أن محمد بن سلمة رجع إلى قول نصير. 
رأس ماله: وهو البذر» وما أنفق وقدر ما غرم من النقصان» وصورته: [ذاعفيب أرفنا وزرع فيها كراء 
فأخرجت أربعة أكرار» ونقصتها الزراعة ما يبلغ قيمته كر ولحقه من المؤن ما يبلغ كراء فأخذ منه ضمان 
التقصان» فإنه يتصدق بكر؛ لأنه زرع كرا ولحقته مؤنة كر» وضمن قدر قيمة كرء ففصل الخارج عن 
رأس ماله بكرء فتصدق به؛ لأنه ربح ما لم يملك؛ وقال أبو يوسف لله: لا يتصدق به؛ لأن المنهي ربح ما 
: يضمن» وهو قد ضمن. [الكفاية ]١55-7617/8‏ الجانبين: أي في هذا الفصل في مسألة من غصب 
عبدا فاستغله إلخ.(الكفاية) المراد: من لفظ الغاصب. 


كتاب القصب /4 


انس إن الغصب فيما ينقل؛ وهذا أن عيبا بالغصب السابق؛ ِذ 


هو السبب وعنل العجز عن ردّه تحب 20 القيمة, أو بتقرر بذلك العسنن؛ ولهذا 


تعتبر قيمته يوم الغصب. اود ب “لي ين لأنه يدل جميع أجزائه في 


و 


ضمانه الخصب» فما تعر ره عينه مُث رذ قيمته» بخلاف كَرَاجُع السّعر إذا رد في 
و- اختلاف السعر الملغصوب 


مكان الغصب؛ لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزءء وبخلاف المبيع؛ 


رد القيمة: يعن على رأي من يرى أن الموجب الأصلي في الغصب رد العين» ورد القيمة مخلص 
خلفا.(العناية) أو يتقرر بذلك إلخ: يعن على رأي من يرى أن الأصل هو القيمة» ورد العين خلف 
عنه. (العناية) ولهذا: أي ولكون الغصب السابق هو السبب. [العناية 4/4 0 ؟] تعتبر قيمته | أقول: فيه 
شيء» وهو أن الظاهر أن مسألتنا هذه تعم المثلي وغير المثلي من المنقولات؛ لعموم الحكم المذكور في 
جوابما كلا منهما مع أن قوله: وهذا تعتبر قيمته يوم الغصب لا يتمشى ف صورة المثل على قول أبي حنيفة 
ومحمد صإنا؛ إذ قد تقرر فيما مر أن المعتبر في هاتيك الصورة عند أبي حنيفة مللنه قيمته يوم الخصومة؛ وعند 
محمد ليه قيمته يوم الانقطاع؛ فلم يتم التقريب» لكون المسألة اتفاقية. [نتائج الأفكار 55/4 ]١‏ 

وإن نقص إلخ: سواء كان ذلك النقصان في بدنه» بأن كانت جارية فأعورت» أوكانت شابة فصارت 
ده عهر ا أن ناهد الندونه تانكم دواد يكن اق ببدله كما لضت عبدا مخترفاً فنسي ذلك 
عند الغاصبء أو كان قارئاء فنسي القرآن. [الكفاية +/4 55-76؟] 

رد قيمته: وأما إذا انبر نقصانه مثل أن ولدت المغصوبة عند الغاصب فردهاء وفي قيمة الولد وفاء 
بنقصان الولادة» فلا يضمن الغاصب شيئًا عندنا خلافاً لزفرسك. [العناية ,//هه ؟] 

بخلاف تسراجع إخ: أي لا يضمن الغاصب ما نقص من قيمته بتراجع السعر بلا خلاف بين 
العلماء.(البناية) إذا رد إلخ: وإنما قيد به؛ لأن تراجع السعر إذا كان بسبب اختلاف مكان الغصب. 
فللمالك الخيار بين أخذ القيمة وبين الانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان» فيسترده. |الكفاية 8ه ه؟] 
وبخلاف المبيع إلخ: عطف على قوله: بخلاف تراجع. [البناية 4177/11] 


/454 كتاب الٌقصب 
لأنه ضمان عقد, أما الغصب فقبضء والأوصاف تُضْمَنْ بالفعل لا بالعقد على 
ما غرف. قال ذقّه: ومراده غير الرَبَوي» أما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع 
استرداد الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الربا.قال: ومن غصب عبدا فاستغله, فنقصته الْغَلة 


فعليه النتقصان؛ ا بينا تمده بالغلة. قال ذكه: وهذا. عندهما أيضاء 'وعنله لا يتصدّق 


اعد رم أبي 7 


بالغلة, وعلى هذا الخلاف إذا م المستعار. لأبي يوسف ملك سك: أنه حَصّل 


لأنه ضمان إل: ؛ يعن إذا نقص شيء من قيمة المبيع في يد البائع بفوات وصف منه قبل أن يقبضه المشتري 
لا يضمن البائع شيئا لنقصانه حين لا يسقط شيء من الشمن عن امشتري بسبب نقصان الوصف؛ وإن فحش 
التقصان كما لو اشترى جارية يائة مثلاًء فأعورت في يد البائع» فصارت تساوي حخمسين كان المشتري مخيرا 
بين إمضاء البيع وفسخه؛ فلو اختار البيع وجب عليه تسليم تمام المائة كما شرط؛ لأنه ضمان عقد؛ والأوصاف 
لا تضمن به أما الغصبء فقبضء والأوصاف تضمن بالفعل» وهو القبض؛ وهذا لأن العقد يرد على الأعيان 
لا على الأوصافء والغصب فعل يحل الذات بجميع أجزائها وصفاتاء فكانت مضمونة. [العناية 55/7 1] 

ومراده 3 أي ا القلدوري 0 ان نقص في يده وى تيار غير الربويء أما في 0 


لأصل؛ هه يؤدي إلى الرباء لكن صاحبه ه بالخيار إن شاء أحذ ذلك بعينه؛ 9 شيء له غيره» وإن شاء 
أذ مثله إن كان من ذوات الأمثال» وقيمته إن كان من ذوات القيم» فإن كان الإناء من فضة أذ قيمته 
من الذهبء وإن كان الإناء من ذهب أخذ قيمته من الفضة كذا في "نتائج الأفكار" وغيرها. 

الربويات: وهي الي لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا. [البناية ]417/١7‏ غصب إلخ: هذا لفظ الصدر 
الشهيد حسام الدين مله في "شرح الجامع الصغير".(البناية) فاستغله: أي فآجره؛ وقبض الأجرة» فصار 
مهزولاً في العمل. [العناية 5/4؟] الغلة: الغلة كل ما يحصل من ريع أرض» أو كرائهاء أو أجرة غلام؛ 
أو نحو ذلك. لا بينا: أراد به قوله: لأنه دحل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب. [الكفاية 57/4؟] 
المستعار: فعندهما: يتصدق الأحرة؛ وعند أبي يوسف للكه: لا. أنه حصل إخ: أقول: فيه نوع تأمل؛ 
لأن الذي حصل في ضمانه؛ وملكه إنما هو البعض الفائت من المغصوب دون مجموع المغصوب؛ لأن 
الكلام فيما إذا نقصته الغلة» فوجب عليه ضمان النقصان مع استرداد الأضل» والظاهر أن الغلة - 


في ضمانه وملكه, أما الضمان فظاهرء وكذلك الملك في المضمون؛ لأن المضمونات 
تملك بأذاء انان مسهنا إل يوقك القصي عتداء ولها: أنه محص سبي تخبيية»: 
وهو التصرف في ملك الغير» وما هذا حاله؛ فسبيله التصدق؛ إذ الفرع يحصل على 
وصف الأصل» والملك المستند ناقصء فلا ينعدم به الخيْْ. فلو هلك العبد في يد 
الغاصب حين ضمنه: له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان؛ لأن لخبت لأجل المالكء 
وهذا لو أَدّيّ إليه يباح له التناول» فيزول الخبث بالأداء إليهء بخلاف ما إذا باعه 

' وقبض الثمن 
فهلك في يد المشتري؛ م استحق وَرمه ليس لمأن يستعين بلغلة في أداء لمن ليه 
لأن الحبث ما كان لخت المشتري إلا با كان لا يد غره أنه عاج يفل أن 


الا غير الغلة ‏ الغلة 

يصرفه ل حاجة نفسه) فلو أضاب مالا ع كثله إن كان غندًا وقت الاستعمال؛ 
"٠٠0000070007‏ لبائعالخصب 

> أي الأجرة يعقابلة منافع مجموع العبد المغصوب المستغل لا يعقابلة منفعة وصفه الفائت فقط» فما وجه 
القول بأن لا يتصدق بشيء من الغلة أصلا فتفكر. إنتائج الأفكار 57/7١-517؟]‏ 

فظاهر: لأن المغصوب دخل في ضمان الغاصب.لالعناية) بسبب خبيثُ: أي سلمنا أنه حصل في ملكه 
وضمانه؛ لكنه حصل بسبب حبيث. المستفك: إلى وقت الضمان. [البناية ]475/١‏ نهدا [لخ: أي لو 
سلم الغلة مع العبد بل المالك. [العناية //151] يساح له: وإن كان غنيًا. 

بخلاف ما إذا إل: أي الغاصب باع المغصوب وأخذ نه فاستهلكه, ومات العبد عند المشتري يضمن المالك 
المشتري قيمته» ورجع المشتري على الغاصب لبطلان البيع باسترداد القيمة منه» ثم لا يستعين الغاصب في أداء 
الثمن بالغلة؛ لأن الخبث في الغلة ما كان لحق المشتري» فلا يزول بالوصول إلى يدهء بخلاف الأول» فإن الخبث 
لحق المالك: فيزول بوصول الغلة إلى يده. [الكفاية ]١51/7.‏ ححق المشتري: حى يزول بالصرف إليه» بل الحق 
المستحق» بخلاف الأول؛ لأن الخبث فيه لحق المالك» فيزول بوصول الغلة إليه. [البناية 475/١5‏ | 

وقت الاستعمال [أي وقت استهلاك الثمن(الكفاية //751)]: أي وقت الصرف إلى حاجة نفسه بأن 
يكون غيِّاء ولا يحد غير ذلك بأن كان ابن السبيل كذا في "نتائج الأفكار" وغيره. 


و٠6‏ كتاب الغغصب 


وإن كان فقو فلا شيء عليه؛ ا ذكرنا قال: ومن غصب ألفاء فاشترى بها جارية 
فباعها بألفين» ثم اشترى بألفين جحارية فباعها بثلاثة آلاف درهم: فإنه يتصدق 
يجميع الربح» وهذا عندهماء وأصله: أن الغاصب اودع ان اللي 
أو الوديعة) وربح لا يطيب له البح 16 خلافا لأبي يوسف يل وقد مرّت 
الدلائل, وجوابهما في الوديعة أظهر؛ لأنه لا يستند املك إلى ما قبل التصرف لانعدام 
سبب الضمان» فلم يكن اصرف في ملكد ثم هذ ظاهر فيما يتعين بالإشارة» أما 
فيما لا يتعين كالثمنين» فقوله في 8 "اشترى بما" إشارة 7 التصدق إغا 


بالإشارة الدر اهم و الدنانير 
يجب إذا اشترى قاء ونقل منها ف 7 إدا أشار إليهاء ونقد من غيرها منهاء 
وإشاره إلى عيرها أو أطلق إطلاقاء ونقل منهاأ: يطيب لهى وهكذا قال الكرخحي منب.؛ 
ْ هذا التفصيل 

لأن الإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين لابد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث» وقال 

مث: لا يطيب له قبل أن يضمن» وكذا بعد الضمان بكل حال؛ 

الوجوه كلها 

لا ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه محتاج إليه.(البناية) قال: أي محمد من في "الجامع الصغير". |البناية 4717/11 أ 
9 اشترى ا وإنما كرر الشراء قُْ وضع المسألة تنبيها على تحقق الخيسث» وإن تداولته الأيدي.(العناية) 
الدلائل: أي في المسألة ال قبل هذاء وهي مسألة من غصب عبداً فاستغله فنقصته الغلة. [الكفاية ,51/8 ؟] 
أظهر: من جراهما في الغصب. التصرف: كما كان استناد الملك عند أداء الضمان في الغصب. 
ملكه: فيكون الربح خبيثا. [العناية //751] هذ!: أي عدم طيب الربح.(الكفاية) 
اشترى يما: المراد بالإشتراء يما: الإشارة إليهاء فالمعيئ إذا أشار إليهاء ونقد إل كذا في "نتائج الأفكار". 
لا يطيب له إلخ: وحاصله: أنه مى استفاد بالحرام ملكا هن طرق القرفهة أن الشبية نيك اريت 
ولا يثبت في الدراهم إلا الشبهة؛ لأنه إذا أشار لم يتعين» إلا في حكم جواز العمّد معرفة النقد أنه دينار 
أو جيدلك أو ردئ) والمقدار وإذا نقد ول يشر استفاد بما سلامة) فإما أن عور عنها عرما فلا» فثبت أنه 
لا يشبت إلا الشبهة» وقد استوت الوجوه في الشبهة» فاستوت في الخبث. |الكفاية 58/8 ]١‏ 


كتاب الغقصب ١.ءهة‏ 


المختار لاطلاق اله اب فى "الجامعين" و"الممسوط". قال: وإن اشترى بالألف 
وهو ر ع جو ْ ل الصفر والكير لبسو ر عر لصوت 
جارية تساوي ألفين» فوهبهاء أو طعاما فأكله: لم يتصدق بشيء. وهذا قولحم جميعا؛ 
لأن الربح إنما يتين عند اتحاد الجنس. 


إقال: وإذا تعيرت العين الملغصوبة بفعل الغاصب» حئ زال مها وأعظم 
منافعها: زال ملك المغصوب منه عنهاء وملكها الغاصب وضمنهاء 


وهو المختار: قال في "الذخيرة": قال مشايخنا «لك: الفتوى اليوم على قول الكرخي مله لكثرة الحرام؛ 
دفعا للحرج عن الناس؛ وعلى هذا تقرر رأي الصدر الشهيد» وشمس الأئمة السرحسي «#نا. 

الجواب: بقوله: يتصدق مجميع الربح. قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية 4178/11 -475] 
بشيء: بل يرد عليه مثل ما غصب.(العناية) لأن الربح إلخ: لأن الربح فضل» والفضل إنما يكون 
بعد المساواة» والمساواة إنما تتحقق عند التجانس؛ ولا تجانس» فلا تساوي» فلا فضل. [الكفاية ///ه؟] 
فصل فيما إلخ: لما فرغ من بيان حقيقة الغصب», وحكمه من وجوب رد العين» أو المثل» أو القيمة أعقبه 
بذكر ما يزول به ملك المالك؟ لأنه عارض» وحقه الفصل عما قبله. [العناية 59/7 ؟] 

بفعل الغاصب: احتراز عما إذا تغيرت بغير فعله مثل أن صار العنب زبيبا بنفسه؛ أو حلاء أو الرطب غرا؛ 
فإن المالك فيه بالخيار إن شاء أحذه؛ وإن شاء تركه. وضمنه. [العناية //55؟| زال اسمها: احتراز عما 
إذا غصب شاة وذبحها؛ لأنه فات أعظم المقاصدء وهو الدر والنسل» ولكن لم يزل اسم الشاة؛ لأنه يقال: 
شاة مذبوحة.(الكفاية) وأعظم منافعها: كما إذا غصب حنطة وطحنها؛ لأن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة 
تزول بالطحن» وهي جعلها بذرا وهريسة وكشكا وغيرها. [الكفاية 159/4 

زال ملك إلخ: أي تحب القيمة في الشاة إذا طبخهاء وشواها على الغاصبء وفي الحنطة المثل» ويزول 
ملك المغصوب منه على وجه لو أب امالك أخذ القيمة» وأراد اللحم مشوياً لم يكن له ذلك؛ لأن الملك قد 
زال كذا في "الإيضاح". [الكفناية //155] 


وه كتاب القصب 


ولا يحل له الانتفاع بماء حين يؤدي بدلها كمن غصب شاةً وذبحها وسَوَامَاء أو 
طبخها أوحئْطة فطحتهاء أو حديدا فاتخذه سيفاء أو صفراً فعمله آنية, وهذا كله 
عندناء وقال الشافعي مللهه: لا ينقطع حق المالك؛ وهو رواية عن أبي يوسف ملك 
غير أنه إذا اخحتار أَممْل الدقيق لا يضمنه التقصان عنده؛ لأنه يؤدي إلى الرباء وعند 
الشافعي رلهه: يضمنه. وعن أبي يوسف مله: ل 16 


دينه» وهو أحق به من الغرماء بعد موته. للشافعي رناب : أن عبن باق» فيبقى 
على ملكهه وتعه العنعة» كما ذا يت الري في الخطة وألقتها ي طاحوئة ل 
فَطحتّث» ولا مُغْيْرٌ بفعله؛ لأنه محظور» . 


ممنوع شرعا 
وشواها أوطبخها: وفيه إشارة إلى أن الذبح وحده لا يزيل الملك» بل الذبح والطيخ .منزلة طحن 
الحنطة والأمثلة كلها تدل على أنه لابد للغاصب فيه من فعل.(العناية) فطحيها: فإهها إذا طحنت صارت 
تسمى دقيقاً لا حنطة.(العناية) آنية: الإناء وعاء الماء. وهذا كله: يعن زوال ملك المالك» وتملك 
الغاصب» وضمانه عندنا. [العناية 59/7؟] لأنه يؤدي إ: لأنه يأخذ عين حقه مع شيء آخر؛ إذ الدقيق 
هو عين الحنطة من أوجه؛ لأن عمل الطحن في تفريق الأجزاء لا يبدل العين كالقطع في الثوب» ألا ترى 
أن الربا يحري بينهماء ولا يجري الربا إلا باعتبار امجانسة. [البناية 4/1/17] 
والدليل على بقاء عين الحنطة فيه: حريان الربا بينهماء ولا يجري الربا إلا باعتبار ا بحانسة» فلما ثبتت الجنسية 
بين الحنطة ودقيقها كان أحذ الدقيق يمنزلة أحذ الحنطة» ولو أذ عين الحنطة كان لا يجوز أن يأخذ 
معها شيئًا آخر لنقصان صفتها بسبب العفونة لأدائه إلى الرباء فكذلك ههنا. [الكفاية //9ه؟-.5؟] 
يضمنه:؛ لأن على أصله تضمين النقصان مع أذ العين في الأموال الربوية جائز.(العناية) اليطة: فيبقى ملك 
المالك. كا الدقيق يكون لمالك الحنطة كذلك هذا. [العناية ]75٠//4‏ 
فحنت : أي بفعل الماء أو الحواء من غير صنع أحد. ولا معتبر إ: . حواب إشكال مقدر» وهو: أن 
بفال: اه لم يوجد فيه الفعل» وف المتنازع فيه وجد الفعل. [الكفاية 70/4؟] 


كتاب الغقصب د 
فلا يصلح سبيا للملك على ما عرف, فصار كما إذا انعدم الفعل أصلاء وصار كما 
إذا ذبح الشاة الخصوبة وسلخها وأَرَبّها. ولنا: أنه أحدث صنعة متقوّمة,» فصيّر حق 


هذا الإحداث 


المالك هالكا من وجهء ألا ترى أنه تبدل الاسم» وفات معظم المقاصد, وحقه في الصنعة 
قائم من كل وجه) فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه؛ ولا يجعله سبباً 


حق الغا صب حق المالك 


للملك من حيث إنه محظور, بل من حيث إنه إحداث لصنعة عخلاف الشاة؛ 


على ما عرف: أي في الأصول أن الفعل المحظور لا يصلح سببا للنعمة» وهو الملك. [العناية 70/7؟] 
وصار كما إذا ل: فإن فعل القاضمب :قله توخوى يولي معت للك لكرنه بعظور ا والفنالة 
وأربها: أي جعلها عضوا عضواً.(العناية) أحدث: احترز به عن الحدوث.(الكفاية) صنعة متقومة: لأن قيمة 
الشاة تزداد بطبخها وشيهاء وكذلك قيمة الحنطة تزداد يمعلها دقيقاً. [العناية 70/4؟] 

فصير إل: احتراز عما إذا صبغ الثوب المغصوب أصفر أو أحمر؛ فإنه لا ينقطع حق المالك مع أنه أحدث 
صنعة متقومة» ولكن لم يكن هالكا من وجه ألا ترى أنه لم يتبدل اسم الثوب» ولم يفت أعظم 
المقاصد. [الكفاية 570/8] ألاترى أنه إل: فتبدل الاسم دليل على المغايرة صورة» وتبدل المقصود دليل على 
لمغايرة معين» وإذا ثبتت المغايرة يينهماء وقد ثبت الثاي؛ فيكون الأول مستهلكاء ضرورة أن الشيء الواحد 
بحل أذرركرن شقن :ذا تخللك الأو ل «بشطلة ضار يعافا مثله: والنقيق كنادك لعلف بكرن هلكا له 
والصنعة قائمة بذاتا من كل وجه؛ والعين هالكة من وجه. فصارت الصنعة راجحة في الوجود» وترجح 
الأصل يرجع إلى الحال» والرجحان في الذات أحق من الحال» وأما قول أبي يوسف يله جريان الربا بينهماء 
دليل على بقاء النحانسة» فقلنا: بين الدقيق والحنطة شبهة من حيث أن عمل الظطحن صورة في تفريق الأجزا 
وباب الربا مب على الاحتياط» فلبقاء شبهة المحانسة من هذا الوجه جرى حكم الربا. [الكفاية 77/4؟] 

لا يجعله: أي فعل الغاصب, جواب عن قوله: ولا معتبر بفعله إلخ.(العناية) محظور: من جهة أنه تفويت 
يد المالك عن الخل. بخلاف الشاة إلح: حواب عن قوله: وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة» وتقريره: 
أن العلة حدوث الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسم واسم الشاة بعد الذبح والسلخ باق» كما 
تقدم أنه يقال: شاة مذبوحة مسلوحة» كما يقال: شاة حية. [العناية 751/7] 


ده كتاب العقَصب 


لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ, وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة؛ ويتفرع 
عليه غيرهاء فاحفظه. وقوله: ولا يحل له الانتتفاع ما حى يؤدي بدلها استحسان» 
والقياس: أن يكون له ذلك؛ وهو قول الحسن وزفر صلثاء وهكذا عن أبي حنيفة ملك 
رواه الفقيه أبو الليث ست» ووجهه ثبوت الملك المطلق للتصرفء ألا ترى أنه لو وهبه 

خاأصب الغاصب 
أو باعه جازء وجه الاستحسان: قوله ع3: في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا 
صاحبها 'اطعكرها الأسَارَى", * أفاد الأمر بالتصدّق زوال ملك المالك» وحرمة 


الاتتفاع للغاصب قبل الا ضاءء ولأن إباحة الانتفا باب الغصب» فيح 
2 قبل 0 10 ل 0 0 ّ' 
قبل الإرضاءء حسما لمادة الفساد» ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة؛ 
قطعا 


هذا الوجه إخ: أي وجه الاستدلال ببقاء الاسم على عدم امم حق المالك» و اتوات الاسم على انقطاع 
حر للك تايل لمعه وصور جاتن التصيية فإنه إذا غصب دقيقاء تزه نطولا لسعةه أو فليا 'فغرلةة 
أن الما فعصره ينقطع حق المالك. [الكفاية 77/4؟7] للتصرف: من غير توقف على رضا غيره.(العناية) 
جاز: لأنه ملكه بوجه محظور» فصار كالمقبوض على وجه بيع فاسد حيث يصح بيعه. |البناية 4 
الأسارى: جمع أسير كأمير» مقيد. المالك: مع كون المالك يعلوها: [الغنابة ]| 

بيعه: هذا جواب عن قوله: ولهذا لو وهبه أو باعه إلخ.(البناية) الحرمة: أي حرمة البيع والهبة. [البناية 4/1//11] 


* روي من حديث رجل من الأنصار» ومن حديث أبي موسى. [نصب الراية ]١5/8/4‏ أخرجه أبو داود 
ف وا ا قال: 0 لله 5 وهو على القبر 0 الحافر أوسع من 
9 0 005 00 ثم قال: ري أذت بغير إذن 
أهلهاء فأرسلت المرأة» قالت: يا رسول الله! إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة» فلم أجدء فأرسلت إلى 
حار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بما.بثمنهاء فلم يُوجدء فأرسلت إلى امرأته اسك إل ماء فقال 
رسول الله كد أطعميه الأسارى. [رقم: 577: باب في اجتناب الشبهات] 


كتاب الغغقصب همه 
لقيام الملك» كما في الملك الفاسدء وإذ اذا أَكَى البدل يباح له؛ لأن حق المالك صار 
موف ند اك ا بالتراضي» وكذا إذا أبرأه المويد حقه به وكذا إذا 


بالإبراء 


أدى بالقضاء أو ضمنه الحاكم؛ أو ضمنه ضمنه امالك لوجود الرضاء منه؛ أنه لا يقضي 


الغاصب 


إلا بطلبه على هذا الخلاف ا يي ريا أو واةٌ فغرسها غير أن عند 


أبي يوسف دلك: يباح الصاح يهم قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك من كل 
وجه بخلافا ما تقدم لقيام الفان دهن ربد وفي الحنطة يزرعها لا يتصدق بالفضل 
عندله لاف 5 با» وأصله ما تقدم. قال: وإناعمييو الف أو ذَهبا 

أبي يوسف 

كما في الملك إلخ: فإنه لو وهبء أو باع المملوك بالملك الفاسد ينفذ بيعه وهبته مع أنه يحرم. وكذا: أي وكذا 
يباح الانتفاع؛ إذ الغاصب إلم. [البناية 40//1] أو ضمنه الخاكم [بأن كان المغصوب مال اليتيم. (البناية)] : 
قيل: معناه أن يكون المغصوب منه من كان القاضي ا له وفيه: أنه لا يساعده قوله الآن؛ لأنه لا يقضي إلا 
بطلبه» فإن من كان القاضي ولي له لا يلزم منه الطلب لقضاء القاضي له بحقه؛ بل قد لا يقصور منه الطلب» 
كما إذا كان اليتيم صغيرا جدا. اللهم إلا أن يقال: إن طلب القاضي في حكم طلب من كان القاضي وليا 
له؛ فإنه نائب منابه» وقيل: معناه قضى الحاكم بالضمان من غير أن يقع أداء البدل من الغاصب. 

ضمنه المالك: قيل: معناه أخذ المالك الضمان بغير رضا الغاصبء وبغير القضاءء والمراد بقوله فيما قبل: 
"وإذا أدى:البدل" إل أداؤه برضاه فلا يلزم الاستدراك. وقيل: معناه طلب المالك الضمان من الغاصب» 
ول يؤد الغاصب بعد وقيل: معناه تراضي المالك رلضب على مقدار من الضمان» أي بعض منه. 
الخلااف: أي ملكها الغاصب عندنا خلافا للشافعي مله (الكفاية) فيهما: أي في الحنطة الي زرعهاء 
والنواة الى غرسها.(الكفاية) من كل وجه: لأن الحنطة صارت قصيلاً والنواة صارت نخلا. [البناية ]41//١1‏ 
ما تقدم: إشارة إلى قوله: كمن غصب شا وذبحها إل [العناية 77/4؟] وأصله: أي أصل وجوب 
التصدق بالفضل عندهماء تخلافا لأبي يوسف مله ما تقدم عند قوله: ومن غصب عبدأً فاستغله إلخ» وأراد 
بالأصل: الدليل المذكور هناك. [البناية ]4/١1‏ ما تقدم: قبل هذا الفصل.(العناية) 


كمه كتاب العقصب 


فَصَرَيّها دراهمٌ أو دانير أو آ آنية: لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة يِننى 
فيأخذها ولا شيء للغاصبء وقالا: بملكها الغاصب وعليه مثلها؛ لأنه أحدث 
مده تزه مورك يض الالكرهالك من وبح ألا ترى أنه كسَرّه وفات بعضّ 
المقاصدء والتَبْرُ لا يصلح رأس امال في المضاربات والشركات؛ والمضروب يصلح 
لذلك. وله: أن العين باق من كل وجه؛ ألا ترى أن الاسم باق» ومعناه الأصلي 
8 وكونه موزوناء وأنه باق حن يجري فيه الربا باعتباره» وصلاحيته لرأس 
الملل من أحكام الصنعة دون العين» وكذا الصنعة فيها غير متقوّمة مطلقاً؛ لأنه 
لا قيمة لما عند المقابلة بجنسها. 


ألا ترى: بيان لقوله: صير حق المالك هالكاً من وجه.(الكفاية) والتبر: التبر ما كان غير مضروب من 
الذهمب ا وعن الزجاج؛ وهو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغيرهماء وبه يظهر صحة 
قول محمد رلثيد: الحديد ينطلق على المضروب والتبرء أي وغير المضروب.(مغرب) لا يصلح إل: بيان لفوات 
بعض المقاصد» وهو أنه كان. قبل الكسرء والصنعة سلعة تتعين بالتعيين» وقد فات هذا المععئ.(الكفاية) 
كل وجه: لم ينقطع حق المالك.(العناية) الاسم: أي اسم الذهب والفضة. [الكفاية 174/4] 

باعتباره [أي باعتبار كونه موزونا] : وبه فارق الحديد والصفر؛ فإن الصنعة هناك تخرجه من الوزن» وأن 
يكون مال الربا حي لو باع قمقمة بقمقمتين يدأ بيد يجوز. [الكفاية +/1754] وصلاحيته [جواب عن 
قولهما: والتبر لا يصلح.«العناية)] إخ: أي غاية ما في الباب أنه بعد الضرب صلح رأس مال الشركة 
والمضاربة» وهذه الصلاحية راجعة إلى صنعه لا إلى العين» فلم يوجب حدوثها تبدلا في العين» فلم يكن 
العين هالكة أصلا. الصنعة: جواب عن قوله: أحدث صنعة معتيرة متقومة. [العناية 15/7 75] 

غير متقومة إلخ: أي ليست متقومة في كل الأحوال؛ بل في بعضها إذا كسر إناء فضة أو ذهب يضمن 
قيمته من خلاف جنسه. وإن وجده صاحبه مكسوراء ورضي به لم يكن له فضل ما بين المكسور 
والصحيح. [الكفاية 175/7] لا قيمة: وإنها تتقوم عند المقابلة» بخلاف الجنس. [العناية 171/7] 


كتاب الغقصب /ا.ءه 


قال: وا ا ولزم الغاصب قيمتهاء 


القدوري 


دليل 
أن فيما ذهب ا إضرارا بالغاصب تقض بنائه 59 من غير خلف» وضرر 
امالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة, فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن 
حاريته» أو عبده» أو أدخل اللوّح المغصوب في سفينته. ثم قال الكرحي والفقيه 


ابو جعفر الهندواي جنا إعما لا تقض إذا ببى يي في حوالي الساجة» اما إذا بى على 


نفس الساجحة تقض لأنه 5 فيه وجواب الكتاب برد : ذلك» 
اسداس ست سات قول الكرخحي 

ومن غصب ساجة: - بالجيم - وهي الخشبة العظيمة جد والخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه كذا 
في "المغرب". [الكفاية ]١514/8‏ قدمناه: أي في أول هذا الفصل في قوله: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل 
الغاصب.(الكفاية) فيه: أي في تعليل هذه المسألة. |العناية //56؟] إضرارا بالغاأصب ام يع لابد في 
هذا من إلحاق الضرر بأحدهماء أما في حق الغاصب بنقض بنائه» وأما في حق المالك بانقطاع حقه عن 
الساجة» وضرر المالك بحبور بالقيمة؛ وفيه ضرر نقل المالية من العين إلى القيمة بدون اختياره» إلا أن في 
الإضرار بالغاصب إهدار حقه؛ وف قطع حق المغصوب منه بضمان القيمة توفر المالية» ونقل حقه لا إهدار 
حقه» ودفع الضرر واجحب بحسب الإمكان» فضرر النقل دون ضرر الإبطال. [الكفاية 5/4 ؟] 

مجبور بالقيمة: ولا ريب في أن الضرر المحبور دون الضرر انمحضء فلا يرتكب الضرر الأعلى عند إمكان 
العمل بالضرر الأدن. أدخخل اللوح إلّ: فليس للمالك أن ينزع اللوح بوجه منها بشرط أن تكون 
السفينة في لحة البحرء وإنما قيدنا بذلك؛ لأنها إذا كانت واقفة كان له أن ينزع عنده» فلا يصح الاستشهاد. 
لا ينقض: لأنه غير متعد به من كل وجه. 

إذا بنى إلخ: بأن أدخل الساجة في وسط الحدار للأحكام لا للبناء عليه كما في الأبواب والأبنية 
المرتفعة.(الكفاية) وجواب الكتاب [أي مختصر القدوري يعن قوله: فبى عليها]: حيث قال: لا ينقض 
البناء مطلقا من غير تفصيل. [الكفاية 75/7؟] 


ممه كتاب القصب 


وهو الأصح. قال: ومن ذبح شاة غيره: 55 بالخيار إن شاء ضيه قيمتهاء 
وسلمها إليهه وإن شاء ضمنه نقصافاء وكذا الجزورء وكذا إذا قطع يداما هذا 
هو ظاهر الرواية. ووحهه: أنه إنلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من 
الحمل والدر والنسل: وبقاء بعضهاء وهو اللحم؛ فصار كالخرق الفاحش ف الثوبء 
ولو كانت الدابة غير مأكول اللحمء فقطع الغاصب طرفها: للمالك أن يِصْمئهُ جميع 
قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه؛ بخلاف قطع طرف العبد المملوك حيث 
يأخذه مع أرْشٍ المقطوع؛ لأن الأدمي يبقى منتفعا به بعد قطع الطرف. 


وهو الأصح: لأنه تغير عما كان عليه؛ لأن الساحة قبل التركيب تصلح لطبخ القدورء وأبواب الدورء 
وبعد التركيب لا تصلح لشيء منها إلا بعد النقض» وقيام. الشيء .منافعها يكون, فلما فاتت منافعها من 
وجه صارت هالكة من وجه.[الكفاية 17/4] وكذا الجزور: وهو ما أعد للذبح من الجزر» وهو 
القطع يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث كذا قالوا. [نتائج الأفكار //75؟-1717] 

إذا قطع يدهها: [أي إن شاء أخذ العين مع نقصان القطع؛ وإن شاء ترك العين للغاصب»؛ وضمنه جميع 
القيمة. (البناية :])537/١17‏ لأن قطع اليد أو الرجل كالذبح في الحكم, فله الخيار المذكور في الذبح. 
هو ظاهر الرواية: واحترز به عما روك الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يضمنه شيئا ف ذبح الشاة إذا 
أخذها؛ لأن الذبح والسلخ في الشاة زيادة من حيث التقريب إلى الانتفاع باللحمء وما ذكره في ظاهر 
الرواية أصح؛ لأنه نقصان باعتبار تفويت بعض الأغراض. [الكفاية 171/8] 

كالخرق: فإنه إن شاء ضمن الغاصب جميع 'قيمة الثوب» والثوب يأخذه الغاصبء» وإن شاء ضمن 
النقصان» سيجيء بيان الخرق الفاحش. للمالك أن إل:أي الواحب ههنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة 
منفعة بعل قطع: طرفها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه) أما إذا كان لا بقي قيمة» فله أن يمسك ويأحذ 
النقصان. [الكفاية 77//7] كل وجه: فنا بعد ذلك لا ينتفع يما بما هو المقصود يما من الحمل والركوب 
وغير ذلك.(العناية) بولاف .متعلق بقوله: للمالك أن يضمنه إل. [العناية 717//4؟1] 


كتاب العغقصب 8ه 


قال ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا: ضمن نقصانه» والثوب لالكه؛ لأن العين 


لم من كل وجحهه وإفا مله عيب فيطلت وإ حرق خرقاً كثيراً تبطل عامة 


هذه عبارة القدوري 


منافعه» فلمالكه أن يضمن مه جميع قيمته؛ لأنه استهلاك من هذا الوجه» فكأنه أحرقه. 
قال دك فقه: معناه: يترك لثوب عليه» وإن شاء أخذ الثوب» وضمنه لتقصان؛ ؛ لأنه 


يب من وحه من حيث إن لين باق وكذا بعض لاع قم إشار لكاب 


مختصر القدوري 


إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع؛ والصحيمحٌ أن الفاحش ما يفوت به بعض 

العين» وجنس المنفعة» ويبقى: بعض العين وبعض المنفعة»: واليسير ما لا يفوت به 

شيء من المنفعة» وإنما يدخل فيه النقصان؛ لأن محمداً ملك جعل في "الأصل" قطع 
ا 

الثوب نقصانا فاإحشاء والفائت به بعض المنافع. 


خرقاً كثيرا: اختلف المتأخرون في الحد الفاصل بين الخرق اليسير والفاحش» فقيل: إن أوجب نقصان ربع 
القيمة فصاعداء فهو فاحش» وإن: كان دون ذلك» فهو يسير. هذا الوجه: أي من وجه بطلان عامة منافعه. 
ما يفوت به إل: قيل: يعن من حيث الظاهر والغالب؛ إذ الظاهر أن الثوب إذا قطع يفوت شيء من 
أجزائه؛ وجنس النفعة يعي أن لا يبقى جميع منافعه» بل يفوت بعضه:؛ ويبقى بعضه. [العناية 15744] 
وجنس المنفعة: بأن كان يصاح للقباء ة قبله وبعده لا يصلح له ويصلح للقميص مثلا. [الكفاية .17./7] 
النقصان: :عي من حيث المالية بسبب فوت الحودة.(العناية) لأن: أي وإنما كان ذلك صحيحاً دون 
غيره؛ لأن محمدا من إل. | العناية 11 خعل في "الأصل" إلخ: في " البسوط" ذكر محمد مكف 
كتاب الغصب إذا غصب الغاصب وبا وقطعه قميصاء فقبل أن يخيطه جاء المالك» فهو بالخيار إن شاء 
أخيل الثوب وضمنه النقصان؛ وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه جميع القيمة». والثوب بعد ما قطع قميصا 
بقي.صالحا للقميص وإن لم بيق صالحاً للقباءء والساقط من القيمة يكون أقل من الربع.أيضاء وقد اعتبره 
خرقاً فاحشاً حيث خير المالك. [الكفاية 4/ 19؟] 


١ 5‏ هه كتاب العغصب 


قال: 001005507 فغرس فيهاء أو بئ فيل له: اقلع البناع) والغرس ورذها؛ 
: لقوله علكة: ليس لعرقي ظَالم 0 ولأن ملك صاحب الأرض باق, فإن الأرض 
تر مستهلكة واليب لا يحجقق فها ولابد لمك من سيب» فؤمر لشفل 


الغاصب 


بتفريغهاء كما إذا حاف غيرة بطعله. فإن كانيك الأرض تنغفص بقلع ذلك: 


فللمالك أن يضمن له قيمة البناء» وقيمة الغو مقلوعا, ويكونان,, _/ لأن فيه ارا 
لحماء ودفع الضرر عنهماء وقوله: قيمته مقلوعاء معناه: قيمة بناء» أو شحر يؤهر بقلعه؛ 


بل لم اقلع إلح: كان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الكرخي ذا كله أنه ذكر في بعض كتبه 
تفصيلاء فقال: إن كانت قيمة الساحة أقل من قيمة البناء» قليس له أن يأخذهاء وإن كانت قيمة الساحة 
أكثر» فله أن يأحذها. [العناية 0 ] والغرس: يروى بفتح الغين وكسرها جميغاء فالأول مصدر بمعئ 
المفعول» والثاني اسم ما يغرس من الشجر والنخل. لعرق: وفي "المغرب": ليس لعرق ظالم حق» أي ليس 
لذي عرق ظالمء وهو الذي يغرس في الأرض غرساً على وجه الاغتصاب ليستوجبهاء ووصف العرق 
بالظالم الذي هو صفة صاحبه محازا. [البناية 415/11] 

ليس لعرق ظام: بتنوين عرق على وجه الصفة والموصوفء ذكر في "المغرب" أي لذي عرق ظالم» وهو 
الذي يغرس في الأرض غرساً ليستوجبها وصف العرق بالظلم:الذي هو صفة صاحبه على هذا الوجه من 
امحاز حسن» وفي "الأوضح": أنه في بعض الروايات على الإضافة أي لغرس شجر ظالم [الكفاية ]| 
سبب: وليس السبب ههنا حي يملك الغاصب. ذَلَك: أي بقلع الغرس والبناء.(البناية) مقلوعا: أي حال 
كون كل واحد من الغرس والبناء مقلوعا.(البناية) ويؤمر بقلعه: وليس المراد أن يقطعا ثم يقوما لدلالة 
الحال عليه» وَإِنما المراد يقومان وهما قائمان بقيمة ما لو كانا مقلوعين. [البناية ]5٠٠/١5‏ 


“روي من حديث سعيد بن زيد» ومن حديث رجلء ومن حديث عائشة ظكْفاء ومن حديث عبادة بن الصامت» 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث عمرو بن عوف المزني. [نصب الراية ]110-١79/4‏ 
أخرجه أبو داود في ' أسننه " عن سعيد بن زيد عن البي كعد قال: "من أحيا أرضأ ميتة فهي له؛ وليس لعرق 
ظام حق". [رقم: 0377, باب في إحياء الموات] 


كتاب القصب ١ه‏ 


لِأن حقه فيه؛ إذ لا قرار له فيه) فقوم الأرض بدون الشجر والبناء» وتقوم, ويما 
شجر) أو بناء لصاحب الأرض ان يأمره بقلعه» فيضمن فضل ما بينهما. قال: ومن 


القدوري 


غصب ثوباء فصبعه أحمر» أو سويقا فلته بسمن: فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة 
لوب أبيض)» ومثل السويق! وسلمه للغاصب» وإ شاء أخينهماء وغرم ما زاد الصبغ 
والسمن فيهما. وقال الشافعي «لله: في الثوب لصاحبه أن يمسكه ويأمر الغاصب بقلع 
الصبغ بالقدر الممكن؛ اعتبارا بفصل الساحة بئ فيها؛ لأن التمييز مُمْكنٌ بخلاف 

ا ا 
السمن في السويق؛ لأن التمييز متعذرٌ. ولنا: ما بِينًا أن فيه رعاية الحانيين» والخيرة 
لصاحب الثوب؛ لكونه صاحب الأصلء بخلاف الساحة بئ فيها؛ لأن النقض له بعد 

غاصب:- 

ا أما الصبغ فيتلاشى» وبخلاف ما إذا انصبغ بهبوب الريح؛ 


لأن حقه: أي لأن حق صاحب الغرس في الغرس.«البناية) فتقوم الأرض إلّ: يعت إذا كانت قيمة الأرض 
بدون الشجر عشرة دنانير» ومع الشجر الذي يستحق قلعه خمسة عشر دينارا» فيضمن صاحب الأرض خمسة دنائير 
للغاصبء فيسلم الأرض» والشجر لصاحب الأرضء وكذا البناء. [البناية 001/17] بينهما: هو قيمة الشجر 
المأمور مالكه بقلعه. [الكفاية //١17؟]‏ أخذهما: أي أحذ الثوب» والسويق. 

اعتبارا بفصل إلح: يع كما أن في فصل الساحة يؤمر بالقلع إذا لم تتضرر الأرض به فكذلك ههنا؛ 
لأن في كل منهما شغل ملك الغير .ملكه.(العناية) ما بينا: يع في مسألة الساجة بالجيم بقوله: ووجه آخر 
لنا.(العناية) والخيرة إلخ: جواب عما يقال: لم لا يكون الخيار لصاحب الصبغ يعني إن شاء سلم الثوب 
إلى مالكه؛ وضمنه قيمة صبغه» وإن شاء ضمن قيمة الثوب أبيض. [العناية ///:51-١1؟]‏ 

لكونه صاحب إل: والصبغ صفته. فيكون كالتابع له» والسويق يمنزلة الثوب» والسمن منزلة 
الصبخ. [العناية /571] النقض: أي يمنزلة» وهو المنقوض كالخشب والآجر. [البناية ]507/١‏ 
فيتلاشى: ولم يحصل للغاصب منه شيء؛ فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه؛ كيلا يفوت حقه أصلاً. 


؟ اه كتاب العَصب 


لأنه لا جناية لصاحب. الصن ايلتمن ١ه‏ فيتملك صاحب الأصل .الصبغ. قال 


أبو عصمة مه في أصل المسألة: وإن شاء رب الثوب باعه» ويضرب بقيمته أبيض؛ 


المروزي 


وصاحب الصبغ بها زاد الصبغ فيه؛ لأن له أن لا يتملك الصبغ بالقيمة وعند امتناعه 


يضرب صاحب عن التملك 


تعيّنَ رعاية الجانبين فى : في البيع» وبتأتى هذا فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه» وقد ظهر .ما 
ذكرنا الوجه في السويق؛ غير أن لسويق من ذوات الأمثال» فيضمن مثلهه اتوت 
5 من ذوات القَيم) فيضمن فيمته. وقال قُْ الأصل : يضمن قيمة السويقة لأن 


السويق يتفاوت بالقلي؛ فلم يبق مثلياء وقيل: امراد منه ال سا به لا 00 


في أصل المسألة: يعن في قوله: ومن غصب ثوباًء فصبغه أحمرء واحترز بهذا القيد عن أن يتوهم أن هذا 
الحكم الذي ذكره أبو عصمة متصل .ما يليه من مسألة الانصباغ؛ وإن كان مسألة الانصباغ كذلك» لكن 
وقع من أبي عصمة في أصل المسألة» فقيده بذلك تصحيحا للنقل. [العناية 7/١17؟]‏ تعين: لأنه طريق 
إيصال حق كل واحد منهما إلى صاحبه معئ. [الكفاية ]117١/4‏ 

ويتأتى هذا: أي يتأتى قول أبي عصمة فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه أيضاء وقوله: فيما إذا انصبغ الثوب 
بنفسه أظهر؛ لأنه إذا كان كذلك لا يكون له ولاية تضمين ضاحب الصبغ على كره منه» «فعند امتتاعه 
عن تملك الثوب» وتعذر تضمينه ا تعين البيع ريق للوصول إلى حقه إذا لم يرض صاحب اللولب 
بتملك الصبغ بالقيمة؛ فأما في الغصب عند امتناع رب الثوب عن تملك الصبغ لا يتعين البيع طريقا 
للوصول إلى حقه؛ لأن له تضمين الغاصب بالثوب الأبيض. [الكفاية 74/١17؟]‏ 

ذكرنا: في مسألة الصبغ والانصباغ.(العناية) الوجه إلخ: أي الجواب والتعليل في السويق كالجواب» 
والتعليل في الصبغ والانصباغ؛ أما حكمه في الغصبء فقد ذكر أن صاحب السويق بالخيار إن شاء ضمنه 
مثل السويق» وإن شاء أخذها وغرم السمن. وأما حكم السويق والسمن في الاختلاط بغير فعل أحد» فقد 
ذكر في "الإيضاح": أن السمن لو اختلط بالسويق كان السويق .ممنزلة الثوب» والسمن يمنزلة الصبغ؛ 
لأن السويق أصلء والسمن كالتابع له فإنه يقال: سويق ملتوت». وأما العسل والسمن» فكلاهما 
أصلان. [الكفاية //١1؟]‏ السويق: سواء خلط بالسمن أو اخقلط. 


كتاب العٌصب اه 
والصفرَة كالحمُرة» ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة نه وعندهما زيادة 
وقيل: هذا اخئلاف عصر وزمان. وقيل: إن كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان» 
وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو كالحمرة» وقد عرف في غير هذا المسوضع. 
ولو كان ثوبا تنقصه مر بأن كانت قيمته ثلاثين درهماء فتراجعت بالصبغ إلى 


عشرين؛ فعن محمد رك أنه ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرة» فإن كانت الزيادة خمسة 


رواية 6 


يأُخجل ثوبه وح-خمسة دراهم؛ لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ. 
ومن غصب عيناً فغيبهاء فضمنه الك قيمتها ملكهاء وهذا عندناء وقال الشافعي مله 
لا يعلكها؛ لأن الغصبف و حض. 


هذا اختلاف إلخ: فإنه أحاب على ما شاهد في عصره من عادة بن أمية» فم كانوا يمنعون عن لبس 
السواد, وهما أجابا على ما شاهدا في عصرهما من عادة بي العباس بلبس السواد. [الكفاية 8/١1؟]‏ 
الموضع: أي ف "شرح مختصر الكرخحي' ' وغيره من الكتب المبسوطة. [البناية ]١97/١‏ 

نحمد: وهذا رواية هشام.(العناية) تزيك: ولا تنقص قيمته به. (البناية) ثوبه: رب الثوب من الغاصب. 
جبرت إلخ: لأن صاحب الثوب استوجب عليه نقصان قيمة ثوبه عشرة دراهم» واستوجب الصباغ عليه قيمة 
الصبغ خمسة؛ فالخمسة بالخمسة قصاص» ويرجع عليه بما بقي من النقصان وهي خمسة. [الكفاية 111/4] 
فصل: لما فرغ من ذكر كيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان ذكر في هذا الفصل مسائل متفرقة 
تتصل ,مسائل الغصب كما هو دأب المصنفين كذا في "النهاية". [نتائج الأفكار //117] 

ففيبها [أي جعل الغاصب المغصوب غائبا] : فلمالك بالخيار إن شاء صبر إلى أن توجدء وإن شاء ضمنه 
قيمتهاء فإن اختار تضمين القيمة» فضمنها الغاصب ملكها عندنا. [العناية 177/7؟] عدوان محض: أي ما 
فيه وجه إباحة؛ فلا يصلح سبباً للملك؛ لأنه حكم مشروع؛ فيستدعي منبباً مشروعا والتعدي لا يكون 
مشروعا؛ لأن أدن درجاته أن يكون مباحأء والتعدي لا يكون مباحاً. [الكفاية //1/7؟] 


4 أه كتاب الغقصب 


فلا يصلح سبياً للملك كما في المُبّر. ولنا: أنه مَلَكَ البدل بكماله. والمبدل قابل 
لتقل من ملك إلى ملك» فيمليكه دفعا للضرر عنه بجخلاف الدب لأنه غير قابل للنقلٍ 


من ملك إلى ملك 


لحق المدبر) نعم) قل فسخ التدبير بالقضاء. 70 ابيع 0 بصادف القن. قال: 


القدوري 


والقول في القيمة قول الغاصب مع بمينه؛ لأن المالك 7 الزيادة وهو ينكر 
والقول قول المنكر مع بينه» إلا أن يقيم المالك البيّنة بأكثر من ذلك؛ لأنه أنه بالحجة 
الملزمّة. قال: فإن ظهرت العين؛ وقيمتها أكثر مما ضَمن» وقد ضَّمِتَهًا بقول المالك» 
أو بيّنة أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين: فلا حيار للمالك» وهو للغاصب؛ لأنه 
م له الملك بسبب اتصل به رضا المالك؛ حيث اذعى هذا المقدار. 


كما في المدبر: أي كما لو غصب مدبراء وغيبه وضمن قيمته؛ فإنه لا بملكه بالاتفاق. [العناية 777/7] 
أنه ملك إلخ: يعي أن المالك ملك البدل» وهو القيمة بكماله يعئ يدا ورقبة» وكل من ملك بدل شيء 
خرج المبدل عن ملكه في مقابلته؛ ودخحل في ملك صاحب البدل دفعاً للضرر عن مالك البدل؛ لكن بشرط 
أن يكون المبدل قابلاً للنقل من ملك إلى ملك» والمدبر ليس كذلك. [العناية 77/7/4] 

قد يفسخ إلخ: هذا جواب عما يقال: لا نسلم أن المدبر لا يقبل النقل؛ فإن مولاه لو باعه» وحكم 
القاضي بحواز بيعه جاز البيع؛ وفسخ التدبير» وتقرير الجواب: القول بالموحب يعن نعم هو كذلك» لكن 
هو في ضمن قضاء القاضي في الفصل المحتهد فيه لكن البيع بعده أي بعد الفسخ يصادف القن لا للمدبرء 
فيجوز بيعه؛ لمصادفته القن يهذا الطريق» وأما ما نحن فيه» فلم ينفسخ التدبير. [البناية ]5١٠/1١1‏ 

يصادف القن |لأنه بفسخ القاضي يعود إلى الرق.(الكفاية 57/8)]: والكلام في امتناع النقل مع بقاء 
التدبير. إلا أن يقيم إلخ: فإن عجز عن إقامة البينة» وطلب بمين الغاصبء وللغاصب بينة تشهد بقيمة 
المغصوب لا تقبل بينته» بل يحلف على دعواه؛ لأن بينته تنفي الزيادة» والبينة على النفي لا تقبل» وقال بعض 
مشايخنا كد: ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة» فإن القول قوله ولو أقام البينة على 
ذلك قبلت. [العناية 777/4] وهو للغاصب: أي العين المغصوبة» ذكر الضمير على تأويل المغصوب.(البناية) 


كتاب العٌصّب هله 
قال: فإن كان صمنه بقول الغاأصب مع ينه . فهو بالخيار إن شاء امضى الضمان» وإ 
قاف أخل العنة رود العوض )) لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدذّعي الزيادة» وأحذه 
دوها؛ لعدم احج » ولو ظهرت العين» وقيمتها مثل ما ضمنه؛ أو دونه في فق هذا - 


لزي يادة 


الأخير فكذلك لي في ظاهر الرواية؛ وهو الأصح حلافا ل قاله 53 
ظاهر الرواية 


إنه لا خيار له؛ لأنه م يتم رضاه حيث ا الرضا. 
قال» ودع قصب عيداء قاقه افضمّه الاك قنمقه؟ فقة. مجان رجه وإن م 


ضمن القيمة: يَحْرْ عّقه؛ لأن الملك الثابت فيه ناقص؛ لثبوته مستنداء لسرن 


الأخير: أي فيما إذا ضمنه بقول الغاصب مع عينه. [الكفاية 74/7؟] فكذلك الجواب: يعن فهو 
بالخيار إن شاء أمضى الضمان؛ وإن شاء أخذ العين» ورد العوض.«البناية) لا خيار له [في استردادها] : 
لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله. [البناية ]017/١*‏ والخيار لفوات إلخ: وجاز أن يكون قيمته مثل ما 
طمنه غن التقومي»:ولآ يكون مغلهعتده» فلا درظى :جه:بذل :وقل لأ يرضى الإنسان يؤوال العين: 

فال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير".(البناية) وإن أعتقه إلخ: وقيد بإعتاق الغاصب, ثم بتضمينه؛ 
احترازاً عن إعتاق المشتري من الغاصبء ثم تضمين الغاصب؛ فإن فيه روايتين: في رواية يصح إعتاقه» وهو 
الأصح قياساً على الوقف في ببع الفضوليء وفي رواية: لا يصح وقد تقدم. [العناية 1/4/4] 

لفبوته إلخ: أي إلى الوقت الغصب؛ فإن المغصوب 520 للغاصب عند أداء الضمان بقضاء القاضي 
عليه» أو بتراضيهما من وقت الغصب. مستندا: راقاك بطريق الاستناد ثابت من وجه دون وجه؛ أو 
ضرورة؛ إذ الدليل يأبى ثبوت الملك بالغصب؛ لكونه عدواناء والملك نعمة» إنما ثبت الملك له ضرورة القضاء 
بالضمان؛ لكيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحدء والثابت ضرورة ثابت من وجه دون وجه؛ وهذا يظهر 
يدق الأكنات دون الأولاة» لأن املك يقبت خرطا للقضاء بالقيمة والولن غو :مضيمون عليه بالقبمةة 
رويك اماك لسو بت 0لا جك بيد اخكر ننه بخلاف الكسب؛ لأنه بدل المنفعة» فيكون تبعا 
محضأء وثبوت الحكم في التبع بثبوته في المتبوع سواء ثبت في المتبوع مقصودا بسببه أو شرطأ لغيره. 


5آه كتاب الغٌصِب 


ولحذا يظهر في حق الأكساب دون الأولاد, والناقص يكفي لنفوذ البيع دون العتق 
كملك المكاتب. قال: وولد المغصوبة وعاوٌّهاء وثمرة البستان المغصوية أمانة في يد 


كالسمن والجمال 


الغاصب إن هلكء فلا ضمان عليه؛ إلا أن يتعدى فيهاء أو يطالبها مالكهاء فيمنعها 


إياهى, وقال الشافعي ملك لله: زوائد المغخصوب ل أو متفسلة لوخود 


الغصب» وهو إنبات اليد على مال الغير بغير رضاه» كما ف الظبية لمخرحة مد 
الحرم إذا ولد في يده يكون مضمونا عليه. ولنا: أن الغصب إثبات اليد على مال 
الغير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرناه» ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه 
لزيادة حي يزيلها الغاصبء ولو اعرَت ثابتة على الولد لا يزيلها؛ إذ الظاهر عدم 
المنع» وار لالب ب لالم 


مختصر القدوري 
وذلك بأن أتلفه» أو ذبحه فأكله. أو باعه وسلمه 
تعدى الغاصب 


الأكساب: أي أكساب المغصوب, فإنما للغاصب. الأولاد: أي أولاد المغصوبء فإفها للمالك. المكاتب: فإنه يملك 
البيع» ولا يملك العتق؛ لأن ملك زاف : [البناية 51/17] فلا ضمان عليه: وأما الغلة الحاصلة من 
المغصوب باستغلال الغاضب غير مضمونة عليه» وإن استهلكها؛ لما أكما عوض عن منافع المغصوب»؛ ومنافع 
المغصوب غير مضمونة عندناء فكذا بدلها. [الكفاية ]] اليد: هذا هو حد الغصب عند الشافعي دل 
في الظبية: ومن أخرج ظبية الحرم حلالاً أو محرماً فولدت, ماتاء أي الظبية والولد ضمنها؛ لأنه كان 
واجبا عليه أن يردّه إلى مأمنه» وهذا صفة شرعية» فتسري إلى الولد. 

مضمونا عليه: إن قتل الحلال صيد الحرام فعليه قيمته؛ لوجود سبب الضمان في حق الأم وإن لم يكن 
هناك منع من الخروج. ذكرناه: في أول كتاب الغصب.[العناية 7170/4] ولو أعتبرت: أي لو أعتبرت 
يد المالك ثابتة على الولد تبعاً لملك الأم؛ فإنه ما أزال اليد التقديرية؛ إذ الظاهر عدم المنع» حي لو منع 
الولد بعد طلبه يضمنه.(الكفاية) أو باعه إل: وإثفا ذكر التسليم؛ لأن التعدي لا يتحقق بمجرد البيع» بل 
بالتسليم بعدهء كما لو باع الوديعة» وسلمها؛ فإنه يكون ضامنا. [الكفاية .15/7؟] 


كتاب الغقصب /ااه 


وفي الظبية الخرجة لا يضمن ولدها إذا هلك قبل التمكن من الإرسال؛ لعدم المنع؛ 
وإنما 5-0 هلك - لوجود المنع بعل طلب صاحب الحق» وهو الشرع, 
وعلى هذا أكثرٌ مشايخنا ملك» ولو أطلق الجواب» فهو ضمان جناية» وهذا يتكرر 
بتكررهاء ويجب بالإعانة والإشارة فلآن يجب .ما هو فوقهاء وهو إثبات اليد على 


الجزاء بالنص عل الاصطياد إلى الصيد الجزاء الإعانة والإشارة 
مستحق الأمن أوللى وأحرى. قال: وما نقصت الحارية بالولادة في ضمان الغاصب» 
القدوري 


الظبية: جواب عن قوله: كما في الظبية المخرجة. [العناية 175/7]] المتع: لا لكون الأم مضمونة. 
وهو الشرع: لأن الحق في صيد الحرم للشرع؛ والشرع يطالبه برد الأصل مع ولده إلى مأمنه» فوجد المنع 
منه بعد الطلب؛ وهو سبب للضمان. [الكفاية 1/1/4؟] على هذًا: أي على هذا الوجه من الجواب.(البناية) 
ولو أطلق الجواب إخ: يعني لو قيل: لوجوب الضمان في ولد الظبية سواء هلك قبل التمكن من 
الإرسال؛ أو بعده» فهو ضمان جناية؛ أي إتلاف؛ لأن الضمان في صيد الحرم ضمان إتلاف مع الصيدية 
حكما؛ لأنه كان صيداً آمنا في الحرم» وذلك في تنفره» وبعده عن أيديناء فإثبات اليد عليه يكون إتلافا 
لع الصيدية حكماء وقد تحقق ذلك ف الولد بإثبات اليد عليه؛ فأما الأموال» فمحفوظة بالأيدي؛ وإنما 
يحب الضمان فيها بتفويت الأيدي لا بإثبات اليد عليها. وهلا [متفرع على قوله: فهو ضمان جناية] 
يتكرر إخ: أي يتعدد بتعدد الجناية» كما إذا اشترك محرمان في قتل صيد الحرم» فعلى كل واحد منهما 
الجزاء كاملاء وقيل: تكرر الحزاء بتكرر الحناية» وهو أنه لو أدى الضمان بسبب إخراج الصيد من الحرم؛ 
ثم أرسله في الحرم» ثم أرج ذلك الصيد عن الحرم يجب ضمان آخر. [الكفاية 1171/8] 

بالإعانة: بأن أعان رجل لمن قتل صيد الحرم؛ فإنه يحب على المعين جزاء كامل كما يجب على القاتل إذا 
كان محرمين» وأما إذا كان حلالين» فعليهما جزاء واحد» فعلى كل حال يجب على المعين كما يحب على 
امباشر. [البناية 517/17] وما نقصت إلخ: أي ما نقصت الحارية بسبب الولادة في يد الغاصبء فهو في 
ضمان الغاصبء فلو غصبهاء فولدت عنده؛» فمات الولد» فعليه رد الجارية» ورد نقصان الولادة الذي يثبت 
فيها بسبب الولادة؛ لأن الجارية بالغصب دخلت في ضمانه بجميع أجزائهاء وقد فات جزء مضمون منهاء 
فتكون عليه» كما لو فات كلهاء فإن ردت الجارية» والولد وقد نقصت قيمة الجارية» وقيمة الولد تصلح أن 
تكون جابرة لذلك النقصان لم يضمن الغاصب شيئاء وقال زفر والشافعي دا إل. [العناية 71/4؟] 


/له كتاب القصب 


فإن كان ف قيمة الولد وفاء به: جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب. 
١‏ النتقصان 

قال زفر والشافى عجثلا: لا ينجبر النقصان بالولد؛ لأن الولد ملكه ذ ارا 

وقال زفر و فعي لامها لا ينجبر النقصان بالو لآن الو اح بر 


لملكه كما في ولد الظبية» وكما إذا هلك الولد قبل الردٌّء أو ماتت الأم؛ وبالولد 


1 الأمة بالولادة 
وفاء» وصار كما إذا جر صوف شاةٍ غيره» أو قطع قوائم شحر غيره» أو خخصى عبد 
غيره) أو عاحة الحرفة) فأضناه التعليم. ولنا: أن سبب الزيادة والنقصان واحد, وهو 
الولادة» أو العلوق على ما عرف, وعند ذلك لا يعد نقصاناء فلا يحب ضماناء 


جبر: وفي نسخة: انحبر. كما في ولد إلخ: أي المخرجة من الحرم إذا نقصت قيمتهاء وقيمة ولدها تساوي 
ذلك النقصان؛ فإنه لا ينجبر بماء بل يحب ضمان النقصان مع وجوب ردهما إلى الحرم. [العناية //111] 
قبل الرد: أي قبل رد الام» فإنه يحب ضمان النقصان.«البناية) كما إذا جز إلخ: ونبت صوف آخر 
مكانه, أو قطع قوائم شجر غيره» فنبتت قوائم أخرى مكافاء أو اختصى عبد غيره» فزادت قيمته بسبب 
الختصاءء أو علمه الحرفة» أي أو علّم عبد غيره الحرفة فأضناه التعليم؛ فإنه لا ينجبر الصوف بالصوفء 
والقوائم بالقوائم» ولا ما نقص من الحز بالختصاءء والتعليم ما زاد من القيمة فيه. [البناية ]51//١7‏ 
واحد: وإذا اتحد سبب الزيادة والنتقصان امتنع ظهور النقصانء فامتنع الضمان كالبيع؛ فإنه يزيل المبيع عن 
ملكه ويدخل الثمن في ملكه: فلا يعد نقصاناً حي لو شهد شاهدان ببيع شيء عثل القيمة» ثم رجعا لم يضمنا 
شيئا. [الكفاية 18/8؟] وهو الولادة إلخ: [أي عند أبي يوسف ومحمد حا سبب النقصان الولادة] 
قا اوبحت تراه يحرم هو الي الأعدا :موود النة "اولك أنه ون كانس جود قل الانتضال 
لم يكن مال حين لم يجز بيعه وهبته» وإفا صار مالا مقصوداً بالانفصال. وعند أبي حنيفة ينله: سبب 
النقصان العلوق» ويظهر ذلك فيما إذا غصب جارية» فحبلت عند الغاصب فردها فماتت بالولادة؛ 
فعندهما: لا يضمن؛ لأن سبب الاك الولادة» وكان ذلك في يد المالك» ويضمن عند أبي حنيفة مِلك؛ لأن 
سببه العلوق» وكان عند الغاصب وقوله: على ما عرف إشارة إلى هذا. [الكفاية 1/1/4 ؟178-5؟] 

عرف: يع في طريقة الخلاف.«(العناية) لا يعد: لأن السبب الواحد لا أثر في الزيادة والنقصان كانت 
الزيادة خلفاً عن النقصان. [العناية //1؟] 


كتاب القصب 114]ه 


وصار كما إذا غصب جارية سمينة فهزلت» ثم سمنت أو سقطت ثنيتهاء ثم نبتت» 
أو قطع يل المغصوب ف ع وأخذ أرشهاء وأداه مع العبد يكتسب عن نقصان 


الغاصب إلى المالك 


القطع. وولد الظبية بره كنا إذا ماتت الأم وتخريج الثانية: أن الولادة ليست 
بسبب لموت الأم؛ إذ الولادة لا تفضي إليه غالباء وبخلاف ما إذا مات الولد قبل 
الرد؛ لأنه لابد من رذ أصله للبراءة» فكذا لايد من رد خلفه؛ والمنصاء لا يعد زيادة؛ 


القطع: ولم يعتبر التقصان؛ لكونه إلى حلف.«البناية) وولك الظبية: هذا حواب عن قول زفر والشافعي هلا 
كما في ولد الظبية. [البناية ]31/١7‏ تمنوع: أي ينجبر نقصان الظبية بالولادة بقيمة الولد» فلا يرد 
نقضاء ولئن سلمء فهذا الولد لا يصلح أن يكون خلفا عن الجزء الفائت؛ لأنه مضمون بنفسه؛ فلم يجز أن 
يؤدى به ضمان غيره» بخلاف مسألتنا. [الكفاية //1/4؟7179-5] 

إذا ماتت إلخ: أي الأم إذا ماتت بالولادة» وبقيمة الولد وفاء بنقصان الولادة» فلا نسلم أنه لا ينجبر 
قيمتها بقيمة الولدء بل نقول: ينجبر في رواية» فلا يرد نقضاء وهذا المنع على رواية وهي غير ظاهر 
الرواية» وأما تخريج الرواية الثانية؛ وهي ظاهر الرواية» أي أنه لا ينجبر» فهو إن كلامنا فيما إذا كان سبب 
الزيادة والنقصان واحداء وههنا ليس كذلك؛ فإن الولادة سبب الزيادة» وليست بسبب لموت الأم؛ إذ 
الولادة لا تنفضي إلى الموت غالباً» فلم يتحد سبب الزيادة والنقصانء فلم ينجبر. 

غالباً: ولا يقال: أفقضت الها هذه الضوزة فيكون سيا؛ لأنا نقول: الأصل هو النظر إلى أوضاع أسباب 
التصرفات لا إلى إفرادها.(الكفاية) لأنه لابد إلخ: يعي الواحب عليه رد الأصل بالصفة الي أخذهاء وما 
ردها بتلك الصفة» وإنما تكون تلك الصفة مع النقصان لوردها مع الولد الذي هو خلف عن النقصان. 
فإذا لم يرد الولد الذي هو حلف عن النقصان لا يبرأ. [الكفاية 175/4؟] رد أصله: أي أصل الولد» وهو 
نقصان الحارية» فكذا لابد من رد خلفه» أي خلف الأصلء وهو الولد ولح يوجد بالموت؛ وانتشار هذا 
الضمير مرخص؛ لعدم الاشتباه» أو يكون المعيئ لابد من رد أصل الحق للبراءة» فكذا لابد من رد خلفه. 
لا يعد زيادة: أي ف المالية؛ لأنها نما تتحقق لرغبته عامة الناس» وهي ليست ,كرغوبة عند العامة, 
وإنما هي رغبة بعض الجهال؛ لظنهم أن الخصي كارم. [الكفاية //19؟1-١/1]‏ 


ةث لاه كتاب القصب 
لأنه غرض بعض الفسقة» ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل؛ لأن 
سبب النقصان القطع والجزء وسبب الزيادة النمو» وسبب النقصان التعليم» والزيادة 
سبيها الفهم. قال: ومن غصب جارية فزن بما فحبّلت ثم رذّهاء وماتت في نفاسها: 
يضمن قيمتها يوم علقت» ولا ضمان عليه في الحرة هذا عند أبي حنيفة ملي وقالا: 
لا يضمن ف الأمة أيضا. لما: أن الرد قد صح, والخلاك بعله بسبب حَدَث في يد 
المالك وهو الولادة فل يصمن الغاأصب كما إدا حمت 2 يل الغاصب» َ ردهاء 


الحمومة 
فهلكت, أو زنت ف يده ثم رذهاء فجلدث» فهلكت منه) وكمن اشترى جارية 


عند المولى فلا ضمان 

قد حبلت عند البائع» فولدت عند المشتري» وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع 
بالثمن بالاتفاق. وله: أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلفء ورُدْت» وفيها ذلك؛ 

سبب التلف 
81 ين 5 اه : 2 
فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذده. فلم يصح الردى وصار كما إدا جنت قْ يل 

مثر م هى 5 رده 
الغاأصب جناية» فقتلت با فى يد المالك» أو دقكت ا 
1 1 إلى ولي الحناية 

غرض: وهي اللواطة» وإدخاله على النساءء وهو أيضاً فسق. الفسقة: فلم يكن له اعتبار في الشرع.(العناية) 
قال: أي محمد رك في "الجامع الصغير". [البناية ]570/١7‏ فحبلت ثم ردها: هكذا في عامة النسخ, 
والغرض: أن الحبل كان موجوداً وقت الرده وفي بعض النسخ, فزن بماء ثم ردها فحبلت» وهكذا في 
'الجامع الصغيا" كما نقل عله صاحب "العناية") واختار هذه النسخة صاحب "الكفاية", فالمعيى أي ردهاء 
فتبين أنما حبلى. في نفاسها: قيد بالموت في نفاسها؛ ليكون الموت في أثر الولادة. [الكفاية 1/80/7] 
الحرة: أي إذا زن يما رحل مكرهة» فحبلت وماتت في نفاسها.(العناية) أيضا: أي إذا ماتت في نفاسها 
بعد ما يردها.(العناي) بسبب حدث: لا بسبب كان عند الغاصب.لالعناية) فهلكت: حيث لا يضمن الغاصب 
قيمتهاء ولكن يضمن النقصان. [البناية ]071/١17‏ حبلت: ول يعلم المشتري بالحمل. [العناية 1807| 


كتاب الغصب أاه 


بأن كانت الجناية خحطاً يرجع على الغاصب بكل القيمة» كذا هذاء بخلاف الحدّة؛ لأنها 


على المالك 


لا نَضِمَنَ بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الردء وفي. فصل الشراء .الواجحب 


فإهُا ليست يمال 
ابتداء التسليم» وما ذكرناه شرط صحة الردء والزنا سبب لحلد ملم لا جارح 
ولا متلف» فلم يوجد السبب في يد الغاصب. قال: : ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه 


القدوري 
وفي فصل الشراء إلخ: هذا جواب عن قوفهما: وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع قيل: هو 
تمنوعء ولئن سلمء فنقول: ليس على البائع هناك الرد» ولكن عليه التسليم؛ لأنه يسلم المبيع ابتداء كما 
وقع عليه العقدء وهو أنه مال متقوم» وقد وجد ذلك؛ لأنه سلمه كما وقع عليه العقد؛ لأن العقد يرد على 
العين لا على الأوصافء وهذا لايقابلها شيء من الثمن؛ وعوتا في النفاس لا ينعدم التسليم» والواحب 
على الغاصب فسخ فعله» وذلك إنما يتحقق في الرد كما قبض؛ لأن الأوصاف داخلة في الغصبء ولهذا لو 
غصب جارية سمينة» فهزلت في يد الغاصب وردها كذلك؛ فإنه يضمن النقصان» وإذا دخلت الأوصاف 
في الغصب يكون الرد بدوفا ردأ فاسداً. [الكفاية 80/7؟] 
وما ذكرناه: من وجوب الرد على الوجه الذي أخذه عليه.«العناي) شرط صحة إلّ: ول يوجد, فكان تثبل 
مالم يوجد بشرطه على ما وجد بشرطه وهو تمثيل فاسد. [البناية 9077/11] والزنا إلح: جواب عن قوهما: أو 
زنت في يده إلح وتقريره: أن الزنا الذي وجد في يد الغاصب إنما يوجب الجلد المولم لا الجارح؛ ولا المتلف. 
ولما جلدت في يد المالك بجلد متلف كان هذا غير ما وجب في يد الغاصبء فلا يضمن. [العناية 81/4؟] 
فلم يوجد السبب: أي سبب التلف أو الجرح في يد الغاصبء ثم لو وجد الجحلد المتلف في يد المالك كان 
فيا عاونا حدث في يد المالك» فلا يضمن الغاصب, وبخلاف الحمى» فإن الحلاك لم يكن بالسبب الذي 
كان عند الغاصبء؛ بل لضعف الطبيعة عن دفع آثار الحمى المتوالية» وذا لا يحصل بأول الحمى عند 
الغاصبء وهي غير موجبة لما كان بعده أما الحمل فيوجب انفصال الولد» وانفصال الولد يوجب للأم 
الولادة فما يحدث به يكون مضافا إلى السبب الأول. [الكفاية 81/4؟] 
ولا يضمن الغاصب: وقد صرح في "معتبرات الفتاوى": أن منافع الغصب مضمونة عندنا في الوقف» 
ومال اليتيم وما كان معدا للإحارة. منافع: ك ركوب الدابة و الحمل عليهاء والزوائد كالنسل للدابة 
واللبن لحاء والشمرة للشجرة.(نور الأنور) 


د كتاب القصب 
إلا أن ينقص باستعماله, فيغرم النقصان, وقال الشافعي دسلك: يضمنهاء فيجب أجر 
المثل» ولا فرق في المذهبين بينما إذا عطلها أو سكنهاء وقال مالك سلله: إن سكنها 
من أجر المثل) وإن عطلها لا شيء عليه له: أن المنافع أموال متقومة) خن عدر 
بالعقود» فكذا بالغصوب. ولنا: أكما حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه؛ 


كعقد الإجارة 


إذ هي لم تكن حادئة في يد المالك؛ لأنما أعراض لا تبقى» فيملكها دفعاً لحاجته 
والإنسان لا يضمن ملكه كيف وأنه لا يتحقق غصبها وإتلافها؛ لأنه لا بقاء لهاء 


بنقص باستعماله: إنما ذكر الاستعمال؛ لا أن الظاهر أن النقصان إنما يحصل بالاستعمال؛ لأن الغالب أن 
الغاصب إنما يغصب للاستعمال.(الكفاية) في المأذهبين: أي في حق الحكم وهو عدم الضمان فيهما عندناء 
والضمان فيهما عند الشافعي لله (الكفاية) أموال متقومة: وهذا لأن المال اسم لما هو غيرنا مخلوق لمصالحناء 
والمنافع ب؛مذه الصفة, ولذا تصلح صداقاء والمشروع هو الانتفاع بالمال» ألا يرى أن الإجارة من التجارة» وهي 
مبادلة مال يمال والمأذون والشريك بلك الإجارة» ولا يملك مبادلة مال بما ليس يمال والأعيان إنما أموالاً 
باعتبار منافعهاء فلن تكون المنافع أموالا بنفسها أولى» وهي متقومة؛ لأن التقوم عبارة عن العزة» وا منافع عزيزة 
عند الناس» ولهذا يبدلون الأعيان لأجلهاء فاستحال أن تكون متقومة بنفسها. [الكفاية //81؟] 

لحدوثها| وهذا لأها حدئت بفعله وكسبه في يده (الكفاية 781/8)] إل: أي لأن المنافع حادثة في 
إمكانه أي في تصرفه» وقدرته وكسبه؛ إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى؛ وما 
حدث في إمكان الرجل؛ فهو ملكه؛ دفعاً للحاجة كما يملك سائر الأشياء المملوكة له؛ لدفع الحاجة» فإن 
الملك لا يثبت للعبد إلا للحاحة إلى إقامة التكاليف على أنه قال ع8: "كل الناس أحق بكسبه"» فثبت أن 
المنافع حاصله في ملك ذلك الرجلء» والإنسان لا يضمن ملك نفسه؛ ولئن سلمنا حدوثها على ملك 
لمالك فلا يتصور غصبها واستهلاكها؛ لأنها أعراض لا تبقى» وما لا يبقى لا يتصور غصبه؛ واستهلاكه 
وإتلافه؛ لأن إتلاف الشيء؛ أو غصبه إنما يرد في حال بقائه» فلما لح يكن المنافع باقية استحال إتلافها 
وغصبهاء ولئن سلمنا تحقق غصبهاء وإتلافها» لكن شرط الضمان المماثلة» والمنافع لا تماثل الأعيان» وأما 
ضمافا بالمنافع» فهو ما لم يقل به أحد. 


كتاب الغقصب نولاق 
ولأنما لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان» وقد عرفت هذه المآخذ في 
المختلف, ولا نسلّم أنه متقوّمة في ذاتَاء بل تتقوم ضرورة عند ورود العقد» ولم يوجد 
العقد. إلا أن ما اتتقص باستعماله مضمون عليه؛ لاستهلاكه بعض أجزاء العين. 
فصل في غصب ما لا يتقوم 
قال: وإذا أتلف المسلم حمر الذمي أو خحنزيره: ضَّمن» فإن أتلفهما لمسلم: لم يضمن 


لسرعة فنائها إل: أي لأن المنافع أعراض لا تبقى وقتين والعين يبقى أوقاتاء وبين ما ييقى وما لا ييقى 
تفاوت عظيمء وضمان العدوان من على الممائلة بالنص والإجماع؛ قال الله تعالى: ظفَمّن اغْتَدَى عَلَيْكمْ 
اعدو علي لما اعتَدَى 4 لوَجَرَاء سي سيعة لهاك ولهذا لا يضمن الجيد بالرديء. [الكفاية ]١87//‏ 
هذه الماخذ: وهو جمع مأخذ أي العلل ال هي مناط الحكم؛ أراد ما ذكره أولاً بقوله: إفها حصلت في 
ملك الغاصبء وثانيا: بقوله: إنه لا يتحقق غصبها وإتلافهاء وثالثا: بقوله: لأنه لا تماثل الأعيان إلى 
آخحره.(البناية) المختلف: أي مختلف الرواية لأبي الليث منيه. [البناية 75/1١5‏ ه] 

ولا نسلم أنها إلخ: أي ما قال الشافعي لل: إن المنافع أموال متقومة, قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن صفة المالية 
للشيء إنما تثبت بالتمول» والتمول صيانة الشيءء وادخخاره لوقت الحاجة لا عن الانتفاع بالإتلاف؛ لأن الأكل 
والشرب لا يسمى تمولا؛ لأن المال اسم لما هو عخلوق لإقامة مصالحنا به» ولكن باعتبار صفة التمول والادخار 
لوقت الحاجة: فالمنافع لا تبقى وقتين؛ لأنها أعراض كما تخرج من حيز العدم إلى الوجود تنلاشى» فلا يتصور 
فيها التمول ون سلمنا أن لها حكم امال ليس ا صفة التقوم؛ لأن التقوم لا يسيق الوحود؛ لأن التقوم إنما 
يكون بعد الإحرازء الرتري ان اعرد وايش تير سوم ول رار 0 والإحراز بعد الوجود 
لا يتحقق فيما لا ييقى وقتين» فلا يكون متقوماء وإنما د يثبت حكم التقوم للم للمنفعة شرعا عند ورود العقد عليها 
باعتبار إقامة العين مقام لفعة للضرورة والحاجة» فبطلت للقايسة) لأن لارضا أثْراً في الأصول والفصول جميعا 
فالمال يجب بالشرط مقابلا بغير مال» ويجوز بيع عبد قيمته ألف بألوف» وشيء من ذلك لا يثبت بالعدوان» 
وكل قياس لا يقوم إلا بوصف به يقع الفرق بين الأصل والفرع» فهو باطل. [الكفاية ,115-1754 

فصل: قال صاحب "النهاية": لما فرغ من بيان أحكام غصب ما يتقوم وهو الأصل؛ لأن الغصب بحده 
الذي ذكرناه إنها يتحقق فيه» شرع في بيان أحكام غصب ما لا يتقوم باعتبار عرضية أن يصير متقوما إما 
باعتبار ديانة المغصوب منه بأنه متقوم» أو بتغيره في نفسه إلى التقوم. إنتائج الأفكار 181/7 


وقال الشافعي صلك. كله: لا يضمنهما للذمي أيضاء وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذمي 
على ذم أو باعهما الذمىّ من الذمي, له: أنه سقط تقومها في حق للسلم » فكذا 


خمر وخنزير 


في حق الذمي؛ لأنهم أتباع لنا في حق الأحكام, فلا يجب بإتلافهما مال متقَوّم وهو 
الضمان. ولنا: أن التقوم باق في حقهم., إذ الخمرٌ لهم كالخلٌ لناء والخنزيرٌ لهم 
كالشاة لناء ونحن أمِرّنا بأن نتركهم وما يدينونء والسيفٌ موضوع, فيتعذر الإلزام» 
وإذا , قي لقم فد وح إلا مال مملولك متم يمه بخلاف المَيئة وال 


على ذمي: فيضمن عندنا لا عنده. باعهما: جز البيع عندنا حلافا له.(العناية) لأَهم أتباع لنا إلح: قال م 
'إذا قبلوا عقد الذمة» علموهم أن لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما على المسلمين". [العناية 85/2 ؟] 
أن التقوم باق إلخ: تحقيق ذلك: أن الخمر والخنزير كانا حلالين في الأمم الماضية» وكذلك في حق 
هذه الأمة في ابتداء الإسلام» وورد الخطاب بالحرمة خاصاً في حق المسلمين» فكان حراما عليهم؛ وبقيا 
حلالا على الكفار بيه المشركات كان حلالا في حق الناس كافة» ثم ورد التحريم خاصاً في حق 
المسلمين» ' فبقي حلالاً في حق الكفار, ألا ترى إلى خطاب الله تعالى إلى المؤمنين في سورة ةَ المائدة بقوله: 
إحْرَمتْ عَلَكمْ اله لدم ولّحْمُ الرير. كالخل لنا: دل على ذلك قول عمر و حين سأل 
عماله ما ذا تصنعون يما يمر به أهل الذمة من اخهور؟ يكالوا: نعشرهاء فقال: لا تفعلواء وولوهم 
معي تعدو | العشن عم كان :فقن فليا بعالا منقوها في حقهم حيث جوز بيعهاء وأمر بأخذ 
العشر من ثمنهاء ولم يفعل ذلك إلا لتدينهم بذلك. [العناية 185/7] 

كالشاة لنا: في ديانتهم؛ ونحن أمرنا بأن نتركهم مع ديانتهم؛ فيكون تقومهما ثابتا في حقهما نظرأ إلى 
ديانتهماء ولا يمكننا العمل بديانتنا؛ لأنه يتضمن الإلزام» ولا بإلزام بالسيف» والسيف موضوعء فيتعذر 
الإلزام» فتعين العمل بديانتهم. ونحن أمرنا إلخ: يعن لا نجادلهم على الترك» والسيف موضوع يعت 
لا يحبرون على الترك بالإلزام بالسيف؛ لعقد الذمة» وحينئذ تعذر الإلزام على ترك اتدينء فبقي التقوم ف 
حقهم؛ وإذا بقي إ.[العناية ]١5/7‏ بخلاف الميتة[ جواب للمقيس عليه للشافعي د 1 يذكر في 
الكتاب.(العناية)]: والمراد بالميتة: هي الى ماتت حتف أنفها حي لو ماتت بالضرب» أو بالخنق يضمنه 
المسلم عند أبي حنيفة مظنم خحلافاً محمد سلك. [العناية 7/.0//6] 


كتاب الغقصب ممه 
لأن أحدا من أهل الأديان لا يدين تمولهماء إلا أنه تحب قيمة الخمر وإن كان من 
ذوات الأمثال؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليكها؛ لكونه إعزازا لهاء بخلاف ما إذا 
جرت المبايعة بين الذمّينَ؛ لأن الذميّ غير تمنوع عن تهليك الخمر وتملكهاء وهذا 
بخلاف الزبا؛ لأنه مستثنى عن عقودهمء وبخلاف العبد المرتد يكون للذمي؛ لأنا 
#سعلتت التعرض له؛ .ما فيه من الاستخفاف بالدين» وبخلاف متروك التسمية 


يدين تموههما: أي إعزازهماء وإدخارهما حى يثبت التقوم. عن تمليكها: وإن استهلكهما بعض الذميين 
ربجي وتسلمه. [العناية 1/7//4] تمنوع: فيجري الضمان بينهما بالمثل. وهذا [أي قوله: 
نحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون إلخ.(العناية)]: قال الأتراري: أي هذا الذي ذكرنا من كون الذمي غير 
ممنوع عن تمليك الخمر؛ لأنه مستثئى عن عقودهم, بخلاف الربا؛ فإنه ممنوع عنه. [البناية 579/11] 
عخلااف الربا: فإنه يتعرض لهم في إبطال عقود الربا؛ لأنا ا 0 
رسول الله وُك: "ألا من أربى فليس بيننا ويينه عهد '.[الكفاية //1/؟] مستثنى إلخ: فلا يشمله عقد الذمة 
الموحب لترك الفعرض قيطا ولينونةة:وارض] عي الربا ليس بديانة منهم؛ إذ لم يجز الربا في دين من الأديان 
عصرها أهل الكتاب» قال الله تعالى ف حقهم: لوَأَحْذِهِمُ الرّبا وقد نهوا عنْهه» فإن قيل: قوله علة: "ألا من 
أربى فليس بيننا وبينه عهد" يقتضي انتفاء عقد الذمة بأحذ الربا. قلنا: يحب تأويله بأنه ليس بيننا وبينه العمل 
وجب العهد قحق ترك التعرض عليه جمعا بينه وبين الأذلة الذالة غلى خرمة الققال عند قبول الجزية. 
وبخلاف العبد المرتد: فإن المسلم إذا أتلقه الا يطعن كينا وإن كان اعتقاد الذمي أن العبد المرتد مال متقوم» 
وهو أيضا في الحقيقة مقيس عليه للشافعي مشه. [العناية ]١/1//‏ وبخلااف إلخ: يتعلق بقوله: أمرنا بأن 
نتركهم إل يعن لما أمرنا أن نترك أهل الذمة على ما اعتقدوه 00 
على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالطريق الأولى» وحينئذ يجب أن نقول بوجوب الضمان على من 
متروك التسمية عامدا؛ لأنه مال متقوم في اعتقاد الشافعي سه ووجه الحواب ما قاله: إن ولاية امحاجة ثابتة, 
والدليل الدال على حرمته قائم؛ فلم يعتبر اعتقادهم في إيجاب الضمان هذا ما قالوه. [العناية ///18] 
متروك التسمية اخ يعني إذا أتلف حنفي متروك التسمية عمداء وهو مباح عند الشافعية لا يجب ضمانه؛ 
لأنه وإن كان حلالاً في زعم الشافعية؛ لكن ولاية امحاحة ثابتة معهم فإن قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم 
يذْكَرِ اسْمٌ عليه وَنَهَقِسْق صريح في أن متروك التسمية عمدا حرام؛ فلا يعتبر اعتقاد الشافعية فيه. - 


025 كتاب القصب 
عامدا إذا كان لمن يبسيحه؛ لأن ولاية لمحاجة ثابتة. قال: فإن غصب من مُسِلِمٍ 
7 فخللهاء أو جلد ميتةٍ فدبغه: فلصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شيء؛ ويأخذ 
لد الميتة» ويردٌ عليه ما زاد الدباغ فيه. والمراد بالفصل الأول: واسلنها بالقل من 
الشمس إلى الظل» ومنه إلى الشمسء وبالفصل الثاني: إذا دبغه بما له قيمة كالقرَظِ 
والعفص ونحو ذلك. والفرق: أن هذا التخليل تطهير له .>نزلة غسل الثوب 
امد فييقى على ملكه؛ إذ لا يثبت المالية به» ويمذا الدَبَاغ اتصل بالجلد مال 


بها له قيمة 
متقوه للغاصت كالصبة ف في الثوب» فكان ملزلته. فلهذا يحل الخل بغير شىء) 
ويأحذ الجلد» ويعطى ما زاد الدباغ فيه» وبيانه: أنه ينظر إلى قيمته ذكيا غير 


مدبوغ» وإلى قيمته مدبوغاء فيضمن فضل ما يينهماء وللغاصب أن يحبسه حق 
.هت 8 5< 5 ا 5 | 
ستو حقه تح وايتبول ابيع 


> لا يقال: ظاهره يقتضي أن لا يحل متروك التسمية سهوا أيضا؛ لأنا نقول: السهو عن الشيء في حكم 
ذكره؛ لعدم القصد فيه» فلم يصر متروك التسمية حقيقة» بخلاف متروك التسمية عمدا. 

إذا كان لمن يبيحه: وهو الشافعي لله ومن تابعه» يعن لو أتلف متروك التسمية عمدا على قول 
الشافعي لله لا يضمن,؛ فإن ولاية الإلزام بامحاجة» والدليل ثابتة» وقد ثبت لنا بالنص أن متروك التسمية 
عمدا حرام ليس .مال؛ فلهذا لا يعتبر اعتقادهم في إيجاب الضمان. [الكفاية ///18-71] 

قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية 570/1] بالنقل: أي بغير خلط شيء.(العناية) 
كالقرظ: بفتحتين: وهو ورق السلم. [العناية ]١8/4‏ التخليل: أي بلا إلقاء شيء. تطهير له: وهذا؛ لأن 
نحاسة الخمر قابلة للزوال؛ لأنما باعتبار الخمرية» وقد زالت من غير أن يقوم يما شيء من ملكه. فصار 
التخليل كغسل الثوب النجسء ومن غصب ثوباً بمساء وطهره لا يزول الثوب عن ملك المالك به كذا 
هنا (الكفاية) إلى قيمته ذكياً إل: لأنه لا يكون لحل الميتة قيمته» فيقوم ذكياً لذلك. [الكفاية 18/7] 


كتاب الغصب الام 


إجماعا 


0 1 0 سر ما زاد 5 فيه) ولو هلك ف 0 ا يصمنه 


الغاصب 


بالإجماع. أما الخل؛ فلأنه لا بقى على ملك مالك وهو ل تقوم ضمته بالإثلاف: 
ويجب مثله؛ لأن الخ" من ذوات الأمثال» وأما الجلّد, فلهما أنه باق على ملك 
للك حتى كان له أن يأخذه, وهو مال متقوّم فَيَصلمنهُ مدبوغا بالاستهلاك, ويُعطيه 
لمالك ما زاد الدَّبَّاعْ فيه كما إذا غصب ثوباء 000 ثم استهلكه يضمنه؛ ويعطيه 
المالك ما زاد الصبغ فيه) ولأنه واجب ارد فإذا فوته عليه خلفه قيمته كما ف 


دليل آخر الغاصب 


م وكذا فارق الملاك بنفسه 


التفوي يت إتلااف 


قال: أي محمد سل في " الجامع الصغير ".(البناية) أما الخل: أي أما ضمان الخل عند الاستهلاك. 
وهو مال متقوم إخ: لأن العصير كان مالا 55 له فإذا صار 7 صار غير متقوم, ولكونه غير 
متقوم لا يزول ملكه عنه؛ ولهذا لو غصب حمر إنسانء فللمالك أن يستردهاء فعلم أن الملك لا يفتقر إلى 
التقوم» فإذا زالت صفة النجاسة عاد متقوماً كما كانت لا أن التقوم يثبت الآن. [الكفاية //4.؟] 
الجلد: أي أما حكم الجلد عند الاستهلاك» فعلى الخلاف فلهما إلخ. حتى كان له إلّ: قال القدوري: 
إنما يكون لصاحب الحلد إذا أخذ الدباغ الجلد من منزله؛ فأما إذا 0 صاحبه في الطريق» فأخذ رجل 
جلدها ودبغه؛ فليس للمالك أن يأحذ الجلد» وعن أبي يسني له أن انق هذه الصورة أبضا كنا 
في "الذحيرة". [الكفاية 788/4] يضمنه: أي يضمن الغاصب الثوب المصبوغ. 

الرد: يع أن الجلد لو كان قائما وجب على الغاصب الرد.(العناية) كما في المستعار: يعن أن المستعار 
واجب الردء فإذا فوت المستعير بالاستهلاك يجب عليه القيمة» وإذا فات فلاء فكذا هذا الجلد واجب الرد 
فإذا فوته وجب عليه قيمته» وإذا هلك فلا. |البناية 5/١‏ *0] ويمذا فارق: أي الاستهلاك الحلاك بنفسه 
حيث لا يضمن في الحلاك؛ لأنه لم يفوت شيئاً.(البناية) 


4ه كتاب القصب 


وقوهما: يعطي ما زاد الدباغ فيه حمول على اختتلااف اجدس» أما عند اتحاده 


المالك” 
يطرخ عنه ذلك القدر, ويوخل منه الباقي؛ لعدم الفائدة ٍ الأحل منهة) م في الرد 
م وله: أن توم م حصل بصنع الغاصب» وصنعته 0 للاستعماله مالا 5 
الغا 


ضمان الحلد 
الدباغة 


فيه) وهذا كان له أن يحبسه حي يستوفي ما زاد الدباغ فيه نان 00 والجلد 


يع له في حق التقوم؛ ثم الأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه فكذا التابع كما 
7 هلك مر غير صنعه» بخلااف وجوب الرد ال 0 لأنه يتبع الملك» 


والجلد غير تابع عدة في حق الملك و قبلها وإن بي بخلاف 


الذكي والفوب؛ لأن التقوّم فيهما كان ث ثابتا قبل الدبغ والصبغ» فلم يكن تابعا 
للصتعة: ولوكان قائما فأراد المالك أن يتركه على الغاصب في هذا 5 


الجلد المدبوغ 


يُضَمنَهُ قيمته» قيل: ليس له ذلك؛ 


وساناي و اعد 17 1 
على اختلاف الجدس [إذ القاضي يقضي هما يشترى به في الأسواق ويباع. (الكفاية 530/4)]: يعن أن 
القاضي قوم الحلد بالدراهم؛ والدباغ بالدنانير» فيضمن الغاصب القيمة» ويأخذ ما زاد الدباغ, أما إذا 
قومها بالدراهم أو الدنانير» فيطرح عنه إل.(العناية) فكذا: لثلا يلزم مخالفة التبع أصله. [العناية 15-0/4] 
كما إذا هلك إل: فإن عدم الضمان هناك باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضمونة؛ فكذا الحلد» وإلا فالقبض 
موجب للضمان ف الهلاك والاستهلاك.(العناية) الرد: جواب عن قوطما: ولأنه واجب الرد. [العناية ///-19] 
والجلد غير تابع إلخ: والحاصل: أن الضمان يعتمد التقوم؛ والأصل فيه الصنعة» وهي غير مضمونة فكذا 
ما يتبعهاء والرد يعتمد الملك؛ والحلد فيه أصل لا تابع» فوجب رده وتتبعه الصنعة. [العناية 7/-15] 
الذكي والثوب: جواب عن قوهما: كما إذا غصب ثوباء وأقحم الذكي استظهاراً؛ لأن التقوم فيهما أي 
في الذكي والثوب كان ثابتا قبل الدفع إلخ. [العناية 550/4] هذا الوجه: أي في الوجه الذي كان الدباغ 
فيه بشيء متقوم. [البناية 010/18] قيمته: أي بعد أن صار مالاً متقوماً بالدباغ. 


كتاب القصب 4ه 


لأن الجلد لا قيمة لهء بخلاف صبغ الثوب؛ لأن له قيمةء وقيل: ليس له ذلك عند 
أبي حنيفة سنك وعندهما: له ذلك؛ لأنه إذا تركه عليه وصْمنَهُ عجز الغاصب عن 
رده» فصار كالاستهلاك؛ وهو على هذا الخلاف على ما بيناه. ثم قبل:. يضمنه 
قيمة جحلد مدبوغ) ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كما في الاستهلاك؛ وقبل: يضمنه 
قيمة جلد ذكي غير مدبوغ» ولو دبغه ما لا قيمة له كالتراب بلسي ا 21ت 
بلا شيء؛ لأنه.هنزلة غسل القوب. ش 


لأن الجلد: أقول: تعليل هذا القول الاتفاقي بقوله: لأن الجلد لا قيمة له» بخلاف صبغ الثوب؛ لأن له 
قيمة مشكل عندي» فإنه لا يتمشى على أصل الإمامين؛ إذ قد مر أن أصلهما: أن الجلد باق على ملك 
المالك» وهو مال متقوم» فيضمنه مدبوغا بالاستهلاك» ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه إلخ» والتعليل 
المذكور ههنا صريح في خلاف ذلك كما ترى. [نتائج الأفكار 191/7] 

لأنه إذا تركه [دليل أن في المسألة حلافاً لا دليل المخالفين. (البناية «055/1)] إل: أي لم يأخذه برد 
قيمة الدباغ إليه» وضمنه قيمة الحلد الذكي عجز الغاصب إل. [الكفاية 147-1791/4] 

عجز الغاصب: فإن العجز فيما تركه المالك على الغاصب» وضمنه القيمة كان الأمر من جهة الغاصب» 
فإن المالك إنما تركه عليه» وضمنه القيمة بسبب أن الغاصب زاد عليه ما له قيمة» فوجب على المالك على 
تقدير أخذه إعطاء ما يقابل ذلك الزائد» وهو لا يقدر على إعطائه؛ ولا يهمه ذلك؛ فكان السبب الأصلي 
لعجز الغاصب عن رده فعل نفسه» ألا يرى أنه لو دبغه بما لا قيمة له فكان هو لالكه بلا شيء كما 
ا 0 على ما بيناه: أشار به إلى ما ذكر من الدليل 
لأبي حنيفة ولصاحبيه جل في الاستهلاك قبيل هذا. [البناية 575/158] 

قيل: هذا إشارة إلى بيان الاختلاف ف كيفية الضمان على قوهما.(البناية) يضمنه: والكلام فيما إذا دبغه 
بشيء له قيمة.(الكفاية) الاستهلاك: يعي مسألة الاستهلاك الى تقدم ذكرها أن عنده لا يضمن؛ وعندهما 
يضمن. [الكفاية 557/8] وقبل: يضمنه إلّ: أقول: ثمرة هذا الاختلاف غير ظاهرة عندي» فإن قيمة جلد 
مدبوغ بعد أن يطرح عنها قدر ما زاد الدباغ فيه هي قيمة جلد ذكي غير مدبوغ بعينها. [ننائج الأفكار 537/8] 
الغوب: وهو لا يزيل ملك المالك. (العناية) ظ 


ث|ث ماه كتاب القصب 


ولو استهلكه الغاصب يضمن قيمته مدبوغاء وقيل: طاهراً غير مدبوغ؛ لأن وصف 
وعليه | 


الدباغة هو الذي حصله فلا يضمنه. وجه الأول» وعليه الأكثرون: أن صفة الدباغة 
تابعة للحلد, فلا تر عنه) وإذا صار الأصل 005 عليه فكذا صفته لويخلل 
الخمر يإلقاء الملح فيهاء وقالوا: عند أبي حنيفة يسل: صار ملكا للغاصب, ولا شيء 


لا أله المالك وأغطى م زاد: املح فيه ملزلة دبغ الجلد, ومعناه 


ههنا: أن يعطي مثل وزن الملح من الخلّ. وإن أراد المالك تركه عليه» وتضمينه» فهو 
على ما قبل» وقيل: في دبغ الجلد» ولو استهلكها لا يضمنها عند أبي حنيفة مأك 
خلافاً لمماء كما في دبغ الملدة» ولو خللها يلقاء الل فيهاء فعن محمد سلله: 
أنه إن صار خملا من ساعته يصير ملكا للغاصب» ولا شيء عليه؛ لأنه استهلاك له 
وهو غير متقَوم» و| ن ل تصِر خلاً إلا بعد زمان بأن كان المُلقّى فيه خلا يل 
فهو بينهما على قدر كيلهما؛ 


يضمن قيمته إل: في قولهم جميعا؛ لأنه صار مالا على ملك صاحبه؛ ولا حق للغاصب فيه» وكانت 
الالية والتقوم جميعا حق المالك» فيضمن بالاستهلاك واختلفوا في كيفية الضمان» فقيل: ضمن قيمته 
مدبوغاً إل.(العناية) للجلد: فإنه حصلت الدباغة بغير ما له قيمة. وقالوا: يشير إلى أن ثة قولاً آخر» وهو ما 
قبل: إن هذاء والأول سواء؛ لأن الملح صار مستهلكا فيه. [العناية 917//6؟] 

ههنا: أي معن قوله: وأعطى ما زاد الملح. [البناية ]577/١7‏ على ما قيل: بتكرير» قيل: إشارة إلى 
القولين المذكورين في دبغ الجلدء وهو ما ذكره بقوله: ولو كان قائماء فأراد المالك إلى أن قال: ليس له 
ذلكء وقيل: ليس له ذلك عند أبي حنيفة رلكه. [العناية ]١97/4‏ لأنه استهلاك: لأن الاستهلاك من 
العباد عبارة عن فعل لا يصل المالك إلى عين حقه بواسطة ذلك الفعل؛ لأن إعدام الذوات ليس في قدرة 
البشر» ولا كذلك إذا تخللت بعد ساعته؛ لأنها بالإلقاء لم تصر مستهلكة لبنائها على حامها. 


كتاب العصب ١ماه‏ 


لأن خلط الخلّ بالخل في التقدير» وهو على أصله ليس باستهلاك؛ وعند 
أبي حنيفة بله: هو للغاصب في الوجهين» ولا شيء عليه؛ لأن نفس الخلطٍ 
استهلاكٌ عنده» ولا ضمان في الاستهلاك؛ الح امدويد مكليه: 
لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الأول؛ لما بينا؛ ويضمن في الوجه الثاين؛ لأنهأثلنف 
عبار يدر واو داواي د أن للمالك أن يأخذ 


سوط ا ل 3 أثُبتناه في "كفاية متهي" 


بالخل: أي بالخل الكائن في التقديرء وإن كان حال الخلط خمرا. وهو على أصله !خ: يع أن أصل 
محمد بطل وهو قول أبي يوسف ملك ملك أيضا لوال الاي اي ا وحينئذ كان 
الخل مشتركا بينهماء فإن أللفهه ققد اتلق حل ينه غير :قطتي فقلا ميل كر المقضوت منه. (العناية) 
في الوجهين: يعن ما إذا صارت خلاً من ساعة أو بعد ضمان. |العناية ]| 

في الاستهلاك: أي في استهلاك الخمر بخلط الخل؛ لأن حمر المسلم لا يضمن. في الوجه الأول: أي فيما 
إذا صار خلاً من ساعة. لما بينا: أي أنه يصير ملكاً للغاصب ولا شيء عليه. الوجه الثائئ: وهو ما إذا 
صارت خلاً بعد زمان.(البناية) جواب الكتاب: يعن "الجامع الصغير"؛ وهو قوله: لصاحب الخمر أن 
يأخذ الخل بغير شيء معناه: أن بعضهم حملوه على الوجه الأول» وهو التخليل بغير شيء كما تقدم؛ 
وبعضهم أجروه على إطلاقه» وقالوا: للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلهاء وهو التخليل بغير شيء 
والتخليل بصب الخل» والتخليل بإلقاء الملح فيها؛ فإن الملقى يصير إل. [العناية 1317/4] 

في الوجوه كلها: أراد بالوجوه كلها: الوجوه الثلاثة» وهي التخليل بغير شيء؛ والتخليل بإلقاء الملح, 
والتخليل بصب الاء. [البناية ]555/١‏ وقد كثرت فيه إلخ: بعضهم قالوا: المخلوط ههنا مشترك 
بالإجماع؛ لأن عنده إنما ينقطع حق المالك بالاستهلاك إذا ضمنه بالخلط كالمكيل والموزون إذا غصبه 
وخلط ,كثله من ملك نفسه. فإذا لم يكن مضمونا عليه لا ينقطع؛ ٠‏ ووجود الاستهلاك كعدمه فبقي مشتركا 
كالمكيل إذا اختلط بنفسه بمكيل آخر بغيره. [الكفاية 95/7؟9-1١]‏ 


اماه كتاب القَصب 


قال: ومن كر لمسلم يبغلا أو طبلا أو مزماراء أو دفاء أو أراق له 006 
أو 'منصفاء فهو ضامن) وبع هذه الأشياء جائز وهذا عند أبي حنيفة طني وقال 
أبو يوسف ومحمد دا: لا يضمن» ولا يجوز بيعهاء وقيل: الاختلاف في الدف والطبل 
الذي يُصْرَبٌ للهوء فأما طبل العُرَاة والدفً الذي يباح ضربه في العرس يضمن 


جمع غازى 
بالإتلاف من غير خلاف, وقيل: الفتوى في الضمان على قولهما. والسكر اسم 


لنّيء من ماء .الرطب إذا اشتد, والمنصف: ما ذهب نصفه بالطبخ؛ وفي المطبوخ 
م 

أدن طبخة؛ وهو الباذق عن أَبي حنيفة مله روايتان في التضمين والبيع. لهما: أن هذه 

الأشياء أعدت للمعصية) فبطل تقومها كالخمر ولأنه فعل ما فول آمرا بالمعروف. 


وهو بأمر الشرع» فلا يضمنه كما إذا فعل ياذن الإمام. ولأبي حنيفة مي: أما 
الأمن بالمعرو ف 
أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع, 


قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) . والدف الذي إل: احتراز عما يكون مع الجلاجل. 
الرطب: أي عصبر الرطب غير مطبوخ. اشتد: المراد بالاشتداد: الصلاحية للإسكار. والمنصف: اعلم أن 
العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلثيه على قسمين: أحدهما: المطبوخ أدن طبخة وهو المسمى بالباذق» 
والآخر: المنصف, وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» وكل واحد منهما حرام عندنا. 

وفي المطبوخ: قال في "القاموس": الباذق-بكسر الذال وفتحها-ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة 
فصار شديدا. كالخمر: فإنه مال غير متقوم. بإذن الإمام: يعن لو فعل بأمر نائب الشرع وهو الإمام 
لا يضمنء فإذا فعله بأمر الشرع أولى» وعن شريح سلهء أن رجلين اختصما إليه في طنبور» فلم يلتفت 
إليهما حى قاما من عنده؛ وقال أبو يوسف ين: لو كنت أناء فإن كانت خحصومتهماء وهو في أيديهماء 
أو نقابيك حدقا كندرنة وعوركهاءوزن كنوه أعرقا والاخو يالب المعان:ضويت الذي شرو حرا 
وأوجعت الآخر عقوبة. [الكفاية //97؟] 


كتاب القٌصب لقف 


وإن صلحت ع قار كالأمة المغنية؛ وهذا لأن الفساد بفعل فاعل مختار, 
فلا يوحب سقوط التقوم» وجواز البيع» والتضمين مرتبان على المالية والتقوم» والأمر 
بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم؛ واللسان إلى غيرهم؛ وبحب قيمتها غير صالحة 
للهوء كما في الحارية المغنية» والكبش التَطوحء والحمامة الطيارة» والدبيك امقائل: 
والعبد الخصي تحب القيمة غير صا حة لهذه الأمورء كذا هذا. وفي السّكرء والمنصف 
تحب قيمتهماء ولا يحب المثل؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك عينه» وإن كان لو فعل 
جازء وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصرانق صليباً حيث يضمن قيمته صليبا؛ لأنه 
ا فال: ومن غصب أم ولد أو مدبرة» فماتت في يده: ضَمِنَ قيمة 
المدبرة» ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة رظي وقالا: يضمن قيمتهما؛ لأن 
مالية المدبرة متقومة بالاتفاق» ومالية أم الولد غير متقومة عنده» وعندهما متقومة, 
والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من هذا الكتاب. 

غير صالحة: ففي البريط يضمن الخشب الصالح للاستعمال» وكذا الباقي» وف سكر ونحوه يضمن قيمته 
صا حاً؛ لكونه خلا وغيره.(مجمع الأثمر) جاز: لوجود أصل المالية والتقوم. صليباً: في 'المغرب": الصليب 
شيء مثلث كالتمثال يعبده النصارى. قال: أي محمد رك في " الجامع الصغير ".[البناية 11ت 4 ه-405] 
ذكرناها: قبيل باب عتق أحد العبدين حيث قال: وجه قوهما أنها منتفع به وطنأء وإجارة واستخداماء وهذا 


هو دلالة التقوم وبالامتناع يبعا لا يسقط تقومها كما في المدبر».ولأبي حنيفة .قي: أن التقوم بالإحراز وهي 


فهرس الخلد السادس 


فهرس المحلد السادس 


رد 

الملوضوع الصفحة 
كتاب الدعوى ام 0 
باب اليمين ا ع عه ارو ور اا ور ل 11 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف فس ١‏ 
باب التحالف ل ل ا 11 
فصل فيمن لا يكون خصما 0 
باب ما يدعيه الرجلان 8 
فصل في التنازع بالأيدي 2 111 
باب دعوى النسيئ ا 
كناب الإقرار 0 
فصل: ومن قال: لحمل فلانةٍ و و لا 
باب الاستثناء وما في معناه 11 
باب إقرار المريض 00113 ااا 
فصل: ومن أقر بغلام يولد مثله 000000 


فصل: والصلح جائز عن دعوى الأموال ١75‏ 


باب التبرع بالصلح والتوكيل به عط ون 17518 
باب الصلح في الدين و 1 
فصل في الدّين المشترك ا ١61‏ 


فصل في التخارج يي ل ا 


الملوضوع الصفحة 
كتاب المضاربة م م 1 
باب المضارب يضارب 4ه 16ل جه ااه هاه اه ١/5‏ 
فصل: وإذا شَرَط المضاربُ لربٌ المال 

ثلث الربح 000001 
فصل في العزل والقسمة 00000000000 
فصل فيما يفعله المضارب 151 
فصل آخر: فإن كان معه ألف بالنصف . ٠١١‏ 
فصل في الاحتلاف 00 
كتاب الوديعة وم امو ب ار 
كتاب العارية 0010111710006 
كتاب الحهبة ا 
باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 0ن ١‏ 
فصل في الصدقة اا 00 
كتاب الإجارات 1 
باب الأجر م يستحق ا 
فصل: ومن استأجر رجلا 

ليذهب إلى البصرة واعاةةاة مهاه 1 
باب ما يجوزمن الإجارة 000 
باب الإجارة الفاسدة #وهمءووةوووووووو ووو 50١‏ 


الموضوع الصفحة 
باب ضمان الأجير ا 
باب الإجارة على أحد الشرطين 0ن 
باب إجارة العبد و ب ا 1111 
باب الاختلاف في الإجارة 000000 
باب فسخ الإجارة 10 
مسائل منثورة وااوع ةو ا 1 11 
كتاب المكاتب م 
فصل في الكتابة الفاسدة 0 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 6 
فصل: وإذا اشترى المكاتب أباه 0 
فصل: وإذا ولدت المكاتبة من المولى .... 11م 
باب من يكاتب عن العيد ا 
باب كتابة العبد المشترك قم اح 1 
باب موت المكاتب وعجزه ما ا 
كتاب الولاء 8[ 00 


الملوضوع 


فصل في ولاء الموالاة شظششظظ5 
كات ال كراة ووو د 


فصل: وإن أكْرة على أن يأكل الميتة .. 


باب الحجر بسبب الدين 20000 


كتاب المأذون 0 


فصل: وإذا أَذِنَ ولي الصبي للصبي... 
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